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هداء  اإ

 

لى والدتي صليحة عبد الصمد و أ هدي هذا الب لى والدي حث اإ اإ

 هما وعرفانًا بجميلهما. اساعد عباسي تخليدًا لذكر 

 

لى لى جميع أ قاربي.و  سامية أ ختي ثم أ هدي هذا البحث اإ  اإ

 

خواني كما أ   لى جميع اإ  أ ساتذتي. و أ صدقائي و هدي هذا البحث اإ

 

بالإهداء أ صدقائي: محمد بلبيه ورضوان بوعلي وربيع دبابي  أ خصو 

لى عائلاتهم المحترمة و   من تعرفت عليهم من طريقهم.واإ

 

لى كل من نذر حياته لخدمة  كما ل أ نسى أ ن أ هدي هذا البحث اإ

 .ة وأ ئمةهذا الدين والدفاع عن ثوابته من علماء وطلبة علم وأ ساتذ

 

لبلدي الجزائر سائلًا الله تعالى أ ن وفي ال خير أ هدي هذا البحث 

 .يحفظ علينا وطننا وأ مننا وأ ن يعلَي رايتنا بالحق والهدى أ مين

 

 



 

 تقديرشكر و 

 

تعالى الذي مَنَّ علََيَّ بالنجاح في مسابقة  أ شكر الله س بحانه و 

تمام رسالة الدكتوراه في مناقشة المذكرةو الماجس تير أ سأ له عزَّ وجلَّ و  ثم اإ

 .   الرسالةأ ن يبارك في هذه 

 

لى جميع ا على لعاملين الفاعلين في جامعة أ درار و ثم أ تقدم بالشكر اإ

الذي وفر لي مساحة الحرية رأ سهم ال س تاذ المشرف الدكتور محمد دباغ 

لى جميع أ عضاء لجنة المناقشةو في البحث  ن سائلًا الله تعالى أ  المحترمين  اإ

 أ مين.حياتهم أ ن يبارك لهم في و م خيراً على توجيهاتهم يثيبهيجزيهم و 

 

لى أ عضاء و   اللجنة العلمية والمجلس العلمي كذلك الشكر موصول اإ

لى قسم العلوم الإسلامية  .واإ

 

لى كل من مد لي يد العون من قريب أ و من  كما أ تقدم بالشكر اإ

 بعيد. 

براهيم ريغي أ خص بالشكرو  الذي يعتبر صاحب  رأ ناس قدو ثم  اإ

 فكرة البحث.



 

 

 

 

 

 قدمةم



 
 أ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين: 

وبعد فإن الخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية في الفروع الفقهية اختلاف غير مذموم إذا وقع 
 .بشرطه، وكان الحامل عليه اتباع الحق وتقديمه، والمختلفون فيه مأجورونو من أهله في محله 

ه ، فأقره ولم ينكر صلى الله عليه وسلمفقد وجد في عهد النبي : هذا عن كنه الخلاف أما تاريخه
 ، كما في قضية صلاة العصر في بني قريظة، وهي مشهورة ، وفي غيرها من القضايا.

فهم باختلافهم  واختلفوا في أمور جزئية كثيرة، ولم يضِيقوا ذرعا بذلك بعده ثم اجتهد الصحابة
القضايا أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم، كما أنهم سنوا لنا سنة الاختلاف في 

 الاجتهادية، وظلوا معها إخوة متحابين .

ثم آل الأمر إلى الأئمة المتبوعين الكبار: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي 
 وغيرهم. والمذاهب الفقهية ما بقي منها وما اندثر

هذه الكنوز وهذا الاختلاف وتعدد المذاهب وكثرة الأقوال قد أثرى الفقه الإسلامي ووسعه، و 
لا يقدر قدرها ولا يعرف قيمتها إلا أهل العلم والبحث، فقد يكون بعضها أكثر ملاءمة لزمان 

 ومكان من غيره.

إلا أن الأمر قد أخذ في بعض الأحيان أكبر من حجمه، واتسع الخلاف في بعض الصور أكثر 
كن عنى أن الخلاف لا يمبم ؛نقمة، وليس كل ما في التراث رحمةمن الحاجة، فليس اختلاف الفقهاء 

 لكن يمكن تقليل الخلاف والتقريب بين المذاهب ووجهات النظر.رفعه، 

لأطروحة  الباحثومن خلال هذه الكلمات )الفقه، الخلاف، اتساع، تقليل، تقريب( اختار 
مسالك ضبط الدكتوراه موضوع إدارة الخلاف الموجود في كتب الفقه الإسلامي وتوجيهه وسماه: 

 . في الفقه الإسلامي جمعاً و دراسةً الخلاف 



 
 ب

 : أسباب اختيار موضوع البحث
له علاقة بمذكرة الماجستير ـ قواعد الاحتياط المختلف كون الموضوع الدافع التخصصي:   ـ 1

فيها ـ فالاحتياط مسلك لضبط الخلاف وهناك نوع من التداخل الجزئي بين موضوعات المذكرة 
 ؛ورسالة الدكتوراه

ـ من استجمع سرد مسالك  الباحثـ في حدود علم جدة موضوع البحث فلم يسبق  ـ 2
فبهذا استحق بذل الجهد المستطاع لتجليته لطلاب ، مطبوعفي رسالة علمية أو كتاب  ضبط الخلاف

 ؛ العلم
ـ أثارت انتباه الطالب عبارات: لا يعتد بخلافه، أجمع من بعده على خلافه، دليل ساقط  3

يع وتفرق الكلام فيها في بطون الكتب والمجلات، حيث يأتي ذكرها عرضاً ودون استقصاء باتفاق الجم
 في مسائل متنوعة، فكانت الحاجة قائمة إلى لممِ شتاتها وجمع أطرافها.

 : موضوع البحثأهمية 
من فن الخلاف الفقهي لكن بهدف مختلف وهو كيفية إدارة هذا  اهذا البحث يخدم جانبـ  1

الخلاف وقد قيل: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه، وهذا البحث يقول: من لم يعرف  
 كيفية التعامل مع الخلاف فلا أنف له أصلاً لكي يشم رائحة الفقه.

صار أنواع الفروع المبينة عليها، صر أسبابه لانحيحجمع القواعد التي تضبط الخلاف ـ إن  2
 بخلاف تتبع الفروع الفقهية المختلف فيها ومحاولة ضبط الخلاف في كل واحدة منها؛ 

رفع احتمال إصابة الحق؛ لأن اختيار قول من بين ثلاثة أقرب للصواب من اختيار قول ـ  3
 من بين تسعة مثلًا.

 أهداف البحث: 
 للخلاف الفقهي والتدليل عليها؛ محاولة إبراز المسالك الموجهةـ  1



 
 ج

تعويد طالب العلم على إدارة وتوجيه الخلاف الواقع في المسائل الفقهية كما اعتاد على ـ  2
 البحث عن الراجح منها؛ 

فتح باب الاجتهاد الكلي أو الجزئي للقادرين عليه، بالتحرر من الالتزام المذهبي المتشدد، ـ  3
ي بمختلف مدارسه مع حفظ منزلة أعلام هذا التراث، والانفتاح على وإعادة النظر في تراثنا الفقه

المذاهب الفقهية المعتبرة لأخذ أفضل ما فيها في كل مسألة، بعد التمحيص والنظر في ضوء الأدلة 
 وقواعد الاستنباط، إذ لا يوجد مذهب واحد يحتوي على الراجح في كل مسألة.

  :إشكالية البحث

صحة المسالك المبثوثة في كتب أهل العلم والتي ذكرت على أنها البحث تتمثل في:  إشكالية
 مقللة وموجهة للخلاف وما طبيعة هذه المسالك وما مدى ضبطها للخلاف.

 منهج البحث: 
 :مناهج على حسب مراحل البحثعدة يتطلب هذا النوع من الدراسة الجمع بين 

 التطبيقية؛ع المادة العلمية التأصيلية و جم المنهج الاستقرائي: وذلك في مرحلة ـ

 المنهج الوصفي: بتصوير المسائل التي يراد بحثها؛ ـ
اختلافهم في المسالك  التحليلي: للمقابلة والتحليل بين أقوال العلماء حالـ المنهج المقارن و 

 الأصولية والفقهية.
 مصادر البحث:

 :فله جانب مصادره تنوعت فقد الموضوع هذا جوانب لتعدد نظرا

 مثل وذلك والمناظرة البحث بآداب الخاصة المنطقية الكتب ببحثه تكفلت: جدلي منطقيـ  1
 .كثيرون  شرحه صغير، متن وهو الإيجي الدين لعضد: البحث آداب متن



 
 د

  طاش: لـ أن كما  والمناظرة البحث آداب جملة فيها نظم المرصفي الدين لزين منظومة وهناك
 في منظومة «السعادة مفتاح» بـ المسمى العلوم تصنيف في المعروف الكتاب وصاحب زاده كبرى
 السائل من يطلب ما بين كما  بتسعة، وحصرها وآدابها المناظرة حقيقة فيها بين الفن، هذا في هامة

 «والمناظرةآداب البحث » الشنقيطي الأمين محمد ألفه كتاب  وهناك المناظرة، أثناء الآداب من والمعلل
 .المنورة المدينة في الإسلامية الجامعة لطلبة الموضوع هذا في

 من الاختلاف أسباب لمباحث تعرضت التي الأصولية الكتب تناولته :صوليالأ انبالجـ  2
 :الكتب هذه

 ومذاهبهم آرائهم في المسلمين بين الاختلاف أوجبت التي الأسباب على التنبيه» كتابأ ـ  
 .البطليوسي السيد محمد بن الله عبد لأبي واعتقاداتهم،

 .تيمية ابن الإسلام لشيخ «الأعلام الأئمة عن الملازم رفع» كتاب  ب ـ

 عبد بن أحمد الله ولي لشاه «الفقهية الأحكام في الاختلاف بيان في الإنصاف» كتاب  جـ ـ
 .«البالغة الله حجة» القيم كتابه  ضمن طبع كما  الدهلوي الفاروقي الرحيم

 ما أو «المقارن الفقه» مجال في بالبحث عنيت التي الكتب ثنايا في يرد فقهي:ال انبالجـ  3
 .«الخلافيات» بكتب يسمى

 الدراسات السابقة: 

هناك دراسات حول الخلاف الفقهي فقد ألفت مؤلفات كما سبق في تاريخه وأسبابه وآدابه 
على دراسة في هذا الموضوع  الباحثأما في تقليله وتوجيهه من خلال مسالك شرعية فلم يطلع 

 والمحدثين قد كتبوا في جوانب من موضوع الخلاف الأصولي الفقهي منهم:

 إبراهيم مصطفى كتب  كما «الفقهاء اختلاف أسباب» كتابه  كتب  الذي الخفيف علي ـ 
 . «الشرعية الأحكام في الفقهاء اختلاف أسباب» في للدكتوراه رسالته الزلمي



 
 ه

 .«الفقهاء اختلاف في الأصولية القواعد في الاختلاف أثر» في رسالته الخن سعيد صطفىولم ـ

 البغا مصطفى تناول كما «الفقهاء اختلاف أسباب» في للماجستير رسالته التركي الله عبدول ـ
  البيانوني الفتح أبو محمد وكتب «في الفقه الإسلامي فيها المختلف الأدلة أثر» للدكتوراه رسالته في

 يجوز لا ما»: كتابه  عيسى الجليل عبد كتب  كما «الفقهية الاختلافات في دراسات»: كتابه
 .«المسلمين بين فيه الاختلاف

الإمام الشاطبي وجهوده في ضبط »بعنوان: وبالنسبة لضبط الخلاف الفقهي فهناك كتاب 
تأليف: نجم الدين قادر كريم الزنكي ولم يستطع الطالب الحصول على هذا الكتاب  «الخلاف الفقهي

لكن يظهر أن الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على جانب من جهد الشاطبي في ضبط الخلاف 
ل تفعيل قواعد المقاصد والظاهر أن البحث لم يتناول كل المسالك ولا كل آراء كل الفقهي من خلا

العلماء بل تركيز البحث هو على جهود الشاطبي في هذا المجال بخلاف هذا البحث الذي يهدف إلى 
 جمع المسالك ودراستها.

د تعتبر أما بالنسبة لنفس المسالك التي ستذكر لاحقاً في خطة البحث فقد وردت بحوث ق
بداية للعمل في هذا المضمار وإن كان من ألف هذه البحوث لم يصرحوا بأن هدفهم من هذه 

 البحوث هو تقليل وتوجيه الخلاف:
إعداد تركي بن سليمان بن  ـ الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الطمهارة والصملاة

عليها بالشذوذ في أبواب الزكاة والصيام والحج صالح الخضيري في مجلدين والآراء الفقهية المحكوم 
إعداد محمد بن عبد الله بن محمد الطيار والآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب المعاملات 
وفقه الأسرة إعداد عمر بن علي بن عبد الله السمديس وهذه السلسلة من رسائل الدكتوراه التي طبعتها 

فضيلة هي تطبيق عملي لمسلك أشار الكثير أنه مسلك لتقليل الخلاف عمر دار الهدي النبوي ودار ال
بن علي بن عبد الله السمديس في الجزء الثالث من هذه السلسلة تحت عنوان أهداف البحث الصفحة 

من خلال دراسة الآراء الشاذة تتضح الآراء المعتبرة في هذه الأبواب، فيساعد ذلك على »: 7
اجح، وذلك بإمعان النظر في الأقوال، وتصنيفها إلى مقبول معتبر)ويشمل الوصول إلى الرأي الر 



 
 و

أما التنظير . «الراجح والمرجوح( وشاذ مطمرح وقد يؤدي البيان إلى زوال هذه الصفة الواردة عند البعض
لمسلك طرح الرأي الشاذ وبيان أنه مسلك من مسالك تقليل الخلاف وجمع الدلائل لذلك فغير 

 موجود.
عة الإجماع في الفقه الإسلامي وهي سلسلة كذلك من طبع دار الهدي النبوي ودار ـ موسو 

الفضيلة وهي عبارة عن رسائل جامعية لعشر دكاترة موزعة على عشر مجلدات في غالب أبواب الفقه 
و هذا المشروع تبناه قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود قال علي بن عبد العزيز بن أحمد 

أما . «تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين»: 15 في المجلد الثاني تحت أهمية الموضوع صالخضير
 التنظير للمسالك المتعلقة بالإجماع وبيان أنه مسالك لتقليل الخلاف وجمع الدلائل لذلك فغير موجود.

محمد ـ مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده تأليف 
الأمين ولد سالم بن الشيخ وكتاب مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية تأليف محمد 
أحمد قرون والكتابان من إصدار دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي ـ الإمارات وهما 

أن الدراستين بحثت قد أصملا لجانب من مسلك الخروج من الخلاف وذكروا بعض التطبيقات إلا 
 القاعدة من جهة كونها أصل من أصول المالكية وليس كونها مسلكاً من مسالك ضبط الخلاف.

ـ كما تكلم الأخضر الأخضري في كتابه الإمام في مقاصد رب الأنام طبع دار ابن حزم في 
وفي الصفحة من كتابه عن دور المقاصد في رفع الخلاف الواقع وساق نماذج فقهية  174الصفحة 

 تكلم عن دور المقاصد في رفع الخلاف المتوقع ولكن كان كلامه على وجه الاختصار. 177
ـ ولا يمكن حصر البحوث التي تناولت المسالك بصفة مختصرة لكن ليس على أنها مسالك 

 لضبط الخلاف وإنما من جهة كونها قواعد.
ودراستها والتمثيل لها من خلال وجاء هذا البحث يهدف لإبراز المسالك وجمعها وترتيبها 

 نماذج من تراثنا الفقهي.
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 البحث:  عرضمنهج 

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف بعد ذكرها مباشرة في صلب  ـ 1
 الكتاب، بترقيم الآيات وذكر اسم السورة؛  

تخريج الأحاديث النبوية من مصادراها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  ـ 2
يخرج من فيكتفى بتخريجه منهما ولم تبين درجته؛ اكتفاء بتلقي الأمة لهما، وإن لم يكن في أي منهما 

 ؛المصادر المعتمدة الأخرى

 تخريج الآثار من مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك؛  ـ 3

در والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق و التخريج والجمع، لى أمهات المصاالاعتماد ع ـ 4
 البحوث المعاصرة في المستجدات؛ مع الاستفادة من الكتب و 

بطاقة كل مرجع كاملة عند ذكره والاعتماد عليه في المرة الأولى، وبعد  العمد إلى ذكر ـ 5
مع التنبيه أنه في حالة ذكر الكتاب بدون  الصفحةذلك يكتفى بذكر المرجع والمؤلف ثم الجزء و 

معلومات عن الدار التي طبعته أو سنة النشر أو مكان النشر أو رقم الطبعة فمعنى ذلك عدم وجود 
 هذه المعلومات؛ 

الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرة أو نصب الدليل، أو مناقشة أو ترجيح رأي، و  ـ 6
 لة على مصدره في الهامش؛ أو الإحاذلك بذكره في صلب البحث 

ممن   ـسلوك منهج " عدم الحرث في الأرض المحروثة " بمعنى أن ما وصل إليه الباحثون  ـ 7
صدرت من مجلات علمية محكمة  التي أو خاصة رسائل الماجستير والدكتوراه كانت بحوثهم في القمة

ء عليها أو التعديل لها ونحو ذلك ق للبناتحقيق لمسائل إنما يتخذ منها منطلـ من دراسة و مشهودٍ لها 
 وليس إلغاؤها وبدء البحث من جديد؛ 

الواسطة؛ إلا إذا  ستعمال توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية مباشرة ما أمكن، وإلا با ـ 8
ر رتب أو عرض الفكرة عرضا متميزا فينقل كلامه ويشار إلى المرجع في آخر كلامه ويشاكان الواسطة 

 وضوع سواء رجع إليها أم لم يرجع؛ راجع في المإلى المصادر و الم



 
 ح

نقل حرفي كلمة )ينظر( فهذا معناه اقتباس و إذا كان المرجع يذكر مباشرة دون أن يسبق ب ـ 9
المعنى دون ن النقل و الاقتباس كان للفكرة و من المرجع، وحيث كان يسبق بكلمة )ينظر( فمعناه أ

 الحرفية؛ 
 ؛ كرة فهو من كلام الباحثثق في المذ ـ كل كلام غير مو  10

  ؛الباحث تعريف في نظرردات التي كانت بحاجة إلى بيان و المفـ بيان المصطلحات و  11

مرةً  تابة معلومات البحث بأسلوب الباحثوك صياغة البحث بأسلوب سهل واضح ـ 12
ومرةً بوضع نص المصدر على حسب كل مقام ومن باب التنويع في إخراج البحث وعدم وضع طريقة 

 ؛معينة في دراسة المسالك لاختلاف كل مسلك عن غيره مما يتطلب عرضه بطريقة تختلف عن غيره

مع الدقة في  تجنب الاستطراد واعتماد أسلوب الاختصارـ التركيز على موضوع البحث و  13
 ؛يد الفكرة المرادةتحد

ـ بحث المسالك من جهة تعلقها بضبط الخلاف، لا بحثها بحثاً أصولياً عاما؛ً إذ المقصود  14
من البحث دراسة صحة كون هذه المسالك تضبط الخلاف و كيفية ذلك أما التفصيل الدقيق في 

 القواعد فهذا يمكن دراسته عادة في دراسات أصول و قواعد الفقه المقارن.

العناصر ـ دراسة المسالك وإن لم توضع لها طريقة معينة إلا أنها اشتركت في دراستها على  15
 التالية: 

أو فيها ما يتطلب ذلك، شُرحت  توضيح القاعدة: إذا كانت القاعدة تحتاج إلى شرح، أ ـ
ن حسب الحاجة، مع الاختصار ما أمكن، وإذا كان المعنى في القاعدة واضحا يكتفى بذكرها دو 

  شرح؛
ب ـ تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق ما أمكن 

 ذلك؛
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إن كان للقول دليل واحد فيتم جـ ـ ذكر الخلاف الوارد في المسلك و إتباع كل قول بدليله ف
تاجُ إليه عند والذي يح الاقتصار عليه وإن كان هناك أكثر من قول فيذكر أهم الأدلة في نظر الطالب

 ؛ الكلام على وجه الاحتياط في القاعدة
 تناقش الأدلة إجمالا أثناء الترجيح مع بيان سبب الترجيح.  د ـ
 ورد في الجانب التأصيلي؛  ما الاقتصار في الدراسة التطبيقية على ـ 16

 كانت دراستها على ضوء العناصر التالية:   المسالكالفروع المخرجة على  ـ 17

مع التنبيه أن المثال المختار إنما هو لتوضيح القاعدة لا مثال فقهي واحد على الأقل ذكر  ـأ 
خصومة و لهذا بمجرد فهم القارئ للقاعدة وأثرها يصح أن تكون الأمثلة محل جدال و  لتقريرها إذ لا

 يراه أكثر ملائمة؛  الفقهي له أن يختار بعد ذلك المثال الذي
 يمكن التفصيل هذا مثل إذ بحث المثال من جهة تعلقه بالبحث، لا بحثه بحثا فقهيا عاما؛ـ ب 

 التقعيد دراسات في لا ،المقارن الفقه ودراسات العالي الفقهي الخلاف دراسات في عادة تناوله
  و الفقهي؛  الأصولي

 إيراد صحة في قادحا هذا يعد   ولا مسلك، من أكثر في الواحد التطبيق يتكرر قد ـ 18
 . متعددة وزوايا جهات من الواحد المثال إلى ينظر قد أنه ذلك التطبيق؛

في نظر  ـالالتزام في الترجيح، على أن يكون وفق ما تدل عليه الأدلة الشرعية المعتبرة  ـ 19
لتجرد عن التقليد أو تبني أحكام مجردة تعليل الترجيح ملتزمِاً الموضوعية والحيادية التامة با مع ـالطالب 

 عما يؤيدها.
  على النحو التالي: تعين على الاستفادة من البحث فهارسـ وضع  20

 أ ـ فهرس الآيات وبين فيه الطالب رقم الآية واسم السورة وأماكن ورودها في البحث؛
ب ـ فهرس الأحاديث وبين فيه الطالب الحديث وأماكن وروده في البحث وموضع تخريجه 

 وموضع التخريج يكون بين قوسين؛



 
 ي

ريجه وموضع بين فيه الطالب الأثر و أماكن وروده في البحث وموضع تخو  جـ ـ فهرس الآثار
التخريج يكون بين قوسين واعتمد في ترتيب الأحاديث و الآثار على أول كلمة ترد في الحديث 

 والأثر؛
 فهرس المصادر و المراجع مرتبا ترتيبا هجائيا؛ د ـ
 فهرس المحتويات.  ه ـ
إذ غالب البحث هو  والمسائل الفقهية الأصولية لم تظهر الحاجة لوضع فهرس للقواعدـ  22

 والمسائل. لتلك القواعد فكان فهرس المحتويات بمثابة فهرست والمسائل الكلام على القواعدفي 

  خطة البحث: 

الأول منهما : كتابة خطة البحث بالنظر مسالك ضبط الخلاف التي هي على صنفينيمكن  
الخلاف  هي بدورها تنقسم إلى مسالك ضابطة و موجهة لمبدأو  مسالك الضبط الخلاف الأصيلة

هي مسالك تبين كيفية إدارة الخلاف على وجه الخصوص و  الفقهي منهالشرعي على وجه العموم و 
علاقة بخطوات   من المسالك الأصيلة هي التي لهاالنوع الثانيو من خلال ضبط المفاهيم المتعلقة به 

 .سالك هي المسالك المعاصرةالمالثاني من  صنفالبحث الفقهي المقارن أما ال

 و كانت خطة البحث مسطرة على النحو التالي: 

 مقدمة.

 المبحث التمهيدي: مفهوم ضبط الخلاف الفقهي وأهميته.

 الفصل الأول: مسالك ضبط الخلاف الفقهي بقواعد الخلاف.

 التعامل الصحيح مع الخلاف. المبحث الأول:

 إدراك أسباب الخلاف. المبحث الثاني:



 
 ك

 التعامل مع آثار الخلاف. المبحث الثالث:

 تمييز أنواع الخلاف فيما بينها. المبحث الرابع:

 إبطال الاحتجاج بالخلاف والتعليل به ونفي العلم به والتخيير فيه. المبحث الخامس:

 مراعاة الخلاف. المبحث السادس:

 : مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بالأقوال.الفصل الثاني

 ضبط أقوال المجتهد حال تعددها. المبحث الأول:

 .مبخلافه رد أقوال من لا يعتد المبحث الثاني:

 الإجماع.المبحث الثالث: 

 الإجماع والقول الثالث بعد الخلاف.  المبحث الرابع:

 استبعاد الآراء الشاذة والضعيفة والغريبة. المبحث الخامس:

 المستحيلة.الأقوال النادرة أو ضبط  المبحث السادس:

 ضبط خلاف حال الخروج من المذهب. المبحث السابع:

 : مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بتحرير محل النزاع ودراسة الأدلة.الفصل الثالث

 بيان القدر المشترك من الأقوال. المبحث الأول:

 ضبط المصطلح الفقهي. المبحث الثاني:

 رد الأحاديث الواهية والأدلة غير المعتبرة المبحث الثالث:

 إبطال الاستدلال بالعقل في غير مجاله. المبحث الرابع:



 
 ل

 قاعدة )لا اجتهاد مع النص(. المبحث الخامس:

 تمييز التصرفات النبوية. المبحث السادس:

 قاعدة )الجمع أولى من الترجيح(. المبحث السابع:

 علقة بالترجيح.: مسالك ضبط الخلاف المتالفصل الرابع

 الاحتياط. المبحث الأول:

 .والتوسط التيسير المبحث الثاني:

 اعتبار المآل.الموازنة و  المبحث الثالث:

 المقاصد.  المبحث الرابع:

 حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية.الخامس: المبحث 

 العرف واختلاف الزمان.مراعاة  المبحث السادس:

 المعاصرة في ضبط الخلاف.: المسالك الخامس الفصل

 التجديد الفقهي. المبحث الأول:

 التنظير الفقهي. المبحث الثاني:

 تقنين الأحكام الشرعية. المبحث الثالث:

 التصور الصحيح للأشياء والعلم الحديث. المبحث الرابع:

 الاجتهاد الجماعي.المبحث الخامس: 

 اتمة.الخ



 
 م

أن كل ما حُرر وقرُر في البحث هو حكم الله قطعاً وجزماً وإنما  لا يزعم الباحث في الأخيرو 
هي محاولة لبعث فكرة لعلها يكتب الله لها بالقبول ثم هذا جهد علمي متواضع وفي العلم لا تحتقرُ 

وسع وأشمل وأفضل، تجلي هذا الموضوع، وتكشف يكون نواة لبحوث أخرى أ الفكرة ولعل البحث
 وتصحح ما وقع فيه من زلل وخطأ. متعلقاته بصورة أعمقجوانبه و عن 

وأن يتجاوز عنه تقصيره  الإخلاص فيه، بما كتب وأن يرزقه لذا يسألُ الباحثُ اَلله أن ينفعه
 وقصوره في أن يُخرجَِ البحث على وجهه الأفضل.

 والحمد لله رب العالمين.أجمعين صحبه أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و هذا والله 
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 المبحث التمهيدي: مفهوم ضبط الخلاف الفقهي.

 المطلب الأول: مفهوم الخلاف الفقهي وأنواعه.

  الفقهي: الخلافمفهوم ـ  1
 أ ـ لغة:

  1: ضد الاتفاقلغةالاختلاف 
ُضادَّة:لغةوالخلاف 

 .2الم
وهناك من العلماء من  3الاختلافعض العلماء التفريق بين الخلاف و وقد حاول ب

وهذه مسألة اصطلاح لا مشاحة فيها وسيتم استعمال هذين اللفظين  4يستعملهما بمعنى واحد
 .5الفهموأما الفقه لغة: فهو بمعنى في هذه الرسالة ـ بإذن الله ـ بمعنى واحد. 

 ب ـ اصطلاحاً: 
الأحكام الشرعية هو: حفظ طائفة من مسائل  اصطلاح الفقهاء)الفقه في أما و 

ها مع أدلتها، أو العملية الواردة في الكتاب والسنة، وما استنبط منهما، سواء كان قد حفظ
                                                           

 .208، ص 1وضع مجمع اللغة العربية، طبع دار المعارف، مصر، م، المعجم الوسيط 1
، هـ 1414 ،3، طبيروت ،دار صادر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب 2
 .94 ، ص9م
هُُاا »مثل ما قاله الكفوي:  3 دًا، واالْخلاف: هُوا أان يكون كالاا ف: هُوا أان يكون الطَّرايق مُُْتالفا واالْماقْصُود وااحا خْتالاا الاا

ر الرَّحْا  ف من آثَا خْتالاا ف: ماا يسْتاند إالَا دالايل، واالْخلاف: ماا لاا يسْتاند إالَا دالايل. واالاا خْتالاا  ة، واالْخلاف من آثَارمُُْتالفا.واالاا
ف، فاإان الْخلاف هُوا ماا واقع فيا محا  خْتالاا ف الاا فا وارفع لغيره يجوز فاسخه، بِاالاا لخاْلاا ل لاا يجوز الْبادْعاة...والاو حكم القااضاي بِا

جْمااع جْتاهااد، واهُوا ماا كاانا مُُاالفا للْكتاب واالسّنة واالْْا بو البقاء ، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، أالكليات«.فايها الاا
 .62ـ  61ص الحنفي، ت:عدنان درويش ـ محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

المتقدمون على قولين، ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا  اختلففإن »مثل ما جاء في الفتاوى الهندية: 4
 1310، 2ظام الدين البلخي، دار الفكر، ط، لجنة علماء برئاسة نالفتاوى الهندية« المتقدم؟ الخلافالْجماع هل يرفع 

 .312، ص 3هـ، م
، هـ1399، تأليف أحد بن فارس بن زكريا الرازي، تحقيق عبد السلام هارون، طبع دار الفكر، معجم مقاييس اللغة 5
 .422، ص 4م
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فهو: " العلم بِلأحكام الشرعية العملية  اصطلاح الأصوليينأما الفقه في  مجرداً عنها...
 1المكتسب من الأدلة التفصيلية "(.

بِلنسبة للاختلاف الفقهي فعرفه أحد البوشيخي بعد عرضه ومناقشته لتعريفات و 
المجتهدين في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه تغاير أحكام الفقهاء و »ء بقوله: الفقها

أو كان  ، ويقول البعض الآخر فيها بِلمنعكم مسألة ما بِلجوازالتقابل، كأن يقول بعضهم في ح
على وجه دون ذلك،كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره حكمها 

 .2«الندب أو الْبِحة
تعدد أقوال المجتهدين في المسائل العملية )خالد بن سعد بن فهد الخشلان:  وعرفه

 .   3(قاطع على حكمهاالفرعية التي لم يدل دليل 

                                                           
ـ  هـ1420، 1طالسعودية،  ـدار مكتبة الرشد، الرياض  ، عبد الكريم النملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن 1

  .18ـ  17ص  م،1999
، آنفو ـ برانت، فاس، ، أحد البوشيخي، كتاب المحجةالخلاف الفقهي ـ دراسة في المفهوم و الأسباب و الآداب  2

 .6م، ص 2003هـ ـ 1424
 ،1طالرياض،  ،فهد الخشلان، دار كنوز إشبيليا، خالد بن سعد بن اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيهينظر  3

 قد ذكر المصنف أن هذا التعريف بني على جملة أمور تظهر فيما يلي: و .21ـ  19م، ص 2008 ـهـ 1400
ـ إن الخلاف لا يمكن تصور حقيقته إلا مع تعدد الأقوال والمذاهب في المسألة، وأقل ما يمكن من ذلك وجود قولين في 

 المسألة.
ظ التعدد في التعريف عام يندرج تحته ما كان من التعدد على سبيل التضاد، وما كان منه على سبيل التنوع من ـ إن لف

 الأقوال والمذاهب حتى يكون التعريف شاملا لاختلاف التضاد واختلاف التنوع. 
لم الشرعي، وأما من سواهم ـ إن التعدد المعتبر الموصوف بِلاختلاف هو ما كان صادرا عن أهله من ذوي الاجتهاد في الع

 من المثقفين والمفكرين من غير علماء الشريعة فخلافهم الفقهي ـ إن وجد ـ لا وزن له ولا اعتبار ...
 ـ إن دائرة الخلاف الفقهي منحصرة في المسائل العملية، وأما المسائل العقدية فالخلاف فيها له مجال آخر. 

لخلاف إنما هي المسائل الفرعية الدقيقة أما مسائل الأصول كوجوب الصلوات ـ إن المسائل العملية التي يجري فيها ا
الخمس، وتحريم الربِ، ونحو ذلك من المسائل الجلية الظاهرة، مما هو معلوم من الدين بِلضرورة فلا خلاف فيها بين عامة 

 المسلمين. 
خلت من نص قاطع في دلالته، أو إجماع وهي تلك إن المسائل العملية وإن كانت فرعية، إنما يجري الخلاف فيها، إذا  ـ 

 المسائل التي خفيت دلائلها، إما لعدم وجود النص الصحيح، أو لعدم ظهور دلالته على المسألة.
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تعدد أقوال المجتهدين ويمكن القول ـ على وجه الاختصار ـ أن الاختلاف الفقهي هو: 
 . ذات الأدلة الظنيةفي المسائل العملية 

 ينقسم الخلاف من حيث اعتباره إلَ: أنواع الخلاف من حيث اعتباره:ـ  2
مدركه. يقول السبكي: : وهو الخلاف الصادر من أهله، والقوي في أ ـ خلاف معتبر

أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات »...
والسقطات.لا من الخلافيات المجتهدات...وهناك تنبيه على أنه لا نظر إلَ القائلين من 
 المجتهدين بل إلَ أقوالهم ومداركها قوة وضعفا، ونعني بِلقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها

 وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة بها؛ فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مُالفين لها.
إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بِلافه وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة 
مُالفه ومن ضعف مدركه لم يعتد بِلافه وإن كانت مرتبته أرفع وربما قوي مدرك بعضهم في 

  .1«ن بعض؛ بل هذا لا يخلو عنه مجتهدالمسائل دو بعض 
فالخلاف المعتبر يكون في المسائل الفقهية التي تكون الأدلة فيها محتملةً أي: في مسائل 

 الاجتهاد.
ثال المهو كل خلاف ضعف مأخذه أو صدر من غير أهله: و : و ب ـ خلاف غير معتبر

على الاجتهاد الصادر من غير أهله ما سيأتي الكلام عليه في هذه الرسالة في مسلك من لا 
يعتبر بِلافه كغير المتخصصين في ميدان الشريعة والمثال على ما ضعف مأخذه ما سيأتي بيانه 

إنه في هذه الرسالة من رد الأقوال الشاذة والضعيفة والمخالفة للإجماع وغيرها من المسالك بل 
من مسالك ضبط الخلاف التي سترد في هذه الرسالة تضبط الخلاف من  اً ن كثير إيمكن القول 

 خلال تمييز الخلاف المعتبر من غيره.

                                                           
م، 1991 ـ هـ1411، 1، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، طالأشباه و النظائر 1
تنبيه: قوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلَ الْحاطة به إلا »ينبه السبكي بعد كلامه السابق قائلًا:. و 113ـ  112، ص 1م

الأفراد، وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلَ تأمل وفكر، ولا بد أن يقع هنا خلاف في الاعتداد به 
 «.ف...المدرك اعتد بِلخلا ي..فإن قو ناشئا عن المدرك قوي أو ضعيف.
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وينبني على هذه المسألة ما سيأتي بيانه في مسلك مراعاة الخلاف أن من شروط مراعاة 
لخلاف لا ينتصب شبهة ثم اعلم أن عين ا»الخلاف أن يقوى مأخذ الخلاف يقول الزركشي: 

  .1«ولا يراعى بل النظر إلَ المأخذ وقوته
 فالخلاف يكون غير معتبر إذا كان أحد الأقوال مصادماً للأدلة من القرآن أو السنة.

 د شرعي.مقصضبطه لمطلب الثاني: الخلاف أمر كوني و ا
قال تعالَ: ﴿والاوْ شااءا من الناحية الكونية لقد قضى الله تعالَ أن يكون هناك اختلاف 
ةً والاا ياـزاالُونا مُُْتالافاينا ) دا ما رابُّكا والاذالاكا خالاقاهُمْ 118رابُّكا لجااعالا النَّاسا أمَُّةً وااحا ( إالاَّ مانْ راحا

انَّ جا  امْلأا ةُ راباّكا لأا  [119، 118هانَّما مانا الجاْنَّةا واالنَّاسا أاجْماعاينا﴾ ]هود: واتماَّتْ كالاما
ولو شاء ربك، يا محمد، لجعل الناس كلها جماعة واحدة »يقول ابن جرير الطبري: 

على ملة واحدة، ودين واحد...ثم اختلف أهل التأويل في "الاختلاف" الذي وصف الله الناس 
تأويل ذلك، بِلصواب قولُ من قال: معنى ذلك: "ولا يزال أنهم لا يزالون به...وأولَ الأقوال في 

الناس مُتلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى، إلا من رحم ربك، فآمن بِلله 
وصدق رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله، وتصديق رسله، وما جاءهم من عند 

لاف بِلشقاء والسعادة خلقهم، لأن الله جل ...وأما قوله: )ولذلك خلقهم( ...وللاخت2الله"
ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهُا أهل اختلاف وبِطل، والآخر أهل حق، ثم عقَّب ذلك 

                                                           
، 1، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقه 1

 .311،ص 8م، م1994هـ ـ 1414
 إنما قلت ذلك أولَ بِلصواب في تأويل ذلك، لأن الله جل ثناؤه أتبع و» :في النقل السابق يدلل ابن جرير على كلامه 2

قوله: )وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجانة والناس أجمعين( ، ففي ذلك دليلٌ واضح أن الذي قبله من ذكر ذلك 
محمد بن ، جامع البيان في تأويل القرآن .«خبره عن اختلاف الناس، إنما هو خبٌر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار

 .535ـ  534 ، صم2000 ـهـ  1420، 1، طلةمؤسسة الرسا، أحد محمد شاكر ، ت:جرير أبو جعفر الطبري
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بقوله: )ولذلك خلقهم(، فعمّ بقوله: )ولذلك خلقهم(، صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريق 
 .1«منهما أنه مياسَّر لما خلق له

دل بهذه الآية على وجوب قبول أي خلاف مهما  وهذا النقل يرد على كل من يست
 كان نوعه.

إذ الخلاف قد فالله خلقنا للاختلاف وأراده كوناً ولكن هذا لا يعني أن الله يريده شرعاً 
تكون له في بعض الأحيان جوانب سلبية إذا كان يؤدي إلَ التشاحن والتناحر بين المسلمين، 

عانا  الخلاف فيمن يحكم بعده؛  عليه وسلم أن يرفعوضبطه نعمة عظيمة؛ لذا هم النبي صلى الله
را راسُولُ اللََّّا صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما وافيا البـايْتا  : لامَّا حُضا هُماا، قاالا راجاالٌ، ابْنا عابَّاسٍ راضايا اللََُّّ عانـْ

ُّ صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما:  هُ هالُمُّوا أاكْتُبْ لا »فاـقاالا النَّبيا لُّوا باـعْدا ، فاـقاالا باـعْضُهُمْ: إانَّ «كُمْ كاتاابًِ لاا تاضا
خْتـالافا راسُولا اللََّّا صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما قادْ غالاباهُ الواجاعُ، واعانْداكُمُ القُرْآنُ حاسْبُـناا، كاتاابُ اللََّّا فاا

هُمْ مانْ ياـقُولُ قاـ  نـْ هُمْ مانْ أاهْلُ البـايْتا وااخْتاصامُوا، فاما نـْ هُ، واما لُّوا باـعْدا راّبوُا ياكْتُبُ لاكُمْ كاتاابًِ لاا تاضا
، قاالا راسُولُ اللََّّا صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما:  خْتالاافا ، فاـلامَّا أاكْثاـرُوا اللَّغْوا واالاا « قُومُوا»ياـقُولُ غايْرا ذالاكا

إانَّ الرَّزايَّةا كُلَّ الرَّزايَّةا، ماا حاالا بايْنا راسُولا اللََّّا صالَّى اللهُ »: ابْنُ عَبَّاس  فَكَانَ يَـقُولُ قاالا عُبـايْدُ اللََّّا، 
خْتالاافاهامْ والاغاطاهامْ  ، لاا مُْ ذالاكا الكاتاابا كم أنه صلى الله عليه   2«عالايْها واسالَّما وابايْنا أانْ ياكْتُبا لها

ثًَ »وسلم قال:  : أانْ لاا يُـهْلاكا أمَُّتيا ساأالْتُ رابّاّ ثالاا ةً، ساأالْتُ رابّاّ دا تايْنا وامانـاعانيا وااحا ، فاأاعْطاانِا ثانـْ

                                                           
يقول ابن جرير بعد النقل  .537ـ  531ص  ،محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن 1

فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت، فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على »السابق: 
معنى ذلك بِلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى الكلام: ولا يزال الناس مُتلفين بِلباطل من أديانهم قيل: إن ...اختلافهم

ومللهم، )إلا من رحم ربك( ، فهداه للحقّ ولعلمه، وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر، 
هم( بمعنى "على" كقولك للرجل: أكرمتك على برك بّ، والشقي والسعيد خلقهم  فمعنى اللام في قوله: )ولذلك خلق

 .538 ،ص15، ابن الطبري، مجامع البيان«.وأكرمتك لبرك بّ
رواه و (، 4432مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حديث رقم ) ، كتاب المغازي، بِبرواه البخاري في صحيحه2

 (.1637له شيء يوصي فيه، حديث رقم )كتاب الوصية، بِب ترك الوصية لمن ليس ،مسلم في صحيحه
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لْغاراقا فاأاعْطاانايهاا، واساأالْتُهُ أانْ لاا يجاْعا  لسَّناةا فاأاعْطاانايهاا، واساأالْتهُُ أانْ لاا يُـهْلاكا أمَُّتيا بِا لا بأاْساهُمْ بِا
نـاعاناي نـاهُمْ فاما اباـيـْ  .1«ها

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من الخلاف و 
: كاانا راسُولُ اللها صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما يماْساحُ  من هذه الأحاديث: ما روي عن أابّا ماسْعُودٍ، قاالا

ةا، واياـقُولُ:   .2«تالافُوا، فاـتاخْتالافا قُـلُوبُكُمْ...اسْتـاوُوا، والاا تاْ »مانااكابـاناا فيا الصَّلاا

، ثُمَّ أاقـْبالا  : صالَّى لاناا راسُولُ اللها صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما الْفاجْرا وعانْ عارْبِاضا بْنا سااراياةا، قاالا
نـْها  لاتْ ما ناا، فاـواعاظاناا ماوْعاظاةً بالايغاةً، ذارافاتْ لهااا الْأاعْيُنُ ، واواجا ا الْقُلُوبُ، قُـلْناا أاوْ قاالُوا: ياا راسُولا عالايـْ

يكُمْ باتـاقْواى اللها واالسَّمْعا واالطَّاعاةا واإانْ كا  :" أوُصا ناا.قاالا انا عابْدًا اللها، كاأانَّ هاذاها ماوْعاظاةُ مُواداّعٍ، فاأاوْصا
فاً كا  نْكُمْ ياـراى باـعْداي اخْتالاا يًّا، فاإانَّهُ مانْ ياعاشْ ما داينا حاباشا ثايراً، فاـعالايْكُمْ باسُنَّتيا واسُنَّةا الْخلُافااءا الرَّاشا

ثاةٍ بادْعاةٌ  كُمْ وامُحْداثَاتا الْأمُُورا، فاإانَّ كُلَّ مُحْدا ذا، واإاياَّ لنـَّوااجا ، واإانَّ كُلَّ الْماهْداياّينا، واعاضُّوا عالايـْهاا بِا
لاةٌ "  . 3بادْعاةٍ ضالاا

ُّ صالَّى اُلله عالايْها واسالَّما عالاى الْمانْبراا:" مانْ لماْ ياشْكُرا وعانا النـُّعْماانا بْنا  : قاالا النَّبيا يٍر، قاالا  باشا
، لماْ ياشْكُرا اللها. التَّحادُّثُ باناعْماةا اللها شُكْرٌ  ، واتاـركُْهاا الْقالايلا، لماْ ياشْكُرا الْكاثايرا، وامانْ لماْ ياشْكُرا النَّاسا

ابٌ "كُفْرٌ، وا   .4الجاْمااعاةُ راحْاةٌ، واالْفُرْقاةُ عاذا

والأحاديث السابقة تدل على أن الخلاف والاختلاف إذا كان يؤدي إلَ المنازعة 
أو كان يندرج  واختلاف القلوب أو الوقوع في البدع أو تتضمن خروجاً عن جماعة المسلمين

فيجب ضبطه أو رفعه من خلال الأخذ بِلراجح ويدخل في  تحت مسمى الخلاف غير المعتبر

                                                           
 (.2890أشراط الساعة، بِب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، حديث رقم )، كتاب الفتن و رواه مسلم في صحيحه 1
بِب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على كتاب الصلاة، ،  رواه مسلم في صحيحه 2

 (.432برقم )، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الْمامالصف الأول، 
 .«حديث صحيح»:الأرنؤوط(، قال شعيب 17144مسند الشاميين، رقم)، رواه أحمد في مسنده 3
 .«صحيح لغيره»:الأرنؤوط(، قال شعيب 18449رقم) مسند الكوفيين،، رواه أحمد في مسنده 4
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ذلك الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم والذي ياظْهارُ 
 عند صاحبه أنه الحق أو العمل بِلمرجوح جلباً لمصلحةٍ أو دفعاً لمفسدةٍ وفق الضوابط الشرعية.

اولون البعد عن الخلاف بهذا المعنى قدر المستطاع ومما يدل على أن السلف كانوا يح
 . 1«الخلاف شر»ويعتبرونه مذموماً ما قاله ابن مسعود: 

قال: وقلت لمالك أنه يلينا »وقد استعمل هذه الكلمة الْمام مالك يقول ابن القاسم: 
قوم يرون خلاف ما ترى في السهو، يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا 

ون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام، ويراه الْمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام؟ يك
 . 2«قال: اتبعوه فإن الخلاف أشر

وربما يشهد لمعنى أن الأخذ بِلقول المرجوح مسلك لدفع الخلاف المذموم قوله تعالَ: 
وُا  [ ومعنى 46إانَّ اللََّّا ماعا الصَّاباراينا﴾ ]الأنفال: ﴿والاا تاـناازاعُوا فاـتـافْشالُوا واتاذْهابا رايُحكُمْ وااصْبرا

الصبر ليس الصبر على تمسك كل واحد برأيه وإلا أدى ذلك إلَ نفس النتيجة وهو بقاء التنازع 
وإنما المعنى اصبروا على العمل بِلقول المرجوح وترك العمل بِلقول الراجح لمصلحة دفع مفسدة 

 . 3التنازع والله أعلم

كان الخلاف لا يؤدي إلَ التنازع وإنما هو اختلاف في وجهات الرأي فالنبي وأما إن  
داى فايناا راسُولُ اللها صالَّى  : ناا صلى الله عليه وسلم كان لا يرى بأساً في ذلك فعانْ عابْدا اللها، قاالا

 : َّ »اُلله عالايْها واسالَّما ياـوْما انْصارافا عانا الْأاحْزاابا ، « أاحادٌ الظُّهْرا إالاَّ فيا بانيا قُـرايْظاةا أانْ لاا يُصالاّينا
                                                           

صلَّى عثمان بمنى أربعاً، »:ونص الحديث (1960) ، بِب الصلاة بمنى، رقمكتاب المناسك  ،رواه أبو داود في سننه 1
مر ركعتين ـ زاد عن حفص ـ فقال عبدُ الله: صليتُ مع النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ ركعتين، وماعْ أبّ بكر ركعتين، ومع عُ 

ن أبّ معاويةا ـ ثم تفرَّقت بكم الطرقُ فلودادتُ أن لي مان أربع مع عثمان صدراً من إمارته، ثم أتمَّها، ـ زاد مان ها هنا عو 
ركعات ركعتينا مُتقبـَّلاتاين. فال الأعمش: فحدثني معاويةُ بنُ قرة عن أشياخه أن عبدا الله صالَّى أربعاً، قال: فقايْلا له: عبتا 

 «.ناده صحيحإس» قال شعيب الأرنؤوط:«.الخلافُ شار  على عثمان، ثم صليتا أربعاً، قال: 
 .222 ،ص1م، م1994 ـهـ 1415، 1، طدار الكتب العلمية، ، سحنونالمدونة  2
 في ثنايا هذه الرسالة.هذا الأمر محكوم بضوابط شرعية ستذكر و  3
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يْثُ أاماراناا  ، فاصالَّوْا دُونا بانيا قُـرايْظاةا، واقاالا آخارُونا: لاا نُصالاّي إالاَّ حا سٌ فاـوْتا الْواقْتا  فاـتاخاوَّفا ناا
 : دًا مانا الْفارايقايْنا راسُولُ اللها صالَّى اللهُ عالايْها واسالَّما، واإانْ فااتاـناا الْواقْتُ، قاالا  . 1«فاماا عانَّفا وااحا

من تبعهم واستمر في عهد التابعين و  وهذا النوع من الخلاف بقي في عهد الصحابة
فإن الخلاف من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلَ الآن واقع في المسائل »يقول الشاطبي: 

الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم الاجتهادية، وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء 
في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم، وبِلصحابة اقتدى من بعدهم في )تسويغ( الخلاف، 
فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه )إطلاق( الحديث؟ وإنما يراد افتراق 

 .3«ة والبغضاء......وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بِلعداو 2مقيد

يستحب ضبطه أو رفعه بِلحوار والمناقشة الهادئة التي  والمعتبر إلا أن هذا الخلاف السائغ
لا تفسد للود قضية وبعد الحوار إن بقي الخلاف فلا إشكال في ذلك ولا ينكر أحد على أحد 

 .4«به ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدا من إخوانِ أن يأخذ»يقول سفيان الثوري: 

                                                           

 (. 1770، رقم )بِب المبادرة بِلغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، كتاب الجهاد والسير،  في صحيحه مسلمرواه  1
: قاالا راسُولُ اللََّّا صالَّى اللََُّّ عالايْها واسالَّما  يقصد حديث الافتراق 2 دا بْنا ساعْدٍ عانْ عاوْفا بْنا ماالاكٍ الأاشْجاعاياّ قاالا  :عانْ رااشا

اثنتين وسبعين فرقة  "افْترااقاتا الْيـاهُودُ عالاى إاحْداى واسابْعاينا فارْقاةً واحدة في الجنة وسبعين فيا النَّارا واافْترااقاتا النَّصااراى عالاى
ي باياداها لاتـافْترااقانَّ أمَُّتيا عالاى ثا  ةٌ فيا الجاْنَّةا واالَّذاي ناـفْسا دا ةٌ في الجنة فإحدى سبعين فيا النَّارا واوااحا دا  واثنتينلاثٍ واسابْعاينا فارْقاةً فاـوااحا

: "هُمُ الجماع وسبعين فيا النَّارا" قايلا: ياا راسُولا اللََّّا  بِب فيما أخبر به  ،في كتابه السنة ابن أبي عاصمرواه ة". مانْ هُمْ؟ قاالا
(. يقول 63، رقم )كلها إلا واحدةوذمه الفرق   النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة

 . «إسناده جيد»الألبانِ:
سعد بن عبد الله آل  :2، جمحمد بن عبد الرحن الشقير: 1جتحقيق ودراسة:، إبراهيم بن موسى الشاطبي، الاعْتِصَام  3

 .125 ص ،3م م،2008 -هـ  1429، 1، طالسعودية، دار ابن الجوزي، هشام بن إسماعيل الصيني :3، جحيد
أبو عبد الرحن عادل بن  ، ت:بن علي بن ثَبت بن أحد بن مهدي الخطيب البغداديأبو بكر أحد ، الفقيه و المتفقه 4

، ص 2، مبِب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ ،ه1421، 2، طالسعودية، دار ابن الجوزي، يوسف الغرازي
135. 
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إذن يمكن القول في نهاية هذا المطلب أن الله أراد للخلاف أن يكون كونًا وأراد منا 
ضبطه شرعاً ولم يكلفنا برفعه لأنه من التكليف بِلمحال ومن تصور المسألة هكذا فيستحيل 

 بمكان أن يكون واحداً من فريقين:

 ـ الذين يجعلون الخلاف حجة ويسوغون الأخذ بأي قول. 1

لذين يرفضون الخلاف ويعتبرونه شراً ويسعون بأي طريقة لرفعه مع استحالة ذلك ـ ا 2
 من الناحية الكونية.

قواعد التي تقلل ال: في هذا البحث أن المقصود بمسالك ضبط الخلاف الفقهيننبه و 
المسائل تطبيقياً أو تطبيقياً فقط الآثار الناتجة عن تعدد أقوال المجتهدين في طر نظريًا و ؤ وت

 العملية الظنية.

 وقد بني هذا التعريف على جملة أمور تظهر فيما يلي: 

ـ أن المسالك قد تكون عبارة عن قواعد سواء فقهية كقاعدة التيسير أو أصولية   1
 كقاعدة مراعاة الخلاف أو منهجية عقلية كجمع الأقوال تحت مناهج.

 حتى لا يأخذ منحى سلبي. ههفتوجإلا تهدف لتقليل الخلاف و ـ أن هذه القواعد  2

التطبيقية في حال العثور سألة يكون من الناحية النظرية و ـ أن ضبط الخلاف في الم 3
على دليل غفل عنه المخالف مثلاً، أو من الناحية التطبيقية فقط في حال حكم حاكم بأحد 

 القولين مثلًا.

 التخطئة في الخلاف الفقهي.التصويب و  المطلب الثالث:

 الحق في جهة واحدة وقد تضافرت الأدلة على ذلك من الكتاب و السنة: 
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لُ﴾ ]يونس:  منها قوله  [32تعالَ: ﴿فامااذاا باـعْدا الحاْقاّ إالاَّ الضَّلاا

وإن كان ظاهر الآية أنها وردت في مسائل العقيدة إلا أنه احتج بها العلماء في المسائل 
 .1الفقهية

لايْماانا إاذْ يحاْكُماانا فيا الحاْرْثا إاذْ ناـفاشاتْ فايها غانامُ الْقاوْما واكُنَّا وقال تعالَ: ﴿وادااوُودا واسُ 
كُْماهامْ شااهاداينا ) ناا حُكْمًا واعالْمًا﴾ ]الأنبياء: 78لحا [ 79، 78( فاـفاهَّمْنااهاا سُلايْماانا واكُلاًّ آتاـيـْ

ن الخطأ في المسائل الاجتهادية كان في هذه المسألة عند سليمان وأوهذا يدل أن الحق واحد و 
 .2لا إثم فيه لأنه أثنى على داود كما أثنى على سليمان عليهما السلام

                                                           
إن الله أبِح وحرم، فالحرام ضلال، والمباح هدى؛ فإن كان المباح حقا كما اتفق عليه العلماء »يقول ابن العربّ:  1

فالشطرنج من المباح، فلا يكون من الضلال؛ لأن من استباح ما أبِح الله لا يقال له ضال، وإن كان الشطرنج خارجا من 
ى أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال الذي تضمنته هذه الآية، وقد قدمنا القول المباح فيفتقر إلَ دليل، فإذا قام الدليل عل

فيه، وأن قول الشافعية أنه يخالف النرد؛ لأن فيه إكداد الفهم، واستعمال القريحة، والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه،  
المالكي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار  العربّبكر بن ، محمد بن عبد الله أبو أحكام القرآن«.كالاستقسام بِلأزلام...

 .10، ص 3مم،  2003هـ ـ  1424، 3الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
في الآية قرينتان على أن حكمهما كان بِجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب و »يقول الشنقيطي مفسراً للآية:  2

ستحق الثناء بِجتهاده، ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته.  فاستحق الثناء بِجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب فا
فدل « وكلا آتينا حكما وعلما»وأثنى عليهما في قوله: « ففهمناها سليمان»كما أثنى على سليمان بِلْصابة في قوله: 

ساغ الخلاف. ثم لو كان وحيا لما منهما بحكم مُالف لحكم الآخر، و  على أنهما حكما فيها معا كل« إذ يحكمان»قوله: 
فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما ترى. « ففهمناها سليمان»قال: 

قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل بِجتهاد، و أصاب فيه « ففهمناها سليمان»مع قوله: « إذ يحكمان»فقوله: 
محمد الأمين بن محمد المختار بن ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. « ن داود بتفهيم الله إياه ذلك.سليمان دو 

، ص 4م م، 1995 ـهـ 1415، عبد القادر الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ـ لبنان
170. 
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إاذاا حاكاما »رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: قال 
، واإاذاا حاكاما فااجْتـاها  ، فاـلاهُ أاجْراانا . والحديث 1«دا ثُمَّ أاخْطاأا، فاـلاهُ أاجْرٌ الحاْاكامُ فااجْتـاهادا ثُمَّ أاصاابا

المخالف ومع صراحة هذه النصوص  صريح في أن الحق لا يتعدد، للتصريح بتخطئة القول
أنه ظهر في تاريخ أصول الفقه الْسلامي مسألة التصويب والتخطئة في الأصول  لاوغيرها إ

المسائل الفقهية الخلافية لكن  ىعل والفروع والذي يهمنا في هذا المطلب هو أثر هذا الخلاف
قبل ذلك لابد من بيان أنه قد اتفق العلماء على أن المصيب واحد في الأصول واحد وما عداه 
مُطئ، والمراد بِلْصابة: إصابة عين الحق الذي أراده الله، ولم ينازع في هذا الحكم إلا الجاحظ، 

 .2«الأصول مصيب إن كل مجتهد في»وعبد الله بن الحسن العنبري، فقالا: 

واختلف العلماء في الفروع، هل المصيب فيها واحد؟ أم كل مجتهد فيها مصيب؟ على 
 .ثلاثة أقوال

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل لله في كل حادثة حكم معين قبل اجتهاد 
 المجتهد أم لا؟

سبحانه و تعالَ فذهب القائلون بأن المصيب في الفروع واحد من المجتهدين إلَ أن لله 
في كل حادثة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، فمن أصابه من المجتهدين فهو مصيب، ومن لم 

 يصبه كان مُطئاً لا إثم عليه، وهؤلاء يسمون بِلمخطئة.

                                                           
رقم  ،اجتهد فأصاب أو أخطأبِب أجر الحاكم إذا ، كتاب الاعتصام بِلكتاب والسنة،في صحيحه رواه البخاري 1
رقم  ،الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ بِب بيان أجر، كتاب الأقضية،في صحيحه مسلمرواه (، و7352)
(1716). 
ص ، م1993 ـهـ 1413، 1، طدار الكتب العلمية، محمد عبد السلام عبد الشافيت: ، الغزالي، المستصفىينظر  2

 و ما بعده. 349
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وذهب القائلون بأن كل مجتهد في الفروع مصيب، إلَ أنه لا يوجد حكم معين لله في 
ا حكم الله في كل حادثة هو ما توصل إليه المجتهد بِجتهاده، أي حادثة قبل اجتهاد فيها، وإنم

 .1وعليه فكل مجتهد مصيب، والحق متعدد، وهؤلاء هم المصوبة

 التصويب في الفروع:ذاهب العلماء في مسألة التخطئة و أما بالنسبة لم

 مذهب المصوبة القائلين: المذهب الأول:

ل جمهور المتكلمين من الأشاعرة إن كل مجتهد في الفروع مصيب، وبهذا القول قا
 .2والمعتزلة

 : مذهب المخطئة القائلين:المذهب الثاني

غيره مُطئ غير آثم، ونُسب هذا المذهب إلَ الأئمة إن المصيب من المجتهدين واحد و 
 .3الأربعة، والجمهور

                                                           
، محمد الأمين ولد محمد سالم بن علاقتها ببعض أصول المذهب و قواعدهالخلاف في المذهب المالكي و اعاة مر ينظر  1

ـ  217ص  م،2002هـ ـ 1423، 1الشيخ، دار البحوث للدراسات الْسلامية و إحياء التراث، دبّ ـ الْمارات، ط
219. 

)من كتاب التلخيص لْمام الحرمين(، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن  الاجتهاد 2
هـ، 1408، 1الدين، الملقب بإمام الحرمين، ت:عبد الحميد أبو زنيد، دار القلم، دارة العلوم الثقافية، دمشق، بيروت، ط

خليل الميس، دار : أبو الحسين الباصْري المعتزلي، تلطيب ، محمد بن علي االمعتمد في أصول الفقهو ينظر  29ص 
 .372ـ  370، ص 2ه، م 1403، 1الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،ط

أن المصيب وإن كان واحدا »: عن مسألة تأثيم المخطئ يقول ابن تيميةو . 30، الجويني، أبو المعالي، ص الاجتهادينظر 3
سواء؛ لكن  يكون مذنبا وقد يكون فاسقا وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العمليةفالمخطئ قد يكون معفوا عنه وقد 

تلك لكثرة فروعها والحاجة إلَ تفريعها: اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها والاختلاف بِلاف هذه؛ لأن الاختلاف هو 
الأعمال وكثرة فروعها وذلك مستلزم لوقوع النزاع مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. فلما دعت الحاجة إلَ تفريع 

اطمأنت القلوب فيها إلَ النزاع؛ بِلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل؛ فإذا فصلت بلا نزاع 
ين تقي الد ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى.«فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلَ ذلك
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 : مذهب المؤثمة القائلين:المذهب الثالث

آثم غير مأجور، وإلَ هذا المذهب ذهب غيره مُطئ إن المصيب من المجتهدين واحد و 
 .1بشر المريسي، وابن علية، وأبو بكر الأصم

قد بينا في البداية صحة مذهب المخطئة وإنما المراد وليس المراد دراسة هذه المذاهب و 
ما سينبني على القول بإحدى هذه المذاهب من أثر قريب أو بعيد على مسألتي القول  هنا

لاحقاً في  بِلاحتجاج بِلخلاف من عدمه والتخيير في الخلاف الفقهي من عدمه كذلك
 . الرسالة

وكذلك مذهب المصوبة لا يلتقي مع فكرة ضبط الخلاف؛ فلماذا يضبط الخلاف 
لاف مذهب المخطئة فالحق عندهم هو في أحد القولين والقول الفقهي وكلا القولين صواب، بِ

 الآخر يحكم عليه بِلخطأ فيشرع بناءاً على ذلك ضبط الخلاف.

 : من النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحثو 

 العلماء على استعمال الخلاف والاختلاف بمعنى واحد. فريق من ـ درج
ذات الأدلة دد أقوال المجتهدين في المسائل العملية ـ أن الاختلاف الفقهي هو: تع

  .الظنية
صادر من أهله، ـ أن الخلاف ينقسم من حيث اعتباره إلَ: خلاف معتبر: وهو ال

 خلاف غير معتبر: وهو كل خلاف ضعف مأخذه أو صدر من غير أهله.والقوي في مدركه و 
 الشرعية.ضبطه إرادة الله جود الخلاف إرادة الله الكونية و ـ أن و 

                                                                                                                                                                          

المصحف الشريف، مجمع الملك فهد لطباعة ، عبد الرحن بن محمد بن قاسم ت:،باس أحد بن عبد الحليم بن تيميةأبو الع
 .58 ـ  57 ، ص6م ،م1995ـ  هـ1416، السعوديةـ  المدينة النبوية

خليل الميس، دار الكتب العلمية، ، محمد بن علي الطيب أبو الحسين الباصْري المعتزلي، ت المعتمد في أصول الفقهينظر  1
 .372ـ  370، ص 2ه، م 1403، 1بيروت ـ لبنان،ط
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ـ يجب ضبط الخلاف إذا كان غير معتبر أو كان معتبراً لكن ينجر منه مفسدةً يجب 
 درءها و يستحب في الغالب ضبط الخلاف الفقهي عندما يكون معتبراً.

 طريق لضبط الخلاف.الإن إدراك هذا الأمر هو أول ـ الحق جهته واحدة ولا يتعدد و 



ضبط الخلاف الفقهي  مسالك الفصل الأول: 

 بقواعد الخلاف.

 .التعامل الصحيح مع الخلاف المبحث الأول:

دراك أأس باب المبحث الثاني:  .الخلاف ا 

 .الخلاف التعامل مع أ ثار المبحث الثالث:

 تمييز أأنواع الخلاف فيما بينها. المبحث الرابع:

بطال الاحتجاج بالخلاف  المبحث الخامس: ا 

 والتخيير فيه. العلم به ونف والتعليل به 

 مراعاة الخلاف. المبحث السادس:
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 الفصل الأول: مسالك ضبط الخلاف الفقهي بقواعد الخلاف.

 .التعامل الصحيح مع الخلافالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: مسألة الإنكار في الخلاف. 

يسوغ الإنكار على القول الضابط العام الذي يُ بَيّنِ متى  تهدف إلى بيانهذه القاعدة 
 يسوغ ذلك؟على قائله ؟ ومتى لا المخالف و 

هيدي في جزئية وإن كان المدخل إلى هذه المسألة قد سبق الكلام عليه في المبحث التم
 عتبر إذ الخلاف الأخير هو محل الإنكار كما سيأتي بيانه.المغير الخلاف المعتبر و 

أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف من أحكام الأفعال هو مذهب  1يرى الغزالي
 . 3نكر عليه إذا فعله موافقاً لمذهبه سواءً أكان موافقاً للنصوص أم مخالفاً لهافلا يُ  2المحتسب عليه

أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف هو مذهب المحتسب عليه إلا إذا   4ويرى الماوردي
كان الخلاف ضعيفاً، وكان الفعل مؤديًا إلى محظور متفق عليه، فيُرغنِب المحتسب آنذاك في 

 .5ا بدل الإنكارالعقود المتفق عليه
                                                           

 .326   325، ص2، مبيروت ،دار المعرفة، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدينينظر  1
 المنكر.المقصود بالمحتسب عليه: من يكون مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن  2

 يلاحظ على هذا ما يلي:و  3
مسائل ن غير تفريق بيّ أحكام الأفعال و أ   دلالة النصوص على وجوب الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم م

 الاعتقاد.
 مسائل الاعتقاد. ن غير تفريق بيّ أحكام الأفعال و السنة ممة أنه لا رأي لأحد في الكتاب و ب   تقرير علماء الأ

، حكم الإنكار في مسائل الخلافينظر:  ج    وجود شواهد إنكار سلف الأمة على من خالف النص في أحكام الأفعال.
 .110وص  30   9فضل الهي، ص 

 .367، صالقاهرة ،دار الحديث، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، لأحكام السلطانيةاينظر  4
 يلي:يُلاحظ على هذا ما و  5

 أ   عدم وجود سند لمنع الإنكار في مسائل الخلاف.
 الإنكار على من خالفهما. التنازع إلى الكتاب والسنة، و ب   دلالة النصوص على ردِ 

 إنكارهم على من خالفهما.ة التنازع إلى الكتاب والسنة، و ج    وجود شواهد ردِ الصحاب
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مع الماوردي في هذا الأمر إلا أنه يرى أنِ للمحتسب الإنكار  1ويتفق أبو يعلى الحنبلي
 .2إذا كان الخلاف ضعيفاً، وكان مؤدياً إلى محظور متفق عليه

 أنه لا ينُكر في مسائل الخلاف إلا في ثلاث صور، وهي:  3ويرى السيوطي

 .أ   إذا كان سند الفعل ضعيفاً 

 ا كان الأمر معروضاً لدى الحاكم فيحكم بعقيدته.ب   إذ

 .4ج   إذا كان للمنكر حق فيه

أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف  2والشوكاني 1وابن القيم 6وابن تيمية 5ويرى النووي
فمن خالف النص ينُكر عليه سواءً أكان فعله موافقاً  هو الكتاب والسنة، وليس مذاهب الناس

 . 3لمذهبه أم مخالفاً له
                                                                                                                                                                          

 ف أمر مختلف فيه.د   توفرِ أمرين لاستثناء الإنكار في مسائل الخلا
، فضل الهي، حكم الإنكار في مسائل الخلافينظر:  المسائل الاجتهادية.ريق الماوردي بيّ مسائل الخلاف و ه    عدم تف

 .111   110وص  44   31ص 

، الفقيمحمد حامد ، ت:القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسيّ بن محمد بن خلف ابن الفراء، لأحكام السلطانيةاينظر   1
 .297، ص م 2000  ه   1421،  2، طلبنان  بيروت ، دار الكتب العلمية

ويلاحظ على هذا ما يلي: ضرورة ارتباط حق المحتسب في الإنكار مع مخالفة النص وجوداً و عدماً دون غيرها من   2
 .111وص  47   44، فضل الهي، ص حكم الإنكار في مسائل الخلافينظر:  الأمور.

، م1990  ه  1411، 1، طدار الكتب العلمية، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر 3
 .158ص 

 يُلاحظ عليه ما يلي:و   4
 أ   ضرورة ارتباط الإنكار مع مخالفة النص وجوداً و عدماً دون غيرها من الأمور.

 أن يحكم بعقيدته.ليس له اكم أن يحكم بالكتاب و السنة، و ب   على الح
   47، فضل الهي، ص حكم الإنكار في مسائل الخلافينظر:  ليست بحق المنكر.لعبرة بموافقة النص أو مخالفته و ج   ا

 .111و ص  50

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، دار إحياء التراث العربي   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجينظر   5
 .24 ، ص2ه ، م1392، 2بيروت، ط

يقول:  حيث 96 ص ،6م،م1987  ه  1408، 1،طدار الكتب العلمية، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ينظر 6
وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار، إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل أما الأول فإذا  »



 
19 

ليس بصحيح؛ فإن الإنكار وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها »يقول ابن القيم:
العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو 

إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما  شائعا وجب
العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول 

والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها 
الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة 

 .4«سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا

ينبغي أن يفهم قولهم »: لقاعدةفي تحليل صياغة ا ل محمد بن عمر بن سالم بازموليقو 
 لي وقفتان: علماء رحمهم الله، و هذا على وجهه الصحيح الذي أراده ال

لا »؟ الظاهر أن المراد بقولهم: «لا إنكار...»: ما المراد بالإنكار في قولهم: الأولى
)على وجه فلا ينكر فيها باليد ولا باللسان  !؛ أي: لا تعنيف في مسائل الخلاف«إنكار...

                                                                                                                                                                          

قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول كان القول يخالف سنة، أو إجماعا 
المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب 

م إذا خالف سنة، وإن كان درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاك
 .«قد اتبع بعض العلماء

  بيروت، دار الكتب العلمية ، محمد عبد السلام إبراهيم ، ابن القيم،ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين 1
 .224   223 ، ص3م ،م1991  ه  1411، 1ط

، بيروت دار ابن حزم، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 2
 .984ص م، 2004ه    1425، 1  لبنان، ط

 مما يدل على صحة هذا الرأي ما يلي:و  3
 أ   ما خالف الكتاب و السنة منكر، و يجب الإنكار عليه بقدر الاستطاعة.

 كم الحاكم إذا خالف الكتاب و السنة.ب   كثرة الشواهد الدالة على تقرير السلف بنقض ح
ج    ضرورة التفريق بيّ مسائل الخلاف الاجتهادية و غير الاجتهادية، فلا ينُكر في الأولى حيث لا يجوز لأحد حملُ غيره 

 على اجتهاده، و ينُكَر في الأخرى على كل من خالف نصاً.
 و يثير الفتن.يُلاحظ على هذا الرأي: أن الأخذ بهذا الرأي يسبِب الفرقة و 
حكم الإنكار في مسائل ينظر:  يُ رَدُّ على الملاحظة بأنِ مراعاة ما يترتب على الإنكار تعالج المشكلة المثارة في الملاحظة.و 

 .112   111و ص  109   51، فضل الهي، ص الخلاف

 224   223 ، ص3م ، ابن القيم،إعلام الموقعين عن رب العالمين  4
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المناقشة فيها من أجل عن طريق التكلم بالحجج العلمية و التعنيف(، إنما تكون المناصحة 
 الوصول إلى الحق...

في قولهم السابق؟ هل المراد كل مسألة حصل فيها  «مسائل الخلاف»:: ما المراد ب الثانية
بعذر شرعي(؟ أم )إلا  لو تبيّ الحق بدليل ظاهر لا تسع مخالفته لمن يعلمهحتى و  اختلاف،

 تجاذبتها وجوه النظر؟ الظاهر أيضاً أن المرادالمسائل التي تنازعتها الأدلة و  المراد الاختلاف في
نها تجاذبتها وجوه النظر؛ لأن المسائل الاختلافية جملة كثيرة مالمسائل التي تنازعتها الأدلة و 

 لمها مخالفتها.الراجح بأدلتها الظاهرة التي لا يسع من يععُرف فيها الصواب و 

إن ليس على إطلاقه، و  «لا إنكار في مسائل الخلاف»بهاتيّ الوقفتيّ تعلم أن قولهم:و 
 . 1«حقيقة هذه العبارة هو كما يلي: لا تعنيف في المسائل الاختلافية الاجتهادية

وذلك أن الخلاف منه  «لا تعنيف في مسائل الاجتهاد»والأولى استعمال العبارة التالية: 
المعتبر وغير المعتبر. والخلاف الغير معتبر ليس من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف أي: 

 أن صورة الخلاف موجودة فيه لكنه خلاف غبر معتبر

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع »ابن تيمية:  ومما يدل على هذا المفهوم ما ذكره
اغ ينكر على من عمل بها مجتهدا، أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من وللاجتهاد فيها مس

جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من 
والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به    الناس

  إذا عدم ذلك فيها   ض من جنسه فيسوغ له وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معار 
الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة. أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن 

قد تيقنا صحة أحد لمسائل التي اختلف فيها السلف. و على من خالفها من المجتهدين كسائر ا
د بوضع الحمل. وأن الجماع المجرد عن إنزال القوليّ فيها. مثل كون الحامل المتوفى عنها تعت

                                                           

ص  م،1995ه    1415، 1، محمد بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة، الرياض   السعودية، طإليهالاختلاف وما  1
61   62. 
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وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها ...يوجب الغسل
 .1«فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده

 ومما يدخل في هذه المسألة نقض حكم القاضي لو حكم برأي أو قول غير معتبر.

وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطع من نص أو »: يقول الآمدي
بيّ إجماع أو قياس جلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق 

، ولو كان حكمه مخالفا لدليل ظني من نص أو غيره، فلا ينقض الأصل والفرع كما سبق تحقيقه
 .2«رتبةما حكم به بالظن لتساويهما في ال

 المطلب الثاني: الموقف من اختلاف العلماء.
 ـ الموقف الفقهي: أ

العلماء ...أعني به خلافموقفنا من هذا الخلاف، و »يقول محمد بن صالح العثيميّ: 
 المعروفيّ بالنصح للأمة والإسلام والعلم، موقفنا من هؤلاء يكون على وجهيّ:

يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف   كيف خالف هؤلاء الأئمة لما  1
 3...الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلاف

فالواجب على مَن علنم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف ...  ما موقفنا من اتباعهم 2
نزال ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا  ...4ئمة. إذا لم يخالف إجماع الأمةمَن خالف من الأ

ن كل واحد صار في دوامة مَن الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة، لأ
 .5«هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع..يقول: أنا صاحبها.

 والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:»ثم يقول محمد بن صالح العثيميّ: 
  وفهماً.  عالمن رزقه الله عنلماً 1
ر. 2    طالب علم عنده من العلم، لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحنِ

                                                           

 .97   96ص  ،6ابن تيمية م، الفتاوى الكبرى  1
 .203 ، ص4م ،دمشق   المكتب الإسلامي، بيروت، عبد الرزاق عفيفيت:  ،لآمدي، االإحكام في أصول الأحكام 2
 المسألة في مسلك ضبط الخلاف من خلال إدراك أسبابه.و تفصيل هذه  3

  مسلك الإجماع. فية و ححيسيأتي التدليل على هذا الكلام في مسلك رد الأحاديث الواهية و قبول الأحاديث الص 4

 .33   30ص ، ه 1423، دار الوطن للنشر، محمد بن صالح بن محمد العثيميّ، الخلاف بين العلماءينظر  5
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   عامي لا يدري شيئاً. 3
أما الأول: فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى 

 ..الفه من الناس، لأنه مأمور بذلك.الدليل عنده مهما خالفه مَن خ
الله علماً ولكنه لم يبلغ درجة الأول، فلا حرج عليه إذا أخذ الذي رزقه  أما الثاني:

ر عن  بالعموميات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك، وألا يقصنِ
سؤال مَن هو أعلى منه من أهل العلم؛ لأنه قد يخطأ، وقد لا يصل علمه إلى شيء خصَّص ما  

ا، أو قيَّد ما كان م  .1وهو لا يدري بذلك لقاً، أو نَسَخَ ما يراه محكماً طكان عامًّ
أما الثالث: وهو مَن ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: 

تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾فاَسْألَُوا أهَْلَ الذنِكْرن ﴿  .3«2...[43]النحل:  إننْ كُن ْ
الأئمة أنهم يندرجون في هذه المرتبة الوسطى والغالب اليوم على طلبة وأساتذة الشريعة أو 

 فلا هم قد بلغوا درجة الاجتهاد ولا هم عوام لا يفهمون في الدين شيئاً.
الاتنِباع: هو أخذ قول المجتهد »وفي هذه المنزلة بيّ المنزلتيّ يقول عبد الحميد ابن باديس: 

ليل، حسب القواعد المتقدنِمة، وأهله  مع معرفة دليله، ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدَّ
رعية، واللنِسانيَّة، الذين حصلت لهم ملكةٌ صحيحةٌ فيهما، فيمكنهم  هم: المتعاطون للعلوم الشَّ

                                                           
الفرق بيّ تقليد العالم في كل ما قال وبيّ الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله » ابن القيم:يقول  1

من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمى 
ه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علم

الدليل إلى الدليل الأول فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا 
ة رسول الله لم يكن له أن شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى قال الشافعي اجمع الناس على أن من استبانت له سن

محمد بن أبي بكر بن ، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. «يدعها لقول أحد
 .264ص  م،1975ه    1395 ،بيروت ،دار الكتب العلمية، أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

ة اجتهاد وقيل إنما يلزم إذا تبيّ له صح يقلد فيه يلزمه التقليد في الفروع وإن كان عالماً بغير ماغير المجتهد »يقول البابرتي: 2
وقال الشارطون للتبييّ لو لم يتبيّ له صحة اجتهاده بدليله لأدى إلى وجوب اتباع الخطأ لأنه إذا  من يقلده بدليل اجتهاده

 شترك الإلزام فإن المجتهد إن بيّ سنده للمقلد يجوز أن يكونلم يتبيّ جاز أن يكون اجتهاده خطأ.وأجاب بأن هذا م
الردود  وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ. ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ اجتهاده خطأ فإن

   1ج  يلعمر اضيف الله بن صالح بن عون  ت:، محمد بن محمود بن أحمد البابرتي، والنقود شرح مختصر ابن الحاجب
 .724   722، ص 2، مم 2005 -ه   1426، 1، طمكتبة الرشد، 2ترحيب بن ربيعان الدوسري   

 .35   33ص ، محمد بن صالح بن محمد العثيميّ، الخلاف بين العلماءينظر  3
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ح منها، عند اختلاف المجتهدين معرفة مراتب الأقوال في القوَّ  ة، والضَّعف، واختيار ما يترجَّ
واستثمار ما في الآيات، والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول، وتزكيَّة النُّفوس، 
ا على المعلنِميّ، والمتعلنِميّ للعلوم الشرعيَّة، واللنِسانيَّة أن يُجروا في  وتقويم الأعمال؛ ولهذا كان حقًّ

 .1«على ما يوصل إلى هذه الرُّتبة على الكمالتعليمهم، وتعلمهم 

 ب ـ الموقف الخلقي: 

علماء الذين وقع بينهم الاختلاف؛ لأن الخلاف الفقهي من ال نحن المقصود بهذا موقفناو 
عند التأمل فيه هو خلاف بيّ علماء في اجتهاداتهم فالتعامل مع الخلاف مع يكون ذات 

ذا لابد من قواعد أخلاقية شرعية في التعامل بيّ من الخلاف ومع من وقع بينهم الاختلاف وله
 وقع بينهم الاختلاف:

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا »يقول ابن تيمية:  محبتهم:مولاة العلماء و ـ  1
يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما 

 ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع يوالي عليه ويعادي غير كلام الله
الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بيّ الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك 

 .2«النسبة ويعادون

من حق »علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يقول  تقديرهم:احترام العلماء و    2
بالسؤال، ولا تعنته بالجواب وأن لا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا العالم ألا تكثر عليه 

نهض، ولا تفشيّ له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، 

                                                           
الجزائر، الصواب، وهران   ن بوساحة، دار الإخلاص و ، عبد الحميد بن باديس، ت: عمر بن محمد بمبادئ الأصول 1

 .49   48م، ص2015، 1مصورة عن ط 2ط

مجمع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسمت: ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى 2
 .164 ،ص20، مم1995   ه 1416، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
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وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلسن أمامه وإن كانت له حاجة 
 .1«سبقت القوم إلى خدمته

لا تجادل العلماء فتهون »من وصايا لقمان لابنه:  السير معهم:الأخذ عن العلماء و    3
ولكن اصبر نفسك لمن هو  ،عليهم ويرفضوك ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك

فوقك في العلم ولمن هو دونك فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في 
 .2«رفق

 يا منها:اوذلك من خلال عدة زو ـ رعاية مراتب العلماء:  4

ن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عأ ـ في التخصص: 
لحَْلَا »قال: ينن اللهن عُمَرُ، وَأَصْدَقُ هَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأعَْلَمُهَا بان هَا فين دن لن أرَْحَمُ أمَُّتين أبَوُ بَكْرٍ، وَأَشَدُّ

لْفَراَئنضن زَيْدُ بْنُ ثَابنتٍ، وَ  رَؤُهَا لنكنتَابن اللهن أُبَيٌّ، وَأعَْلَمُهَا بان ةٍ لن وَالْحرَاَمن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأقَ ْ كُلنِ أمَُّ
ةن أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحن  هن الْأمَُّ يُّ هَذن يٌّ، وَأمَن  .3«أمَن

ولقد سمعت »يقول الذهبي وهو يتكلم عن الحاكم:  ب ـ من أقر له الناس بالفضل:
مشايخنا يذكرون أيامه، ويحكون أن مقدمي عصره مثل أبي سهل الصعلوكي والإمام ابن فورك 

 .4«قدمونه على أنفسهم، ويراعون حق فضله، ويعرفون له الحرمة الأكيدةوسائر الأئمة ي

واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك »يقول ابن عساكر: ر من القدح من العلماء: ـ الحذ 5
لمرضاته ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في 

                                                           
دار ابن ، أبي الأشبال الزهيري ، ت:أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله 1

 .519، ص 1، مم 1994  ه   1414، 1، طالجوزي، المملكة العربية السعودية
 .441، ص 1، مبن عبد البرا، جامع بيان العلم وفضله 2

 .12904رقم الحديث: ، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ،المكثرين من الصحابةمسند ، في مسندهأحمد  رواه 3
مجموعة من المحققيّ  ، ت:شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي، سير أعلام النبلاء 4

 .170، ص 17، مم 1985  ه   1405،  3، طمؤسسة الرسالة، بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
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معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم هتك أستار منتقصيهم 
 .1«بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم

 .2ـ الحذر عن تخطئة العالم بدون علم 6

عند اختلافهم  و هناك مسالك أخلاقية للتعامل مع العلماءـ التماس العذر للعلماء  7
 توجد مفصلة في كتب آداب طلب العلم. أو في سائر أحوالهم

 ـ كيفية الإنكار على المخطئ. جـ

ى نوع المخالفةن هذا؛ وفي الإنكار على المخالف يجب أن يراع»يقول فهد الجهني: 
خالفيّ. فالمخالفةُ: قَد  ،وصاحبها ودرجتها

ُ
تَكونُ فالمخالفةُ في مسائلن العلمن درجات؛ وكذا الم

وقد تكون لظنين  ،الدين وأصولهن؛ فهي أشدُ ولا شك لقطعي الثبُوتن والدلالة من مُحكمات
والمخالفون كذلك: فَمنهُمُ  ،شديدة كذلك ولكنها أخف من الأولىالثبوتن قطعي الدلالة فهي 

هن العالُم الكبير الذي ثبتَ في الجمُلَةن صَلا دن  ،هو أقل منهومنهم من  ،حهُ وفنقهُهُ وحُسنُ مَقاصن
يَّ فيهومنهم من انتَسَبَ للنعلنمن الشرعي و  حققن

ُ
رَ  ،هو ليس من أهلهن الم ومنهم من عُرنفَ عنه واشتُهن

شتبهات أو التنقيب عن 
ُ

فلا بد من مراعاة ذلك كله  ،الأقوال الضعيفة أو شواذ المسائلتتبع الم
خالف(

ُ
 . 3«)درجة المخالفة وصفة الم

ويدخل ضمن الإنكار على المخالف من لا يعتبر بخلافه من غير المتخصصيّ الفقه 
الإسلامي فهذا مخطئ وإن أصاب فينكر عليه اجتهاده في الشريعة وهو لا يمتلك أدوات 

                                                           
ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 1

 .29ص  ه ،1404، 3، طبيروت ،دار الكتاب العربي، المعروف بابن عساكر
 ينظر في مسلك ضبط الخلاف بمعرفة أسبابه.  2

لا إنكار في مسائل : الاجتهاد والتقليد، نص القاعدة: قواعد الخامسينظر المعلمة، قسم القواعد الأصولية، الكتاب  3
، 14، العدد السعوديةالمجلة الفقهية وينظر  .فهد الجهني ، الباحث:39، ص 33، م 2210:القاعدة ، رقمالخلاف

فهد ( لصاحبه مسائل الخلاف بيّ الإنكار والاعتبار، تحت مقال بعنوان: )م2012  ه  1434   1434 ،محرم   شوال
 .114، صالجهني
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ل أصلًا في كلام فهد الجهني السابق ثم الاجتهاد وهذا الصنف سبق الكلام عليه وهو غير داخ
كما تنبغي مراعاة أن الإنكارَ في مسائل الاختلاف له صورهُ »يتابع فهد الجهني كلامه قائلًا: 

 ودرجاته ومراتبه منها: 

خالنفن   إبداءُ العتابن والردُ 1
ُ

ن مَغبَةن هذا ونصحُه وتحذيرهُُ م ، العلمي الواضحن على الم
ه. م ،القول والإفتاء به هن وضَعفن مَأخَذن  ع بيان زَيفن هذا القولن وضَعفن

تبر منهجاً   التحذيرُ من القولن ومن قائلهن إذا كان ممنِ كان تتبع مسائل الخلاف غير المع2
ر ذلك عنه  وبيان خطر القول والقائل.  ،ونهيُه وزجرهُ عن هذا المنهج ،له! واشتُهن

 مع تسبيب هذا النقض.  ،مه إن كان المخالف قاضياً شرعياً   نقضُ حك3

 هذا ويراعى عند انتقاد الرأي المخالف أيضا: 

أ  أن يكون الانتقاد متوجها نحو القول وليس القائل؛ فالقضية قضيةٌ علمية ولا ينبغي أن 
 ينجرف الناقد أو الناظر إلى جدال شخصي

كما يراعى عند انتقاد الرأي المخالف أن لا يحمل القول والقائل أكثر مما يحتمل؛     ب
وإلزامهُ بما لم يلتزم؛ فلازمُ المذهب ليس بلازم ! ويدخل في هذا: أنه لا ينبغي أن يعمد المخالف 

 والحكم على توجهه وعقيدته لأنه رأى جواز هذا الأمر أو منعه! ،مسألةٍ مالتصنيفن مخالفهن في 
ويكون التعامل والنقد والتصحيح؛ وفق المنهج  ،ن توضع المسائل في إطارها الصحيحفلابد أ

 .1 «العلمي وما يقتضيه العدل!

ولا شك أن الالتزام بالضوابط السابقة في التعامل مع المخالف مما يضبط الخلاف 
 الفقهي  ويمكن اختصاره بالطريقة التالية:

                                                           
لا إنكار في مسائل : الاجتهاد والتقليد، نص القاعدة: قواعد الخامسينظر المعلمة، قسم القواعد الأصولية، الكتاب  1

، العدد المجلة الفقهية السعوديةوينظر  .فهد الجهني ، الباحث:41   40، ص 33، م 2210:القاعدة رقم، الخلاف
( لصاحبه مسائل الخلاف بيّ الإنكار والاعتبار، تحت مقال بعنوان: )م2012  ه  1434   1434 ،محرم   شوال، 14

 .117   115، صفهد الجهني
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 إن ضبط الخلاف يكون ب : 

   الإنكار على من يستحق الإنكار مع مراعاة درجة المخالفة وصفة المخالف.

  ترك الإنكار في المسائل الاجتهادية الصادرة من العلماء وطلبة العلم الملتزميّ بالموضوعية 
 والتحقيق العلمي.

 المطلب الثالث: أدب الخلاف.
لاف وموقف الفقهي والأخلاقي من اختلاف التصور الصحيح لأصل الخ بعد تحديد

العلماء كان لابد من بيان التصور الصحيح للدعائم الأخلاقية التي ينبغي أن يبنى عليها 
الخلاف الفقهي بيّ أتباع المذاهب الفقهية أو عامة الناس من خلال الالتزام بأدب الخلاف 

 التي منها إدراك النقاط التالية: 

  لا يلزم منه اختلاف القلوب: لفقهيةا ـ اختلاف المذاهب 1

قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في »ينقل الذهبي قائلاً: 
مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن 

 .لم نتفق في مسألة

 .1«الإمام، وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفونقلت: هذا يدل على كمال عقل هذا 

 ـ احترام المتمذهب للمذاهب الأخرى:  2

 احترامهم من الأهمية بمكان.م، وحب أهله، و إن التنشئة على حب العل

يرسخ في أذهانهم أنَّ أئمتهم قد ويتصل بهذا الطريق....:أن يتعلم أرباب المذاهب، و 
كانت بينهم رحم العلم؛ إذ درس بعض الأئمة متقاربة، و  ارس متقاربة، فأصولهمتخرجوا من مد

الإمام أحمد تتلمذ على للإمام ام الشافعي تلميذ الإمام مالك، و على غيره من الأئمة، فالإم
 الشافعي.

                                                           

 .17   16، ص 10م،الذهبي، سير أعلام النبلاء 1
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بوقوع المحبة فيما بيّ أئمتهم، ب مذاهبهم من بعضها في أصولها، و فمعرفة المتمذهبيّ بقر 
 .1الأمر، وأن ينزع فتيل التعصب من قلوبهمدافعةٌ لهم أن يتبعوا إمامهم في هذا 

  آفات المناظرة:ـ الالتزام بآداب المناظرة و  3

إن من الطبيعي عند وجود اختلاف في وجهات النظر أن ينشئ بيّ المختلفيّ نوع من 
تزم فيها بآداب معينة فإنها ستزيد من هوة الخلاف الفقهي على الحوار و المناظرة والتي إن لم يل

 مستوى المجتمع.

وهناك آداب للمناظرة منها: حسن القصد واستظهار مذهب المخالف قبل المناظرة 
ومراعاة قَدْر المناظر والمجادلة بالحسنى والاتفاق على الأسس وتحرير موقع النزاع بألفاظ واضحة 

غضب والضجر وإنصاف المناظر ومراعاة كلام المناظر وترك المداخلة غير مشتبهة وتجنُّب ال
والمقاطعة والحرص على وُدنِ الصاحب والحذر من الشناعة على المخالف بالتهويل والتوسط بيّ 

ؤاخذة والإعراض عن العُجب وتقديم الأقوى من الحجج وقبول الحق والانقياد له
ُ

 .2الم

تي ينبغي المتناظرين الابتعاد عنها وهي: الحسد، التكبر، وقد ذكر الغزالي آفات المناظرة ال
الحقد، الغيبة، تزكية النفس، التجسس، الفرح لمساءة الناس والغمُّ لمسارنِهم، النفاق، الاستكبار 

 3عن الحق وكراهته، الرنِياء.

 ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث:

                                                           
، 1، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض   السعودية، طالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر  1

 .1462   1461، ص3م، م2013ه    1434

حسن  علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، أبو الوفاء، الواضح في أصول الفقهينظر   2
ُ

مؤسسة ، التركيعَبد الله بن عَبد الم
الخلاف و ما بعدها و ينظر  529، 1، مم 1999  ه   1420، 1، طلبنان  الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

   393م، ص 2009ه   1430، 1، محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس، بيروت   لبنان،طيمنع الاختلاف
396. 

فهذه عشر خصال من أمهات ». ثم يقول الغزالي: 47   54 ، ص1م ،بيروت ،عرفةدار الم الغزالي،، إحياء علوم الدين 3
تمزيق الثياب  اللطم و اللكم و الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكيّ منهم من الخصام المؤدي إلى الضرب و

ينظر  «معدودين في زمرة الناس المعتبرينوالأخذ باللحى وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح فإن أولئك ليسوا 
 .47 ، ص1م ،بيروت ،دار المعرفة الغزالي،، إحياء علوم الدين
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عتبر ويستحب المغير  وأنه يجوز الإنكار في الخلاف أنه لا إنكار في الخلاف المعتبر  
 ويجب على حسب المقامات والأحوال.

الموقف من اختلاف الفقهاء يكون على صعيدين فقهي وأخلاقي أما الفقهي بأن يميز   
من  المسلم موقعه كمجتهد أو طالب علم أو عامي وأما الأخلاقي فعند اختلاف العلماء لابد

محبتهم واحترام العلماء وتقديرهم والأخذ عن العلماء والسير معهم العلماء و  قواعد منها: مولاة
التماس لحذر عن تخطئة العالم بدون علم و اورعاية مراتب العلماء والحذر من القدح من العلماء و 

وأن يكون الإنكار على المخالف بعد تحقق الضوابط الشرعية مع مراعاة درجة  العذر للعلماء
 المخالف. المخالفة وصفة

اختلاف المذاهب الفقهية لا يلزم منه أن للخلاف آداب كثيرة ولكن على رأسها أن   
: الالتزام بآداب المناظرة منهااحترام للمذاهب الأخرى و المتمذهب وأن على اختلاف القلوب

حسن القصد واستظهار مذهب المخالف قبل المناظرة ومراعاة قَدْر المناظر والمجادلة بالحسنى 
الاتفاق على الأسس وتحرير موقع النزاع بألفاظ واضحة غير مشتبهة وتجنُّب الغضب والضجر و 

وإنصاف المناظر ومراعاة كلام المناظر وترك المداخلة والمقاطعة والحرص على وُدنِ الصاحب 
ؤاخذة والإعراض عن العُجب 

ُ
والحذر من الشناعة على المخالف بالتهويل والتوسط بيّ الم

الحسد، منها:  آفات المناظرة البعد عنو قوى من الحجج وقبول الحق والانقياد لهوتقديم الأ
التكبر، الحقد، الغيبة، تزكية النفس، التجسس، الفرح لمساءة الناس والغمُّ لمسارنِهم، النفاق، 

 الاستكبار عن الحق وكراهته، الرنِياء
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 .إدراك أسباب الخلاف الثاني: المبحث
  المقبوليّ عند الأمة قبولا عاما   يتعمد  وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة»يقول ابن تيمية: 

لا جليل. فإنهم متفقون اتفاقا ليه وسلم في شيء من سنته؛ دقيق و مخالفة رسول الله صلى الله ع
أحد من الناس يؤخذ من على أن كل اع الرسول صلى الله عليه وسلم. و يقينيا على وجوب اتب

لكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء . و قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

 لنبي صلى الله عليه وسلم قاله. : عدم اعتقاده أن اأحدها

 لك المسألة بذلك القول.إرادة ت : عدم اعتقادهالثانيو

هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب و  : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخالثالثو
 .1«متعددة

إلى ما هو ة ساهمت في وصول الخلاف الفقهي ير هذا النقل يظهر أن هناك أسباب كثو 
 :2يمكن تقسيمها على وفق المطالب التاليةعليه الآن و 

 الخلاف بإدراك أسبابه التي تتعلق بالمجتهد ذاته.المطلب الأول: ضبط 

كثيرة ولكن يمكن إجمال أبرز هذه   التي تتعلق بالمجتهد ذاته الخلاف أسباب
 الأسباب في النقاط الآتية:

 الفهم:ـ التفاوت في العقل والإدراك و  1

الحكم قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ في الاستنباط و مما يدل على التفاوت بيّ الأنبياء 
ينَ ) دن مْ شَاهن هن مْنَاهَا سُلَيْمَانَ 78إنذْ يَحْكُمَانن فين الْحرَْثن إنذْ نَ فَشَتْ فنيهن غَنَمُ الْقَوْمن وكَُنَّا لحنُكْمن ( فَ فَهَّ

                                                           
  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض ، ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1

 .9   8ص ، م 1983  ه   1403، السعودية
 ،2م، م2010ه   1431، 1، وليد خالد الربيع، مكتبة أهل الأثر، الكويت، طسلسلة البحوث الفقهية المحكمةينظر  2

 .92   61ص 
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نَا حُكْمًا وَعنلْمًا﴾ ]الأنبياء:  بياء فلا يمكن أن يكونوا لأن العلماء ورثة الأنو  [79، 78وكَُلاًّ آتَ ي ْ
 أفضل ممن ورثوهم فإنه يشملهم الجانب البشري.

 يدخل فيه: و : ـ التفاوت في الحصيلة العلمية 2

 ـ أن لا يكون الحديث بلغه: أ 

السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم »يقول ابن تيمية: 
كن قد بلغه    وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم ي

آية أو حديث آخر؛ أو بموجب قياس؛ أو موجب استصحاب   فقد يوافق ذلك الحديث تارة، 
هذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض يخالفه أخرى.و و 

 .1«الأحاديث

  رضي الله عنه   لم يكن يعلم سنة  عمر بن الخطاب...»ثم يمثل ابن تيمية لذلك:
. وعمر 2استشهد بالأنصارموسى الأشعري   رضي الله عنه   و الاستئذان حتى أخبره بها أبو 

 .3«أعلم ممن حدثه بهذه السنة

 ـ أن يكون الحديث بلغه لكن لم يثبت عنده:ب 

وهو في التابعيّ وتابعيهم إلى الأئمة  ،هذا أيضا كثير جداو »قال شيخ الإسلام: 
 .أو كثير من القسم الأول ،ين من بعدهم أكثر من العصر الأولالمشهور 

                                                           
 .9ص ،ابن تيمية، الأعلامرفع الملام عن الأئمة  1

ونص  .6245 الحديث: رقم، باب التسليم والاستئذان ثلاثا ،كتاب الاستئذان،  في صحيحه البخاريرواه 2
، إنذْ جَاءَ أبَوُ مُوسَى كَأنََّهُ »الحديث: نْ مَجَالنسن الأنَْصَارن ، قاَلَ: كُنْتُ فين مَجْلنسٍ من مَذْعُورٌ، فَ قَالَ: عَنْ أَبين سَعنيدٍ الخدُْرنينِ

لَمْ يُ ؤْذَنْ لين فَ رَجَعْتُ، وَقاَلَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لين فَ رَجَعْتُ، فَ قَالَ: مَا مَنَ عَكَ؟ قُ لْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا ف َ 
عْ إنذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُ »رَسُولُ اللََّّن صَلَّى اُلله عَلَيْهن وَسَلَّمَ:  نْكُمْ « كُمْ ثَلَاثًا فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ فَ لْيَرجْن يمَنَّ عَلَيْهن بنبَ ينِنَةٍ، أمَن فَ قَالَ: وَاللََّّن لتَُقن

نِ صَلَّى اُلله عَلَ  نَ النَّبين عَهُ من ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمن بْنُ كَعْبٍ: وَاللََّّن لَا يَ قُومُ مَعَكَ إنلاَّ أَصْغَرُ ال يْهن وَسَلَّمَ؟ فَ قَالَ أُبَيُّ أَحَدٌ سمنَ قَوْمن
َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهن وَسَلَّمَ قاَلَ ذَلنكَ   .«...فَ قُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أنََّ النَّبين

 .11   10ص  ،ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام 3
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غ كثيرا من العلماء من طرق لكن كانت تبل ،واشتهرتفإن الأحاديث كانت قد انتشرت 
 ،فتكون حجة من هذا الوجه ،يرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرقوقد بلغت غ ،ضعيفة

 .ا لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخرمع أنه
 ،ليق القول بموجب الحديث على صحتهولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تع

 .1«ث بكذا؛ فإن كان صحيحا فهو قوليقولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حدي فيقول:
 الكلام عليها. سيأتيالتي  مثاله صلاة التسابيحو 

 ـ أن يكون الحديث قد بلغه و ثبت عنده لكن نسيه:  جـ
سئل عن »أنه    رضي الله عنه   مثل الحديث المشهور عن عمر»قال شيخ الإسلام: 

   فقال له عمار بن ياسر  ،يصلي حتى يجد الماء لا الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال:
فأما أنا فتمرغت   ،فأجنبنا ،ت أنا وأنت في الإبلا تذكر إذ كن: يا أمير المؤمنيّ أم  رضي الله عنه

ا إنم»فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:  ،وأما أنت فلم تصل ،كما تمرغ الدابة
. فقال له عمر: اتق الله يا فمسح بهما وجهه وكفيه ،وضرب بيديه الأرض« يكفيك هكذا

. فهذه سنة  2«ذلك ما توليتبل نوليك من »شئت لم أحدث به. فقال:  فقال: إن ،عمار
فلم    رضي الله عنه   ها، حتى أفتى بخلافها وذكره عمارثم نسي   رضي الله عنه   شهدها عمر

 3بل أمره أن يحدث به. ،هو لم يكذب عمارا يذكر. و
 وهناك أمثلة أخرى على تفاوت المجتهدين في الحصيلة العلمية.

                                                           

 .19ص ، ابن تيمية،رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1

كاملا،    في صحيحه مسلمرواه و  .347 الحديث: رقم، باب: التيمم ضربة ،كتاب التيمم  ،في صحيحه البخاريرواه  2
يقٍ، قاَلَ: كُنْتُ جَالنسًا مَعَ عَبْدن اللهن، وَأَبين » الحديث:ونص  .368 الحديث: رقم، باب التيمم ،كتاب الحيض عَنْ شَقن

دن الْمَاءَ شَهْ  لصَّلَاةن؟ فَ قَالَ مُوسَى، فَ قَالَ أبَوُ مُوسَى: يَا أبََا عَبْدن الرَّحْمَنن أرَأَيَْتَ لَوْ أنََّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَ لَمْ يجنَ راً كَيْفَ يَصْنَعُ بان
ذَنهن الْآيةَن فين سُورةَن الْمَائندَةن عَبْدُ اللهن: لَا يَ تَ يَمَّ  دن الْمَاءَ شَهْراً. فَ قَالَ أبَوُ مُوسَى: فَكَيْفَ بهن مُوا ﴿مُ وَإننْ لمَْ يجنَ دُوا مَاءً فَ تَ يَمَّ فَ لَمْ تجنَ

صَ لَهمُْ فين هَذنهن الْآيةَن لَأَوْشَ  [.43﴾ ]النساء: صَعنيدًا طيَنِبًا مُوا فَ قَالَ عَبْدُ اللهن: لَوْ رُخنِ مُ الْمَاءُ أنَْ يَ تَ يَمَّ كَ إنذَا بَ رَدَ عَلَيْهن
ارٍ بَ عَثَنين رَسُولُ اللهن صَلَّى اُلله عَلَ  لصَّعنيدن، فَ قَالَ أبَوُ مُوسَى، لنعَبْدن اللهن: ألمَْ تَسْمَعْ قَ وْلَ عَمَّ يْهن وَسَلَّمَ فين حَاجَةٍ فأََجْنَ بْتُ فَ لَمْ بان

دن الْمَاءَ، فَ تَمَرَّغْتُ  َّ صَلَّى اُلله عَلَيْهن وَسَلَّمَ، فَذكََرْتُ ذَلنكَ لَهُ أَجن ابَّةُ ثُمَّ أتََ يْتُ النَّبين عنيدن كَمَا تَمرََّغُ الدَّ اَ كَانَ » فَ قَالَ:  فين الصَّ إننمَّ
يكَ أنَْ تَ قُولَ بنيَدَيْكَ هَكَذَا دَةً، ثُمَّ مَ « يَكْفن يْهن، وَوَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بنيَدَيهْن الْأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحن رَ كَفَّ ، وَظاَهن يّن مَالَ عَلَى الْيَمن سَحَ الشنِ

ارٍ؟  «فَ قَالَ: عَبْدُ اللهن أوََلَمْ تَ رَ عُمَرَ لَمْ يَ قْنَعْ بنقَوْلن عَمَّ
 .23  22ص  ابن تيمية، ، رفع الملام عن الأئمة الأعلام  3
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يقول عبد الرحمن فتي تتعلق بالمجتهد ذاته.ال سبابوأما كيفية ضبط الخلاف بالعلم بالأ
 إن العلماء بشر يخطئون، و لكن اتهامهم بالخطأ يعرض فيه مزلقان خطيران: »اللويحق:

أن يكون اتهامهم بالخطأ غير صحيح، فيخطئهم المخطئ فيما هم فيه مصيبون،  الأول:
من الناس من يكون إنكاره على عالم بسبب جهله بحال ذلك و أو يتهمهم بما ليس فيهم...

العالم، فيسمع منه شيئا محتملًا أو مجملاً، و يجهل أشياء مبينة لتلك المجملات المحتملات، أو لا 
 «.يها، فيطير بالأمر الذي سمعه كل مطار على أنه خطأ شنيع و جرم فظيع...يرجع إلى العالم ف

 العلم بالأسباب التي سبق ذكرها تعالج مشكل التسرع في الحكم على العالم بالخطأ.و 
أن يحكم بالخطأ على العالم غير العالم فيبني المزلق الثاني: »ثم يتابع اللويحق كلامه قائلًا: 

مردُّ الحكم لٍ فيقول على الله   عز و جل   وخلقه بلا علم، و على جهالشخص تخطئته للعالم 
على زلات العلماء ليس إلى العوام و أنصاف المتعلميّ، إنما هو إلى العلماء، فذلك كما يقول 

وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم، فلا تمييز لهم »الإمام الشاطبي:
  .1«في هذا المقام

معرفة أن هذا من زلات  فإن قلت: فهل لغير المجتهدين من طلبة العلم ضابطٌ يعتمده في
إن له »أخطائهم، فأقول هنا ما قاله الإمام الشاطبي في الجواب على هذا السؤال: العلماء و 

غالب ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، و ضابطا تقريبيا، وهو أن 
أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن الأمر 

مع السواد الأعظم من المجتهدين، لا من  المسألة في فليكن اعتقادك أن الحق ة الأمة،عام
 2.3«المقلدين
ينبغي لك أيها و »: موجهاً  لا أجمل أن نختم هذا المطلب بكلام السبكي حيث يقولو 

ن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضيّ و المسترشد إ
وإلا فاضرب صفحا عما إذا أتى برهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسيّ الظن دونك 

نك لم تخلق لهذا فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ولا يزال طالب العلم عندي إجرى بينهم ف
                                                           

دار  ،مشهور بن حسن آل سلمان ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير الشاطبي ، الشاطبي،الموافقات  1
 .139 ، ص5م ،م1997   ه 1417 ،1،طابن عفان

 .140 ،5م الشاطبي،، الموافقات 2

 111   107م،  ص 1994ه    1415، 1، عبد الرحمن اللويحق، دار الوراق، طقواعد في التعامل مع العلماءينظر  3
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نبيلا حتى يخوض فيما جرى بيّ السلف الماضيّ ويقضي لبعضهم على بعض فإياك ثم إياك أن 
تصغي إلى ما اتفق بيّ أبي حنيفة وسفيان الثوري أو بيّ مالك وابن أبي ذئب أو بيّ احمد بن 

بيّ احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وهلم جرا إلى زمان العز ابن عبد صالح والنسائي أو 
عليك الهلاك فالقوم أئمة أعلام فانك إذا اشتغلت بذلك خشيت  الصلاحبن  التقيَّ السلام و 

الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما إلا فليس لنا . ولأقوالهم محامل وربما لم يهم بعضها
 .1«ابة رضي الله عنهم أجمعيّنفعل فيما جرى بيّ الصح

 المطلب الثاني: ضبط الخلاف بإدراك أسبابه التي تتعلق بالاجتهاد.
لاستنباط واختلاف طرق ترجع بعض أسباب اختلاف الفقهاء إلى تعدد مناهج ا

الأصولييّ في حجية بعض الأدلة وكيفية دلالتها على  حيث تنوعت مذاهب الاستدلال،
المذاهب دليلا  اختلفت تبعا لذلك الفروع المبنية على تلك الأصول، فما يعده بعضالأحكام، و 

ه غيره من الفقهاء حجة ويبطله ويبطل ما بني استنباط الأحكام، لا يعدصالحا للاحتجاج و 
 ومن أمثلته:  .2مسائلعليه من فروع و 

 :ختلاف في الاحتجاج بالحديث المرسلـ الا 1

من فروع هذه القاعدة مسألة الخرص قبل القطف فقد اتفق الفقهاء على وجوب زكاة و 
 التمر والعنب بعد القطف لكنهم اختلفوا في خرصها قبل القطف إلى قوليّ:

 ؛5وحنابلة 4وشافعية 3به قال جمهور الفقهاء من مالكيةجواز الخرص، و  القول الأول:

                                                           
، بيروت، دار البشائر، عبد الفتاح أبو غدة، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،قاعدة في الجرح والتعديل 1

 .65   59ص ، م1990   ه 1410، 5ط
 .76ص  ،2، وليد خالد الربيع، مسلسلة البحوث الفقهية المحكمة  2

:حميش عبد الحق، المكتبة التجارية مصطفى الوهاب المالكي، ت، القاضي عبد المعونة على مذهب عالم المدينةينظر  3
 .422، ص1الباز، مكة المكرمة، ج

 .32   31، ص2ه، ج1393بيروت،  دار المعرفة، ، محمد بن إدريس الشافعي،الأمنظر ي 4
   ه 1414، 1، موفق الدين بن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكافي في فقه الإمام أحمدينظر  5

 .401، ص1م،ج1994
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استدلوا بما جاء من حديث سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد، أن النبي صلى الله و 
 1عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.

مراسيل الثقات يحتج بها عند المسيب لأنه لم يلق عتاباً، و هذا الحديث أرسله سعيد بن و 
، فقد أجمع العلماء أو أكثر العلماء، وقد وجد ذلك هنا الشافعي إذا قال بها بعض الصحابة

  .من بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيبمن الصحابة والتابعيّ و 
  2عدم جواز الخرص، وهو مذهب الحنفية. القول الثاني:

 3لم يعملوا بحديث عتاب بن أسيد لأنه مرسلو 
 : 4ـ الاختلاف في حجية قول الصحابي 2

ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما »...عن حكم سجود التلاوة: رشديقول ابن 
الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ 
السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ 

قالوا وهذا بمحضر  5إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءالناس للسجود فقال: على رسلكم 

                                                           

حديث ابن المسيب عن عتاب »، وقال:644رقم الحديث:  ما جاء في الخرص، ، كتاب الزكاة، بابالترمذي في سننه 1
 .«بن أسيد أثبت وأصح

، 1محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط  ، أبو جعفر الطحاوي : تحقيق:محمد زهري النجار شرح معاني الآثارينظر  2
 .41، ص2م،ج 1994   ه  1414

، 1، أبو عمر بن عبد البر، عبد المعطي أميّ قلعجي، دار قتيبة، دمشق ،و دار الوعي، حلب، طالاستذكارينظر  3
 .44، ص7م، ج1993   ه 1414

اسم لمن اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته معه »عُرف الصحابي عند الأغلب من الأصولييّ بأنه :   4
، تحقيق محمد حميد الله وآخرين، ، أبو الحسيّ البصريالمعتمد في أصول الفقهينظر  .«طريق التتبُّع له والأخذ منهعلى 

، لأبي الخطاب، التمهيدو 66، ص 2م، م1964   ه1384المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 
 .173،ص 3م
 رقم الحديث: ،باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ،أبواب سجود القرآن ،في صحيحه البخاريرواه   5

يَ اللََُّّ »نص الحديث: .1077 نْ عُمَرَ بْنن الَخطَّابن رَضن ا حَضَرَ ربَنيعَةُ من ، عَمَّ يَارن النَّاسن نْ خن  عَنْهُ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: وكََانَ ربَنيعَةُ من
جْدَةَ نَ زَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتىَّ إنذَا كَانَتن الجمُُ قَ رَأَ يَ وْمَ الجمُُعَةن عَلَ  عَةُ القَابنلَةُ قَ رأََ ى المننْبَرن بنسُورَةن النَّحْلن حَتىَّ إنذَا جَاءَ السَّ

جْدَةَ، قاَلَ:  اَ، حَتىَّ إنذَا جَاءَ السَّ جُودن، فَمَنْ سَ »بهن لسُّ جَدَ، فَ قَدْ أَصَابَ وَمَنْ لمَْ يَسْجُدْ، فَلَا إنثْمَ عَلَيْهن يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إنناَّ نَمرُُّ بان
ُ عَنْهُ  يَ اللََّّ هُمَا، « وَلمَْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضن ُ عَن ْ يَ اللََّّ جُودَ إنلاَّ أنَْ نَشَاءَ »وَزاَدَ نَافنعٌ، عَنن ابْنن عُمَرَ رَضن َ لَمْ يَ فْرنضن السُّ  «إننَّ اللََّّ
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الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع وهذا إنما يحتج به من يرى 
 .1«قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة...

 في المصلحة المرسلة:ـ الاختلاف  3
ن المسلميّ وأطفال من المسلميّ وأما إذا كان الحصن فيه أسارى م»...قال ابن رشد: 

فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي؛ وقال الليث: ذلك جائز ومعتمد 
هُمْ عَذَابًا ألَنيمًا﴾ الآية ]الفتح :  ن ْ ينَ كَفَرُوا من بْ نَا ٱلَّذن [، 25من لم يجزه قوله تعالى:﴿لَوْ تَ زَي َّلُوا لَعَذَّ

 .2«ظر إلى المصلحةوأما من أجاز ذلك فكأنه ن
 ـ سد الذرائع:  4

وسبب الخلاف: معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي »قال ابن رشد: 
وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع 

قصد لالتفت إليه الشارع الظاهر و التعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه لو كان ذلك مما 
يًّا﴾ ]مريم :   .3«[ كما تقول الظاهرية64﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسن

 .4ـ الاختلاف في منهج التوفيق بين الأدلة المتعارضة 5
 المطلب الثالث: ضبط الخلاف بإدراك أسبابه المتعلقة بالأدلة.

إلى ما يطرأ عليه من ترجع بعض أسباب اختلاف الفقهاء إلى طبيعة الدليل ذاته، أو 
ائل المبنية على ذلك بالتالي اختلاف المسالا للاختلاف أنظار المجتهدين و عوارض تجعله مج

 : 5من تلك الأسبابالاجتهاد، و 

 الخصوص:ـ الاختلاف في العموم و 1

                                                           
د بن أحمد بن رشد الحفيد،المقتصد بداية المجتهد ونهاية 1 ، 1، مم 2004  ه  1425، القاهرة، دار الحديث ، محمَّ

  .234   233ص
د بن أحمد بن رشد الحفيد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2  814 ، ص2م رشد، ، محمَّ
د بن أحمد بن رشد الحفيد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3  144 ، ص4م رشد، ، محمَّ
 في مسلك الجمع أولى من الترجيح.للاستزادة ينظر  4

 .84 ص ،2، وليد خالد الربيع، مسلسلة البحوث الفقهية المحكمة 5
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وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال »... قال ابن رشد: 
قُلْ ية الحيض فهو تردد قوله تعالى: ﴿الحيض... وأما الاحتمال الذي في آالذي في مفهوم آية 

يضن هُوَ أذًَى فَٱعْتَزن  [ بيّ أن يحمل على عمومه إلا ما 222﴾ ]البقرة : لُوا ٱلننِسَاءَ فىن ٱلْمَحن
قُلْ هُوَ ه الخاص بدليل قوله تعالى فيه: ﴿خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد ب

لأذى إنما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان أذًَى﴾ وا
الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق 
الإزار بالسنة إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصولييّ ومن كان عنده من 

اص رجح هذه الآية على الآثار المانعة، مما تحت الإزار وقوى ذلك عنده باب العام أريد به الخ
بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار الجمع بيّ هذه الآثار وبيّ مفهوم الآية على هذا 
المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار 

ية، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت على الكراه
 .1«السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم...

 : 2ـ الاشتراك 2
والسبب في اختلافهم شيئان: أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان »...قال ابن رشد: 

الص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة حتى أن العرب فإنه مرة يطلق على التراب الخ
مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات 
عنهم التيمم على الحشيش، وعلى الثلج قالوا: لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية أعني من 

  3«جهة صعوده على الأرض وهذا ضعيف...
 ـ المطلق و المقيد:  3

السبب الثاني: إطلاق اسم الأرض والسبب في اختلافهم شيئان:...و ..».قال ابن رشد: 
في جواز التيمم بها في بعض روايات...وتقييدها بالتراب في بعضها...فمن كان رأيه القضاء 

اب، ومن قضى بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتر 
                                                           

د بن أحمد بن رشد الحفيدبداية المجتهد ونهاية المقتصد 1  .63، ص 1، م، محمَّ
، آل الإبهاج في شرح المنهاجينظر « اللفظة الموضوعة لحقيقتيّ مختلفتيّ أو أكثر وضعًا أولا »عرف المشترك بأنه:  2

 .421، ص 1السبكي، م

د بن أحمد بن رشد الحفيدبداية المجتهد ونهاية المقتصد 3  .77، ص 1، م، محمَّ
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بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم 
 .1«بالرمل والحصى

تقتضيه طبيعة الدليل  الفقهي الخلاف إذن يمكن ختم هذا المبحث بالقول أن وجود
  وطبيعة المستدل.

، المنصوص عليه والمسكوت عنهحكامه فقد أراد الله أن يكون في أأما طبيعة الدليل :
وأن يكون في المنصوص عليه: المحكمات والمتشابهات، والقطعيات والظنيات، والصريح والمؤول؛ 

 لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط.

وكذلك لما كانت نصوص القرآن والسنة بلسان عربي ففيها ما في ذلك اللسان من 
لذي يحتمل أكثر من معنى، وفيها ما يحتمل الحقيقة والمجاز، الدلالة على المعاني، ففيها المشترك ا

 والعام والخاص، والمطلق والمقيد .

فقد خلق الله عباده مختلفيّ، فكل إنسان له شخصيته المستقلة، وأما طبيعة المستدل :
وتفكيره المتميز، وميوله الخاصة، ومن العبث صب الناس في قالب واحد، ومحو كل اختلاف 

 ذا أمر مخالف للفطرة التي فطر الله عليها الناس .بينهم، فه

 ومن النتائج المستخلصة من هذا المبحث: 
درهم ويحافظ التي تتعلق بالمجتهد ذاته تجعل المتعلم يعرف ق   أن إدراك أسباب الخلاف

 ضبط الخلاف هذا يساهم فيمما يسهل عليه الاستفادة منهم و  يحسن الظن بهمعلى كرامتهم و 
عل الناس أحزابًا لكل حزب سد الباب لجبخلاف الطعن فيهم وحرمان المرء نفسه من علمهم و 

 يساهم في توسيع دائرة الخلاف. مماعالمهم الحي أو الميت 
   أن إدراك أسباب الخلاف المتعلقة بالأدلة أو الاجتهاد يستفاد منها في أمرين:

 على أرض الواقع.  : أنه تبطل فكرة من يريد رفع الخلاف الفقهيالأول

                                                           
د بن أحمد بن رشد الحفيبداية المجتهد ونهاية المقتصد 1  .77، ص 1د، م، محمَّ
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ف تضييق دائرة الخلاتقبله و : أنه تعزز فكرة إمكانية ضبط الخلاف من خلال الثاني
الأقوال الشاذة وغيرها قيح الفقه من الأحاديث الضعيفة و تنالفقهي من خلال البحث العلمي و 

 في ثنايا هذه الرسالة. ذكرسيمما 
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 آثار الخلاف.: التعامل مع المبحث الثالث
آثار الخلاف الإيجابية  التعامل الصحيح معلال يمكن تصور ضبط الخلاف من خ

 أما الآثار السلبية فمن خلالثار الايجابية من خلال تفعليها واستثمارها و السلبية فأما الآو 
 علاجها على مستوييّ: 

 : العلاج المباشر للآثار السلبية.الأول

مباشر من خلال علاج الأسباب التي أدت إلى ظهور الآثار : العلاج الغير الثاني
 السلبية.

 المطلب الأول: ضبط الخلاف بتفعيل آثاره الإيجابية.

 ـ ظهور المناظرات الفقهية.  1

وأمِا الشِافعيِ فمقلِدوه بمصر أكثر مماِ سواها وقد كان انتشر مذهبه »يقول ابن خلدون: 
وعظمت  لفتوى والتِدريس في جميع الأمصاراسموا الحنفيِة في ابالعراق وخراسان وما وراء النِهر وق

 .1«مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيِات بأنواع استدلالاتهم

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كلِ منهم مذهب إمامه تجري »يقول ابن خلدون: و 
الِذي قلِده وتمسِك به على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتجِ بها كلِ على صحِة مذهبه 

وأجريت في مسائل الشِريعة كلِها وفي كلِ باب من أبواب الفقه فتارة يكون الخلاف بيّ 
وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمِة ...دهماوأبو حنيفة يوافق أح مالكالشِافعيِ و 

وما  .2«لافيِاتكان هذا الصِنف من العلم يسمِى بالخ.مواقع اجتهادهمومثارات اختلافهم و 

                                                           
عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  1

 1988  ه   1408، 2، طدار الفكر، بيروت، خليل شحادة ، ت:ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي
 .567، ص 1، مم
عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  ،والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرديوان المبتدأ   2

 1988  ه   1408، 2، طدار الفكر، بيروت، خليل شحادة ، ت:ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي
ولا بدِ لصاحبه من معرفة القواعد الِتي يتوصِل بها إلى استنباط » ثم يتابع ابن خلدون كلامه بقوله: .578 ، ص1، مم
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ذكره ابن خلدون في الأخير يدل على أن هذه المناظرات تساهم في تنقيح وتقوية الأقوال 
الفقهية داخل المهذب وبيّ المذاهب و هذا كله يساهم في ضبط الخلاف ومما يساعد في ضبط 
الخلاف في عصرنا الحاضر هو إقامة ندوات ولقاءات تتضمن مناظرات في المجال الفقهي 

اصة فيما يستجد فيه من نوازل وتدون نتائج هذه المناظرات وتستثمر في البحوث العلمية وخ
 والمجامع الفقهية.

 ـ ازدهار النشاط في مجال التأليف. 2

في الفقه المذهبي، وفي الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية وفي  في فنون فقهية:)و  
أصول المذهب وفي قواعد المذهب وضوابطه الفقهية وفي بيان أدلة المذهب وفي الردود على 
مخالفي المذهب وفي مناقب إمام المذهب وفي طبقات علماء المذهب ويمكن إضافة الرسائل 

 . 1لفقه وعلومه(والأطروحات والمقالات العلمية في ا

وهذا النشاط نقح الأقوال الفقهية داخل المذهب الواحد وخارجه على مدار قرون من 
تاريخ الفقه الإسلامي ومما يساهم في ضبط الخلاف هو زيادة التآليف الفقهية بشرط أن تكون 
من مختصيّ في هذا المجال أو على الأقل تحت إشرافهم وخاصة في مجالات الدراسات العليا 

 والبحوث العلمية سواءً كانت الدراسة لمسائل فقهية أو شخصيات فقهية.

 ـ تجنب الآراء الشاذة.  3

 مسلك استبعاد الآراء الشاذة. سيكون فيالكلام عن هذه الجزئية و 

 ـ الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية. 4

                                                                                                                                                                          

الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد إلِا أنِ المجتهد يحتاج إليها للاستنباط وصاحب الخلافيِات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل 
مآخذ الأئمِة وأدلتِهم ومران المطالعيّ له المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلتِه. وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة 

  .«على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه

، 1، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض   السعودية، طالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر   1
 .1340   1328، ص3م، م2013ه    1434
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ددت حكمته وقلت وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تب»يقول القرافي: 
طلاوته وبعدت عند النفوس طلبته وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على 

 . 1«مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها

ولاشك كما سبق الكلام على مسألة كثرة التأليف في الفقه أنه يساهم في ضبط الخلاف 
الفقهي بمرور الأيام فكذلك الخلاف الفقهي والتأليف فيه ساهم في الإلمام بمسائل الفقه 
والأصول وتقريبها لعامة طلبة العلم والعلماء مما ساهم ويساهم في توسيع دائرة الاجتهاد الجزئي 

ي وكثرة الاجتهاد من المتخصصيّ يساهم في تنقيح الفقه فتظهر الآراء الشاذة ويتأكد أو الكل
 من الإجماعات وهذه كلها تساهم في ضبط الخلاف الفقهي. 

 ـ دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد. 5

وأما علم الفقه فلأنه نتيجة الاجتهاد وثمرته. نعم منصب »يقول ابن أمير الحاج: 
 .2« زماننا إنما يحصل بممارسته فهو طريق إليه في هذا الزمانالاجتهاد في

فعلم الخلاف هو طريق لتحصيل مرتبة الاجتهاد الجزئي أو المطلق لأن الطريق إلى 
اكتساب الفقه هو بدراسة المتون ثم الترقي إلى المطولات التي تشمل على الخلاف العالي  ولا 

الصحيحة سيكتسب طالب العلم الملكة الفقهية شك بكثرة ممارسة هذه الكتب وفق الأصول 
 التي تأهله للاجتهاد؟

 ـ تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال. 6

كان ضبط الخلاف يكون على المستوى الفقهي والأصولي فلو تم تبني قاعدة خاصة إذا  
 أصولية أو فقهية أو مقاصدية فإعمالها على كل فرع فقهي يجنب التناقض. 

 بروز فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر.ـ  7

                                                           
خبزة، محمد بو  :12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، ج 6، 2: محمد حجي، ج 13، 8، 1جزء لقرافي، ا ،الذخيرة 1

 .36 ، ص1م م، 1994، 1بيروت، ط   دار الغرب الإسلامي
 ،م1983  ه  1403، 2، طدار الكتب العلمية،ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام 2
 .294 ،ص3م
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اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنونا وجعلوا لشجرتها »يقول ابن بدران: 
المثمرة بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سيرها الساري في 

ل الفرعية وألفوا فيها كتابا قد اطلعت على سبيل الهدى وطريق الاقتداء ففرعوا الفقه إلى المسائ
بعض منها ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد الأئمة فنا وسموه بفن الخلاف وتارة يطلقون عليه 
المفردات وضموا المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه وسموا فنها بالقواعد 

 . 1«دليلا وعلة فنا سموه بالفروقوجعلوا للمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكما و 

فهذا النقل يظُهر أن فن الفروق ثمرة علم الخلاف وكذلك الأشباه و النظائر وإن إدراك 
 العلاقة بيّ المسائل الفقهية تشابهاً واختلافاً يساهم في ضبط الخلاف. 

 المطلب الثاني: ضبط الخلاف بدفع أسباب الآثار السلبية له.
خلاف فقهي فهناك وجود كما سبق بيان بعض الأسباب الموضوعية التي جعلت هناك 

وساهمت في اتساع دائرة الخلاف  2أسباب للآثار السلبية التي نتجت عن الخلاف الفقهي
 :التي ينبغي دفعها ومعالجتها الفقهي ومن هذه الأسباب السلبية

 ـ التعصب للمذهب والاعتياد عليه:  1

. مما يدل على أن ترك التعصب 3«إنما يُ عَظمُِ الخلاف التعصب»قبلي: يقول صالح الم
يضيق الخلاف وكثير من الأسباب التي ستذكر هي مبنية على هذا السبب والعلاج لمثل هذه 
الأسباب هو التجرد للحق وتفعيل القواعد الشرعية في أبواب الاجتهاد والتقليد والتعارض 

 ح.يوالترج

                                                           
، 2، طبيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركيت:  ،ابن بدران، الإمام أحمدالمدخل إلى مذهب  1

 .449ص ، 1401
، 1، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض   السعودية، طالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر   2

 .1456   1435، ص3م، م2013ه    1434

، صالح بن المهدي بن علي المقبلي، مكتبة دار البيان، دمشق، الشامخ في تفضيل الحق على الآباء و المشايخالعلم   3
 .389ص 
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العادة قد تقوى حتى تغلب »ذهب فقهي واحد يقول ابن القيم: ومنها الاعتياد على م
حكم الطبيعة ولهذا قيل هي طبيعة ثانية فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه 

عليها ثم يأتيه العلم  إلاونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه 
لتها وإخراجها من قلبه وان يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب وهلة واحدة يريد إزا

 . 1«عليه الزوال...

 : ـ الغلو في تعظيم أئمة المذاهب 2

فقد قال بعض المشائخ: إن الإمام لمن التزم »ومن أمثلته ما نقله القاضي عياض قائلاً: 
 . 2«مخالفته وهذا صحيحتقليد مذهبه كالنبي عليه السلام مع أمته، و لا يحل له 

 . 3ويلاحظ هنا تأييد القاضي لهذه الجملة

من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل ومن أمضى »يقول عبد الرحمن المعلمي: 
 .4«أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم

الشرعي الصحيح في التعامل مع الأئمة بدون غلو والعلاج لهذا الغلو هو تأصيل المنهج 
 فيهم أو تزهيد من مقامهم وضبط مباحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه.

                                                           
،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  1

 .98، ص 1م دار الكتب العلمية   بيروت،
: ابن تاويت الطنجي، 1، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت:جب المدارك وتقريب المسالكترتي  2

: سعيد 8، 7، 6: محمد بن شريفة   ج 5م   ج 1970   1966: عبد القادر الصحراوي، 4، 3، 2م   ج 1965
 .63   62، ص 1،  م1م، مطبعة فضالة   المحمدية، المغرب، ط1983  1981أحمد أعراب 

قلت: قوله: لا تحل مخالفته: مجرد دعوى و اجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه »وقد علق الذهبي على هذا النقل قائلًا: 3
إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما 

ن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ، شمس الديسير أعلام النبلاء«. يوافق هواه، عمل به من أي مذهب كان...
، 8م، م 1985ه     1405، 3قاَيْماز الذهبي، ت: مجموعة من المحققيّ بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

 90ص
د ، عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني، ت: محمالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل  4

 .184،ص 1م ،م1986ه     1406، 2ناصر الدين الألباني   زهير الشاويش   عبد الرزاق حمزة، المكتب الإسلامي، ط
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  .اعتقاد عدم خفاء شيءٍ من الأدلة على إمام المذهب   3

 وهذا السبب مبني على السبب الأول والعلاج له هو نفسه؛ 

نهم المتصدر في منصب لا يستحقه: أما كان يقول المتحذلق م»يقول أبو شامة المقدسي:
هؤلاء الأئمة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد على خلاف نصهم, فيرد حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونصه الدال على خلاف ما هو عليه بمثل هذا الهذيان الذي لو فكر فيه 

 ،حانه افترض علينا طاعة رسولهأسكته عنه؛ لأن خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله؛ لأنه سب
 .1«وقد وصلنا حديثه دالا على أمر فلا نرده بقول أحد إلا بحجة شرعية

 .اتباع الهوى   4

لهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبيّ إلى »يقول ابن تيمية: 
ك أن كل من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذل

لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله 
مْ بنغَيْرن عنلْمٍ﴾]الأنعام:  هَْوَائنهن لُّونَ بأن عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى في موضع ﴿وَإننَّ كَثنيراً ليَُضن

119»]2 . 

بة النفس والتجرد للحق والإخلاص لله ويعالج بوضع وهذا سبب يعُالج بتقوى الله و محاس
 الضوابط الشرعية في التعامل مع الخلاف الفقهي قطعاً للطريق أمام من يريد إتباع هواه.

 .ـ المناظرات والجدل 5

ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف وكتم الحق وغمط »يقول الشوكاني: 
أهل العلم من الجدال والمراء فإن الرجل قد يكون له بصيرة وحسن إدراك  الصواب ما يقع بيّ

                                                           
أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي  ،خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول 1

 .141   140ص  ،م2003  ه  1424، 1السلف، طأضواء ، عزون شامة، ت: جمالالدمشقي المعروف بأبي 
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الاستقامة 2

، ص 2م ه ،1403، 1الحراني الحنبلي الدمشقي، ت: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، ط
224   225. 
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وطلب الظهور على  ةومعرفة بالحق ورغوب إليه فيخطئ في المناظرة ويحمله الهوى ومحبة الغلب
 . 1«التصميم على مقاله وتصحيح خطأه وتقويم معوجه بالجدال والمراء

عية التي ذكرها العلماء في آداب البحث داب الشر الآوهذا السبب يعالج بدراسة وتعميم 
 و المناظرة.

  ـ الخشية من وقوع الناس في تتبع الرخص،والتلفيق بين المذاهب: 6

 الكلام في هذه المسألة في مسلكي إبطال تتبع الرخص والتلفيق. سبقو 

 .ـ الأوقاف والوظائف على المذاهب الفقهية 7

ا الإمام البلقيني   رحمه الله تعالى  : ما يقصر وقلت مرة لشيخن»يقول ولي الدين العراقي: 
بالشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلاته؟ وكيف يقلد؟ ولم أذكره هو 

 .استحياء منه لما أريد أن أرتب على ذلك، فسكت عنه

فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قررت للفقهاء على المذاهب 
الأربعة، وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع 

 .2«فتبسم ووافقني على ذلك .الناس من استفتائه ونسب للبدعة

في  تعديل الشروطوهذا السبب يعالج باعتبار معيار الكفاءة في تقليد المناصب و  
 الأوقاف.

 .ـ الوُقوع في ردّة الفعل 8

من التصرفات الخاطئة التي تصاحب الدعوة إلى محاربة التعصب أو ردة الفعل: والمقصود ب
 الأسباب السلبية للتمذهب أو الاختلاف الفقهي.

                                                           
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، ت: عبد الله يحيى السريحي، دار  ،أدب الطلب ومنتهى الأدب  1

 .58م، ص1998  ه  1419، 1ابن حزم، بيروت   لبنان، ط
دار ، محمد تامر حجازي ت:العراقي،ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم  ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 2

 .720ص  ،م2004  ه  1425، 1، طالكتب العلمية
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ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج  العبارة، وسب »يقول الذهبي عن ابن حزم: 
لأئمة، عن تصانيفه جماعة من ا وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض

وهجروها، ونفروا منها، وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء، وفتشوها انتقادا 
وفي الجملة ...واستفادة، وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثميّ ممزوجا في الرصف بالخرز المهيّ

 .1«  فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله   صلى الله عليه وسلم

عدم الوقوع في ردة الفعل وأن ينظر هو ويستفاد من كلام الذهبي أن العلاج لهذا السبب 
المرء إلى القول لا إلى القائل وإن كان ينبغي على القائل كذلك والداعي إلى معالجة الآثار 

 السلبية الناتجة عن التعصب أن يتحلى بالأسلوب الحسن والخلق الجميل في إيصال المعلومة

إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس وهو من آفات علماء السوء فإنهم »ول الغزالي: يق
يبالغون في التعصب للحق...ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في 

 .2«معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه...

  .ـ الجهل والكسل 9

 الهمة.وهذا يعالج بطلب العلم وعلو 

 المطلب الثالث: ضبط الخلاف بمعالجة آثاره السلبية.

 من آثار السلبية التي وجدت في الخلاف الفقهي: 

 .ـ ظهور التعصب المذهبي 1

الكلام  سيأتيوقد سبق الكلام عليه في أسباب ظهور الآثار السلبية للخلاف الفقهي و  
مسلك رد الأحاديث الواهية وقبول الأحاديث على بعض مظاهره والموقف الشرعي منها في 

  .الصحيحة

                                                           
 .187   186، ص 18، شمس الدين الذهبي، مسير أعلام النبلاء  1
 .40، ص 1، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة، بيروت، مإحياء علوم الدين  2
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 .محاربة من يدعيه، و 1ـ دعوى غلق باب الاجتهاد2

فقهن في الدِين، سدِ باب الت»يقول صالح المقبلي عن مفاسد الخلاف بيّ المذاهب: 
المتشوفُ لذلك متفقاً على جنونه وخذلانه عندهم! السنة، حتى صار ومعرفة الكتاب و 

 . 2«ويصرنِحون أنَّ الاجتهادَ قد استحالَ منذ زمنٍ 

والعلاج لهذا هو القول بتجزؤ الاجتهاد أو ما يسمى اليوم بالتخصص العلمي وفق 
شروط الواردة في كتب أصول الفقه وتفعيل ذلك  وكذلك السعي نحو الاجتهاد الجماعي  

 د المستقل المطلق.كبديل للمجته

  3والمقصود بها هنا الحيل المحرمةـ ظهور الحيل الفقهية:  3

وفرق بيّ الحيل والمخارج الفقهية فالحيل الفقهية تعني جودة الفهم، ودقة التصرف 
واستعمال الذكاء في استنتاج الأحكام، ومطابقتها لغرض الشارع ومقصده من التشريع، وتعني   

ً   البعد عن  قصده، بل ومناقضته، وتعني اختيار رأي أو دليل لاستنباط حكم معيّ عند أحيانا
التوسعة على المؤمنيّ فيما لهم فيه ا على سبيل الترجيح، أو الترخص و تعارض الأدلة، إم

 4سعة...

                                                           
وينبغي التفريق بيّ الاجتهاد المطلقن المستقلِ، والاجتهاد المطلقن المنتسب: فالاجتهادُ المطلقُ المستقلُّ طوي بساطه؛ قال   1

، ابن أدب المفتي والمستفتي«. ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل»ابن الصلاح:
. أما 91م، ص 2002   ه 1423، 2مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط الصلاح، ت: موفق عبد الله عبد القادر،

الاجتهاد المطلق المنتسب فلم يغلق بابه، وإن ادعى بعض الناس أنه مغلق يقول ابن الصلاح بعد كلامه السابق مباشرة: 
 .1414، ص3، خالد الرُّويتع، مبالتمذهينظر «. وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبيّ إلى أئمة المذاهب المتبوعة»
 .421، صالح بن المهدي بن علي المقبلي، ص العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء و المشايخ  2

هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور الحيل لكن رأسها يأتي التعصب للمذهب وعدم الخروج عن أقواله كما قال ابن  3
، ابن القواعد النورانية الفقهية«.ذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال...فإما أن يخرج عن مذهبه ال»...تيمية: 

 .188ه ، ص 1422، 1تيمية، ت: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، السعودية، ط
 .27م، ص 1985الدار العربية للكتاب،  محمد بن ابراهيم، ،الحيل الفقهية في المعاملات المالية 4
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عرف صالح بن إسماعيل بوبشيش: قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة قد و 
 . 1مشرعة في الأصل

نه كل ما يتوصل به إلى التخلص من الحرج والخروج من المضايق من وعرف المخارج بأ
. ثم قال: فالحيلة بالمعنى العام أعم من المخرج؛ لأنها تشمل الجائز 2غير مخالفة مقصود الشارع

والممنوع، بخلاف المخرج، فإنه إذا أطلق في عرف الفقهاء دلِ على كل ما يتوصل به إلى الخروج 
ه شرعي سائغ، وأما الحيلة بمعناها الخاص فإنها تدل على مدلول المخرج من الضيق والحرج بوج

دلالة تامة ومتطابقة، ولهذا نجد أن الفقهاء الذين أفتوا بالحيل وقالوا بها لا يفرقون بيّ 
المصطلحيّ، فيستعملون أحيانًا لفظ المخرج وأحيانًا لفظ الحيلة، وقد سمى الإمام محمد بن 

 3: المخارج في الحيل...الحسن الشيباني كتابه

وذكر ضوابط العمل بالمخارج الفقهية التي هي عنده الحيلة بمعناها الخاص: عدم 
معارضتها للكتاب، عدم معارضتها للسنة، ألا يخالف قصد المكلف فيها مقصداً من مقاصد 

 الشارع،أن تترتب على الحيلة مصلحة راجحة، ألا يتعدى مجال العمل بها إلى العبادات، أن
  4تكون الواسطة مشروعة في الأصل، أن لا يتعدى العمل بها قدر تلبية الحاجة

بالتفصيل في المسألة فلا يلغى العمل بالمخارج وفق الضوابط الشرعية  العلاج لهذا الأثرو
 ويحتاط أن لا يخلط بينها وبيّ الحيل الفقهية .

 .ـ عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 4

إذ  »يقول الشاطبي:  وكان هذا مرة باختيار من بعضهم ومرة كان واقعاً مفروضاً عليهم 
وجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل كتب الحنفية كالمعدومة ال

المذاهب، ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب 
                                                           

مكتبة الرشد، الرياض  صالح بن إسماعيل بوبشيش، ،الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية 1
 .27م، ص 2005ه    1426، 1السعودية، ط

 .82ص  صالح بن إسماعيل بوبشيش، ،الحيل الفقهية ضوابطها و تطبيقاتها على الأحوال الشخصية 2
 .29   28ص  صالح بن إسماعيل بوبشيش، ،الحيل الفقهية ضوابطها و تطبيقاتها على الأحوال الشخصية 3
 115، ص من صالح بن إسماعيل بوبشيش ،الحيل الفقهية ضوابطها و تطبيقاتها على الأحوال الشخصيةينظر  4

 .145إلى
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غير مذهبه، من غير إطلاع على مأخذه؛ فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، الذين 
 .1«الدين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في

إضافة للطرق التفصيلية التي  ومن طرق علاج هذه الآثار السلبية على وجه الإجمال
 : سبق إيرادها

 ـ الاهتمام بالكتب المذهبية البعيدة عن التعصب المذهبي، والتي تعُنى بالاستدلالِ. 1

 ـ الاطلاع على بقية المذاهب المتبوعة، ومعرفةُ أقوالِ السلفِ. 2

من لم »عن قتادة قال: »...كتابه جامع بيان العلم و فضله:  وقد أخرج ابن عبد البر في
 . 2«يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه

وقد تميز هذا العصر بالانفتاح على المذاهب مقارنةً بالعصور السابقة يقول مصطفى 
في  هذا الانفتاح قد أزال العصبية المذهبية التي كانت بيّ أتباع المذاهب»...أحمد الزرقا: 

الماضي مما سبقت الإشارة إليه، وأصبحت الدراسة الفقهية في الجامعات تُظهر للطالب مزايا 
المذاهب المختلفة وما فيها من ثروة فقهية، وتنمية فكرية، وتوسعة للمدارك بمناقشة الأدلة، 

 . 3«وتيسير على المكلف في التطبيق...

 .المسلمين التقاء علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهم ـ 3

 في مسلك الاجتهاد الجماعي. على هذه المسألة الكلام بالتفصيل  يأتيسو 

 ـ تربية المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها. 4

ومما يساعد في هذا هو تفعيل ما ورد في كتب الآداب الشرعية على وجه العموم وكتب  
 وتنزيلاً على أرض الواقع.ومباحث آداب طلب العلم على وجه الخصوص تأصيلاً 

                                                           
الغرناطي الشهير بالشاطبي، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الموافقات  1

 .132   131، ص 3م، م1997ه / 1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط
، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ت: أبي جامع بيان العلم وفضله  2

 .816   814، ص 2م، م 1994 -ه   1414، 1ط الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية،
 .252، ص 1م، ج2004ه    1425، 2، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق   سوريا، طالمدخل الفقهي العام  3
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 .ـ العناية بالتخصص العلمي 5

 والعلم الحديث. للمسائل بالتفصيل في مسلك التصور الصحيح عليه الكلام سيأتيو  

 .ـ العناية بطرق التعليم 6

ومما يساهم في ضبط الخلاف من خلال هذا الجانب الدراسة الجامعية والنشاط العلمي  
ذلك أنِ الكتب المذهبية القديمة التي كانت مؤلفة للتعليم »...ا: فيها يقول مصطفى أحمد الزرق

بأسلوبه القديم، أو كمرجع للعلماء، ليست ملائمة لحاجة التدريس الجامعي في هذا العصر. 
فانبرى أساتذة الفقه في كليات الشريعة إلى وضع مؤلفات حديثة في الفقه لملائمة حاجة 

فلمرحلة الإجازة )البكالوريوس( أسلوب تعليمي،  والعليا.الطلاب في مراحل الدراسة العالية 
ولمرحلة الدكتوراة أسلوب تعمقي في موضوعات خاصة. وبذلك وجدت رسائل ماجستير 
ودكتوراه في موضوعات فقهية كثيرة، تستوعب كل موضوع وتناقشه بتعمق من مختلف 

 .1«جوانبه...

 ومن النتائج المستخلصة من هذا المبحث:

   . استثمارهاو  الآثار الايجابية من خلال تفعليهاضبط الخلاف الفقهي بضبط   

علاجها بشكل مباشر وغير  الآثار السلبية فمن خلالضبط الخلاف الفقهي بضبط   
 مباشر من خلال علاج الأسباب التي أدت إلى ظهور الآثار السلبية.

الفقهية وتنشيط مجال التأليف  تفعيل الآثار الإيجابية من خلال تفعيل فن المناظرات  
يل الارتقاء دعم سبام الشمولي بالمسائل الفقهية، والأصولية و زيادة الإلموتجنب الآراء الشاذة و 

تفعيل المسالك التي تسد باب التناقض في الاختيار بيّ الأقوال. إلى مقام الاجتهاد ولو الجزئي و 
 النظائر.فن الفروق الفقهية، والأشباه و  تفعيلو 

الغلو في تعظيم و  الاعتياد عليهالتعصب للمذهب و من  عالجة أسباب الآثار السلبيةم  
 كثرة و  اتباع الهوى أماو اعتقاد عدم خفاء شيءٍ من الأدلة على إمام المذهب أئمة المذاهب و 

                                                           

 .252، ص 1م، ج2004ه    1425، 2، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق   سوريا، طالمدخل الفقهي العام  1
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الأوقاف و  التلفيق بيّ المذاهبو  ة من وقوع الناس في تتبع الرخص،الخشيو  الجدلالمناظرات و 
فيكون على وجه  الكسلالجهل و و  الوُقوع في ردِة الفعلو  الوظائف على المذاهب الفقهيةو 

والآداب  حيتفعيل القواعد الشرعية في أبواب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجب العموم
 الشرعية في أبواب الجدل والمناظرة وطلب العلم.

د دعوى غلق باب الاجتهاو  هبيظهور التعصب المذمعالجة أسباب الآثار السلبية من   
على وجه غيرها يعالج و  عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرىو  ظهور الحيل الفقهيةو 

 التي تعُنى بالاستدلالن ية البعيدة عن التعصب المذهبي، و لاهتمام بالكتب المذهبباالإجمال: 
التقاء علماء المذاهب الفقهية و  معرفةُ أقوالن السلفن ع على بقية المذاهب المتبوعة، و الاطلاو 

العناية بالتخصص و  أهلهاة المتمذهب على احترام المذاهب و تربيو  لدراسة ما يهم المسلميّ
 .بطرق التعليمو  العلمي
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 تمييز أنواع الخلاف فيما بينها.الرابع: المبحث 
 إن من سبل ضبط الخلاف هو تمييز أنواع الخلاف من جهتيّ:

. وهذا بتمييز اختلاف التنوع من اختلاف حيث حقيقة وجوده من عدمهالأولى: من 
 التضاد والخلاف اللفظي من المعنوي.

 . وهذا بتمييز الخلاف المعتبر من غيره.الثانية: من حيث قبوله من عدمه

 .من التضاد اختلاف التنوع بتمييزالمطلب الأول: ضبط الخلاف الفقهي 
الاختلاف وأنها تطلق على عدم الاتفاق، والمخالفة والمضادة، تعريف كلمة سبق 

 والمغايرة.

وَهُوَ كل ضرب وأما التنوع فهو مصدر تنوع الشيء تنوعاً، ونوعته تنويعاً أي صار أنواعاً، 
نف من الثنِيَاب وَالثنِمَار وَغير ذَلنك حَتىَّ الْكَلَام يْء، وكل صن  .1من الشَّ

ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة، ولا »بازمول:  وعرفه محمد بن عمر بن سالم
 .2«تقتضي إبطال أحد القوليّ للآخر؛ فيكون كل قول للآخر نوعاً لا ضداً 

تعدد أقوال المجتهدين في اختيار الأولى في المسائل التعبدية التي »وعرفه خالد الخشلان: 
 .«ثبتت مشروعيتها على أنواع متعددة

 التعريف يمكن إدراك أهم خصائص اختلاف التنوع.وبهذا 

 : ليس خلافاً في أصل المشروعية...كما هو الحال في اختلاف التضاد.أولاا فهو 

                                                           
، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، ت محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي   اللغةتهذيب ينظر 1

 .140، ص 3م، باب العيّ و النون، ج2001، 1بيروت، ط
م، ص 1995ه    1415، 1، محمد بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة، الرياض   السعودية، طالاختلاف وما إليه 2

19. 
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: اختلاف التنوع الفقهي إنما يجري أصلًا في مسائل العبادة... وأما غير ذلك من ثانياا و
لاختلاف التنوع فيها، وإن مسائل المعاملات، والمناكحات، والجنايات، والأقضية فلا مجال 

 وجد فهو نادرٌ جدا.

: اختلاف التنوع: الأصل فيه أن يكون في الاختيار بيّ أوجه دل الدليل الشرعي ثالثاا 
على مشروعيتها جميعاً، وأما ما كان التخيير فيه من باب الإباحة التي يستوي فيها الفعل 

 والترك، فليس من قبيل اختلاف التنوع.

التنوع لا تصور لحقيقته إلا في العبادة التي تعددت وجوه مشروعيتها،  : اختلافرابعاا 
وتنوعت صفاتها. وأما ما توحدت فيه صفة المشروعية، وطريقة التعبد فالخلاف فيها ليس من 
قبيل اختلاف التنوع؛ بل من قبيل اختلاف التضاد وإن كان سائغاً ما دام الباعث عليه 

 .1سائغاً 

لى الله عليه وسلم فهو سنة ويعمل به ولما يكون هذا في كل ما ثبت عن النبي ص
العبادات الواردة بصيغ متعددة فيحق للمكلف الاختيار من باب التنوع ولأن فيه جمعاً بيّ 
النصوص بخلاف الترجيح ففيه إهمال لأحدى النصوص وتضييق على المكلف في أمر كان له 

 فيه سعة وتوسيع لدائرة الخلاف.

الأمثل والأفضل حتى عند القول بالتخيير هو التنويع في إعمالها من باب إحياء والمنهج 
السنة وتعريف المسلميّ بها ولأن المداومة على وجه واحد قد يفتح باب التعصب لذلك الوجه 
فقط والإيحاء بأنها من باب اختلاف التضاد وليس الأمر كذلك إلا أنه ينبه أن هذا التنويع 

ي إلى التشويش بيّ عامة الناس أو الفتنة وذلك أن التنويع مستحب والبعد مضبوط بأن لا يؤد
 عن الفتنة إن لم يكن واجب فاستحبابه آكد من التنويع والله أعلم.

                                                           
،  1ط ، خالد بن سعد بن فهد الخشلان، طبع دار كنوز إشبيليا الرياض،التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيهاختلاف  1

 . 57   56 م، ص2008  ه  1400
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، بل لا تكون المسألة المخير ليس كل تخيير في الشريعة يعد من اختلاف التنوعولكن 
 .1طفيها من اختلاف التنوع إلا إذا توفرت جملة من الشرو 

 أن تكون هذه الوجوه والأنواع مما جاء في السنة النبوية فيخرج منه: الشرط الأول:

أقوال الفقهاء المجردة إذا تعددت في المسألة الواحدة، واشتركت في القول بتصحيح العبادة 
 إذا أوقعها المكلف على مقتضى واحد من الأقوال.

الجنازة على قوليّ: منهم من لا يرى فيها وذلك أن الناس في صلاة »قال ابن تيمية: 
ومنهم من يرى القراءة  قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره. ثم من هؤلاء من يقول القراءة 
ست واجبة. وهذا أعدل الأقوال فيها واجبة كالصلاة. ومنهم من يقول: بل هي سنة مستحبة لي

الثلاثة؛ فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعليّ مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة 
بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح 

لاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الث
تسليمتيّ وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرءون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرءون وتارة يكبرون 
على الجنازة أربعا وتارة خمسا وتارة سبعا كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا. كل هذا 

ان يرجع في الأذان ومنهم من لم يرجع فيه. ثابت عن الصحابة. كما ثبت عنهم أن منهم من ك
عن النبي صلى الله عليه ومنهم من كان يوتر الإقامة ومنهم من كان يشفعها وكلاهما ثابت 

 .2«وسلم

فهذا الذي ذكره ابن تيمية في الأخير وهي قضية ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من 
قهاء المجردة إذا تعددت في المسألة وجوه متنوعة في بعض المسائل يشبه مسألة أقوال الف

عن الصحابة رضي الله عنهم  أن هناك من فعل وجهاً معيناً والآخر فعل  الواحدة، بحيث يثبت
                                                           

ينظر للاستزادة من و  115فيه، خالد بن سعد بن فهد الخشلان، ص  اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماءينظر  1
 في هذا المطلب.  بشكل كبير الاستفادة منهقد تم و  124   115ص 

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوى 2
م، 1995ه /1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

 .197   196، ص 24م
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وجهاً آخر، فإن هذا وإن شابه اختلاف التنوع في جواز فعل الوجهيّ وأنه من الاختلاف 
سلم بخلاف اختلاف التنوع الذي المباح إلا أن المسنون منه ما وافق سنة النبي صلى الله عليه و 

هو مسنون من كل الأوجه وبالتالي يندرج هذا تحت ما يسمى باختلاف التضاد الذي لابد فيه 
من ترجيح وقد يكون الترجيح بمراعاة الخلاف أو اعتبار العرف أو المصلحة أو غيرها من 

 المرجحات.

في السنة وطرح كل وجه نقل ولم :صحة النقل للوجوه المتنوعة للعبادة الواردة الشرط الثاني
 يثبت.

ثم تتشهد والتشهد التحيات لله ...»ومثاله ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني لما قال:
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  عباد الله الصالحيّ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
الجنة  فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن

اعَةَ آتنيَةٌ لَا رَيْبَ فنيهَا وَأَنَّ اللَََّّ ﴿حق وأن النار حق  ﴾وَأَنَّ السَّ عَثُ مَنْ فين الْقُبُورن  [ 7]الحج:   يَ ب ْ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد  

كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالميّ إنك حميد مجيد اللهم 
 . 1«...صل على ملائكتك والمقربيّ وعلى أنبيائك والمرسليّ وعلى أهل طاعتك أجمعيّ

حذار ثم حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد في » يقول ابن العربي:
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )وارحم محمداً( فإنها قريب من بدعة؛ لأن النبي عليه 
السلام علم الصلاة بالوحي، فالزيادة فيها استقصار له، واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على 

ل إنه يجوز أن يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل النبي عليه السلام حرف، ب
 .2«وقت

                                                           
 .30   29، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي، دار الفكر، ص متن الرسالة 1
   271، ص 2، ابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، معارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 2

272. 
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أن تكون الوجوه المتنوعة ليست محمولة على تعدد المحل واختلاف  الشرط الثالث:
 الحالة.

وهكذا كل حديثيّ اختلفا في مسألة واحدة، وأمكن الجمع بينهما بحمل كل حديث 
 لتنوع.على حالة معينة، فإن ذلك لا يعد من اختلاف ا

: أن تكون الوجوه المأثورة في تنوع العبادة محكمة غير منسوخة، ومن ثم لا الشرط الرابع
 يعد وجهاً لتنوع العبادة ما ثبت نسخه ورفعه للأحكام.

ذهب قوم من السلف إلى التطبيق، وهو أن  و...»ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن قدامة: 
لهما بيّ ركبتيه إذا ركع. وهذا كان في أول الأخرى، ثم يجعيجعل المصلي إحدى كفيه على 

ركعت، فجعلت يدي بيّ ركبتي فنهاني أبي، وقال: )الإسلام، ثم نسخ. قال مصعب بن سعد: 
 .2«عليه متفق 1(وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه،

 الرواية.: أن يكون التنوع ثابتاً وليس نتيجة شك في الشرط الخامس

في آن  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بيّ تلك الألفاظ المختلفة...»يقول ابن قيم: 
واحد بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع 

مرة وهذا والسجود وغيرها فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها بل يقال هذا 
مرة وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه 
وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينها ولم يشرع له الجمع فإن هذا نوع ثالث لم يرو عن 

ي النبي صلى الله عليه وسلم فيعود الجمع بيّ تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداع
 . 3«بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل ما لم يفعله قطعا

                                                           

رواه و .790رقم الحديث: ، باب وضع الأكف على الركب في الركوع ،، كتاب الأذانصحيحهالبخاري في رواه   1
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، مسلم في صحيحه

 .535رقم الحديث: 

 .359، ص 1م، م1968  ه  1388ابن قدامة، مكتبة القاهرة، ، المغني 2
شعيب الأرناؤوط   عبد  :، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تجلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام3

 .324   323، ص 1987   1407، 2القادر الأرناؤوط، دار العروبة   الكويت، ط
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فهنا يقصد ابن القيم أن الشك في الرواية يقتضي الترجيح، فإن لم يمكن فالتخيير بيّ 
 الوجهيّ أو أكثر إنما هو للشك لا لكونه من اختلاف التنوع. 

فإن الراوي شك هل قال النبي  1تخارةحديث الاس»يذكر ابن القيم مثالًا لذلك: ثم 
صلى الله عليه وسلم اللهم أنت كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو 
قال وعاجل أمري وآجله بدل وعاقبة أمري والصحيح اللفظ الأول وهو قوله وعاقبة أمري لأن 

ون الجمع بيّ المعاش عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيك
وعاجل الأمر وآجله تكرارا بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه فإن المعاش هو عاجل 

 . 2«الأمر والعاقبة آجله

 : أن لا تكون الوجوه من قبيل التلفيق بيّ الوجوه الواردة في محل واحد.الشرط السادس

أن الأذكار المشروعة أيضا لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات »قال ابن تيمية: 
وصلواته وبيّ زاكيات تشهد عمر ومباركات ابن ...فجمع بيّ حديث ابن مسعود،المأثورة 

عباس بحيث يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات والمباركات والزاكيات لم يشرع له ذلك ولم 
 .3«يستحب فغيره أولى بعدم الاستحباب

أو كان التلفيق في محليّ مختلفيّ وقد سبق ذكر التشهد والصلوات الإبراهمية الواردة في  
تنبيه: على وهم »كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني يقول ابن العربي متحدثًا عن ذلك: 

د في التشهد، كما قدمناه، واستقرت ألفاظ التشه  صلى الله عليه وسلم   ثبتت الرواية عن النبِي 
داً  د  بن أبي زيد بوهم قبيح فقال في ذكره للتشهد" وَأَنَّ مَحمَّ عند جميع الأمة إلى أن جاء أبو محمَّ

عَثُ مَ  ينن كُلنِهن إلى قوله وَأَنَّ الله يَ ب ْ رَهُ عَلَى الدنِ ينن الحَْقنِ لنمظْهن لْهدَُى وَدن نْ في عَبْدهُ وَرَسُولهُ أرَْسَلهُ بان
الصفة فرأى من قبل نفسه  في ذلك أنه رأى الأثر في تشهد الوصية بهذهالْقُبُور" ، وإنما أوقعه 

، إذا أعلم شيئاً   صلى الله عليه وسلم   أن يلحقه بتشهد الصلاة، وهذا لا يحل لأن النبِي، 
لا فيوضع أحدهما في  وجب الوقوف عند تعليمه، وإذا بيِّ ذكريْن في قصتيّْ لم يجز أن يبدَّ

                                                           
 .6382رقم الحديث: ، باب الدعاء عند الاستخارة ،، كتاب الدعواتالبخاري في صحيحهرواه  1

 323، ابن القيم، ص جلاء الأفهام  2
 . 244، ص 24، ابن تيمية،ممجموع الفتاوى 3
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له النبي، موضع الآخر، ولا أن يج صلى   مع بينهما فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما كمَّ
 .1«، في التعليم هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الله عليه وسلم 

: ألا يكون التعدد في العبادة مرده بيان المجمل لأنه في هذه الحالة يعمل الشرط السابع
 بالمبيّ.

 2اختار المحقق في فتح القدير الجمع بيّ الحوقلة»: البحر الرائق وكمثال على ذلك جاء في
 .4«عملا بالأحاديث 3والحيعلة

ومنها الجمع في إجابة المؤذن بيّ الحيعلة والحوقلة »لكن رد على القول الزركشي فقال: 
" أخذ بحديث التفصيل؛   رحمه الله    لكن الإمام الشافعي عملا بحديث التفصيل والإطلاق ،

 .5«لأنه مفسر مبيّ وهو قاض على المجمل

                                                           
، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، ت محمد عبد الله ولد كريم، دار القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 1

 .242   241، 1م، ج 1992، 1الغرب الإسلامي، ط
، قاَلَ: قاَلَ واستدلوا على إجابة المؤذن بالحوقلة ما روي عن  هو قول لاحول و لاقوة إلا بالله: الحوقلة 2 عُمَرَ بْنن الخَْطَّابن

شْهَدُ أنَْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قاَلَ: أَ  رَسُولُ اللهن صَلَّى اُلله عَلَيْهن وَسَلَّمَ: " إنذَا قاَلَ الْمُؤَذنِنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَ قَالَ أَحَدكُُمْ:
دًا رَسُولُ اللهن قَ  دًا رَسُولُ اللهن، ثُمَّ قاَلَ: لَا إنلَهَ إنلاَّ اُلله، قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إنلَهَ إنلاَّ اُلله، ثُمَّ قاَلَ: أَشْهَدُ أنََّ مُحَمَّ الَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

للهن، ثُمَّ قاَلَ: اللهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةن، قاَلَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إنلاَّ  ، قاَلَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إنلاَّ بان للهن، ثُمَّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحن  بان
نْ ق َ  أَكْبَرُ اُلله أَكْبَرُ، قاَلَ: اُلله أَكْبَرُ اُلله أَكْبَرُ، ثُمَّ قاَلَ: لَا إنلَهَ إنلاَّ اُلله، قاَلَ: لَا إنلَهَ إنلاَّ  رواه مسلم في ، لْبنهن دَخَلَ الْجنََّةَ "اُلله من

باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له ،، كتاب الصلاة صحيحه
 . 385، رقم الحديث: الوسيلة

عَنْ أَبين سَعنيدٍ  واستدلوا على إجابة المؤذن بالحيعلة بما روي هو قول حي على الصلاة حي على الفلاح. :الحيعلة 3
، أنََّ رَسُولَ اللهن صَلَّى اُلله عَلَيْهن وَسَلَّمَ قاَلَ:  ثْلَ مَا يَ قُولُ الْمُؤَذنِنُ »الْخدُْرنينِ عْتُمُ الننِدَاءَ، فَ قُولُوا من البخاري في رواه  .«إنذَا سمنَ

، كتاب الصلاة  ،رواه مسلم في صحيحهو.611 رقم الحديث:، ل إذا سمع المناديباب ما يقو  ،كتاب الأذان  ،صحيحه
 .383 باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة ، رقم الحديث:

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4
الرائق لمحمد بن حسيّ بن علي الطوري الحنفي القادري ، و بالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، 

 . 264، ص1، م2ط
، 2ن محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط، أبو عبد الله بدر الديالمنثور في القواعد الفقهية 5

 .144، ص 2م، م1985  ه  1405
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 .من المعنوي الخلاف اللفظي بتمييزالفقهي  ضبط الخلاف: المطلب الثاني

عْلُ لَفَظ الشيءَ اللغةفي  ي بنشَيْءٍ كَانَ فين فنيكَ، وَالْفن  .1: اللَّفْظُ: أَن تَ رْمن

الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح مع » :بقوله عبد الكريم النملةاصطلاحاا  عرفهو 
 «الاتفاق على المعنى والحكم

أي أن أصحاب المذهبيّ   أو المذاهب   قد اتفقوا على المعنى، ولكن جاء الاختلاف في 
التعبير عن هذا المعنى. فمثلًا كل فريق نظر إلى الموضوع من ناحية غير الناحية التي نظر إليها 

وارد القولان على محل واحد...وهذا ناشئ عن عدم إدراك كل فريق لمراد الفريق الآخر، فلم يت
 .2الآخر

والأقوال إذا أمكن  من الخطأ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة،و 
 .اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بغرض القائل، فلا يصح نقل الخلاف فيها

 على مستوى الفرع الفقهي.وإن ضبط الخلاف اللفظي قد يكون 

قال القاضي عبد الوهاب في مسألة "الوتر أواجب هو؟ ": "إن أرادوا به أن تركه حرام »
يجرح فاعله به، فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة، وإن لم يريدوا ذلك، 

لا يصح الاحتجاج بأنه واجب خلاف في عبارة  تركه ولا يجرح فاعله، فوصفه وقالوا: لا يحرم
يها حكم، فلا وما قاله حق، فإن العبارات لا مشاحة فيها، ولا ينبني على الخلاف ف."عليه

 .3«ا...اعتبار بالخلاف فيه

وقد يكون على مستوى المسائل الأصولية التي لو تحقق فيها خلاف حقيقي فإنه يؤثر 
 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الخلاف الفقهي.

                                                           
 . 461، ص 7، ابن منظور، فصل اللام، م لسان العرب 1
، 1، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض   السعودية، طالخلاف اللفظي عند الأصوليين 2

 .17، ص 1، مم1996ه    1417
، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، ت أبو عبيدة مشهور بن حسن آل الموافقات 3

 .218   217، ص 5م، م1997ه / 1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط
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والعاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد كما »يقول الشاطبي: 
اختلفوا في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة، أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا  

 كذب؟

فهذا خلاف في عبارة، والمعنى متفق عليه، وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما 
   «1مرادهم فيهم مع الحنفية بناء على

 ولهذا يخرج من خلاف اللفظي في أصول الفقه  كل:

  كل مسألة خلافية في أصول الفقه أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية وعلى هذا أكثر 
 مسائل أصول الفقه.

  كل مسألة خلافية في أصول الفقه قد أثر هذا الخلاف في مسائل أصول الفقه الأخرى  
فمن قال إنها قطعية قال: لا  «لالة العام هل هي قطعية أو ظنية؟د»كالخلاف في مسألة: 

يقوى القياس وخبر الواحد على تخصيص العام، ومن قال إنها ظنية قال: خبر الواحد والقياس 
 يقويان على تخصيص العام.

  كل مسألة خلافية في أصول الفقه قد أثر هذا الخلاف في العقائد وأصول الدين  
 .«تكليف ما لا يطاق» كالخلاف في مسألة

  كل مسألة خلافية في أصول الفقه وفرض   مجرد فرض   أن لها مثالًا في الفقه كمسألة 
 . 2«الحرام المخير»

 فالخلاف المذكور في هذه المسائل الأربعة حقيقي وليس لفظي.

مجموعة من فالخلاف إذا كان لفظياً فلا يعامل معاملة الخلاف الحقيقي الذي تبنى عليه 
 الأحكام الشرعية التي لا تنبني على الخلاف اللفظي.

 المطلب الثالث: ضبط الخلاف بتمييز المعتبر منه من غيره.
                                                           

 .217، ص 5، الشاطبي، مالموافقات 1
 .18، ص 1محمد النملة، م ، عبد الكريم بن علي بنالخلاف اللفظي عند الأصوليينينظر  2
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بيّ أنواع الاختلاف، ومعرفة السائغ والمقبول  التمييز» :محمد الصادقي العمارييقول 
السلبية، بل يساعد  منها، وغير السائغ والمذموم، يدير الاختلاف الفقهي، ويقلل من آثاره

الدارس لهذه القاعدة على فهم الاختلاف، كما يساعد هذا التمييز بيّ الخلاف السائغ من 
لا إنكار في مسائل »عدمه على ضبط قاعدة أخرى مهمة في تدبير الاختلاف وهي قاعدة: 

 .«الخلاف

يّ دوائر فلو ميز الناس في عصرنا سواء في القضايا العلمية، أو العملية الحياتية، ب
الاجتماعية قاشاتهم، وحل نزاعاتهم الأسرية و الاختلاف السائغ وغيره، ومارسوا ذلك في ن

 .1«والسياسية..، لقل الخلاف، وضاقت دائرته، واتسعت دائرة الوحدة والائتلاف

وإذا كان الأمر كذلك فإن )ضبط هذه الأنواع، وإدراك »ويقول خالد بن سعد الخشلان:
حيث أسبابها، وطبيعتها، هو السبيل إلى المنجاة من الالتباس والاختلاط الفوارق بينها من 

الذي جعل بعض الناس يذم الاختلاف بمجرد كونه اختلافاً( ويحذر منه مطلقاً، بينما ينادي 
آخرون بقبول الاختلاف، واحترام وجهات النظر أياًّ كانت طبيعتها، والدعوة إلى قبولها...والحق 

اهيّ...بل لابد من التمييز بيّ كل نوع وآخر وإعطائه الحكم الملائم له وسط بيّ هذين الاتج
 .2«قبولاً ورفضاً، ومدحاً وذماً...

والأصل أن تمييز الخلاف المعتبر من غيره يكون في ذات المسألة الفقهية لكن يمكن تصور 
 ضبط الخلاف الفقهي بهذا المسلك على مرحلتيّ:

 بضبط الخلاف بتمييز الخلاف المعتبر من غيره في ذات المسألة. المرحلة الأولى:
بتمييز الخلاف المعتبر من غيره في القواعد التي تفرع من  بضبط الخلاف المرحلة الثانية:

 الخلاف فيها الخلاف في المسألة الفقهية.
المعتبر  غير في الأصول وفي الفقه والخلاف ولهذا ستذكر أربع نماذج ببيان الخلاف المعتبر

 في الأصول وفي الفقه.

                                                           

م، تحت مقال بعنوان: )الاختلاف في الفقه 2017ه    1439، محرم   ربيع الأول،42، العدد المجلة الفقهية السعودية 1
 .47صاحبه محمد الصادقي العماري، ص الإسلامي حقيقته و قواعد تدبيره( ل

 . 33ص ،سعد بن فهد الخشلان، خالد بن اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه 2
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 .في الفقهاني: الخلاف المعتبر في الأصول و الثالنموذج الأول و 

ويمكن التمثيل لذلك بمسألة دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اختلفوا في 
 ذلك على أقوال:

 إنه يدل على وجوب مثله على الأمة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.  الأول:
هو رواية و  ،2هو قول جماعة من الشافعيةو  ،1أصحابهنقل عن الإمام مالك و أكثر 

 .4نقل هذا القول أيضاً عن أكثر المعتزلة، و اختارها جمع من أصحابه كأبي يعلىو ، 3لأحمد
 إنه يدل على استحباب مثله على الأمة.  الثاني:

بعض و  ، وبه قال الظاهرية5هو رواية لأحمدو بعض المالكية و  قول بعض الحنفية وهو
 . 6المعتزلة

إنه يدل على إباحة ذلك الفعل للأمة. وهو قول أكثر الحنفية، ومنهم  الثالث:
 7الكرخي.

اختاره جماعة من و  ية كالباقلاني،به قال بعض المالكو التوقف في دلالة هذا النوع. الرابع:
 .3بعض المعتزلةو  هو قول أكثر الأشعريةو  ،2الرازي، و 1الغزاليكالشافعية  

                                                           
عادل ، ت: ،شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافينفائس الأصول في شرح المحصولينظر  1

، م1995   ه1416 ،1طأحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة السعودية، 
 .2318، ص 5م
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي  ،الإبهاج في شرح المنهاجينظر  2
 .266   265 ،ص2م،م 1995  ه  1416، بيروت، دار الكتب العلمية، بولده تاج الدين أبو نصر عبد الوها و
 .187،ص 2شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي، م، شرح الكوكب المنيرينظر  3
نُ بنٱللََّّن و  4 ي ٱلَّذني يُ ؤْمن نُوا بنٱللََّّن وَرَسُولنهن ٱلنَّبين ٱلْأُمنِ [؛ والأمر 158وكََلنمَ تٰنهنۦ وَٱتَّبنعُوهُ﴾ ]الأعراف : استدلوا بقوله تعالى: ﴿فآمن

 .252   251ص  ، جمال الدين الإسنوي،نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصولينظر  .يفيد الوجوب
 .188،ص 2شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي، م، شرح الكوكب المنيرينظر  5
محمد حسن هيتو، ت: ، م بن علي الفيروز آبادي الشيرازي، تأليف أبي إسحاق إبراهيالفقهالتبصرة في أصول ينظر  6

 أسُْوَةٌ  ٱللََّّن  رَسُولن  فىن  لَكُمْ  كَانَ   استدلوا بقوله تعالى: ﴿لَّقَدْ و  .242، صه 1403سوريا،    طبعة دار الفكر، دمشق 
 على الرجحان، والوجوب مُنتفٍ؛ لكونه خلاف الأصل.ينظر، فإنَّ وصف الأسوة بالحسنة يدل [21: الأحزاب]حَسَنَةٌ﴾

 .252   251ص  ، جمال الدين الإسنوي،نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول
 .87  86ص  ،2م ، السرخسي،السرخسي أصولينظر 7
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 . 4سلم في هذا النوع من فعلهو  إنه يدل على تحريم اتباعه صلى الله عليه القول الخامس:
  ؛5«هو قول من جوَّز على الأنبياء المعاصيو »قال غير واحد:

 هي مسألة ترتيب أفعال الوضوء:المسألة الأصولية مسألة فقهية و  وينبني على هذه
 : 6اختلف الفقهاء في ترتيب أفعال الوضوء على نسق آية الوضوء، على قوليّوقد 

 : لا يجب الترتيب في الوضوء بل يجزئه أن يكون منكساً إلا أن الترتيب مستحبالأوّل
 .أتباعهما، و 8مالك، و 7هو قول أبو حنيفةو  هو سنة،و 

 .11داودو  ،10أحمدو  ،9هو قول الشافعيو  هو فريضة،و  : يجب الترتيب في الوضوءالثاني

                                                                                                                                                                          
د  ،المستصفى من علم الأصولينظر  1 د بن محمَّ د بن محمَّ دار ، محمد عبد السلام عبد الشافي الغزالي،أبي حامد محمَّ

 .274ص، م1993  ه  1413، 1، طالكتب العلمية
د فخر الدين مح،أصول الفقه علم المحصول في 2 ، مؤسسة الرسالةبن عمر بن الحسيّ الرَّازي، ت: طه جابر العلواني، مَّ

 .230، ص 3م، م 1997  ه   1418، 3ط
فخر الدين ، أصول الفقه علم المحصول فيينظر  و 188،ص 2النجار الفتوحي، مابن ، شرح الكوكب المنيرينظر  3

د بن ع  .230، ص 3ممر بن الحسيّ الرَّازي، محمَّ
د الغزالي، ، المستصفى من علم الأصولينظر  4 د بن محمَّ د بن محمَّ  .275ص أبي حامد محمَّ
 .266،ص ص 2، آل السبكي، مالإبماج في شرح المنهاجينظر  5
د بن أحمد بن رشد الحفيدبداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر  6 ، 1، مم2004  ه  1425، القاهرة  دار الحديث ، ، محمَّ

  .23ص 
المكتبة العلمية، ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، تأليف عبد الغني الغنيمي الميداني،اللباب في شرح الكتابينظر  7

 .11 ،1م، لبنان  بيروت 
محمد  ، ت:أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة 8

، م1980   ه 1400، 2، طالعربية السعوديةمكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة ، محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني
 .167 ،ص1م
د بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجينظر  9 ، 1، طدار الكتب العلمية ، محمَّ

 .180، ص 1، مم1994  ه  1415
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد الله بن  ،الكافي في فقه الإمام أحمد ينظر 10

 .67 ،ص1م ،م 1994  ه   1414، 1، طالحنبلي، دار الكتب العلمية
 .310، ص 1م ،بيروت  دار الفكر ، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمأبو ، المحلى بالآثار ينظر 11
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 هي هل والسلام الصلاة عليه أفعاله في اختلافهم الثاني والسبب»...قال ابن رشد: 
 لم لأنه الترتيب بوجوب قال ،الوجوب على حملها فمن الندب؟ على أو الوجوب على محمولة

 الترتيب إن قال الندب على حملها ومن مرتبا إلا قط توضأ أنه والسلام الصلاة عليه عنه يرو
 يكون أن ينبغي إنما الواجب الترتيب إن: قال الأفعال من والمفروض المسنون بيّ فرق ومن سنة

 ليست التي الأفعال في تكون قد الواجبة الشروط إن: قال يفرق لم ومن الواجبة الأفعال في
 .1«واجبة

فالخلاف في المسألتيّ الأصولية والفقهية على وجه الإجمال من الخلاف المعتبر وذلك 
 .من أهله وفي محله لصدوره

 .في الفقهالمعتبر في الأصول و  غير لخلافل: النموذج الثالث والرابع

  :على قولين النهي يفيد التكرار أما في الأصول كالخلاف في مسألة
النهي المطلق يقتضي التكرار، ومن لوازم التكرار أن ينتهي على الفور أيضا؛  الأول:

نتهاء مرة واحدة بل وعليه: فلا يكفي الا ،ء في أول زمن كما يحصل فيما بعدهليحصل الانتها
، وللجماعة غير الباقلاني، والإمام الرازي، وحُكي نقلُ الإجماعن 2ونسب للأكثر على الدوام؛

 ؛3عليه

 ،4"المحصول: النهي لا يقتضي التكرار؛ وهو ما واختاره الإمام الرازي في "القول الثاني
  .2بكون هذا الرأي شاذ 1وصرح الآمدي ؛ونسب للباقلاني 

                                                           
د بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر  1 ، 1، مم2004  ه  1425، القاهرة  دار الحديث ، الحفيد، محمَّ

 .24   23ص 
 . 96، ص 3، ابن النجار، مشرح الكوكب المنيرينظر 2
وخلص  276   272، مصطفى بوعقل، ص إجماعات الأصوليين جمعٌ ودراسةٌ ينظر في مناقشة هذا الإجماع كتاب  3

ومن أدلتهم: أن الدوام هو المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن  والباقلاني.إلى أن الإجماع منقوض بخلاف الرازي 
ويدل لذلك: أن الواحد من أهل اللغة متى قال لولده أو خادمه: "لا تدخل  ،جميع القرائن، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة

أمورُ دخولَها ساعة، ثم دخلها: استحق الذم عند سائر ، فترك الم  مع تقدير النهي مجردا عن جميع القرائن   هذه الدار" 
أبو الحسن  ،لآمدي، االإحكام في أصول الأحكامنظر ي العقلاء، وأهل اللغة؛ فدل ذلك على أن النهي يقتضي التكرار

   الإسلامي، بيروتالمكتب ، عبد الرزاق عفيفي ، ت:سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي
 .194 ، ص2م ،دمشق

 .282، ص 2، فخر الدين الرازي، مالمحصول في أصول الفقهينظر  4
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: النهي المطلق يقتضي الأول :قولينعلى 3النهي يفيد الفورومثله الخلاف في مسألة 
  .5بعضهم الإجماع على ذلكبل حكى ؛4الفور وهو مذهب جمهور الأصولييّ

وكذلك الباقلاني  ،6: النهي المطلق لا يقتضي الفور وهو منسوب إلى الرازيالقول الثاني
 .7ابن أمير الحاج هذا القول بأنه شاذاعتبر و 

النهي يفيد الفور والتكرار للإجماع الوارد في المسألتيّ  أن: في هاتين المسألتينالراجح و 
 الخلاف في المسألة من ويعتبرولعدم وجود فروع فقهية مخرجة على القول بعدم الفور والتكرار 

 غير معتبر.الخلاف 

                                                                                                                                                                          
 .194 ، ص2م، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكامينظر  1
 الرياض ،دار التدمريةالعزيز بن عبد الله بن علي النملة، عبد ، الآراء الشاذة في أصول الفقهينظر تحرير هذه المسألة في  2

حيث خلص إلى أنه رأي شاذ لمخالفته الإجماع المحكي  780   773، ص 2م م،2009  ه   1430، 1ط السعودية،  
غاية ما ومن أدلتهم القياس على الأمر، فكما أن الأمر لا يقتضي الفور والتكرار، فكذلك النهي لا يقتضيهما، بل  سابقاً.

ص  ،2، آل السبكي، مالإبهاج في شرح المنهاجينظر في الأدلة  .يفيدانه هو مطلق الطلب، بلا دلالة على فور أو تكرار
68 . 

يؤخذ من كون النهي للدوام أنه للفور؛ لأنه  »:1241، ص 3، البرماوي، مالفوائد السنية في شرح الألفيةجاء في  3
 .«من لازمه...

 .96، ص 3، ابن النجار، مشرح الكوكب المنيرو 116، ابن جزي الغرناطي، ص تقريب الوصولينظر  4
دار ابن حزم بيروت   لبنان  بوعقل،، مصطفى إجماعات الأصوليين جمعٌ ودراسةٌ ينظر في مناقشة هذا الإجماع كتاب  5

وخلص إلى أن الإجماع منقوض  276 ص م.2010ه    1431، 1ط ومركز الثعالبي للدراسات ونشر التراث الجزائر،
ب :أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، وعدم الإتيان لا يتحقق على القول اللأول واستدلوا الباقلاني.  بخلاف الرازي و

 لك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة، بما فيه الزمن الذي يلي النهيإلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة وبذ
ارع في التعليق على كتاب القواطع، قواطع الأدلة في أصول الفقه ينظر ة الدَّ  ت: ،منصور بن محمد السمعاني،و معه عُدَّ

 .232، ص 1م م،2011 -ه  1432، 1طالأردن،   علي حمودة، طبع دار الفاروق، عمان أبو سهيل صالح سهيل 
 .50م، ص 2001  ه  1421، 1، الدبوسي، خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية، طتقويم الأدلةينظر و 
 .285 ، ص2م ، فخر الدين الرازي،المحصول في أصول الفقهينظر  6
   764، ص 2العزيز بن عبد الله بن علي النملة، م، لعبد الآراء الشاذة في أصول الفقهينظر تحرير هذه المسألة في  7

أن النهي حقيقة في طلب ترك ة هذا القول من أدلو  حيث خلص إلى أنه رأي شاذ لمخالفته الإجماع المحكي سابقاً. 770
ً بمدلول النهي فيكون ممتثلاً، ولا إثم عليه بالتأخير تحبير شرح الينظر  الفعل، فإذا فعل المكلف ذلك في أي زمان كان آتيا

 .2304-2302، ص5م  ، المرداوي،التحرير
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صلاة الكسوف على الهيئة »لذلك العز بن عبد السلام بقوله: في الفقه فيمثلأما 
فإنها سنة عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يراها   صلى الله عليه وسلم   المنقولة عن رسول الله 

 والسنة أن يفعل ما خالف فيه أبو حنيفة وغيره من ذلك وأمثاله.
وكذلك المشي أمام الجنازة مختلف فيه بيّ العلماء ولا يترك المشي أمامها لاختلافهم 

ط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه والضاب
لا يصح نصه دليلا شرعا، ولا سيما إذا كان مأخذه مما  ولا التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه

 .1«ينقض الحكم بمثله
والمسائل التي »ويمثل للمسائل التي لا يعتبر من خالفها وينكر عليه فيها ابن القيم بقوله: 

اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القوليّ فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد 
ب بمجرد الإيلاج ، وأن الغسل يجالثاني شرط في حلها للأول بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج

، وأن المسلم لا ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام ، وإنينزلوإن لم 
اليدين ، وأن السنة في الركوع وضع لمسح على الخفيّ جائز حضرا وسفرايقتل بكافر ، وأن ا

لشفعة ثابتة في ، وأن االركوع والرفع منه سنة ، وأن رفع اليدين عندعلى الركبتيّ دون التطبيق
د السارق تقطع في ، وأن يوالعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء الأرض

الكوعيّ بضربة واحدة  ، وأن التيمم إلىثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا
له ، وأن المحرم اج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن الحصيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن جائز

، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام دامة الطيب دون ابتدائهاست
د ، وأن المصراة ير أن خيار المجلس ثابت في البيع، و عليكم ورحمة اللهعليكم ورحمة الله، السلام 

وأن القضاء جائز  ،بركوعيّ في كل ركعة ، وأن صلاة الكسوفمعها عوض اللبن صاعا من تمر
، إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من يميّبشاهد و 

 2حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.

                                                           
ت طه عبد الرؤوف سعد، طبع مكتبة الكليات الأزهرية،  العز بن عبد السلام، ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1

 .253 ، ص1مم، 1991ه    1414
   243، ص 5م ،المعروف بابن قيم الجوزيةأبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ، إعلام الموقعين عن رب العالمين  2

247. 
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متوجها نحو القول وليس  يكون الانتقادوالعبارة الأخيرة التي ذكرها ابن قيم تبيّ أن 
 فالخلاف هنا علمي لا منهجي وشخصي.فتحفظ منزلة العلماء وكرامتهم القائل؛ 
 من النتائج الجزئية التي نخرج بها من هذا المبحث:و 

  أن اختلاف التنوع تعدد أقوال المجتهدين في اختيار الأولى في المسائل التعبدية التي ثبتت 
 مشروعيتها على أنواع متعددة.

الاتفاق على المعنى   أن الخلاف اللفظي الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح مع 
 والحكم. 

  أن ضبط الخلاف الفقهي باختلاف التنوع والخلاف اللفظي هو بتمييزهما عن غيرهما 
 وهو اختلاف التضاد.

  أن ضبط الخلاف الفقهي باختلاف التنوع بإيضاح أن ما قد يتوهم أنه خلاف أو اعتبره 
عددة بأنه يجوز العمل بها جميعاً بعض الفقهاء خلاف في مسألة مما ورد في السنة على وجوه مت

ويكون ضبط الخلاف كذلك بإعمال شروط اختلاف التنوع لكي لا يلبس خلاف التضاد وإن  
كان مباحاً لباس اختلاف التنوع فهذا مما يزيد هوة الخلاف لأن بعد أن كان المطلوب هو 

يد في المسألة وهو أن الترجيح في مثل هذا الخلاف نزيد عبئاً آخر للفقيه وهو الرد على قول جد
 يسمح المكلف أن يختار في العمل بإحدى هذه الأقوال أو الجمع بينها.

  أن ضبط الخلاف الفقهي بالخلاف اللفظي يكون بأن لا يورد الخلاف أصلًا في المسألة 
 لأن ليس هناك خلاف حقيقي وإيرادها على أنها مسألة خلافية يزيد دائرة الخلاف في المسائل.

 كذلكيكون  لمعتبر من غيره في ذات المسألة و ضبط الخلاف بتمييز الخلاف ايكون   
بتمييز الخلاف المعتبر من غيره في القواعد التي تفرع من الخلاف فيها الخلاف في المسألة 

  الفقهية.
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إبطال الاحتجاج بالخلاف والتعليل به ونفي العلم المبحث الخامس: 
 به والتخيير فيه.

 .والتعليل فيه المطلب الأول: الاحتجاج بالخلاف

 أ ـ الاحتجاج بالخلاف.

راد بالاحتجاج بالخلاف: التمسك بصورة الخلاف ووجوده، والاستدلال به، واعتباره الم
حجة على جواز الأخذ بأي قول قيل في المسألة أياًّ كان مأخذه، ومن غير تقليد أو ترجيح أو 

 .1نظر في الأدلة

 الاعتداد بالرأي المعارض لمسوغوهو يفترق عن مراعاة الخلاف الذي سبق تعريفه بأنه 
ومن خلال التعريفيّ يمكن استنباط وجه الفرق بينهما: أن مراعاة الخلاف صادر عن مجتهد 
وهو ينظر في ذلك إلى الأدلة ويرجح أما الاحتجاج بالخلاف فهو يصدر عن مقلد ولا ينظر 

                                                           
وان: )الاحتجاج م، تحت مقال بعن 2017ه    1438، جمادى الآخرة   رجب،39، العدد المجلة الفقهية السعودية 1

تجد أن و : »45في توضيح هذه المسألة في ص و زاد  43حكمه( لصاحبه أسامة بن محمد الشيبان ص بالخلاف حقيقته و 
أحياناً مفتٍ حتى يعثر على ما يناسبه، ويوافق غرضه و هواه من الفتاوى، و  بالخلاف يستفتي في مسألته أكثر منالمحتج 

يترخص به، لكي يجد من الأقوال ما يناسبه و  يسأل المفتي الذي أفتاه بفتوى لا تلائم هواه: هل في المسألة خلاف؟!
 «.دليله، بل لو كان على خلاف الدليللنظر في مأخذه و  المسألة، دون امكتفياً بأن عمله موافق لقول قيل في
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جح بل يختار فقد يختار قولًا ثم بعد ذلك يختار القول الآخر على حسب ما إلى الأدلة ولا ير 
 .1يشتهيه أو حسب المصلحة التي يريدها

وقد نقل الاتفاق والإجماع على عدم جواز الاحتجاج بالخلاف بعض أهل العلم قال ابن 
لا معرفة الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له و »عبد البر:

 . 2«عنده، ولا حجة في قوله

واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا »ويقول ابن حزم:
في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلها وان كان كلا القوليّ مما قال به 

الدليل وهذا  3«ب بان لهجماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صوا
 وهو الإجماع. على عدم جواز الاحتجاج بالخلاف الأول

فإنه لا »مخالف لمنهج الأئمة يقول ابن القيم:  أن الاحتجاج بالخلاف الدليل الثانيو
الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف فكيف يكون خلافكم في مسألة قد  يعترض على

                                                           
وقع لمسائل معدودا في حجج الإباحة، و قد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية؛ حتى صار الخلاف في او »يقول الشاطبي:  1

الخلاف؛ فإن له فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بيّ أهل العلم، لا بمعنى مراعاة 
نظرا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة 
في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل 

، الشاطبي، الموافقات .«الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجةبالمنع، وهو عيّ 
 .93   92، ص 5م
، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ت أبي جامع بيان العلم وفضله 2

. و قد زاد 922، ص 2م، م 1994 -ه   1414، 1ية، طالأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعود
و يقال له: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله »في النقل عن المزني:

الآخر  أحدهما و حرمه الآخر و في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي
أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به، فإن خفي الدليل على أحدهما و أشكل الأمر فيهما وجب 
الوقوف فإذا قال: نعم و لا بد من نعم، و إلا خالف جماعة العلماء، قيل له: فلم لا تصنع هذا برأي العالميّ المختلفيّ؟ 

ل ما أبطله الدليل؟ " قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبط
 «.قائله؛ لأنه يقال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله...

القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  3
 .51دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، ص ، الظاهري
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منازعيكم فيها مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى وهل قام الدليل على قول 
هذا إلا عكس طريقة أهل العلم فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال ويعترض بها 
على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها 

 . 1«هاالأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم علي

والقائل »أن هذا المنهج مخالف لمقاصد الشريعة يقول في ذلك الشاطبي:  الدليل الثالثو
بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد 

لأمر من أن يكون ممتثلا  لهأخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد 
ت له وهذا القول خطأ كله، وجهل بما وضع...إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه الشارع، وأقرب

 .2«الشريعة، والتوفيق بيد الله

يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالميّ »ومن الأدلة ما نقله ابن عبد البر عن المزني: 
م فقد أدى كل واحد منهما جهده إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما: حلال وقال الآخر حرا

وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل، قيل 
له: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس قيل: كيف تكون الأصول 

ضلا عن تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل ف
 .3«عالم

إضافة أن من الأدلة أن العمل بهذا المنهج يفضي إلى تتبع رخص العلماء وزلاتهم والأقوال 
 الشاذة وقد سبق بطلان هذه المسالك وأنها مما تعمق الأزمة الفقهية التي نعيشها. 

وقال قائل: إن الناس لما ....»ومن الأمثلة على الاحتجاج بالخلاف ما ذكره الخاطبي: 
لزمنا ما أجمعوا على تحريمه  ،يم خمر العنب واختلفوا فيما سواهة وأجمعوا على تحر اختلفوا في الأشرب

                                                           
عد شمس الدين ابن قيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سجلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام 1

   348، ص 1987   1407، 2شعيب الأرناؤوط   عبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة   الكويت، ط: الجوزية، ت
349. 

 . 94   93، ص 5، الشاطبي، مالموافقات 2
، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ت أبي جامع بيان العلم وفضله 3

 .922، ص 2م، م 1994  ه   1414، 1الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
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ما تنازعوا فيه إلى الله وقد أمر الله المتنازعيّ أن يردوا  ،هذا خطأ فاحشوأبحنا ما سواه و 
 ... تحريم الله وتحريم رسوله الخمرفكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى ،والرسول

فحرمناه  ،ما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليهفل ،ان الرنِبا مباحًا قبل أن يحرمك  فلو قال قائل:
 ،ا يحرم منه ما يكون غائبًا بناجزوإنم ،بأس بالدرهم والدرهميّ يدًا بيد فلا ،نا ما اختلفوا فيهوأبح

إلا  لفضةفلما لم يلزم هذا وكان الحكُم لما ورد به التحريم في الفضة با ،وكذلك الأمر في المتعة
ثلاً بمثل  .1«...ولما ثبت من تحريم المتعة ولم يلتفت إلى ما سوى ذلك ،يدًا بيد ،من

والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة ...»ومن الأمثلة كذلك ما ذكره ابن تيمية: 
متوسطة بيّ الصلاة وبيّ سائر المناسك فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه فالصلاة أكمل 

يشبه الصلاة أكثر من غيره ولأنه مختص بالمسجد فلهاتيّ الحرمتيّ منعت منه منه وذلك لأنه 
الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع 
الضرورة بطريق الأولى والأحرى كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجد ولو حرم عليها مع 

مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل  الحدث فلا يلزم تحريم ذلك
حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع. وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في 
مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة 

لعلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال ا
 .2«الأدلة الشرعية

ويمكن تلخيص هذه المسألة بالقول إذا كان مجرد الخلاف لا يدل على اعتباره كما سبق 
 بيانه إذ منه المقبول ومنه المردود فكيف يدل وجوده على جواز الاحتجاج به. 

 ب ـ التعليل بالخلاف.

                                                           
حيح البخاري(، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ت محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل )شرح ص أعلام الحديث 1

، ص 3م، م 1988ه     1409، 1سعود، جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، ط
2091   2092. 

 .202، ص 26، ابن تيمية، ممجموع الفتاوى 2
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المقصود بالتعليل بالخلاف: استناد الفقيه إلى تعليل بعض الأحكام الفقهية بحصول 
الخلاف فيها...المراد بالتعليل هنا ما يرادف السبب، وليس المراد به المعنى الاصطلاحي للتعليل؛ 
ذلك أن المجتهد حيّ يقف على دليل المخالف ويعرف قوة مأخذه، يكون ذلك سببًا في اعتباره 

ته، حيث يتسبِب الخلاف في حمل المجتهد إلى النظر في دليل المخالف، فإن وجده قوياًّ ومراعا
دفعه ذلك إلى الأخذ به ومراعاته، وإن وجده واهياً طرحه وبقي على أصل اجتهاده، وحيّ 
تؤول المسألة إلى قوة الدليل وسلامة المأخذ فإنها تخرج عن شبهة التعليل، وبخاصة إذا عرفنا أنه 

لسبب ها هنا تأثير في نوع الحكم، وإنما قُصاراه إنشاء الباعث المتقدم في نفس المجتهد، ليس ل
 وفرق ما بيّ السبب والعلة التأثير كما هو متقرر...

إذا تقرر ذلك فإن التعليل بالخلاف   لا بمعنى مراعاته، بل بمعنى الاستناد إلى تعليل 
 لمسألة الاحتجاج بالخلاف فمن يجونِز الأحكام بمجرد حصول الخلاف فيها   يعدُّ فرعاً 

 .1الاحتجاج بالخلاف فإنه لا يرى بأساً بتعليل الأحكام به، فالتعليل فرع الاحتجاج

تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس »قال ابن تيمية: 
ادث بعد النبي من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك وصف ح

نفس الأمر لطلب  صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في
 .2«الاحتياط

على أن الباجي حكى خلافا في اعتبار الخلاف في الأحكام، وذكر »ويقول الشاطبي: 
ون اعتباره عن الشيرازي، واستدل على ذلك بأن "ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يك

علة بالاستنباط، ولو قال الشارع: إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله 
فإن جلده يطهر بالدباغ، لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه 

 بالاستنباط".

                                                           

 107م، ص 2000ه    1420، 1الرحمن السنوسي، مكتبة الرشد، الرياض   السعودية، ط، عبد مراعاة الخلافينظر   1
وان: م، تحت مقال بعن 2017ه    1438، جمادى الآخرة   رجب،39، العدد المجلة الفقهية السعودية وينظر 108  

 .67   66حكمه( لصاحبه أسامة بن محمد الشيبان ص )الاحتجاج بالخلاف حقيقته و 

 .281   128 ، ص23م ، ابن تيمية،لفتاوىمجموع ا  2
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 وما قاله غير ظاهر لأمرين:

أن هذا الدليل مشترك الإلزام، ومنقلب على المستدل به؛ إذ لقائل أن يسلم أن  أحدهما:
ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول: لو قال الشارع: إن كل 
ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله، فإن جلده لا يطهر بالدباغ، لكان ذلك 

الحكم ]عليه[ بالاستنباط، ويكون هذا القلب أرجح؛ لأنه مائل إلى  ذا علقصحيحا، فكذلك إ
 جانب الاحتياط، وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه.

أنه ليس كل جائز واقعا، بل الوقوع محتاج إلى دليل، ألا ترى أنا نقول: يجوز أن  والثاني:
ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء، وأن شرب الماء السخن يفسد الحج، وأن 
المشي من غير نعل يفرق بيّ الزوجيّ، وما أشبه ذلك، ولا يكون هذا التجويز سببا في وضع 

شرعية بالاستنباط؛ فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس الأشياء المذكورة عللا 
 بمسوغ لما قال.

فإن قال: إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه، والأمثلة المذكورة 
 لا معنى فيها يستند إليه في التعليل.

يلزم فيه ظهور قيل: لم تفصل أنت هذا التفصيل، وأيضا؛ فمن طرق الاستنباط ما لا 
الباجي أشار في الجواز إلى ما في  معنى يستند إليه؛ كالاطراد والانعكاس ونحوه، ويمكن أن يكون

 .1الخلاف من المعنى المتقدم، ولا يكون بيّ القوليّ خلاف في المعنى

قال  2واحتج المانعون بأن الخلاف متأخر عن تقرير، والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته
 ذلك غير ممتنع، كالإجماع، فإن الحكم يثبت به وإن حدث في عصرنا".الباجي: "

                                                           
هو كالاعتذار للباجي بأن المقصود من كلامه هو التعليل بالخلاف لما يصلح أن يكون علة لمعنى فيه كلام الشاطبي   1

 مناسبة وما كان في معناه، وليس التعليل بكل خلاف.

وجوداً وعدماً، ولأن الحكم موجود بوجود النصوص أي أن الأصل أن يتأخر الحكم عن علته، لأن الحكم يدور مع علته  2
الشرعية والخلاف نشأ بعد ذلك نتيجة لاختلاف الفقهاء فلا يصلح للخلاف بهذه الصورة أن يكون علة للحكم الموجود 

 أصلًا.
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وأيضا: "فمعنى قولنا: "إنه مختلف فيه" أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في زمان 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتقدم على علته".

لحكم، وقوله: "إن والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل ا
 .1«معنى قولنا مختلف فيه كذا" هي عيّ الدعوى

فالعبارة الأخيرة من الشاطبي فيه بيان أن الإجماع هو أصل للحكم وليس علة له وبالتالي 
 فلا يجوز القياس عليه مسألة التعليل بالخلاف.

لة ويمكن ختم هذا المطلب بالقول: إذا كانت مسألة تعليل الخلاف مبنية على مسأ
 الاحتجاج بالخلاف وإذ قد تمَّ بيان عدم صحة الاحتجاج بالخلاف فلا يصح التعليل به.

 المطلب الثاني: الاحتجاج بنفي الخلاف.
ل حصلأنه  هل يعتبر ذلك إجماعًا« علم خلافاً بيّ أهل العلم في كذالا أ»إذا قال قائل: 

ليست أو  ا،وتحرم مخالفتُه ا،حجة يجب العمل بهوتكون المسألة  العلم باتفاق جميع المجتهدين
 تخرج المسألةُ من دائرة الظن إلى دائرة القطع.وبالتالي لا  اً إجماع

 قبل الولوج في هذه المسألة لابد من تمهيد لمدخل تفهم به صورة المسألة:

الألفاظ حسب  للإجماع ألفاظ عدة، عبر العلماء بها للدلالة عليه، ويمكن ترتيب هذه»
 قوتها من حيث الدلالة على الإجماع إلى أقسام:

وما تصرف  «أجمع»ما كان صريحاً في حكاية الإجماع من مادة الفعل  القسم الأول:
منه، مثل: أجمع العلماء، أجمعوا...فهذه العبارات تدل صراحة على الإجماع، ما لم تأت قرينة 

ص بمذهب، أو ببلد، أو إجماع أشخاص معينيّ؛ كأن تصرفه من الإجماع العام إلى الإجماع الخا
 يقال: إجماع أهل المدينة، أو إجماع أهل الكوفة، أو أجمع الخلفاء الأربعة...

 التعبير بلفظ الاتفاق، وما تصرف منه من الألفاظ، مثل:اتفق العلماء... القسم الثاني:

                                                           
 .112   109 ، ص5م ، الشاطبي،الموافقات 1
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التعبير بنفي الخلاف، وهذا التعبير يأتي في المرتبة الثالثة بعد عبارة  القسم الثالث:
الإجماع، والاتفاق، مثل: لم أجد فيه خلافاً، من دون خلاف بينهم، لم يسمع في ذلك خلاف، 

 ذلك، ونحو ذلك من الألفاظ.لم ينقل عن أحد خلاف في 

التعبير بنفي النزاع، ومن ألفاظه: لا نزاع فيه، لم أجد فيه نزاعاً، لم ينازع فيه  القسم الرابع:
ا...  .1«أحد، من دون منازع، والتعبير بهذه الألفاظ قليل جدًّ

والقسم الثالث والرابع هما محل الدراسة في هذا المطلب إذ النزاع والخلاف هنا بمعنى 
 واحد.

وهذه أضعف من النوعيّ السابقيّ من عبارات نقل الإجماع، وهي أيضاً متفاوتة في »
القوة، فالجزم بنفي الخلاف أقوى بلا شك في نفي العلم بالخلاف؛ إذ إن نفي العلم قد يعني أنه 

 غير متأكد من عدم وجود المخالف، وقد يكون متشككاً من ذلك.

العلماء أو الفقهاء أو الصحابة أو نحو ذلك أقوى  ثم إن تقييد نفي الخلاف بأنه بيّ
 وأصرح مما لو لم يقيده؛ إذ قد يفهم منه نفي الخلاف بيّ علماء مذهبه الفقهي الخاص.

هذا وقد حصل خلاف بيّ أهل العلم في عبارة نفي الخلاف؛ هل تعتبر إجماعاً أو 
 .2«لا؟

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

وليس إثباتًا لحصول الاتفاق ، لا يُ عَدُّ إجماعًا؛ لأنه نفي للعلم بالخلافأنه  الأول:
 . 1وابن حزم ،3والإمام أحمد بن حنبل ،ا ما نصَّ عليه الإمام الشافعيُّ وهذ المطلوب في الإجماع

                                                           

، ظافر بن حسن العمري، دار الفضيلة، أبواب النكاحموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في   1
 .57 ، ص3م، م2012ه    1433، 1الرياض   السعودية، ط

، دار الفضيلة، الرياض   السعودية، ، أسامة بن سعيد القحطانيلفقه الإسلامي ـ مسائل الطهارة ـموسوعة الإجماع في ا 2
 ، ص1م، م2013ه    1434، 1ط

 .488 ، ص6، مم1994  ه  1414، 1، طدار الكتبي ، بدر الدين الزركشي،في أصول الفقه المحيطالبحر  ينظر 3
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فقد أقررتم بالكذب إذ قطعتم بأنه إجماع ...»يقول ابن حزم في كلام له شديد اللهجة: 
وجوزتم مع ذلك أن يكون الخلاف فيه موجودا فإن قالوا بل يمكن أن يكون في ذلك خلاف لم 
يبلغ ذلك العالم قلنا فقد أقررتم بالكذب إذ قطعتم بأنه إجماع وجوزتم مع ذلك أن يكون 

لم يبلغ ذلك العالم قلنا فقد الخلاف فيه موجودا فإن قالوا بل يمكن أن يكون في ذلك خلاف 
أقررتم بالكذب إذ قطعتم بأنه إجماع وجوزتم مع ذلك أن يكون الخلاف فيه موجودا فإن قالوا 
بل لا يمكن أن يكون في ذلك خلاف قلنا ومن أين لكم بأن ذلك العالم أحاط بجميع أقوال 

 .2«...أهل الإسلام

التلفيق أجمع الناس أن أقل الطهر وقول القاضي أبي الطيب في مسألة »ويقول النووي: 
خمسة عشر يوما فمردود غير مقبول فلا يحمل كلام المصنف عليه وإن كان لو حمل عليه لم 
يكن غلطا في اللفظ فإنه قد قال لا أعرف فيه خلافا ولا يلزم من عدم معرفته عدم الخلاف 

 .3«والله أعلم

يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما ولم »أنه يعتبر إجماع يقول ابن عبد البر:  الثاني:
. 4«وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه. يخرج من الذكر أنه نجس

 ويُلاحظ استخدامه لنفي الخلاف بمعنى الإجماع في نفس المسألة وفي نفس الفقرة.

وليس ابن عبد البر وحده من كان يعتبر نفي الخلاف هو الإجماع؛ بل هناك علماء 
 آخرين لم يفرقوا بيّ هذه الألفاظ في الدلالة على الإجماع: 

  منهم ابن حزم الذي سبق أنه رفض اعتبر نفي الخلاف إجماعاً من الناحية النظرية لكن 
لم يختلف في أنه لا يحل لأحد » حيث قال:نجده يخالف ذلك في بعض المواضع من كتبه تطبيقاً 

                                                                                                                                                                          
   دار الآفاق الجديدة، بيروت، أحمد محمد شاكر ، ت:علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام  1

 وما بعدها. 172، ص 4لبنان، م
 .176، ص 4م ،بن حزما، الإحكام في أصول الأحكام  2

 .377 ، ص2م، دار الفكر، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب 3
، 1  لبنان، ط بيروت ،دار الكتب العلمية، محمد علي معوض   سالم محمد عطا ت: ، ابن عبد البر،الاستذكار 4

 .286 ، ص1، مم2000   ه1421
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 واتفقوا على أن نكاح أكثر». وقال أيضاً: 1«زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام
 .2«من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 3«اعالحرة في حق العبد جائز بالإجمفإن نكاح الأمة في حال طول »  ويقول الكاساني: 
 .4«ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة»وقال أيضاً: 

في الأم: لا نعلم مخالفا في   رضي الله عنه   قال الإمام الشافعي »  ويقول ابن نجيم: 
 .5«إيجاب دخول المرفقيّ في الوضوء، وهذا منه حكاية للإجماع

التفصيل في ذلك؛ فإن كان العالم ممن يعرف الخلاف والإجماع ويحفظه؛ فإنه  الثالث:
 يقُبل منه، وإلاَّ فلا.

علم قال الصيرفي: وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد، و »يقول الزركشي:
أصول العلم، وحمله، فإذا علم على هذا الوجه، لم يجز الخروج منه؛ لأن الخلاف لم يظهر، ولهذا 
لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة، فإذا علمناه بما يعلم به مسلم حكمنا بعدالته، وإن جاز 

لعلم خلاف ما علمناه. وقال ابن القطان: قول القائل: لا أعلم خلافا يظهر، إن كان من أهل ا
فهو حجة، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي: إذا 
قال: لا أعرف بينهم خلافا، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد، وممن أحاط علما بالإجماع 

 .6«...بقوله، وإن كان من أهل الاجتهاد والاختلاف، لم يثبت الإجماع

 الخلاففقد يكون  ه،ليس علما بعدم وجود لاف،م بالخعلن عدم الإ إذن يمكن القول:
 ه،ليس دليلا على نفي وجود الخلاف وعدم العلم بدليل إثبات يعلم الفقيه بوجوده،موجودًا ولا 

                                                           
 .7 ، ص9م   لبنان،  بيروت ،دار الفكر، المحلى بالآثار 1
   بيروت ،دار الكتب العلمية، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات 2

 .63ص  لبنان،
 .268 ، ص2م ، الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  3

 .726 ، ص2م ، الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  4

 .13 ، ص1، م2ط، دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  5
 .488 ، ص6، مم1994  ه  1414، 1، طدار الكتبي ، بدر الدين الزركشي،البحر المحيط في أصول الفقه 6
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 دليلا على انتفائه ليس حجة ولا لاففعدم العلم بالخ ،بل هو دليل على الجهل بدليل الإثبات
 إلا إذا كان عدم العلم بعد قيام العالم بالاستقراء فهنا يكون إجماعاً وحجةً. وعدم وجوده

وأما الإجماعاتُ الخاصة الموجودة »: «الاستقراء»يقول الطيب السنوسي أحمد في رسالته:
قٍ  في كتب الفقه وأصوله، وغيرها من كتبٍ، فإن الاستقراء الذي سبيله سبيل التواتر غيُر متحقنِ

 في أكثرها.

 إنما بنيت على استقراء ناقص، وجاء الاستقراء فيها على صورتيّ:و 

استقراء وجودي، وهو استقراء الأقوال التي تتابعت على مضمون المسألة تتابعاً  الأولى:
 جعل المستدل يظن ظناً غالباً أن كل العلماء على هذا القول.

لمسألة   بحسب ما يظن استقراء عدمي، وهو المبني على عدم وجدان مخالف في ا الثانية:
 المستدل   وليس على وجدان الأقوال المتفقة على المسألة.

 ...ولهذا كانت حكاية الإجماع من مثارات الغلَطن وموارد النقد.

عُ كثير من العلماء في  وكان ضعفُ كثير من الاستقراءات التي أُسست عليها، وتوسُّ
د تتبع عدد قليل من الأقوال، هو سببَ حكاية إجماعات لمجرد عدم العلم بالمخالف، أو بع

قيّ على الاستدلال بإجماعات كثيرة. حقنِ
ُ

 اعتراضن كثيٍر من الم

 ...وترتَّبَ على بناء أغلب الإجماعات على الاستقراء الناقص أمران:

 أن أكثر الإجماعات من الإجماع السكوتي. الأول:

نحوه من المتواترات. ولذا لم تتأهل أنها ظنية لا قطعية، إلا في ما علم بالضرورة و  الثاني:
م على نصوص الكتاب والسنة.  لأن تُ قَدَّ

هذا، وإذا لم يكن بدٌُّ من الاكتفاء بالاستقراء الناقص في حكاية الإجماع، فإنه يتحتم أن 
يكون ذلك مشروطاً بعدم العلم بالمخالف المعتد بخلافه، وتكون دعوى الإجماع في مستوى غلبة 

ف على الإجماع الظني عن طريق الاستقراء في هذا العصر أصبح أيسر من الظن. و...التعرَّ 
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قبل؛ إذ توافرت سُبُلُ التعرُّف على آراء السابقيّ والحاضرين في المسألة، عن طريق ما يسره الله 
 .1«من سبل الاتصال الحديثة

اليميّ حلف وإن نكل عن » : ما ذكره مالك في الموطأ:من تطبيقات هذه القاعدةو 
صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من 

 .2«الناس. ولا ببلد من البلدان

في موطئه  ": وقد ذكر الحكم برد اليميّ، وهذا   رحمه الله   وقال مالك »يقول الزركشي:
  لاف فيه شهير، وكان عثمان مما لا خلاف فيه بيّ أحد من الناس، ولا بلد من البلدان"، والخ

لا يرى رد اليميّ، ويقضي بالنكول، وكذلك ابن عباس، ومن التابعيّ الحكم   رضي الله عنه 
وغيره، وابن أبي ليلى: وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت. فإذا كان مثل 

 .3«من ذكرنا يخفى عليه الخلاف، فما ظنك بغيره

 .الخلاف الفقهيالمطلب الثالث: التخيير في 
والمراد بالمسألة: إذا اختلفت أقوال من يجوز للمقلد تقليده وعلمها باستفتاء أو سماع أو  

 كتابة أو نحو ذلك فاحتاج إلى العمل بهذه المسألة، فبأي تلك الأقوال يعمل؟ 
 : 4أقوال أهل العلم و أدلتهم في هذه المسألة أ  

 : يجب عليه الاجتهاد. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. الأول
جماعة من فقهائنا   فقال قوم نحو الإمام أحمد بن حنبل و»يقول صفي الدين الهندي: 

لأن أقوال  كابن سريج والقفال وجمع من الأصولييّ يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم؛ وأورعهم
المفتيّ في حق العامي تنزل منزلة الأدلة المتعارضة في حق المجتهد، فكما يجب على المجتهد 

                                                           
، 3السنوسي أحمد، دار التدمرية، الرياض   السعودية، ط، الطيب لاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهيةا 1

 .573   568م، ص 2009ه    1430

كتاب   ،م 1985ه     1406ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت   لبنان،  ،موطأ مالك 2
 724، ص 2، مية باب القضاء باليميّ مع الشاهدالأقض

 .948 ، ص6، مم1994  ه  1414، 1، طدار الكتبي ، بدر الدين الزركشي،هالبحر المحيط في أصول الفق 3
، سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار الوطن، الرياض   التقليد وأحكامهال وفق ما جاء في كتاب تم عرض الأقو  4

 .171   162ه  ، ينظر ص 1416، 1السعودية، ط
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الترجيح بينها يجب على العامي أيضًا الترجيح بيّ أقوال المفتيّ، ولأن طريق معرفة هذه 
ا، وذلك قد الأحكام إنما هو الظن، فالظن في تقليد الأعلم والأورع أكثر فكان المصير إليه واجبً 

يكون بالشهرة والتسامع، وبكثرة المسالة من أهل الخبرة محن أعلمهم وأورعهم، وبإقبال الناس 
عليه في الاستفتاء والاشتغال عليه، وتعظيمهم إياه لعلمه وورعه من غير جاه ومنصب، وقد 

 يكون بالتجربة نحو أن يحفظ من كل باب من الفقه مسائل ويحفظ أجوبتها ]فمن أصاب في
 .1«أجوبتها[ أو كان أكثر إصابة فهو راجح في العلم

: أنه يتخير و يعمل بأيها شاء. وهو رواية لأحمد عليها بعض أصحابه، وهذا قول الثاني
 .2الجمهور

 .3.«...ييّ: تخير في الأخذ، على الصحيحإذا اختلف عليه فتيا مفت»يقول المرداوي: 

 يجتهد في هذه المسألة التي يقلد فيها فيعمل بالراجح.: أن يسأل كلاً عن دليله ثم الثالث
والذي يجب الأخذ به ويتعيّ العمل عليه هو ما صح دليله، فإن » قال الشوكاني:

تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه، أو الأشق مرجحا، بل يجب المصير 
 .4«إلى المرجحات المعتبرة

 لظ، واختاره بعض الشافعية.: أنه يأخذ بالقول الأغالرابع
وها هنا طريقة أخرى يسمونها قوم يجب الأخذ بأثقل القوليّ... قال»يقول الرازي: 

 .5«وهى إما الأخذ بأكثر ما قيل أو بأثقل ما قيل ،طريقة الاحتياط
  .6«قيل: يقدم الأثقل، لأنه أكثر ثوابا و»ويقول المرداوي: 

 : أنه يأخذ بأخف الأقوال: الخامس
 قال قوم يجب على المكلف الأخذ بأخف القوليّ للنص والمعقول. » قال الرازي

                                                           
 3906   3905، ص 8الدين الهندي، م، صفي نهاية الوصول في دراية الأصول 1
 .403، ص 4م أبَوُ الخطاب الكَلْوَذَاني، ،التمهيد في أصول الفقهينظر  2
 . 4100   4098، ص 8، المرداوي، مالتحبير شرح التحرير 3
 .1003، 2، محمد بن علي الشوكاني، مإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 4
 .160، ص 6، الرازي، مالمحصول 5
 .4205،ص 8، المرداوي، مالتحبير شرح التحرير 6
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]البقرة :  ﴾ٱلْعُسْرَ  بنكُمُ  يرُنيدُ  وَلَا  ٱلْيُسْرَ  بنكُمُ  ٱللََُّّ  يرُنيدُ ﴿أما النص فقوله تعالى قوله تعالى : 
ينن  فين  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا﴿[، وقوله تعالى : 185 نْ  الدنِ [، وكل ذلك 78الحج : ] حَرجٍَ﴾ من

وإذا وقع  ،ينافي شرع الشاق الثقيل وأما القياس فهو أنه تعالى كريم غني والعبد محتاج فقير
التعارض بيّ هذين الجانبيّ كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج 

 .1«بهوربما قالوا الأخذ بالأخف أخذ بالأقل فوجب العمل  ،الفقير
في الملاذ الإباحة وفي الآلام الحرمة  واعلم أن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل»

 .2«وقد تقدم الكلام فيه
 : أنه يسأل مفتياً آخر فيعمل بفتوى من وافقه.السادس

أو يظهر مفتي آخر يوافق أحدهم فيأخذ به للكثرة، أو يكون »يقول صفي الدين الهندي:
 .3«فيأخذ بقوله وإن لم يوافق واحدًا منهمأرجح منهم 

دليله: أنه قول مبلغ عن الشرع فيعمل بالتعاضد عند الاختلاف كالأدلة عند تعددها 
 والرواة ولأنه بقول الآخر زاد عنده غلبة الظن على صحته.

: يراجع المفتييّ ويخبرهما فإن خيراه تخير وإن اتفقا على تقديم أحدهما عمل به وإلا السابع
 .4تخير

 : أنه يعمل بقول من أفتاه أولاً. الثامن
أنه يعمل بالأول لأنه قد حصل به ظن الحكم »يقول الأمير الصنعاني حاكياً هذا القول: 

الناقل ورد بأنه مع الاختلاف يزول ذلك الظن وتتعارض عند المقلد أقوال أهل  والأصل عدم
 .5«الفتيا كالمجتهد عند تعارض الأمارات

                                                           
 .159، ص 6، الرازي، مالمحصولجاء في  1
في التعليق على القول الرابع و الخامس يقول ابن قدامة في تعارض الأقوال . و 160   159، ص 6، الرازي، مالمحصول 2

شاء منهما؛ لأنه ليس قول بعضهم أولى من البعض، أما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من »عند المقلد: 
روضة « هما قولان متعارضان فيسقطانو »ثم قال: «. ورجح الآخرون الأخف ول الأشد لأن الحق ثقيل،وقد رجح قوم الق

 .387، ص 2الناظر، ابن قدامة، م
 .3907،ص 8، م نهاية الوصول في دراية الأصول 3
 .167الشثري، ص ، سعد بن ناصر التقليد وأحكامه 4
حسيّ بن : م، عز الدين، المعروف بالأمير، ت، محمد بن إسماعيل الصنعاني، أبو إبراهيالسائل شرح بغية الآملإجابة  5

 .416   414ص م،  1986، 1حسن محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الرسالة   بيروت، طأحمد السياغي و 
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وإن استفتى عالميّ: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه، وإن اختلفا، »يقول أبو يعلى: 
 .فقال أحدهما: مباح، والآخر محظور

 .مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثاً، فقال له حنبلي: طلقت واحدة

له شافعي: طلقت ثلاثاً، فإنه يقلد من شاء منهما، ولا يلزمه أن يأخذ بقول من  قالو 
 .1«غلَّظ عليه

 ب ـ مناقشة القول بالتخيير في الأقوال الفقهية الخلافية:

ذلك ...»من أكثرهم نقداً له الإمام الشاطبي حيث قال: لقد ناقش العلماء هذا القول و 
أن المتخير بالقوليّ مثلا بمجرد موافقة الغرض، إما أن يكون حاكما به، أو مفتيا، أو مقلدا 

 عاملا بما أفتاه به المفتي.
أما الأول، فلا يصح على الإطلاق؛ لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد الخصميّ 

أولى من الآخر، إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي؛ فلا يمكن إنفاذ حكم على بالحكم له 
أحدهما إلا مع الحيف على الآخر، ثم إن وقعت له تلك النازلة بالنسبة إلى خصميّ آخرين؛ 

، أو يحكم لهذا مرة ولهذا مرة، وكل ذلك باطل ومؤد ول؛ فكذلك[فكذلك، ]أو بالنسبة إلى الأ
ط بحصر، ومن ههنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد، وحيّ فقد؛ لم إلى مفاسد لا تنضب

يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حيّ شرطوا على الحاكم أن لا يحكم 
بذلك، وارتفعت المفاسد ]إلا بمذهب فلان ما وجده، ثم بمذهب فلان؛ فانضبطت الأحكام 

 .«وهذا معنى أوضح من إطناب فيه من غير ذلك الارتباط،المتوقعة[
الكلام عن قاعدة ما جرى به العمل وهنا نستفيد أن من البواعث على تبني هذه  وسيأتي

القاعدة هو عدم فتح المجال للتخيير بيّ الأقوال الفقهية بدافع التشهي ثم يتابع الشاطبي كلامه 
 قائلًا: 

خيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق وأما الثاني؛ فإنه إذا أفتى بالقوليّ معا على الت»
إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق،  خارج عن القوليّ وهذا لا يجوز له العنان، وهو قول ثالث

 وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول.
                                                           

 .1227،ص 4، أبو يعلى، مالعدة في أصول الفقه 1
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على نفسه، إلا أنه لا يلزمه المفتي ما وأيضا، فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم 
 .«أفتاه به، فكما لا يجوز للحاكم التخيير؛ كذلك هذا

إذا اختلف أهل العصر أنه  وسنبيّعلى مسألة إحداث قول ثالث الكلام أيضاً  وسيأتي
وإن التخيير بيّ  على قوليّ جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث إن لم يرفع مجمعًا عليه وإلا فلا

ثم يتابع  قوليّ هو إحداث لقول ثالث قد أجمع على عدم القول به عند أصحاب القوليّ
واتباع  هواه، وأما إن كان عاميا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته و»الشاطبي كلامه قائلًا:

وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بيّ النفي ...الهوى عيّ مخالفة الشرع؛
، والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: "أخرجني عن والإثبات

لان؛ فاختر أن يقول له: "في مسألتك قو    والحال هذه  هواي ودلني على اتباع الحق"؛ فلا يمكن 
فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول: لشهوتك أيهما شئت؟ ".

 .1«...ن جملة الحيل التي تنصبها النفست إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة مما فعل
في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة، وهو »فيتحصل مما سبق ذكره أن

د وهذا المقلد ق [59]النساء:  ﴾فإَننْ تَ نَازَعْتُمْ فين شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إنلَى اللََّّن وَالرَّسُولن ﴿قوله تعالى: 
تنازع في مسألته مجتهدان، فوجب ردها إلى الله و الرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو 

 أبعد من متابعة الهوى، والشهوة.
فاختياره أحد المذهبيّ بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول وأيضاً: فإن ذلك 

عي وأيضاً فإنه مؤد إلى إسقاط يفضي إلى تتبع رخص المذاهب، من غير استناد إلى دليل شر 
التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير، أن للمكلف أن 
يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عيّ إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح، فإنه 

 .2«متبع لدليل، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف
والله أعلم أن العامي مطالب بأن يتبع الدليل من أحد المجتهدين فإن لم يتمكن والظاهر 

 فيقلد أعلمهم وأتقاهم.
 : ومن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحث

                                                           
 .97   94، ص 5، الشاطبي، مالموافقات  1
، باب بن الشيخ سيدي الشنقيطي، ت الطيب بن عمر بن الحسيّ الجكني، إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين  2

 بتصرف 112   109م، ص 1997ه    1418، 1دار ابن حزم، بيروت   لبنان، ط
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  المراد بالاحتجاج بالخلاف: التمسك بصورة الخلاف ووجوده، والاستدلال به، واعتباره 
ل قيل في المسألة، أياًّ كان مأخذه، حتى وإن كان ضعيفاً أو حجة على جواز الأخذ بأي قو 

 شاذًّا أو زلة من زلات العلماء، بل حتى وإن كان مصادماً للنصوص الشرعية.

  أن الاحتجاج بالخلاف كما يقع من العامي وهو الأغلب بداعي التشهي أو الجهل، 
شهرة أو مصالح دنيوية أو فقد يصدر في النادر ممن يتصدر في الفتوى بسبب شهوة طلب ال

 لشبهة.

  أن الاحتجاج بالخلاف غير جائز وقد نقل الإجماع على ذلك إضافة أنه ذريعة لمصادمة 
مقاصد الشريعة من جعل المكلف ينتقل من داعية هواه إلى داعية الشرع وإلى تتبع رخص 

 الانسلاخ منه.العلماء وزلاتهم وآرائهم الشاذة وبالتالي يفضي بالمكلف إلى رقة الدين و 

  المقصود بالتعليل بالخلاف: استناد الفقيه إلى تعليل بعض الأحكام الفقهية بحصول 
 الخلاف فيها والمراد بالتعليل هنا ما يرادف السبب، وليس المراد به المعنى الاصطلاحي للتعليل.

اج   مسألة تعليل الخلاف مبنية على مسألة الاحتجاج بالخلاف ولأنه لا يصلح الاحتج
 بالخلاف فلا يصح التعليل به.

إلا إذا كان عدم   دليلا على انتفائه وعدم وجودهليس حجة ولا لافعدم العلم بالخ  
 العلم بعد قيام العالم بالاستقراء فهنا يكون إجماعاً وحجةً.

  أن الواجب عند تعدد الأقوال الفقهية الخلافية هو البحث عن الراجح وليس التخيير إذ 
بقي الخلاف على ما هو عليه بخلاف الترجيح الذي يساهم بطريقة مباشرة أو غير التخيير ي

مباشرة في ضبط الخلاف الفقهي ذلك أن ضبط الخلاف الفقهي لا يكون بحكايته أو إبقائه 
 على ما هو عليه وإنما بتنقيحه.
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 مراعاة الخلاف.المبحث السادس: 

 بعد الوقوع.ول: مفهوم مراعاة الخلاف قبل و المطلب الأ
 بالمعنى الخاص. «مراعاة الخلاف»أ ـ مفهوم مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل 

: إذا راقبته وتأمَّلت المراقبة، يقُال: راعيت فلانًا مُراَعَاة و رنعاءالمراعاة في اللغة: المناظرة و 
و معناه هنا اعتبار الشيء فمراعاة الخلاف  1الإبقاء على الشيءفعله، والمراعاة: المحافظة، و 

 معناها من الناحية اللغوية اعتبار الخلاف.
إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل  »الإمام ابن عرفة مراعاة الخلاف بقوله:  عرف

.وهذا التعريف وجهت له الكثير من الاعتراضات لكن أبرزها أنه لم 2«في نقيضه دليل آخر 
 .3الدليل الذي يراعيه المجتهد ومن هو الذي راعي الخلاف المجتهد أم المقلديبيّ نوع 

رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول »وعرفه الرصاع بقوله:  
ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع الحادثة، و »عرفه محمد أحمد شقرون: .و 4«المخالف

 . 5«تضيهإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يق
 بأنه الاعتداد بالرأي المعارض لمسوغ. مراعاة الخلاف على وجه العموم: فَ رنِ عُ و 

 )الاعتداد(: أي الملاحظة والاعتبار بالرأي المعارض كلاً أو بعضاً. 
 هو المرجوح عند المجتهد.  )بالرأي المعارض(: هو الرأي المخالف في المسألة و

 . 6ذ بالرأي المعارض وهو الاحتياط أو التيسيرمبرر الأخ )لمسوغ(:  يراد به مسوغ و
                                                           

الأزهري الهروي، أبو منصور ، ت محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ، محمد بن أحمد بن تهذيب اللغةينظر   1
 .104، ص 3، م8م، عدد الأجزاء: 2001، 1  بيروت، ط

. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، محمد بن قاسم حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان   2
 .177ه ، ص 1350، 1نسي المالكي ، المكتبة العلمية، طالأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التو 

، محمد أحمد أثره في الفروع الفقهيةفي مراعاة الخلاف عند المالكية و الاعتراضات و بعض الأجوبة عليها ينظر   3
 . 64إلى ص  59شقرون، من ص 

 .180، للرصاع، ص شرح حدود ابن عرفة  4
 .73، محمد أحمد شقرون، ص وأثره في الفروع الفقهيةمراعاة الخلاف عند المالكية   5
م، 2009 -ه  1430، 2، وليد بن علي الحسيّ، دار التدمرية الرياض، طاعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي  6
 . وأصل الكتاب رسالة دكتوراه.  388، ص 1م



 
87 

من  تبرءا وإنفاذاب : اعتداد المجتهد بالرأي المعارض  1وبالتالي يمكن تعريف مراعاة الخلاف
 خلال إعطائه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه.

فإن المجتهد يقول ابتداء بمقتضى دليله، فإذا وقع الفعل من المكلف على وفق دليل 
المخالف، و ترتب على الفعل آثار وإشكالات لا يمكن التهرب منها إلا باعتبار دليل المخالف 
ً للضرر ودرءاً  الذي وقع الفعل على وفقه، ترك المجتهد دليله وقال بمقتضى دليل المخالف تفاديا

 ة المترتبة على عدم اعتبار الفعل الواقع. للمفسد
 .«الخروج من الخلاف»ب ـ مفهوم مراعاة الخلاف قبل وقوع الفعل 

نَ هُمَا، إنلاَّ أَناَّ سَلَكْنَا الطَّرنيقَ )  ، وَقَدْ يُمْكننُ الْجمَْعُ بَ ي ْ خَرجََ( الْخاَءُ وَالرَّاءُ وَالجنْيمُ أَصْلَانن
حَ.  : اخْتنلَافُ لَوْنَيّْن الْوَاضن . وَالثَّانين يْءن  .فاَلْأَوَّلُ: الن َّفَاذُ عَنن الشَّ

ا الْأَوَّلُ فَ قَوْ  حَابةَن وَا..لنَُا خَرجََ يَخْرجُُ خُرُوجًا.فَأَمَّ يُ قَالُ مَا أَحْسَنَ  ؛لْخرُُوجُ: خُرُوجُ السَّ
رنِيجُ فُلَانٍ، ي أَ  إنذَا كَانَ يَ تَ عَلَّمُ  خُرُوجَهَا. وَفُلَانٌ خن نْهُ، كَأنََّهُ هُوَ الَّذن .من نْ حَدنِ الْجهَْلن  ..خْرَجَهُ من

ا الْأَصْلُ الْآخَرُ: فاَلْخرَجَُ لَوْنَانن بَيَّْ سَوَادٍ وَبَ يَاضٍ  يُ قَالُ نَ عَامَةٌ خَرْجَاءُ وَظلَنيمٌ أَخْرجََ. ؛ وَأمََّ
يَضُّ  اةُ تَ ب ْ اَوَيُ قَالُ إننَّ الْخرَْجَاءَ الشَّ رَتهن تُ هَا و  .رنجْلَاهَا إنلَى خَاصن نَ الْبَابن أرَْضٌ مُخَرَّجَةٌ، إنذَا كَانَ نَ ب ْ من

 المعنى الأول هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي.و  2....فين مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ 
العمل بمقتضى كل دليل، فلا الجمع بيّ أدلة المختلفيّ، و »وعرفه محمد أحمد شقرون: 

 .3«النفوس توهم أنه أهمل دليلاً لعل مقتضاه هو الصحيح فبالجمع ينتفي ذلكيبقى في 
من خلال  توقيا واحترازاب : الاعتداد بالرأي المعارض  4ويمكن تعريف الخروج من الخلاف

 إيجاد مسلك يكون مقبولاً عنده.
من  الخروج عبارة مراعاة الخلاف ويقصدون بها يستعمل كثير من الفقهاءأما اصطلاحاً ف

يجعل العمل فأساس الاحتياط  لأنه مبني على محل اتفاق بيّ الفقهاءهذا المعنى و  الخلاف
من الاشتباه الناتج عن يجد المكلف مخرجا  بحيث ،صحيحا وفق اعتبار جميع المذاهب الفقهية

                                                           
 لاف بعد وقوع الفعل. هكذا مطلقة فالمقصود هو مراعاة الخ« مراعاة الخلاف»عند قولنا عبارة   1
، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون، ت أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسيّ، معجم مقاييس اللغة  2

 . 176   175، ص2م، م1979 -ه  1399
 . 75، محمد أحمد شقرون، ص مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية  3
 هكذا مطلقة فالمقصود هو مراعاة الخلاف قبل وقوع الفعل.« الخروج من الخلاف»عند قولنا عبارة   4
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ولا يترتب عليه عقاب لدى أيٍِ من أصحاب  من الناحية الشرعيةبحيث لا يلام  الخلاف
 الأقوال المختلفة. 

فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم »يقول الإمام النووي: 
 . 1«يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر

من الجدول الحاصر لحالات الخلاف والوفاق بيّ قوليّ في مسألة  أكثر ويتضح ذلك
 :2ةواحد

 .حالات الخلاف والوفاق بين قولين في مسألة واحدة:(1) الجدول رقم
 القول الأول
 القول الثاني

 مباح مكروه حرام مستحب واجب

الخروج   لا خلاف واجب
 بالفعل

تعذر الخروج 
و هو 

بالاجتناب 
 أفضل

 الخروج بالفعل
)قيل: لا يراعي 

تكب ير لأنه س
 مكروه في مذهبه(

 الخروج بالفعل

الخروج  مستحب
 بالفعل

الخروج  لا خلاف
 بالاجتناب

لا محل للخروج 
من الخلاف 

لانتفاء الحرج على 
 القولين

لا محل للخروج 
من الخلاف 

لانتفاء الحرج على 
 القولين

تعذر الخروج و  حرام
هو بالاجتناب 

 أفضل

الخروج 
 بالاجتناب

الخروج  لا خلاف
 بالاجتناب

الخروج 
 بالاجتناب

الخروج  لا خلافالخروج لا محل للخروج  بالفعلالخروج  مكروه

                                                           
ه (، دار إحياء 676، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1

 . 23، ص 2ه ، م1392، 2التراث العربي   بيروت، ط
، قسم القواعد الفقهية، المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة، الزمرة الأولى: المعلمة )البرنامج الإلكتروني(ينظر   2

، 410تستحب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه، رقم القاعدة:  قواعد في عمومات الشريعة ،نص القاعدة:
 .مع التنبيه أن الجدول الموجود هنا تم تعديله جزئياا  269، ص 9بدي أحمد سالم، م الباحث:
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)قيل: لا يراعي 
تكب ير لأنه س

 مكروه في مذهبه(

من الخلاف 
لانتفاء الحرج على 

 القولين

 بالاجتناب بالاجتناب

الخروج  مباح
 بالفعل

لا محل للخروج 
من الخلاف 

لانتفاء الحرج على 
 القولين

الخروج 
 بالاجتناب

الخروج 
 بالاجتناب

 خلافلا 

)معلمة زايد تستحب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه قاعدة:المصدر: 
 .بدي أحمد سالمللقواعد الفقهية و الأصولية(، 

ما لا بأس به حذرا مما به  والورع من أفعال الجوارح، وهو ترك»يقول القرافي: 
الإمكان فإن اختلف العلماء وهو مندوب إليه ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب ...البأس

في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع الترك أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد 
م فالورع الوجوب حتى يجزئ عن الواجب على المذهب، وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرا

يضره، وإن  حذرا من العقاب في ترك الواجب، وفعل المكروه لا الترك أو مكروه أو واجب
اختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع الفعل؛ لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه 
النافي، والمثبت مقدم على النافي كتعارض البينات، وذلك كاختلاف العلماء في مشروعية 

 الفاتحة في صلاة الجنازة فمالك يقول ليست بمشروعة والشافعي يقول هي مشروعة أو واجبة
فالورع الفعل لتيقن الخلوص من إثم ترك الواجب على مذهبه وكالبسملة قال مالك: هي في 
الصلاة مكروهة، وقال الشافعي: هي واجبة فالورع الفعل للخروج عن عهدة ترك الواجب فإن 
اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدير فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم 

درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح، وهو  الواجب قدم على الواجب؛ لأنإذا عارضه 
الأنظر فيقدم المحرم ها هنا فيكون الورع الترك، وإن اختلفوا هل هو مندوب أو مكروه فلا ورع 
لتساوي الجهتيّ على ما تقدم في المحرم والواجب ويمكن ترجيح المكروه كما تقدم في المحرم وعلى 

 . 1« ال تجري قاعدة الورع وهذا مع تقارب الأدلةهذا المنو 
 المطلب الثاني: الفروق في مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده وضوابط العمل بهما. 

                                                           
 .212   210، ص 4، القرافي، مالفروق  1
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 1أـ الفروق في مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده
ون إلا بعد وقوع الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية لا يمكن أن تك : أن مراعاةأولاا 

عنى الخروج من الخلاف فأكثر نتائجه، أما مراعاة الخلاف بمالفعل؛ لأنها...تأتي لمواجهة آثاره و 
 ما تكون قبل وقوع الفعل...

أن منزع مراعاة الخلاف بمعنى الخروج من الخلاف هو الاحتياط واتقاء الشبهة؛ لأن  ثانياا:
 الخارج من الخلاف يذهب من نقطة الخلاف إلى نقطة الاتفاق.

أما مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فهي من باب الاستحسان وجلب المصالح 
 ودرء المفاسد
ذهب إلى نقيض مقتضى دليله، وإنما يقول بمقتضى أن الخارج من الخلاف لا ي ثالثاا:

دليل المخالف على وجه لا يتناقض مع مقتضى دليله، فإذا كان مثلًا يرى إباحة شيء وغيره 
يرى حرمته، فإنه لا يخرج من الخلاف بالقول بالحرمة التي تناقض الإباحة، وإنما يخرج من 

 إن المكروه مباح...الخلاف بالقول بالكراهة التي لا تناقض الإباحة، ف
أما مراعي الخلاف بمعناه الخاص عند المالكية، فإنه يذهب إلى نقيض دليله، فهو يقول 
ابتداء بالحرمة وعدم الجواز، فإذا وقع الفعل على مقتضى دليل المخالف القائل بالجواز 

 والإباحة...
الشخص  الخروج من الخلاف مسلك شرعي ذو اعتبار شخصي يرجع إلى احتياط رابعاا:

وورعه واتقائه للشبهة، وليس تشريعاً إلزامياً، ولذلك كثيراً ما يكون في أبواب العبادات أما 
مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فهي مسلك تشريعي إلزامي، يؤُخذ به في المنازعات 

واب وغيرها، وينبني عليه تصحيح العقود وفساد أخرى، ولذلك كثيراً ما يؤخذ به في أب
المعاملات، كعقود النكاح والبيوع، ولهذا فإن كل شخص يمكنه الخروج من الخلاف؛ لأنه من 

 باب الورع والاحتياط. 
                                                           

اعاة الخلاف في المذهب المالكي مر اعتمد في ذكر الفروق على ما ذكره محمد الأميّ ولد محمد سالم بن الشيخ في كتابه  1
، 1، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، دبي   الإمارات، طقواعدهعلاقتها ببعض أصول المذهب و و 

ف هذه الفروق بيّ مراعاة الخلا»السبب ما ذكره عند إتمامه لذكر الفروق: و  111   107م، ص 2002ه    1423
أجد من ذكرها، ولم أعثر عليها لكية و غيرهم لم الخروج من الخلاف بمعناه المعروف عند المابمعناها الخاص عند المالكية، و 

 .111ص « إنما لاحظتها عن طريق الاستنتاج و الاستقراء من خلال قراءتي في الموضوع...في كتاب، و 
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أما الأخذ بمسلك مراعاة الخلاف بمعناه الخاص عند المالكية، فإنه يشترط في الآخذ به 
الإجمالي، كما صرح بذلك بعض أن يكون ذا أهلية علمية تخول له استنباط الحكم من دليله 

 .علماء المالكية
أفضليته ليست  »مستحب كما صرح قال الزركشي:أن الخروج من الخلاف  خامساا:

الاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقا؛ فكان نة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط و لثبوت س
يقل  لمطلوب شرعا ، و تماده من الورع المالقول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم، واع

 .1«أحد بوجوبه، أما مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فقد قالوا بوجوب العمل بها
أن الخروج من الخلاف من القواعد الفقهية، لذلك لم يذكره أحد إلا ضمن  سادساا:

 أن تكون القواعد الفقهية، أما مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فهي مترددة بيّ
 أصلاً أم قاعدة وهي أقرب إلى القواعد الأصولية.

 ب ـ ضوابط العمل بقاعدة مراعاة الخلاف.
 التي يمكن إجمالها بما يأتي:  ،وقد اشترط للعمل بمراعاة الخلاف بعض الشروط ،هذا

 أن لا يؤدي مراعاة الخلاف إلى ترك المراعي لمذهبه بالكلية.  أولا:
مذهب إمامه الذي قلده أنه فاسد ثم يطلق ل أن يتزوج زواجاً مختلفاً فيه ومذهبه فيه و مث»

فيه ثلاثاً، فقال ابن القاسم يلزم فيه الطلاق ولا يتزوجها إلا بعد زوج، فلو تزوجها قبل أن 
ن التفريق بينهما حينئذ إنما هو لاعتقاد فساد نكاحهما، تتزوج غيره لما فرق بينهما لأ

ونكاحهما عنده صحيح و عند المخالف فاسد، ولا يمكن أن يترك الإنسان مذهبه مراعاة 
لمذهب غيره، يريد أن منعها من تزويجها أولًا إنما هو مراعاة للخلاف، وفسخ النكاح ثانياً لو 

وعي في الحالتيّ معاً لكان تركاً للمذهب من كل قيل به كان مراعاة للخلاف أيضاً، فلو ر 
 .2«الوجوه...

 أن لا يؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع.  ثانياا:

                                                           
، 1ه (، دار الكتب العلمية، ط771، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: الأشباه والنظائر  1

 .111، ص 1م، م1991ه     1411
، أحمد بن يحيى الونشريسي، ت جماعة عيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغربالم  2

 .38، ص 12من الفقهاء بإشراف محمد الحجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت   لبنان، ج



 
92 

وليس هذا من باب مراعاة الخلاف، بل هو »يقول محمد الأميّ ولد سالم بن الشيخ: 
يبحث فيه المرء عن أهون من تتبع الرخص والتلفيق الذي اتفق العلماء على تحريمه، وهو ما 

أقوال العلماء في مسألة خلافية حتى يكونِن لنفسه عبادة توافق هواه من أقوال عدة لأهل العلم،  
 .1«كل واحد منهم يرى عدم صحة تلك الصفة لاشتمالها على مفسدة في ظنه

 ولا يراعى إذا كان شاذا ضعيفاً. أن يكون مأخذ المخالف قوياًّ  ثالثاا:
أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان »قال السبكي: 
 2«السقطات. لا من الخلافيات المجتهدات معدودا من الهفوات و

 أن يكون الجمع بيّ المذاهب ممكنًا.  رابعاا:
من اتباع  ى المجتهدفلا يترك الراجح عند لمراعاة المرجوح لأن ذلك عدول عما وجب عل

 وهذا يكون في حالة الخروج من الخلاف قبل الوقوع. نه وهو لا يجوز قطعاما غلب على ظ
ثم الخروج عن الخلاف لا يتأتى في مثل ما مثل به كما في مسألة ...»يقول القرافي:

الخلاف بالتحريم والتحليل في الفعل الواحد فإنه لا بد من الإقدام على ذلك الفعل والانكفاف 
فإن أقدم عليه المكلف فقد وافق مذهب المحلل وإن انكف عنه فقد وافق مذهب المحرم عنه 

 .3«حد المذهبيّ لا خروج عن المذهبيّفأين الخروج عن الخلاف إنما ذلك عمل على وفق أ
أن تكون هذه المراعاة قد صدرت من قبل المجتهد في المذهب الذي يستخرج  خامساا:

 قواعد إمام المذهب وأصوله. الأحكام ويستنبط الفروع وفق 
مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء، إذ »يقول الإمام الشاطبي: 

مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، 
م أقوال العلماء، والفتيا ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فه

 .4«بالمشهور منها، وليتنا ننجو مع ذلك رأساً برأس، لا لنا ولا علينا

                                                           
ولد محمد سالم بن  ، محمد الأميّمراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده 1

 .282الشيخ، ص 
، 1ه (، دار الكتب العلمية، ط771، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: الأشباه والنظائر 2

 .112، ص 1م، م1991ه     1411
 . 213، ص4، القرافي، مالفروق 3
 . 119م،ص 1984، للإمام الشاطبي، جمع و تحقيق محمد أبو الأجفان، تونس، الفتاوى 4
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يندرج و أن لا يخالف سنة ثابتة و  خلاف آخرأن لا توقع مراعاته في : سابعاا سادساا و 
 السابق ذكرها. ضعف دليل الحكم المراعى الشرط الأخير ضمن مسألة

فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من »وقد سبق كلام النووي حيّ قال: 
 .1«الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر

قول المالكية بكراهة صوم ستة أيام  على مراعاة الخلاف الذي يخالف سنة ثابتة مثالو 
هذه  ديث الصحيح الوارد في فضل صيامبيّ ابن رشد وجه ذلك بعد إيراده الحو قد من شوال 

بقوله: "مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء وأما الرجل في خاصة  الأيام
 روج منه. . فمثل هذا الخلاف لا يستحب الخ2نفسه فلا يكره له صيامها "

 .أن لا يرتكب المراعي مكروه مذهبه ثامناا:
ومقتضى ذلك أن مراعي الخلاف إذا ارتكب مكروه مذهبه يقع في ورطة خلاف آخر 

وكفى بذلك مسوغا لنفي استحباب الخروج من  3قوليّ فيه قاض بحرمانه من الثوابأرجح ال
 الخلاف حينئذ. 

كاب مكروه والذي يظهر أن الفقهاء إنما قيدوا استحباب الخروج من الخلاف بعدم ارت
  ...للتخلص من هذه الورطة

أما المالكية فإن ارتكاب المكروه في مذهبهم إذا كان المقصود به الخروج من الخلاف فإن  
مثال ذلك قراءة الفاتحة  فلا يكون مرتكبه حينئذ آتيا بمكروه ولا واقعا في ورطة. وكراهته تنتفي 

 .في الصلاة على الميت فإنها مكروهة عندهم إلا إذا قصد بها المصلي مراعاة الخلاف
ويكره فعلها تنزيها للخروج من  ،4الاستراحة في الصلاة عند الحنفيةتكره جلسة  فمثلاً  

  .2لأن مراعاة الخلاف لا تستحب لمرتكب مكروه مذهبه 1يّ بسنيتهاخلاف الشافعية القائل

                                                           
ه (، دار إحياء 676، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1

 . 23، ص 2ه ، م1392، 2التراث العربي   بيروت، ط
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، ، شمس مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  2

 .414، ص 2م، م1992 -ه  1412، 3المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر،ط
 .المقصود بالثواب هنا ثواب الخروج من الخلافو   3
،  بدر الدين العيني يالحنف بن موسى بن أحمد بن حسيّ الغيتابيأبو محمد محمود بن أحمد ، البناية شرح الهداية ينظر  4

 .250 ، ص2م، م 2000  ه   1420، 1، طلبنانبيروت،   دار الكتب العلمية 
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 المطلب الثالث: نماذج لضبط الخلاف من خلال الخروج منه ومراعاته.
يتجلى فيها ضبط الخلاف الفقهي في المذاهب تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد التي 

 .مرعية في مسائل كثيرةهي لمذهب المالكي، حيث اشتهر بها، و خصوصاً االأربعة، و 
مثل: " أصل  القواعد المقاصدية و الأصوليةمراعاة الخلاف جملة من  وتشهد لقاعدة

 القواعدبحجية هذه  تشهدوجميع الأدلة التي ، قاعدة الاستحسانمبدأ الموازنة و النظر إلى المآل "و 
 يمكن أن تكون أدلة عامة لقاعدة مراعاة الخلاف أيضا. 

فقد يراعي المجتهد قول المخالف مصلحة، أو استحسانا، أو »رون: يقول محمد أحمد شق
 3«سداً للذريعة، أو نظراً لما يؤول إليه الفعل...

، فإن مراعاة دليل المخالف، وهذه القاعدة تساعد في حل أزمة الخلاف الفقهي وضبطه
 »ويدل على مرونة الاختلاف الفقهي يقول محمد الزحيلي: ، إدارة صحيحة يدير الاختلاف

مراعاة  ». ويقول محمد أحمد شقرون: 4«هذا يقرب بيّ المذاهب، و يمنع التعصب المذهبيو 
ومن الحكم التي يرمي ...»ويقول وليد الحسيّ:  5«الخلاف ترفع الخلاف بيّ الأئمة أو تقُلله

ف وحسم أسباب التفرقة، وتقليل مسائل الخلاف إليها أيضاً رعي الخلاف تضييق دائرة الخلا
 .6«بيّ الاجتهادات المتباينة والمذاهب الفقهية، والتقارب فيما بينها والتأليف بيّ القلوب...

 أ ـ نموذج لضبط الخلاف من خلال قاعدة الخروج من الخلاف

                                                                                                                                                                          
الشيخ علي  ، تالشهير بالماوردي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  أبو الحسن علي ،الحاوي الكبير  1

، 2، مم 1999-ه   1419، 1، طلبنان  دار الكتب العلمية، بيروت ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  محمد معوض 
  .131ص 

المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة، الزمرة الأولى: ، قسم القواعد الفقهية، المعلمة )البرنامج الإلكتروني(ينظر   2
، 410تستحب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه، رقم القاعدة:  قواعد في عمومات الشريعة ،نص القاعدة:

 .272و  270، ص 9بدي أحمد سالم، م الباحث:
 .18مد أحمد شقرون، ص ، محمراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية  3
 1436، 5طمحمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق   سوريا، ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  4

 .673، ص1م، م 2015  ه  
، محمد أحمد شقرون، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية  5

 . 17م، ص 2002ه    1423، 1التراث، دبي   الإمارات، ط
 . 397، ص 1، وليد بن علي الحسيّ، ماعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي  6
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وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سرا وجهرا في الفاتحة ...»قال الخرشي: 
وغيرها ابن عبد البر وهو المشهور عند مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه وقيل بالإباحة 
والندب والوجوب لكن من الورع الخروج من الخلاف بالبسملة أول الفاتحة ويسرها ويكره الجهر 

تيان بها في الفريضة ينافي قولهم يستحب الإتيان بها للخروج من بها ولا يقال قولهم يكره الإ
الخلاف؛ لأنا نقول متعلق الكراهة الإتيان بها على وجه أنها فرض أو على أن صحة الصلاة 

الفريضة والنفل فلا تنافي تتوقف عليها ومتعلق الاستحباب الإتيان بها دون نية 
ي قال به بعض المالكية هو من باب مراعاة الخلاف .فاستحباب قراءة الفاتحة سراً الذ1«بينهما

 لمن قال بوجوبها.
 ب ـ نموذج لضبط الخلاف من خلال قاعدة مراعاة الخلاف

عن   رحمه الله تعالى   تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قال ابن رشد قال الحطاب: 
 2مالك: إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف

أنه لا بأس بالتداوي بلبن  إلا أنه نقل عن مالك ،يجوز أكله يجوز تناول لبنه ذلك أن ما
، مراعاة لخلاف من ذهب إلى جواز أكلها ،الأتان وإن كان لا يجوز أكل لحمها عند المالكية

 فيجوز شرب لبن الأتان لكن عند التداوي فقط.
عتبر فيها الخلاف ولكن  سبق في ضوابط العمل بالقاعدة السرد لعدة نماذج فقهية ا قدو   

 كان هذا الاعتبار في غير محله لتخلف أحد شروط العمل بالقاعدة. 
 من النتائج الجزئية التي نخرج بها من هذا المبحث: و 

فالمقصود بذلك بعد وقوع الفعل وهي اعتداد المجتهد  «مراعاة الخلاف»  لما تطلق عبارة 
 من خلال إعطائه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه. تبرءا وإنفاذابالرأي المعارض 

الاعتداد  فالمقصود بذلك قبل وقوع الفعل و هي «الخروج من الخلاف»  لما تطلق عبارة 
 بولاً عنده.من خلال إيجاد مسلك يكون مق توقيا واحترازابالرأي المعارض 

   مراعاة الخلاف واجب أما الخروج منه فهو مستحب.

                                                           
، ص 1دار الفكر للطباعة   بيروت،م، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي  1

289. 
 .121، ص 1، الحطاب، ممواهب الجليل  2
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  أن قاعدة مراعاة الخلاف هي من الأصول التي اختص بها المذهب المالكي، وإن وجدت 
لها تطبيقات في المذاهب الأخرى لا تؤثر على هذه الخصوصية، بخلاف قاعدة الخروج من 

هب الفقهية وهي أقوى مظهر من مظاهر ضبط الخلاف، فإنها قاعدة معمول بها عند كل المذا
 الخلاف الفقهي. 

  لإعمال قاعدة مراعاة الخلاف قبل وبعد الوقوع شروط وهي: أن يكون المراعي مجتهداً 
والجمع بيّ المذاهب ممكناً وأن يكون الخلاف قويًا وأن  لا يؤدي مخالفة صورة الإجماع أو ترك 

 هبه أو إحداث خلاف آخر أو مخالفة سنة صحيحة.مذهبه بالكلية أو ارتكاب مكروه في مذ
 



الفصل الثاني: مسالك ضبط الخلاف المتعلقة 

 بالأقوال.

 ضبط أأقوال المجتهد حال تعددها. المبحث الأول:

 رد أأقوال من لا يعتد بخلافهم. المبحث الثاني:

 رد القول المخالف لاإجماع من س بق.المبحث الثالث: 
 الاإجماع والقول الثالث بعد الخلاف. المبحث الرابع:

استبعاد الآراء الشاذة والضعيفة  المبحث الخامس:

 والغريبة.

ضبط الأقوال النادرة أأو  المبحث السادس:

 المس تحيلة.

ضبط خلاف حال الخروج من  المبحث السابع:

 المذهب.
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 ل.الفصل الثاني: مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بالأقوا

 ضبط أقوال المجتهد حال تعددها.الأول: المبحث 

هي  لمذاهبئمة اأولأن أقوال  صاحبه واضحا  الأصل أن يكون نسبة القول الفقهي إلى 
بل قب فكان لابد التمذهبا  و في كلامنا وهي التي تنبني عليها أحكام التقليد غالالمعنية الأكثر 

 ا.تعدده عند ضبط الخلاف الفقهي من خلال ضبط صحة نسبة الأقوال إلى أصحابها خاصة

 1تعدد أقوال المجتهد بحيث يكون له قولان متنافيان في المسألة الواحدة؟بالمقصود و 

 التنافي في وقت واحد أو أن يكون في وقتين.: أن يكون 2فهذه لها حالتان

 نص.  لا ي اختيار أحدهما أوأن ينص على  :فإن كان في وقت واحد فله صورتان

على القول  قرينة ن لهالصورة الأخيرة من عدم التنصيص لها أيضا  لها حالتان: أن يكو و 
 تاره كأن يفرع عليه أو لا يكون. الذي يخ

وضع آخر مم في ه كلالن له قرينة تحتمل صورتان: أن يكون الحالة الأخيرة بأن لا يكو و 
 أو لا يكون.

الثانية أن يعلم القول المتقدم من المتأخر و أما إن كان التنافي في وقتين فله صورتان بأن 
سنحاول أن نبين على وجه الاختصار آراء العلماء في علم القول المتقدم من المتأخر. و لا ي

 التعامل مع كل حالة.
                                                           

المجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلا ، فإن كانا »: محل النزاع في المسألة فقال صفي الدين الهندي وقد حرر 1
المعاملات، أو كانا في مسالة واحدة لكن بالنسبة إلى حكمين في مسألتين مختلفتين كالوجوب في العبادات، والتحريم في 

والقذف، أو كانا في فعلين متضادين على سبيل  د كما في الزنا والسرقةمختلفين لا منافاة بينهما كالتحريم، ووجوب الح
غصوب فكل البدلية كوجوب غسل الرجلين ووجوب مسحهما، أو غير متضادين كوجوب الوضوء وتحريم استعمال الماء الم

صفي الدين محمد بن عبد الرحيم ، نهاية الوصول في دراية الأصول. «...ديهلبالاتفاق وهو ظاهر لا غبار ذلك جائز 
 ـهـ  1416 1، طالمكتبة التجارية بمكة المكرمة، سعد بن سالم السويحـ صالح بن سليمان اليوسف ، الأرموي الهندي

 .3633 ،ص8م م،1996
، 3م، م2013ـ  ه1434، 1، خالد بن مساعد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض،طنظرية نقدية التمذهب دراسةينظر  2

 .1194ـ  1135ص 
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 طلب الأول: تعدد أقوال المجتهد في الوقت الواحد.الم

 تهد على اختيار أحدهما.المج ـ أن ينص   1

ف لاختلااب باأول ذلك إذا أج»: وهو يتكلم عن الإمام أحمد قال الحسن بن حامد
لته قال ا: وسأمهن قال...صورة ذلك فراجعه السائل فبين له ما يرضاه ويراه من الاختلاف.

يضا، أ هذا فيفوا امرأة تطلع منكن طالق. فطلقهن كلهن. قال: قد اختل لأربع نسوة: أول
؟ قال: ول أنتا تققلت: أخبرني بشيء فيه؟ فقال: قال بعضهم يقسم بينهن تطليقه. قلت: م

 .يقرع ..

ونظائر هذا الأصل إذا ورد الجواب بالاختلاف ونازلوه فيما يذهب إليه ويراه فقال: 
قطع به منهما وثبت مذهبه عليه ولا يؤثر الآخر شيئا، ويقطع على يأخذ مما بان يصار إلى ما 

من أن القول الذي  2وما ذهب إليه هو قول جمهور الأصوليين .1«...خر ليس يذهب لهأن الآ
اختاره هو الذي ينسب إليه والأصل أن تكون هذه المسألة محل اتفاق فما نصَّ على اختياره 

 .3هو الذي ينسب إليه
                                                           

والأصل فيه أنه إذا قال هذا اختلف الناس فإنه أثبت بذلك حكاية مذاهب »يدلل على الكلام السابق بما قاله بعده: و  1
ما حكاه خارجا، ومن هذين الاحتمالين واحد فاسد إذ لا يحتمل أن يكون هو فما حكاه داخلا، ويحتمل أن يكون في

يجوز أن يجيب الفقيه في مسألة بأن يقول اختلف الناس إلا ويذكر ما قد اشتملت عليه الإصابة للجواب في الجملة ولا 
ما إلى يجوز أن يكون قد أفتى مما عنده أن الحق فيه مسلوبا فإذا ثبت هذا بطل أن يكون حكاية موصلة إلى إخراجه غ

العلماء، عزاه أنه داخل في جملة الاختلاف فإذا قيل له فماذا تقول أنت من هذين فقال بأحدهما علمنا يقينا أن ذلك عين 
الإجابة عنده فما يدين الله به ويعتقده فقطعنا بأن ذلك مذهبه. وعلى ذلك ترتيب كل ما كان من الأجوبة. وبالله 

 الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي، ت: السيد صبحي ، أبو عبد اللهتهذيب الأجوبةالتوفيق. 
 .83ـ  82م، ص 1988هـ ـ  1408، 1هضة العربية، طالسامرائي، عالم الكتب، مكتبة الن

الهادي بن  2، 1 ـت: ج، أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولينظر   2
، 1، طدبي، الإمارات ـدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، يوسف الأخضر القيم 4، 3جـ ، الحسين شبيلي

 .3635، ص 8، صفي الدين الهندي، منهاية الوصولو 271 ، ص4، مم 2002 ـهـ  1422
ولكنه يميل إلى أحدهما، ويختاره  ومنه أن ينص على قولين في الجديد،«ما ذكره الجويني:العلة من ذكره القول المخالف و  3

عبد الملك بن ، التلخيص في أصول الفقه. »مذهبه والآخر ليس بقول له. وإنما ذكره أولا توطئة للخلاف وتمهيدا له فهو
 ،دار البشائر الإسلامية، عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري ،ت:عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني إمام الحرمين 

 .417 ، ص3م ،وتبير 
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  المجتهد على اختيار أحدهما.ينص  لا أن ـ  2

 ة  عليه. داله قرينة  و لكن في كلام المجتهد على اختيار أحدهما ينص  لا أن أ ـ 

إذا فرع المجتهد على أحد القولين فينسب إليه يقول الفخر  الأول: في المسألة قولان:و 
أن الذي فرع عليه وأيضا فقد يفرع على أحدهما ويترك التفريع على الآخر فيعلم ...»:الرازي

 .1«أقوى عنده

ق قول أبو إسحايتياره ى اخأن تفريع المجتهد على أحد القولين لا يدلُّ عل القول الثاني:
 ه من القولينعرف ل ء بماواحتج المخالف بأنه يجوز أن لا يعيد أحد القولين اكتفا»الشيرازي: 

 .ه قطعايارا لاخت يكون ذلكويجوز أن يفرع على أحدهما على معنى أن هذا القول أوضح فلا 

يحتمل ما ذكروه ولكن الظاهر ما قلناه ولأن الإنسان لا يفتي إلا بما ذهب إليه ولا  :قلنا
 . 2«يفرع إلا على مذهبه

 .ب إليهينس والظاهر في هذه المسألة أن القول المدعم بالقرينة الدالة عليه

عليه.  دالة   قرينة   وليس في كلامه المجتهد على اختيار أحدهما ينص  لا أن ب ـ 
ا لك فهمذله  فيحتمل أن يكون له كلام في نفس المسألة في موضع آخر أو أن لا يكون

 مسألتان: 

ذه المسألة ره. وهختيااأن يرد عن المجتهد في موضع آخر ما يدل على  المسألة الأولى:
 فيها قولين: 

وهو  قال الحسن بن حامد:1ع آخرأن ينسب إليه الذي اختاره في موضالقول الأول: 
جاب بالاختلاف في وقت وتوقف عن القطع أومن هذا الباب إذا »: يتكلم عن الإمام أحمد

                                                           
،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي، ت: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة المحصول 1

، صفي الدين محمد بن نهاية الوصول في دراية الأصول. و ينظر 393، ص 5م، م1997 ـهـ  1418، 3الرسالة، ط
  .3635،ص 8عبد الرحيم الأرموي الهندي، م

، دمشق ـدار الفكر ، محمد حسن هيتو، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه 2
 . 515ص ، هـ1403، 1ط
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أنه يؤخذ بالبين المفسر عنه، ولا يلتفت إلى ما كان من ..وبين في مكان آخر بالبيان والقطع.
وهذا هو دأب العلماء أن يتوقفوا عند بداية الحادثة حتى  2الروايات بالاختلاف والتوقف

يستجدوا الأدلة ويسبرون طرقها، ويجمعوا بينها وبين ما يضامها ويعارضها، فإذا سلمت الدلالة 
 .3«عرية عن الشبهة والالتباس قطعوا بالنص ظن الجواب

لام . وقد سبق ك4ينسب إليه الذي اختاره في موضع آخر لا أن القول الثاني:
إذا نص الشافعي رحمه الله في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد »الشيرازي: 

واحتج المخالف بأنه يجوز أن لا يعيد أحد القولين ...كان ذلك اختيارا للقول المعاد...القولين 
لإنسان لا قلنا يحتمل ما ذكروه ولكن الظاهر ما قلناه ولأن ا...اكتفاء بما عرف له من القولين

 اختاره في موضع آخر والظاهر في هذه المسألة أن القول الذي .5 «...يفتي إلا بما ذهب إليه
 ينسب إليه.

أن لا يرد عن المجتهد في موضع آخر ما يدل على اختياره. فإن الأرجح  :المسألة الثانية
عبد الله بن إبراهيم يقول أن هذا يعد منه توقف أو تردد لصعوبة نسبة أحد القولين إلى المجتهد 

أما بالنسبة للمقلد فلا يتعطل عن العمل  6«ما لم يذكر معه مرجح فهو متردد بينهما»: العلوي
أو نقل عنه قولان ولم يعلم حالهما فيما ذكرناه، فعليه البحث عن ...»يقول ابن الصلاح: 

                                                                                                                                                                          
أبو ،لتقرير والتحبيراو .393،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي، ص المحصولينظر  1

 ،ص3م، م1983 ـهـ 1403، 2، طدار الكتب العلمية، حاج ابن أميرن محمد بن محمد بن محمد عبد الله، شمس الدي
334. 

لأن قول المجتهد بالنسبة إلى من قلده كتعارض الأدلة في حق المجتهد لأن قول » في هذا المعنى: عبد الله العلوي يقول 2
المجتهد ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصة ومطلقه على مقيده المجتهد بالنسبة إلى من قلده كالدليل الشرعي بالنسبة إلى 

، نشر البنود على مراقي السعود .«وناسخه على منسوخة ومحتمله على صريحة كما يفعل مثل ذلك في نصوص الشارع
 .275 ، ص2م، مطبعة فضالة بالمغرب، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

 .58ـ  38الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي، ص ، أبو عبد الله تهذيب الأجوبة 3
، أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراّني الحنبلي، ت: صفة الفتوى والمفتي والمستفتيينظر  4

، أصول الفقهالتلخيص في و ينظر  .100هـ، ص 1397، 3محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
 .418ـ  417 ، ص3مالجويني  عبد الملك

 . 515ص ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه 5
 .275 ، ص2م ،عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود 6
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الأرجح الأصح منهما متعرف ا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى 
كان ذا اجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه، فإن لم يكن أهلا لذلك فلينقله   إنغيرها، هذا 

 .1«فليتوقف المذهب، وإن لم يجد شيئ ا من ذلكعن بعض أهل التخريج من أئمة 

 المطلب الثاني: تعدد أقوال المجتهد في وقتين.
إذا جاء عن المجتهد قولان متنافيان في مسألة واحدة فأول خطوة هي الجمع بين 

فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم يصرح هو ولا »يقول ابن حمدان:  2القولين
حالين أو محلين أو بحمل  عنه فإن أمكن الجمع بينهما بحملهما على اختلافغيره برجوعه 

اختاره ابن حامد فكل ما عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدهما على الأصح فيه
حمل القاضي الجواز على رمل له غبار  وقد نقل عنه في التيمم بالرمل روايتان واحد منهما مذهبه

ونقل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم وأنه لا يقطع في الطائر يريد  والمنع على رمل لا غبار له
 . 3«إن نقص عن ثلاثة دراهم وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فالثاني مذهبه

مر من لو الألا يخوفي آخر كلامه إشارة إلى أنه في حالة عدم القدرة على الجمع، ف
 حالتين:

 تأخر.ه المقول ، فيعلم قوله المتقد ِّم منـ أن يعلم تاريخ قولي المجتهد 1

 فالقول المتأخر هو الذي ينسب إليه.

 ولين:لى قأما بالنسبة للقول المتقدم فقد اختلف العلماء في نسبته إليه ع

                                                           
كتبة العلوم م، موفق عبد الله عبد القادر، الصلاح ابن عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، أدب المفتي والمستفتي 1

 .124ـ  123ص  ،م2002ـ  هـ1423 ،2، طالمدينة المنورة ،والحكم
 و ما بعدها. 1170ص  ،3، خالد بن مساعد الرُّويتع، مالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر  2

 .86ـ  85، ص أبو عبد الله أحمد بن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 3
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توصل إليه سابقا بمنزلة  صار ما: يعتبر قولًا مرجوعاً عنهالقول الأول: لا ينسب إليه و 
والمتقدم مرجوع عنده »: عبد الله العلوييقول  ولا الأخذ به؛ ،فلا يجوز تقليده فيه ،المنسوخ

 .2وهو قول جمهور الأصوليين لأنه لم يبق مذهبا له 1«غالب ا فلا يفتى به ولا يعمل

فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتي به، ولا يقلد فيه، ولا يعد »ويقول نجم الدين الطوفي: 
الشارع، ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك من الشريعة، كالناسخ والمنسوخ في كلام 

مقلديهم؛ كنصوص  المنسوخ المتقدم من جهة العمل به، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى
 .3«الشارع بالإضافة إلى الأئمة

قلت وقد تدبرت كلامهم »: يقول مجد الدين ابن تيمية: 4القول الثاني: أنه ينسب إليه
  .1«بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوعفرأيته يقتضي أن يقال 

                                                           

 .427 ، ص2م ،عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود 1

، م1990ـ هـ  1410 ،2طأحمد بن علي بن سير المباركي، ، ت:أبو يعلى ، ابن الفراءالعدة في أصول الفقه ينظر 2
لتاج الدين  المسامع بجمع الجوامعتشنيف و  3634، ص 8، صفي الدين الهندي، منهاية الوصولو 1617، ص 5م

، ابن التقرير والتحبير و 479، ص 3أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي، م، السبكي
 .334،ص 3مأمير حاج، 

تركي، ، سليمان بن عبد القوي بن الكريم نجم الدين الطوفي، ت: عبد الله بن عبد المحسن الشرح مختصر الروضة 3
فإن قيل: إذا كان  ». و يقول بعد هذا الكلام: 626ـ  625، ص 3م، م 1987 ـهـ  1407،  1مؤسسة الرسالة، ط

القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ 
الواحدة القولان والثلاثة كثيرا والأربعة؛ كما في بينة الداخل والخارج عن أحمد، والستة؛  حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة 

 .كما في مسألة متروك التسمية عنه، ونقل عنه أكثر من ذلك
نه جة إليه، فتدوييه لا حامل علقيل: قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا ع

د قن تلك الأقوال راء، وأح والآكنها دونت لفائدة أخرى، وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائتعب محض، ل
د، فإن لمطلق أو المقيالاجتهاد تبة اأدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى ر 

يح ن مجموعها ترجم هوربما ظهر ل ابل بينها، فاستخرج منها فوائد،المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها، وق
 .«ةي عامبعضها، وذلك من المطالب المهمة، فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة، وه

، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، ت:  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرينظر   4
، ص 2م م،1997 ـهـ  1417، 1ي محمد عوض ـ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، طعل

159. 
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 تهاد لا يخرج الاجتغيرو  ،ين في مواطن الاجتهاد لا قائليهايتبع أقوال المجتهد وذلك أنه
ا لمرجوع عنه ما ده فيقليتجاز للعامي ف القول الأول المرجوع عنه عن كونه قولا لبعض المجتهدين

 .لم يتيقن الخطأ

 كلا القولين  ، أي:«وقيل: كلاهما»لثاني قائلا : ويناقش نجم الدين الطوفي الرأي ا
، والقولان جتهادقض بالا، أي: للإمام، لأن الاجتهاد لا ين« مذهب له»المختلفين في المسألة 

لا القولين لهم: كر قو ، أي: ظاه«فإن أريد ظاهره»قوله: .باجتهادين، فلا ينقض أحدهما الآخر
لما  ،هأي: لا نسلم ،« ممنوع»واحد منهما، فهو مذهب له بمعنى أن الفتيا والعمل على كل 

من حكم  ل الأولبالقو « أن ما عمل»بكونهما مذهبا له « وإن أريد»سيأتي إن شاء الله تعالى، 
 يس هذا محللأي: « مما نحن فيه»ذلك « فليس»، ولا يجب قضاؤها « لا ينقض»وعبادة 

. وأما ا غير الآخروأحدهم لا؟ قول الأول أميبقى ال النزاع، إنما النزاع فيما إذا تغير اجتهاده هل
أو  لعارض لنقضاعدم نقض ما عمل بالقول الأول، فلا يوجب بقاؤه مذهبا لجواز امتناع 

 .مصلحة راجحة

بما لو » ـيعني ما ذكروه من قولهم: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد  «ثم يبطل»قوله: 
الأول، فإنه إذا صرح برجوعه عنه، فإما ، أي: برجوعه عن القول « برجوعه عنه»الإمام « صرح

أن لا يبقى مذهبا له فقد نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو الذي نفاه الخصم، أو يبقى مذهبا 
 .2«باعتقاد بطلانه، فإن ذلك لا يجوزله، فكيف يصح ذلك مع تصريحه 

 .3القول الثالث: ينسب إليه إلا إذا صر ح برجوعه عنه

بعض الأصحاب إلى أنه لا بد وأن ينص على الرجوع فلو وذهب ...»يقول الزركشي: 
 1«الرجوع عن القديم لم يكن رجوعا   لم ينص في الجديد على

                                                                                                                                                                          
يها الأب: عبد آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية ، وأضاف إل، المسودة في أصول الفقه  1

، دار الكتاب العربي، محمد محيي الدين عبد الحميد ت:أحمد بن تيمية[، ثم أكملها الابن الحفيد: الحليم بن تيمية
 .527ص

 .648ـ  647 ،ص3م ، الطوفي،شرح مختصر الروضة 2
 .86، ص أبو عبد الله أحمد بن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ينظر 3
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حدة الة وافي ح واحتج المخالف بأنه يجوز أن يجمع بين القولين»يقول الشيرازي: 
 .له ولينويكونا قولين له فكذلك يجوز أن يذكر القولين في وقتين ويكون ذلك ق

ذا ذكر في موضع واحد قولين لم يمكن أن يجعل أحدهما رجوعا عن الآخر فيحمل إ :قلنا
ذلك على أنه ذكرهما لينظر بهما وفي مسألتنا ذكر أحدهما بعد الآخر فجعل الثاني رجوعا عن 
الأول يدل عليه أن صاحب الشرع لو ذكر قولين متضادين في وقت واحد لم يجعل أحدهما 

ا ويرتب أحدهما على الآخر ولو أنه ذكر ذلك في وقتين مختلفين ناسخا للآخر بل يجمع بينهم
 . 2 «جعل الثاني ناسخا للأول كذلك في مسألتنا

والذي يظهر هو صحة القول الأول فلو صرَّح بالرجوع أو علم منه ذلك فلا ينبغي 
سألة نسبة القول المتقدم إليه أما إذا لم يصرح فالظاهر رجوعه عنه ولا يقُطع بذلك وهذه الم

 3تندرج تحتها مسائل أصولية كثيرة

 تأخر.له الممن قو  يعلم تاريخ قولي المجتهد، فيعلم قوله المتقد ِّملا ـ أن  2

 اختلف العلماء في تحديد القول الذي ينسب إليه على أقوال: 

                                                                                                                                                                          
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي أبو عبد الله بدر الدين ، تاج الدين السبكي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1

 479 ، ص3م، الشافعي

، دمشق ـدار الفكر ، محمد حسن هيتو، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه 2
 . 514ص ، 1403، 1ط

فعلى القول الأول لا يجوز ذلك وعلى القول الثاني يجوز  الاستمرار على قول المجتهد المتقدموالتقليد و  كحكم الفتوى 3
التقليد فيه ولا البقاء عليه وإن صرح جازت الفتوى  لاوع فلا يجوز الفتوى به و على القول الثالث إذا صرَّح بالرجذلك و 

شريعة والأخذ به هو خروج يعد القول المتقدم من ال من المسائل المبنية على المسألة السابقة هلو  الاستمرار عليه.والتقليد و 
القول الأول لا يعد من الشريعة والأخذ به خروج من المذهب ولا يجوز فعلى  عن المذهب وهل يجوز التفريع والقياس عليه

يرون القول الأول في هذه المسائل وأصحاب القول الثالث:  أصحاب القول الثاني بخلاف أصحابالتفريع والقياس عليه و 
حاب القول الثاني في إن لم يصرح فهم على رأي أصفهم على رأي أصحاب القول الأول و بالرجوع بالتفصيل فإن صرح 

في هذه الحالة فعلى القول  قال بموافقتهم فهل ينعقد الإجماعمن المسائل إذا خالف المجتهد علماء عصره ثم هذه المسائل و 
أصحاب القول الثالث على التفصيل عقد لبقاء المخالف و الثاني لا ينعلى القول نعقد الإجماع، لانتفاء المخالف و الأول ي

، ص 3، خالد بن مساعد الرُّويتع، مالتمذهب دراسة نظرية نقدية :ينظرإلا فلا.ن صرَّح بالرجوع انعقد الإجماع و فإ
 .1194ـ  1182
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يبقى الشك المجتهد القولَ الأشبه بأصوله وقواعدِّ مذهبهِّ، و  القول الأول: ننسبُ إلى
  1قال به جمع من الأصوليينو أنه يقول به:  القول الثانييحوم حول 

: ؟ قلناقوالهقالوا: فما حكم منتحلي مذهبه في اختلاف أ...»يقول ابن برهان: 
يأخذون سلم، وو ليه عيجتهدون فيأخذون به كما يجتهد المجتهدون في أقوال النبي صلى الله 

قوال من ريب الأه وتقيجتهدون في نصرة مذهببأقربها إلى شرعه ودينه، وكذا أصحاب كل إمام 
 قواعده وأصوله.

قالوا: الشرع أذن في الإلحاق والاجتهاد فلهذا جاز الإجتهاد. فما الدليل على أن 
الشافعي رضي الله عنه أذن في ذلك؟. قلنا: من تمهد أصلا  وقرر قاعدة فقد أذن في التفريع 

 .2«.على تلك القاعدة وألزم نفسه ما يفضي إليه..

برجوعهِّ عن نسبُ القولين إلى إمام المذهب، ويتوقف في الحكم القول الثاني:ن
 3جمع من الأصوليين أيضا   قال بهو  أحدهما بعينهِّ.

قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك »يقول أبو يعلى الحنبلي: 
الواحد حلالا  حراما ، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول  لشيء إلى أن يكون

                                                           
برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامينظر  1

، محمد أمين بن محمود تيسير التحريرو 71، ص 1، مم1986 -هـ 1406، 1، طمكتبة الكليات الأزهرية، اليعمري
 232، ص 4م م،1983هــ ـ  1403بيروت ـ لبنان،  البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي، دار الكتب العلمية،

 2 ـ 1 ـمفيد محمد أبو عمشة ج ، ت:بوُ الخطاب الك لْو ذ انيمحفوظ بن أحمد بن الحسن أ  ، التمهيد في أصول الفقهو
، 1، ط(37جامعة أم القرى ) ـمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، 4 ـ 3ج ومحمد بن علي بن إبراهيم 

 .370، ص 4، مم1985 ـهـ  1406
أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض ـ  ، أحمد بن علي بن برهان البغدادي، ت: عبد الحميد عليالوصول إلى الأصول 2

 .357ـ  356، ص 2م، م1984هـ ـ 1404، 1السعودية، ط

طه عبد  ، ت:أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، شرح تنقيح الفصولينظر  3
نهاية الوصول في دراية و  419ـ  418، ص م 1973 ـهـ  1393، 1، طشركة الطباعة الفنية المتحدة، الرؤوف سعد

 ،ص3م، ابن أمير حاج، التقرير والتحبيرو 3634 ،ص8م، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، الأصول
334. 



 
107 

فلما لم نعرف المتقدم  ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعا  عن الأول. منهما.
 .1«؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيرهعلنا الحكم فيها مختلفا  من المتأخر، ج

لآخر، دون القول اه عن ورجوعبةَ أحدِّ القولين إلى المجتهد نسالقول الثالث: نعتقد 
  تعيين أحدهما.

وأما كيف يتصور أن يقول المجتهد في المسألة قولان، مع أنه لا يتصور »يقول القرافي: 
عنده الرجحان إلا في أحدهما، فقيل معناه أنه أشار إلى أنهما قولان للعلماء أو أنهما احتمالان 

 .2« لتقاربهما من الحق، وأما إنه جازم بهما فمحال ضرورةلمبكل واحد منهما عايمكن أن يقول 
 . 3«فإن جهل الأول لم يجز للمقلد العمل بواحد منهما»يقول الرهوني: و 

فيعتقد في والظاهر أنه إذا جاء عن المجتهد قولان مختلفان، ولم يعلم المتأخر من المتقدم 
خر دون تعيين أحدهما وهذا مقتضى القول الثالث أما نسبة أحدهما إليه ورجوعه عن الآحقه 

فيأخذ بأشبههما بأصول مذهبه وقواعده وهذا مقتضى القول الأول والله  عمل المقلدمن جهة 
 .4أعلم

 المطلب الثالث: رجوع المجتهد عن قوله.
سبق تناول مسألة رجوع المجتهد عن قوله في بعض الحالات من المطلبين السابقين 

تنظيم وترتيب الكلام عن هذه المسألة في هذا المطلب.وقد سبق كذلك بيان بعض وسنحاول 
الطرق الذي يثبت بها رجوع المجتهد عن قوله منها تصريح المجتهد بذلك أو العلم به من خلال 

 .5معرفة المتقدم والمتأخر منهما وهناك طرق أخرى كذلك

                                                           
، 5، مم 1990ـ هـ  1410 ،2طأحمد بن علي بن سير المباركي، ، ت:أبو يعلى ، ابن الفراءالعدة في أصول الفقه 1

 .1617ـ  1616ص
 419، ص القرافيشهاب الدين أحمد بن إدريس ، تنقيح الفصولشرح   2

 .270، ص 4، مأبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول  3

 .3119ـ  9211، ص 3، خالد بن مساعد الرُّويتع، مالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر   4

غير أن الخلال يقول في بعض المسائل: هذا قول قديم لأحمد رجع عنه، لكن ذلك يسير »يقول نجم الدين الطوفي:  5
بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منها، ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه ومات 
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أخر منهما م المتعل تلفان، وقدولأنه كما سبق في مسألة إذا جاء عن المجتهد قولان مخ
ليه إل بأنه ينسب من يقو دم فمن المتقدم فإذا صرَّح أو عُلم برجوعه، هل ينسب إليه القولُ المتق

 ولكن عند من يقول أنه لا ينسب إليه فهل يجوز للمقلد أن يأخذ به؟

عنه لأنه فإذا كانت المسألة بعد رجوع المجتهد وفاقية  فلا يجوز للمقلد الأخذ بالمرجوع 
مخالف للإجماع وهذه المسألة سيأتي التفصيل فيها في مسلك الإجماع والقول الثالث بعد 

 .1الخلاف

ذهب بمذهبه المتم د أووأما إن كانت المسألة بعد رجوع المجتهد خلافية  فإن أخذ المقل
رجة دوقد بلغ فسه نلإمام ول ابالقول المرجوع عنه اقتناعا  به ولأنه أقرب للأدلة الشرعية أو لأص

إمامه لم  ه مذهبى أنعلمية تمكنه من الترجيح بين أقوال إمامه جاز ذلك أما إن أخذ به عل
 يجز ذلك لما سبق تفصيله بأن القول المتقدم ليس بمذهب للمجتهد. 

وقد علل ابن عابدين للأخذ بالقول المرجوع عنه: بأنَّ الإمام  قد أ م ر  أصحاب ه بأن 
ا يتجه الدليل عليه، فإذا أخذوا قوله المرجوع بناء  على أصله وقواعده التي يأخذوا من أقواله بم

 .2أسسها لهم، صار ما اختاروه قولا  لإمامهم
                                                                                                                                                                          

تصحيح الذي فيه، إنما هو من اجتهاد عنه، أو أنه نص عليه ساعة موته، ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد، وال
أصحابه بعده، كابن حامد، والقاضي وأصحابه، ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين، لكن 
هؤلاء بالغين ما بلغوا، لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد، كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعا، فمن 

ؤلاء، وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم، جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب  فرضناه جاء بعد ه
 ، الطوفي،شرح مختصر الروضة«. كتصرفهم، ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه، وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى

 .627 ،ص3م
 ،إلا بعدما تتزوج غيره ،لا يحل نكاحها من زوجها الأول التي ثلاثاالمطلقة ابن عابدين عن مسألة  من الأمثلة ما قالهو  1

ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع »: لا يكفي مجرد العقدو بأنه واشتراط الدخول  ،ويدخل بها دخولا صحيحا
المسيب اتفقوا على  فلا يكفي مجرد العقد. قال القهستاني: وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن

الدر المختار « في المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور اشتراط الدخول، وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة. و
، بيروت، دار الفكر، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، وحاشية ابن عابدين

 .410 ، ص3، مم1992 ـهـ 1412، 2ط
هـ،  1421، 1، ابن عابدين، ت: مظفر حسين المطاهري، مكتبة الرشيد بباكستان، طشرح عقود رسم المفتي 2

 .81ص
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كل مسألة فيها قولان، قديم وجديد، فالجديد أصح وعليه »ويقول ابن الصلاح: 
ذلك بين أئمة الفتوى إلا في نحو عشرين مسألة أو أكثر يفتي فيها على القديم على خلاف في 

 .1«الأصحاب في أكثرها، وذلك مفرق في مصنفاتهم

علها نها تجوع عويمكن أن يقال إن تصحيح علماء المذهب لبعض أقوال إمامهم المرج
 ه.لتبر من المذهب ويجوز لمقلد الإمام الأخذ بهذه التصحيحات وإن لم تكن تع

 : طلبو من النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا الم
وقد  واحدةألة ال المستعدد أقوال المجتهد بحيث يكون له قولان متنافيان فيبالمقصود ـ 

 يكون التنافي في وقت واحد أو أن يكون في وقتين.

حدهما تيار ألى اخعفي وقت واحد فله صورتان أن ينص  تعدد أقوال المجتهد ـ فإن كان
يار لى اختعتهد عدم تنصيص المج في حالةفما نصَّ على اختياره ينسب إليه و  أو لا ينص

ون ليه أو لا يكعيفرع  كأن  حالتان: أن يكون له قرينة على القول الذي يختاره أحدهما لها أيضا  
أن يكون له   ورتان:مل صفإن كان له قرينة فينسب إليه وإن لم يكن له قرينة فهذه الحالة تحت

ن لم ليه وإنسب إفي موضع آخر اختاره في قول كلام في موضع آخر أو لا يكون فإن كان له
شبههما يأخذ بأفقلد يكن له كلام في موضع آخر فهذا يعتبر منه توقف وتردد و لكن على الم

 بأصول مذهبه وقواعده.

 إذا صرَّح أوفتقدم ن المـ إذا جاء عن المجتهد قولان مختلفان، وقد علم المتأخر منهما م
علم منه ذلك و لم يعه أأما إذا لم يصرح برجو  عُلم برجوعه، فلا ينسب إليه القولُ المتقدم،

 فالظاهر رجوعه عن قوله المتقدم. 

ة د في حقه نسبفيعتق تقدمـ إذا جاء عن المجتهد قولان مختلفان، ولم يعلم المتأخر من الم
شبههما يأخذ بأفقلد أحدهما إليه ورجوعه عن الآخر دون تعيين أحدهما أما من جهة عمل الم

 عده.بأصول مذهبه وقوا

                                                           
 .128ص  ،،ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي  1
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ـ لمعرفة رجوع المجتهد عن قوله عدة طرق منها: تصريحه بذلك أو نقل تلاميذه وأصحابه 
لذلك أو يقرره أصحاب مذهبه أو إذا جاء عن المجتهد قولان مختلفان، وقد علم المتأخر منهما 

 من المتقدم، فالمتقدم مرجوع عنه.

فلا يجوز الأخذ بهذا القول  ـ إذا ثبت عند المقلد رجوع إمامه عن قوله في مسألة وفاقية
المرجوع عنه وإن كان في مسألة خلافية فإن ترجح القول المرجوع عنه فيشرع الأخذ به جوازا  أو 

 وجوبا  وإن أخذه على أنه مذهب له فلا يشرع ذلك.
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 رد أقوال من لا يعتد بخلافهم.الثاني: المبحث 
 المطلب الأول: أقوال أهل البدع.

الله عزب»:يقال اللغة فيالبدعة  سَّم و ات ديع البو جل  دعت الشَّيْء إِذا أنشأته. و 
 فر.ة الحْ دِيث  وبدعت الركي إِذا استنبطتها. وركي بديع: ح   و الْأ رْض أ ي منشئها.

ا أ ي لست بِأول م ا و ك ذ  ا و هُ ص اب هُ ن أ  و تقول الْع ر ب: لست ببدع في ك ذ  و  من ق ـوْله  ه ذ 
الله[ 9]الأحقاف:  ﴾م ا كُنْتُ بِدْع ا مِن  الرُّسُلِ ﴿عز و جل:   أعلم بكتابه. و 

يْئا فقد ابتدعه و الِاسْم الْبِدْع ة و الْجمع  بدع.الْ  وكل من أحدث ش 

 .1«بِالرجلِ إِذا كلت ر احِل ته و انْقطع بِهِ و يُـق ال: أبدع 

التعب و  الشيء المخترع على غير مثال سابقيستفاد من النقل أن البدعة في اللغة: هي 
 .2لأن معنى أبدعت الإبل: بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بهاوالمعنى الثاني يرجع للأول  والكلال

 : اصطلاحاً أما 

وفي رواية:  3«م نْ ع مِل  ع م لا  ل يْس  ع ل يْهِ أ مْرُنا  ف ـهُو  ر د  »صلى الله عليه وسلم:  يقولف
ا م ا ل يْس  فِيهِ، ف ـهُو  ر د  »  .4«م نْ أ حْد ث  في أ مْرنا  ه ذ 

                                                           
، 1، طبيروت ـدار العلم للملايين ، رمزي منير بعلبكي، ت: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة 1

 .298، ص 1، مم1987
، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، قواعد معرفة البدعينظر  2

 .18م، ص  1998 ـهـ  1419، 1ط
 .1718، رقم الحديث:باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، كتاب الأقضية  ،مسلم في صحيحهرواه  3
مسلم في رواه ، 2697،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ، كتاب الصلحالبخاري في صحيحهرواه  4

 .1718 رقم الحديث: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ،باب الأقضية ،صحيحه
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ون بدعة لا يك الشيءو قيود ا ثلاثة تختص بها،  الحديث أن للبدعة الشرعيةويستفاد من 
 توفرها فيه، وهي:في الشرع إلا ب

 .«من أحدث»: ـلم صلى الله عليه وس ـوالدليل على هذا القيد قوله  :الإحداثـ  1
 عليه صلى الله ـقوله  والدليل على هذا القيد :أن يضاف هذا الإحداث إلى الدينـ  2

 .والمراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه«. في أمرنا هذا»: ـوسلم 

والدليل على : ؛ بطريق خاص أو عامإلى أصل شرعيألا يستند هذا الإحداث ـ  3
 .1«ما ليس منه»: ـصلى الله عليه وسلم  ـهذا القيد: قوله 

لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة »يقول ابن تيمية عن البدعة والمبتدع: 
الباب كثر فيه من البدعة إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين فإن هذا 

اضطراب الناس في الأصول والفروع حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو 
 .2«البدعة ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله

ل وأما المبتدع، وهو من ليس معتقده كأه»فالمبتدع كما يقول شمس الدين الرومي: 
السنة فإن تضمن بدعته الكفر ويسمى صاحبها الكافر المتأول، فمن كفر به جعله كالكافر 
وسيجيء، ومن لم يكفر كالبدع الواضحة فإنها إما غير واضحة فيقبل اتفاق ا وإما واضحة 
ويسمى الفاسق المتأول؛ كفسق الخوارج، والروافض، والجبرية، والقدرية، والمعطلة، 

 .3«...المشبهةو 

                                                           
 .20ـ  19ص  ، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني،قواعد معرفة البدعينظر 1

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، الاستقامة 2
 .13 ، ص1مهـ، 1403، 1، طالمدينة المنورة ،جامعة الإمام محمد بن سعود، محمد رشاد سالم

محمد حسين  ، ت)أو الف ن ري( الروميمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري ، فصول البدائع في أصول الشرائع 3
 .255 ،ص2م ،هـ 1427 ـم  2006، 1، طلبنان ـدار الكتب العلمية، بيروت ، محمد حسن إسماعيل
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. 1أجمع العلماء على أنّ المجتهد المبتدع الذي يكفّر ببدعته غير داخل في الإجماع وقد
لعدم اندراجه في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه، ويتوّقف تقريره 

 . أما المجتهد المبتدع الذي لم يكفر ببدعته فاختلف2على تحرير وتقرير التّكفير بالبدعة أو عدمه
 العلماء في اعتبار قوله في الوفاق والخلاف على قولين: 

 نعقاد الإجماع من دونهم.تبار قولهم واالقول الأول: عدم اع

لا وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة، وأن »يقول علاء الدين السمرقندي: 
صاحب البدعة بطريق الكرامة، و  فلأن صيرورة إجماع الأمة حجة ،يكون من أهل الهوى والبدعة

 .3«ليس من أهل الكرامة

ومنها( النوم مضطجعا في الصلاة أو )»يقول الكاساني وهو يتكلم عن نواقض الوضوء: 
خلاف بين الفقهاء، وحكي عن النظام أنه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه لمخالفته  في غيرها بلا

إبراهيم بن سيار أبو . والنظام الذي ذكره الكاساني هو 4«الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد
بذكائه، توفي بعد كان معروف بشذوذ آرائه و إسحاق، شيخ فرقة النظامية من المعتزلة،  

 . 5(هـ221)

                                                           
عبد الله جولم  تعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين، ،التلخيص في أصول الفقهينظر  1

 . 45،ص 3م، بيروت ـدار البشائر الإسلامية ، النبالي و بشير أحمد العمري
نشر التراث بنان و مركز الثعالبي للدراسات و لـ  دار ابن حزم بيروت مصطفى بوعقل،، إجماعات الأصوليينينظر  2

 .203ـ  202ص  ،م2010ـ  هـ1431، 1ط الجزائر،
، محمد زكي عبد البر تعلاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، ، ميزان الأصول في نتائج العقول 3

 .492م، ص  1984 ـهـ  1404، 1، قطر، طمطابع الدوحة الحديثة
، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع  4

 .31ـ  30، ص1م م،1986 ـهـ 1406، 2ط
 .98ـ  97، ص6نشر المكتبة السلفية بالمدينة، م  ، الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد ينظر ترجمته في: 5
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أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر »ويقول النووي: 
وز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي وإنما والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يج

 .1«أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم

ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على »ويقول في موضع آخر: 
وغيرهم لاسيما في المسائل  أصحابنامن  الأصولالمذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل 

 .2«الفقهيات

 .يعة وغيرهم..ج والشوار فهذه النقول تدل على عدم اعتبار أقوال المبتدعة كالمعتزلة والخ

ا لتِ كُونوُا مَّة  و س ط  كُمْ أُ لْن ا و ك ذ لِك  ج ع  ﴿قوله تعالى: »وأما عن أدلتهم فيقول أبو يعلى: 
اء  ع ل ى النَّاسِ  ما يشهدون حجة عليهم فيفجعلهم شهداء على الناس و [ 143]البقرة: ﴾شُه د 
 به، لكونهم وسطا .

 يجز أن لملصفة، ذه اوالوسط في اللغة: هو العدل، فلما لم يكن أهل الفسق والضلال به
 يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع.

بِيلِ الْمُؤْمِ ﴿ويدل عليه أيضا : قوله:  لما لم يكن ف[ 115نساء: ]ال ﴾نِين  و ي ـتَّبِعْ غ يـْر  س 
 عه.باتبا ورا  سبيل أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأم

فلا يجوز  ولأنه قد يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه من الإجماع، كما يعصي في غيره،
 .3«الاعتداد به

                                                           
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1

 .164، ص 3هـ، م1392، 2بيروت، ط
 . 557،ص 2م أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، ،المهذبالمجموع شرح   2
الذين يقتدي بهم الناس من »يقول عبد الحميد ابن باديس : و  .1140، ص 4أبو يعلى، م ،العدة في أصول الفقه 3

السلف الصالح لم يقتدوا بمن  بعدهم هم الذين كانوا يقتدون بسلفهم الصالح من قبلهم.فالذين أحدثوا في الدين ما لم يعرفه
قبلهم، فليسوا أهلا  لأن يقتدي بهم من بعدهم.فكل من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن 

أحمد  ، ت:عبد الحميد محمد بن باديس، ـ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ـتفسير ابن باديس  «رتبة الإمامة فيه
 .239، ص م1995 ـهـ 1416، 1، طلبنان ـ بيروت ،دار الكتب العلمية، شمس الدين
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 .1عدم انعقاد الإجماع من دونهمالقول الثاني: الاعتداد بقولهم و 

في عين  هوى لا يكفر به، لا يعتبر خلافه وإن كان...»يقول علاء الدين السمرقندي: 
في الروافض في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وخلاف الخوارج  هواه وبدعته، كخلاف

قوله في غير بدعته، إذا لم يكن متعصب ا في هواه داعيا  لغيره إليه  خلافة على رضي الله عنه. فأما
 .2«يكون كل معتبر ا في انعقاد الإجماع، كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوقفـ ،

لة من جم لضلالفلما كان أهل الفسق وا»ومن أدلتهم: ما ذكره القاضي أبو يعلى: 
 الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع.

 نهم.مماء والجواب: أن المراد بذلك العدول منهم، كما كان المراد به العل

ليل على دل الديأن  واحتج: بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأ، فلم يمتنع
لك روا مثل ذتايخاز أن إن جأنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجمعين، و 

 ...في غير باب الإجماع

 ه.خبر  والجواب: أن الفاسق قادر على الصدق في خبره، ومع هذا فلا يقبل

 ع.واحتج: بأن أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسق، كذلك الإجما 

 .3«والجواب: أن ذلك يقع من كل فرقة، والإجماع يختص بفرقة

ـ والله تعالى أعلم ـ هو الجمع بين القولين، وهو أن قول المبتدعة فيما خالفوا  والأقرب
فيه أهل السنة من أقوال في الأصول غير معتبر، وكذا الفروع المبنية على بدعتهم في الأصول، 

                                                           
، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،  ت عبد التحبير شرح التحريرينظر  1

،ص 4م،  م2000هـ ـ 1421، 1الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد،  الرياض ـ السعودية، ط
1561. 

، محمد زكي عبد البر تعلاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، ، ميزان الأصول في نتائج العقول 2
 .492م، ص  1984 -هـ  1404، 1الحديثة، قطر، طمطابع الدوحة 

، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، ت أحمد بن علي بن سير العدة في أصول الفقه  3
 .1142ـ  1141، ص 4م م، 1990 ـهـ  2،1410المباركي، ط
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وإلا انهدم الإسلام كله بحجة اعتبار قولهم. أما أقوالهم التي هي غير مبنية على خلافهم 
هل السنة والحق؛ فإنهم يعتبرون من جملة الأمة، ويعتبر قولهم في ذلك، والله تعالى العقائدي لأ

 أعلم.

أما الشيعة والخوارج الغلاة الذين يكفرون الصحابة، فإنه لا عبرة بأقوالهم مطلقا ، وذلك 
لمخالفتهم لأصل الإسلام، وذلك أنهم لا يؤمنون بما نقل من السنة النبوية عن طريق الصحابة 

الله عنهم، فالمخالفة هنا في أصل الإسلام، ومنهجهم في الفقه مختلف تماما  عن أهل  رضي
 . 1السنة، فهو يختلف في الأصول والفروع، وفي منهج التلقي والإتباع، والله تعالى أعلم

وتجوز فتاوى أهل »: لخطيب البغداديا ومن النقول التي تؤيد هذا الترجيح ما قاله
ويسبون  ،فأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ،ه بدعته إلى فسقومن لم تخرج ،الأهواء

 2«وأقاويلهم غير مقبولة ،فإن فتاويهم مرذولة ،السلف الصالح

فكل فرقة تسب بعض الصحابة أو كلهم أو لا تعترف بالمصادر التي أجمعت الأمة على 
تفصيل ـ برد ما خالف المبتدعة فيه التلقي لها بالقبول كالصحيحين فلا يعتبر بخلافهم وإن هذا ال

السنة في الأصول أو الفروع المبنية على أصولهم ورد أقوال من لا نلتقي معهم في مصادر التلقي 
فإن كل »الأصلية من الكتاب والسنة ـ مما يضبط الخلاف الفقهي؛ يقول أبو إسحاق الشاطبي: 

قدم من أن الفرق الخارجة عن السنة خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف، أما أولا فلما ت
حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت، وما ضلت إلا وهى غير معتبرة 
القول فيما ضلت فيه؛ فخلافها لا يعد خلاف، وهكذا ما جرى مجراها في الخروج عن الجادة، 

ذا مذكور في كتاب ذلك؛ فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق، وه وإلى
 3«الاجتهاد؛ فيسقط بسببه كثير مما يعد في الخلاف

 المطلب الثاني: أقوال الظاهرية.

                                                           
ـ مسائل الطهارة ـ ، أسامة بن سعيد القحطاني، دار الفضيلة، الرياض ـ  ،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميينظر  1

 . 61، ص 1م، م2013هـ ـ 1434، 1السعودية، ط
 .333 ، ص2ملخطيب البغدادي ، االفقيه والمتفقه 2
 .321ـ  320 ، ص3 ، الشاطبي، مالموافقات  3
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داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو  هوو  داود بن عليالذي أسسه  مذهب الظاهرية
لظاهر  هو إمامهم حيث استقل بالبغدادي، الشافعي ثمَّ الظاهري و سليمان الأصبهاني ثمَّ ا

، «اب الإجماعكت»، «كتاب الأصول»الفطنة، له مؤلفات منها: له، اشتهر بالذكاء و كمذهب 
كتاب إبطال »، «الخصوصكتاب العموم و »، «عضه موجب للعلمبكتاب خبر الواحد و »

محمَّد بن داود بن علي بن خلف حمل اللواء من بعده و  1هـ(270توفي سنة ) ،«القياس
 2الظاهري
علي بن أحمد بن  أسس قواعده ابن حزمالمذهب الظاهري بعد ذلك بقرون و  أظهرو 

سعيد بن حزم أبو محمد الفارسيُّ الأصل الأندلسي، كنيته أبو محمد الشافعي ثمَّ الظاهري، ولد 
أقبل رياسة حيث درس الأدب فترك ذلك و هـ(، نشأ نشأة  صالحة  في بيت وزارة و 384في سنة )

حدِّثعلى العلم حتى صار الف
ُ
ر الم ، الشاعر المؤرخِ الطبيب الأديب المتكلِّم، قيه الأصولي، المفسِّ

الإحكام في أصول »( ورقة، منها: 80000( مجلد في )400ألف مصنفات قيل بلغت )
 3ه(456توفي سنة )«. مراتب الإجماع»، «المحلى»، «الأحكام

مذهب أهل الظاهر اليوم  س  ر  ثم د  »إلا أن هذا المذهب اندثر يقول ابن خلدون: 
بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من 

                                                           
طبع ، إسماعيل ابن كثير، البداية والنهايةو 97،ص 13م، شمس الدين الذهبي ،سير أعلام النبلاءينظر ترجمته في:   1

نشر  ، الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد، 47،ص11م، م1981هـ ـ 1401مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الرابعة، 
، عز الدين بن الأثير الجزري، تحقيق إحسان اللباب في تهذيب الأنساب، 375ـ  369،ص 8المكتبة السلفية بالمدينة، م

 .305ـ  303صطبع دار المعرفة،  ، لابن نديمالفهرست، 297،ص 2، معباس، دار صادر، بيروت ـ لبنان
كان أديب ا مناظر ا شاعر ا، وله مصنَّفات عديدة منها: سنة، و  16ه وفاة والده و هو ابن أبو بكر قام بفقه أبيه بعد وفات  2
ي»كتاب ، و «اختلاف مسائل الأصحاب»، و«الإنذار والإعذار»، و«الوصول إلى معرفة الأصول» في الفقه، « التّـَق صِّ
البداية ، 109،ص 13، الذهبي، م سير أعلام النبلاء ر ترجمته في:ينظه( 297توفي سنة )« الفرائض»كذا كتاب و 

، طبقات الفقهاء، 563ـ  256، ص 5، الخطيب البغدادي، متاريخ بغداد، 110، ص 11، ابن كثير موالنهاية
، ابن النديم، ص الفهرست، 175هـ، ص1401، 2، ت إحسان عباس، طبع دار الرائد العربي، بيروت، طللشيرازي

305. 
أهل  لسان ،91، ص12، ابن كثير مالبداية والنهاية، 184،ص 18، الذهبي، م سير أعلام النبلاءينظر ترجمته في:  3

  .198، ص4، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبع مؤسسة الأعلمي، بيروت، مالميزان
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الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا 
 .1«لى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليهيخلو بطائل ويصير إ

 اس وهذا الذيم للقيكارهالتي خالفوا فيها سائر المذاهب الفقهية هو إن أما أبرز أصولهم
 جعل العلماء يختلفون هل يعتد بخلاف الظاهرية أم لا؟

 حالات: ن ثلاثلو موالمسائل الفرعية التي يبدي فيها الظاهرية رأيهم الفقهي لا تخ

. فهنا لا و أحدهاأة، ـ أن يكون رأي الظاهرية موافقا  لرأي المذاهب الفقهية الأربع1
 خلاف في اعتبار رأيهم؛ لأنهم مسبوقون إليه.

لأئمة د من اه أحـ أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة، ولم يوافقهم علي 2
ابة، أو ن الصحين مالأربعة، ولا هو قول عند أصحابهم، لكن قال به أحد العلماء المعتبر 

 التابعين، فمن بعدهم.

ما إذا  و لميت، يد امحل البحث؛ لأنها داخلة في مسألة حكم تقل فهذه مسألة خارجة عن
ذا هكون يكان هناك خلاف في مسألة على قولين، ثم حدث إجماع على أحدهما، فهل 

 الإجماع رافعا  للنزاع ، أم لا، وفيهما النزاع المشهور.

مين ـ أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم إليه أحد من علماء المسل 3
المعتبرين، سواء كان العلماء مجمعين على خلافه، أم لهم أقوال سوى قول الظاهرية، فهل يعتد 
بهذا القول، أم لا؟ فهذا هو محل النزاع، وهي الحالة التي يراد بحثها في هذا المبحث، وما عداها 

 .2لا يخلو من أحد الأقسام الماضية، وهي خارجة عن محل البحث

 أو لا؟ في خلاف الظاهرية، هل يقدح في صحة الإجماع،العلماء اختلف وقد 

                                                           
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ، ذوي الشأن الأكبر ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  1

 ـهـ  1408، 2، طدار الفكر، بيروت، خليل شحادة ، ت:ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي
 .564 ،ص1م ،م1988

الاعتداد »، تحت بحث بعنوان:  67العدد  ، التي تصدرها دار الإفتاء في المملكة مجلة البحوث الإسلاميةينظر في   2
 .323ـ  293، عبد السلام بم محمد الشويعر، ص «بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية
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عدم الاعتداد بقولهم مطلقا : وعلى هذا قول الجماهير من الفقهاء  القول الأول:
 . 1والأصوليين

ولا يعتد بخلاف من لا »الرازي:  قال أبو بكرومن أدلتهم أن الظاهرية من جملة العوام 
لأن ...المقاييس ووجوه اجتهاد الرأي: كداود الأصبهانييعرف أصول الشريعة، ولم يرتض بطرق 

هؤلاء إنما كتبوا شيئا من الحديث، ولا معرفة لهم بوجوه النظر، ورد الفروع والحوادث إلى 
اء الحوادث على أصولها من الأصول، فهم بمنزلة العامي الذي لا يعتد بخلافه، لجهله ببن

 .2«...النصوص

في الفروع، فلا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم ويكون حكم الظاهرية كالشيعة 
القضاء، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ندل مستفتيا  عليهم. ثم إن النصوص الشرعية لا تفي بعشر 
معشار ما يحتاجه الناس، فلو جمد الناس على ظواهر النصوص، لوقع لهم خلل و قصور 

 .3معاملاتهم التي يحتاجونها

 .4الاعتداد بخلافهم مطلقا   :القول الثاني

ومن أدلتهم على ذلك أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي صلى الله عليه 
وسلم بأنها لا تجتمع على الخطأ وأن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع ـ إذا كانت 

هل السنة والجماعة وأن بدعة غير مكفرة ـ فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أ

                                                           
، 1، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقهينظر   1

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  ،البناية شرح الهدايةو 424، ص 6م، م1994هـ ـ 1414
 . 447،ص 1م م، 2000هـ ـ  1420، 1الحنفي بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان،ط

 ـ هـ1414، 2الأوقاف الكويتية، طوزارة ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الفصول في الأصول  2
 .269، ص 3م، م1994

ـ مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية، علي بن عبد العزيز بن أحمد  ،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  3
 .57، ص 2م، م2012هـ ـ 1433، 1الخضير، دار الفضيلة، الرياض ـ السعودية، ط

شرف النووي، ت شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  ،تهذيب الأسماء واللغاتينظر   4
 .183، ص 1م، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، المنيرية
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الفقهاء ذكروا خلاف داود وابن حزم في كتبهم مما يدل على أنهم يعتبرون بأقوالهم في المسائل 
 . 1الخلافية

ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ومتابعة للنصوص، مع أن  »يقول الذهبي: 
اليوم وصار الناس ..به.جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذه

 .2«..فالخامس: هو مذهب الداوودية.في الدنيا إلى خمسة مذاهب،

وهم فأداهم ...»يقول الذهبي أيضا  في معرض تعليقه على رد الجويني لأقوال الظاهرية: 
اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان 
يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا 

 .3«...تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثهعليه، ولا أنكروا فتاويه ولا 

بخلافهم في  ن يعتدس ولكلا يعتد بخلافهم في المسائل المبنية على القيا الثالث:القول 
 المسائل المبنية على الأدلة الأخرى.

. ومن 4«لا يعتبر خلافهم فيما ضعف مأخذه....»يقول الزركشي عن الظاهرية: 
 ضعف مأخذهم كلامهم في المسائل المبنية على القياس. 

مما بناه داود من مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما  ...»يقول ابن الصلاح: 
اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها 

وكذلك  للإجماعفاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد وقوله في مثله معدود خارقا 
لراكد وتلك المسائل الشنيعة فيه وكقوله في الربا فيما سوى الأشياء قوله في المتغوط في الماء ا

الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه مبنيا على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع 

                                                           
ـ مسائل الإجماع في أبواب النكاح، ظافر بن حسن العمري، دار الفضيلة،  ،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميينظر   1

 .69، ص 3م، م2012هـ ـ 1433، 1الرياض ـ السعودية، ط
 .93ـ  92،ص 8م الذهبي، ،سير أعلام النبلاء 2

  ،ص13م الذهبي، ،سير أعلام النبلاء  3

 ،2الأوقاف الكويتية، طوزارة ، عبد الله بن بهادر الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن، المنثور في القواعد الفقهية 4
 .134، ص 2م، م1985هـ ـ 1405
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بمنزلة ما لا يعتد به  إنزالهماعلى خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في 
هم من علماء الأمة، ولا يمكن الإجماع إلا بقول »لكن في باقي المسائل:  1«وينقض الحكم به

الجميع دون استثناء أحد منهم، فيؤخذ بقولهم ويعتد به إلا ما كان مبنيا  على الأمر الذي 
خالفوا فيه إجماع العلماء وهو ترك العمل بالقياس، وإلا فليس من العدل والإنصاف أن يطرح 

ولا يعتد به، لترك القياس، فيترك قولهم الذي كان مبنيا  على المخالفة قولهم جملة تفصيلا ، 
 .2فقط

عقاد سية، وعدم انالقيا غير : ـ والله أعلم ـ أنه يحتج بخلاف الظاهرية في المسائلوالظاهر
 م.عاصريهاع مالإجماع بدونهم وأن خلافهم مانع من انعقاده ولا يصح رد قولهم بإجم

المسائل القياسية فإن شذوا فيها فيرده كتاب الله وسنة رسوله وأما ما خالفوا فيه من 
صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يحكمان ببطلانه حال عرضه عليهما؛ يقول ابن تيمية: 

 .3«فردوا به عن سائر الأمة فهو خطأوكذلك أهل الظاهر كل قول ان»

د فيه بخلافهم؛ يقول ابن وأما ما وافقهم فيه أحد من المجتهدين ممن يقول بالقياس فيعت
 .4«وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف»تيمية: 

ا وكذلك إذ» : النووي يقولالنهي عن البول في الماء الراكد  في وردومن التطبيقات ما 
 وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجرى إليه البول فكلُّه مذمومٌ قبيح ،بال في إناء ثم صبَّه في الماء

علماء إلا ما حُكي عن داود بن ولم يخالف في هذا أحد من ال ،منهي  عنه على التفصيل المذكور

                                                           
، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ت موفق عبد الله عبد فتاوى ابن الصلاح  1

 .207، ص 1هـ، م1407، 1القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب ـ بيروت، ط
ـ مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية، علي بن عبد العزيز بن أحمد  ،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 2

 .57، ص 2م الخضير،
جامعة الإمام محمد ، محمد رشاد سالم ، ت:تقي الدين ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  3

 .178 ، ص5م ،م1986 ـهـ  1406، 1، طبن سعود الإسلامية
جامعة الإمام محمد ، محمد رشاد سالم ، ت:تقي الدين ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  4

 .178 ، ص5م ،م1986 ـهـ  1406، 1، طبن سعود الإسلامية
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ا بال في وكذا إذ ،أن الغائط ليس كالبولمختص ببول الإنسان بنفسه و  يالظاهري أن النه يعل
 .1«لذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماءأو بال بقرب الماء؛ وهذا ا ،اءإناء ثم صبَّه في الم

 .أقوال غير المتخصصين في الفقه المطلب الثالث:
فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع، لا يصبر عليها الجاهل، »يقول أبو حامد الغزالي:

 .2«الخلقولأجله كثر الخلاف بين الناس، ولو سكت من لا يدري لقل الخلاف بين 

 .ين فيهتخصصولهذا كان من المهم أن لا يفتح باب الاجتهاد في الفقه إلا للم

طموحُ النفس إلى المشاركة في جميع العلوم، مما جعل »يقول الطاهر ابن عاشور: 
التآليف خليطا  من المسائل التي يتوقف بعضها على فهم بعض... وذلك حال دون أهل العلمِ، 

لعلوم ينبغون فيه؛ لأن الزمان أقصر من استيفاء حاجة من العلوم، ودون  تحقيق علم من ا
لاسيما مع اختلال التعليم، ولإهمال الناس هذا الصلاح وقفوا عند حدود الأولين، بل نقصوا 
عنهم؛ لأن المتقدمين لم يكونوا يبرزون إلا في فن واحدٍ، وهو الاختصاص؛ ولذا ظهرت فيهم 

 .3«أئمة مشاهير

ة على ذا قدر و ته، صص في الفقه أن يكون منصفا ، دقيقا  في استنباطاومن شأن المتخ
 النقد فهو باختصار يملك )الملكة الفقهية(.

كتبون ممن ي لفقهاوإن من البلايا التي ظهرت في عصرنا تصدر أناس غير متخصصين في 
 ئل التواصلساو في و أنية في الجرائد أو المواقع الإلكترونية أو يظهرون في القنوات التلفزيو 

ينية بقات دطلام الاجتماعي... يجتهدون في مسائل فقهية معاصرة بدعوى أن ليس في الإس
 نا... عقولون فيوليس الدين بعلم يحتاج إلى تخصص أو ليس في الإسلام رجال دين يتحكم

  ش رِ:ن الب  مفهو باب و لَ   معه صُنوفٌ ...»قال بكر بن عبد الله أبو زيد: 

                                                           
 .188، ص 3م شرف النووي،، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  1
 .74م، ص 1992هـ ـ 1413، 1، أبو حامد الغزالي، ت محمود بيجو، طفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة  2
 .178الطاهر ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، ص  ،أليس الصبح بقريب  3
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ص،  فيلاح  الفقيه ري اصط يدلاوآخر آخذ بالشَّاذِّ والقولِ المهجورِ، وثالث  فقيه مُترخِّ
تُهُ بالتَّش هِي، وجماعُ ذلك في أمرين:   عبارتهِِ، ورابع ف ـق اه 

 مُتعالم في الفقهِ لا ي دْريه، فهذا غايته الجهل.

موئلِ الإفراز للزيغِ بصلابة جبين، وهذا والله أم رُّ  «مدرسةِ الفقهِ العصرانيَّةِ »وتلميذ من 
الأمريْن؛ لأنَّه دخل هذه المدرسة أناسٌ شهروا، ف ـنـ ف خ  في بوُقِهِم الكافرون، حتى نفذوا عن 
ةِ طرُُقٍ رتبها  طريقِهِم، بإنزال الشَّرع المب دَّلِ، والشَّرعِ المؤوَّل، محلَّ الشَّرعِْ المنـ زَّل، من عِدَّ

 .1«سطون...القا

 ولهذا من مسالك ضبط الخلاف إغلاق الباب أمام هؤلاء بقوتين: 

نع غير يم كما اما  تمبقوة القانون بأن يمنع الحاكم هؤلاء من الكلام في غير تخصصهم 
 الطبيب من الكلام في المسائل الطبية الدقيقة في وسائل الإعلام.

لباس الزور  تهم منتعريالعلم لهم ب ويغلق الباب أمام هؤلاء بقوة الحجة بأن يتصدى أهل
لتي ئل االذي يلبسونه وفضحهم من خلال إثبات جهلهم وتناقضهم ومن خلال الوسا

ى ع الفيديو عل مقاطفيلاف يستعملونها ومزاحمتهم فيها فلا يعقل أن يظهر المتعالمون بمئات الآ
ابل ديم وفي المقوالتق خراجالإنترنت مثلا  وغالبا  ما يكون بأسلوب واضح وتقنيات عالية في الإ

م فلا ر أحدهظهو  نجد الإحجام الكامل أو الجزئي من المتخصصين بدعاوى كثيرة وفي حالة
 ن جلد الفاجرلله موذ باتسأل عن الأسلوب الثقيل والرداءة في الإخراج إلا ممن رحم الله فنع

 وعجز الثقة.

اجستير ائل المرس صوله منوقد ساهمت الدراسات العلمية المتخصصة في مجالي الفقه وأ
 معالجة  فيامع الفقهية و المجأمية والدكتوراه والمقالات العلمية والبحوث المنشورة في الملتقيات العل

ن غير جتهاد فيها ميد الان ير كثير من النوازل الفقهية المعاصرة قاطعة  الطريق ولو جزئيا  على م
 المتخصصين.

                                                           
 1العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، ط، بكر بن عبد الله أبوزيد، دار التعالم وأثره على الفكر والكتاب  1

 .69هـ، ص 1418، 4هـ، ط1408، 2وط
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 لاصها من هذا المطلب: من النتائج الجزئية التي يمكن استخو 

ـ أن قول المبتدعة فيما خالفوا فيه أهل السنة من أقوال في الأصول غير معتبر، وكذا 
الفروع المبنية على بدعتهم في الأصول، وإلا انهدم الإسلام كله بحجة اعتبار قولهم. أما أقوالهم 

تبرون من جملة الأمة، التي هي غير مبنية على خلافهم العقائدي لأهل السنة والحق؛ فإنهم يع
 ويعتبر قولهم في ذلك

 أن الإجماع إذا كان على مسألة راجعة إلى القياس لم يعُت دَّ فيه بمخالفة منكري القياسـ 
؛ ولا تؤثرِّ مخالفتهم في انعقاده. أما إذا كان الإجماع على مسألة لا ترجع إلى ومنهم الظاهرية

 لا ينعقد دون موافقتهم.و  ومنهم الظاهرية، لقياسعتبر  فيه مخالفة من أنكر االقياس فإنه يُ 

ـ أنه لا يعتد بأقوال غير المتخصصين في الفقه وأن الدراسات العلمية المعاصرة تساهم في 
 قطع الطريق أمام هؤلاء. 
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 القول المخالف لإجماع من سبق.رد المبحث الثالث: 
 مكانته.و المطلب الأول: الإجماع مفهومه 

 .تعريف الإجماعأ ـ 

وجميع اشتقاقات هذا الجذر لها  ،مأخوذ من الجذر الثلاثي: )جمع( :اللغة الإجماع في
ويأتي بمعنى العزم  ؛1فالجمع هو الضم وترجع إليه يدل على تضام الشيء معنى مشترك يجمعها

ي: ويأتي بمعنى الاتفاق قال الزبيد 2يقال: أجمعت الأمر وعليه، إذا عزمت عليهعلى الشيء 
 .3«والإجماع، أي إجماع الأمة: الإتفاق، يقال: هذا أمر مجمع عليه: أي متفق عليه»

لى عبناء  اع ـ: تضمنت كتب الأصوليين عبارات متعددة في تعريف الإجماصطلاحاً 
مانع وهذه موسع و و ضيق متصور وقوعه، واحتجاجهم ـ فقد اختلفوا في تحديد المراد منه ما بين 

 نماذج لتعريف واحد من كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة: 

لمجتهدين من هذه الأمة في عصر ـ عرفه عبد العزيز البخاري من الحنفية بأنه: اتفاق ا 1
 .4من العصور على أمر من الأمور

ـ وعرفّه ابن الحاجب من المالكية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على  2
 .5أمر

                                                           
 .57، ص 8هــ ، م1414، 3ظور، دار صادر ـ بيروت، ط، جمال الدين ابن منلسان العرب 1
 .464،ص 20م دار الهداية،، مجموعة من المحققين تمرتضى الزَّبيدي، ، تاج العروس من جواهر القاموس 2
 .463، ص 20، الزبيدي، مالعروستاج  3
، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4

 .227، ص 3الإسلامي، م
، 1، شمس الدين الأصفهاني، ت محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، طبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 5

 .521، ص 1م، م1986ـ  هــ1406
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ـ وعرفّه ابن السبكي من الشافعية بأنه: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله  3
 .1كانعليه وسلم في عصر على أي أمر  

ـ وعرفّه ابن قدامة من الحنابلة بأنه: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه  4
 .2وسلم على أمر من أمور الدين

تفاق اهو: ويمكن من خلال هذه التعريفات وغيرها أن نخرج بتعريف للإجماع و 
و على أشرعي ر أمى م بعد وفاته في أي عصر علالمجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسل

 أمر له صلة بالشرع. 

 .اتتقرير الاشتراك في الأقوال، والأفعال، والسكوت، وال( : )اتفاقلنافقو 

ه ، كما يخرج بالعوامو لدين قيد يخرج به اتفاق غير المجتهدين من المق( : )المجتهدينناقولو 
ربعة أو و الخلفاء الأأ بيت،ل الاتفاق بعض المجتهدين، قلَّوا أو كثروا؛ كإجماع أهل المدينة، أو أه

 . الشيخين أبو بكر وعمر

ير هذه غين من تهداتفاق المج( قيد يخرج : )من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلمناقولو 
 الأمة.

إن هذا لا سلم؛ فو ليه ع( يخرج اتفاق المجتهدين في حياته صلى الله : )بعد وفاتهناقولو 
 يسمى إجماع ا. 

 ن يتفقود أوالمقص الاتفاق في جميع الأعصار؛( قيد يخرج : )في أي عصرناقولو 
عصر   أي في الأمة عتفلو أجم المجتهدين كلهم على أمر ثم ينقرض زمانهم ولم يخالف أحد منهم

 كان هذا الإجماع حجة على من بعدهم فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم. 

                                                           
طار الشافعي، دار الكتب ، حسن بن محمد بن محمود العحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  1

 .210، ص 2، مالعلمية
 2، ابن قدامة، مؤسسة الريّان، طروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  2

 .376، ص 1م، م2002هـ ـ 1423
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لا تنحصر ف جماعالإ ( تعميم لما يفيدهأمر شرعي أو على أمر له صلة بالشرع: )ناقولو 
 يكون الإجماععليه فو عي، له صلة بالحكم الشر  مور الشرعية؛ بل تتعداها لكل أمردلالته في الأ

 فيها ليس مقصودا  لذاتها بل للوازمها الشرعية.

 ب ـ مكانة الإجماع: 

 .لشرعيةام ايعُتبر الإجماع دليلا  مستقلا  من الأدلة التي تثبت بها الأحك

جماع من بين أدلة الشرع نقل الخلاف في تقديمه على القرآن، ومما يدل على منزلة الإ
والذي يقتضيه إجماع المحققين «والسنة؛ لعدم ورود الاحتمالات على الإجماع؛ يقول ابن القطان:

تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت أصول الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا  
 مقاصدهما لا تبلغ ، ولا تحتمله أصلا ، فأما إذا كانت ظواهرهما فيكانا نصوص ا لا تقبل التأويل

لطرق التأويل  فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج، فإن الإجماع لا مجالمبلغ النصوص،
  .1»فيه

ولا ينسخ" حكم "به" أي بالإجماع؛ لأنه إذا " ويقول ابن النجار الفتوحي الحنبلي: 
فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ. ولأن الإجماع وجد إجماع على خلاف نص 

معصوم من مخالفة دليل شرعي، لا معارض له ولا مزيل عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف 
لأن إجماعهم  شيئا، أن ذلك إما غير صحيح، إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نسخ بناسخ؛

 .2«حق

جماع قبل النظر في النصوص الشرعية: لكن يعلق ابن تيمية على مسألة النظر في الإ
وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال وعمر قدم الكتاب ثم السنة »

 وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة...ثم الإجماع
ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا  بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب

                                                           
، 1، أبو الحسن ابن القطان، ت حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، طالإقناع في مسائل الإجماع 1

 .69ـ  68، ص 1م، م 2004هـ ـ  1424
م،  9719هـ ـ 1418 2، ابن النجار الحنبلي، ت محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، طشرح الكوكب المنير 2
 .570، ص 3م
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في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه 
 .1«لإجماع نسخه والصواب طريقة السلفوقال بعضهم؛ ا

كن كلام ابن وفي هذا رد على ما جاء عن بعض المتأخرين من الرجوع أولا  للإجماع ل
تيمية موجه للإجماع الظني، أما الإجماع القطعي فهو مقدم على غيره من الأدلة؛ لأن غاية ما 
في الأمر هو تقديم النصوص القطعية الثبوت والدلالة على النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة، 

 .2لا أنه تقديم للإجماع على النص

 السكوتي.الإجماع الصريح و المطلب الثاني: 
 الأصوليون الإجماع إلى أقسام حسب اعتبارات مختلفة: قسم

 : ينقسم إلى إجماع صريح، وإجماع سكوتي.باعتبار ذاتهـ  1

عامة: هو اع الد بإجم: ينقسم إلى إجماع عامة، وإجماع خاصة والمراباعتبار أهلهـ  2
 صة: ما ينقلهالخاع إجما و المعلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم 

 الخاصة؛ وهم أهل العلم.

 .غيرهم إجماع: ينقسم إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، و باعتبار عصرهـ  3

 اد.ل بطريق الآحاع نق، وإجم: ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواترباعتبار نقله إليناـ  4

مثل: المعلوم من : ينقسم إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني، فالقطعي باعتبار قوتهـ  5
الدين بالضرورة؛ كفرضية الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، والظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب 

 .3على الظن فيه اتفاق الكل

                                                           
مجمع الملك ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ، مجموع الفتاوى 1

 .201، ص 19م ،م1995هـ/1416،فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
، علي بن عبد العزيز بن أحمد مسائل الإجماع في عقود المعاوضات الماليةموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ 2

 . 35، ص 2م، م2012هـ ـ 1433، 1الخضير، دار الفضيلة، الرياض ـ السعودية، ط
، ظافر بن حسن العمري، دار الفضيلة، الرياض موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في أبواب النكاح3

 .34ـ  33، ص 3م، م2012هـ ـ 1433، 1ط ـ السعودية،
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 السكوتييح و ولأن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن نوعي الصر 
 فسيكون الكلام عن حجية إجماع النوعين. 

 : يححجية الإجماع الصر أ ـ 

هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقا ، بمعنى أن كل واحد من المجتهدين نطق 
وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على  1بصريح الحكم في الواقعة، نفيا  أو إثباتا  

 ثلاثة أقوال:

أن : ذهب الجمهور من المسلمين عموما  من المذاهب الأربعة وغيرها إلى القول الأول
 .2إجماع المجتهدين في كل عصر حجة

 استندوا إليها في حجية الإجماع.  أبرز دليلو 

يلِ و ي ـتَّبِعْ غ يـْر  س بِ  هُ الْهدُ ىل  ينَّ  ا ت ـبـ  و م نْ يُش اقِقِ الرَّسُول  مِنْ ب ـعْدِ م  ﴿قوله تعالى: ـ  1
 .[115ء: ]النسا ﴾ير ا م صِ تْ اء  الْمُؤْمِنِين  نُـو لهِِّ م ا ت ـو لىَّ و نُصْلِهِ ج ه نَّم  و س  

ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، »يقول الآمدي: 
ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول عليه 

 .3«الخبز المباح السلام في التوعد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل

                                                           
هـ ـ  1407،  1، الطوفي نجم الدين، ت عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طشرح مختصر الروضة 1

 .126، ص 3م، م 1987
 295، ص 1ار المعرفة ـ بيروت، م، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دأصول السرخسيينظر  2
م،  1973 ــ ه 1393، 1،القرافي، ت طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، طتنقيح الفصول شرحو

، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ت د. محمد حسن هيتو، دار التبصرة في أصول الفقهو 324ص 
نبلي، ت محمد الزحيلي ونزيه حماد، ، ابن النجار الحشرح الكوكب المنيرو 349، ص 1403، 1الفكر ـ دمشق، ط
 .214، ص 2م، م 1997هـ ـ 1418، 2مكتبة العبيكان، ط

هـ ـ  1433، 2، الآمدي، ت عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض ـ السعودية، طالإحكام في أصول الأحكام 3
 .267، ص 1، ج1م، م2012
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أنه من الاستحالة أن يمر في تاريخ الأمة الإسلامية ولو للحظة  كذلك  من الأدلةو 
صلى واحدة أن تكون الأمة كلها على خطأ أو يكون الحق مخفيا  ولا يوجد من يصدع به لقوله 

يـْر ا يُـف قِّهْهُ في الدِّينِ، »: الله عليه وسلم ُ بِهِ خ  ذِهِ م نْ يرُدِِ اللََّّ ُ يُـعْطِي، و ل نْ ت ـز ال  ه  و إِنمَّ ا أ نا  ق اسِمٌ و اللََّّ
ال ف هُمْ، ح تىَّ يأ ْتي  أ مْرُ اللََِّّ  ، لا  ي ضُرُّهُمْ م نْ خ    1«الأمَُّةُ ق ائِم ة  ع ل ى أ مْرِ اللََِّّ

وهذا ة. و الأم يعدفيه دلالة على حجية الإجماع لأن مفهومه أن الحق لاوهذا الحديث 
ى ليل علدهدين فسكوت الساكتين من المجت دليل يصلح لمسألة حجية الإجماع السكوتيال

حق ولما ما  للم كتموافقتهم على القول المعلن الذي اشتهر عند الناس، وإلا  كان سكوته
عد الخلاف تفاق بالا يعتقدون صحته، وهذا لا يجوز ويصلح الاستدلال بهذا الدليل في مسألة

ول المتفق ذا القهتالي تكون الأمة على حق من خلال اتفاق المجتهدين وبالففي لحظة اتفاقهم 
د الخلاف قعت بعو لتي اعليه هو الحق لما كانت المسألة خلافية ولكن يبقى أن كل الإجماعات 

لأمر الهذا  تنبهيليست قطعية، وليست حجة على من يرى عدم حجية هذا الإجماع، ويجب أن 
 هي من هذا القبيل والله أعلم.عند مناقشة المسائل التي 

: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وداود الظاهري أن الحجة في إجماع القول الثاني
 .2الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم

وا ين شهدالذ ـ أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف، والصحابة رضي الله عنهم 1
 التوقيف.

المجتهدين وتفرقهم في الأمصار، بحيث يمكن ـ سعة أقطار الأرض، وكثرة العدد من  2
 .3ضبط أقوالهم، ومن ادعى ذلك فلا يخفى كذبه

                                                           
رواه مسلم في و، 71رقم الحديث: ، به خيرا يفقهه في الدين باب: من يرد الله، كتاب العلم  ،رواه البخاري في صحيحه1

 .1037باب النهي عن المسألة،رقم الحديث كتاب الزكاة، ،  صحيحه
 .47، ص 3، الطوفي، مشرح مختصر الروضة 2
و  39، ص 3، ظافر بن حسن العمري، مموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في أبواب النكاح 3

 .149ـ  147، ص4الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ، مينظر 
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: ذهب النظام من المعتزلة، والخوارج، والشيعة إلى أن الإجماع ليس القول الثالث
 .1حجة

 . 2فبالنسبة للمعتزلة فيقول النظام: الإجماع كل قول قامت حجته، حتى قول الواحد

إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة عندهم قبل حدوث الفرقة  أما الخوارج: فكان
بينهم، وأما بعدها فلا حجة في قولهم، بل الحجة في قول طائفة منهم فقط؛ لأن العبرة بقول 

 . 3المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم

ا ه»وأما بالنسبة للشيعة فيقول شيخهم ابن المطهر الحلي:  و حجة عندنا الإجماع إنمَّ
لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة ـ كثرت أو قلَّت ـ وكان قول الإمام في جملة أقوالها 

 . 4«حجة لأجله، لا لأجل الإجماع

إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته، فمدار 
ة لم يقولوا بحجية الإجماع، حجية الإجماع هو على قوله لا على نفس الإجماع، فهم في الحقيق

 . 5وإنما قالوا بحجية قول المعصوم، ودعواهم الاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها

خلافهم  إذ أن يرهم: هو القول بحجية الإجماع الصريح، وعدم النظر لخلاف غوالظاهر
 غير معتبر وهذا سيأتي في مسلك رد أقوال من لا يعتبر بخلافه.

 : تيالإجماع السكو ب ـ 

                                                           
، محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري )أو الف ن ري( الرومي، ت محمد حسين فصول البدائع في أصول الشرائع 1

  هـ. 1427 -م  2006، 1محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
محمد بن علي الطيب أبو الحسين الب صْري المعتزلي، ت خليل الميس، دار الكتب العلمية ـ  ،المعتمد في أصول الفقه 2

 .4،ص 2هـ، م1403، 1بيروت، ط
 .539، ص 1م م،1986هـ ـ 1406، 1، وهبة الإسلامي، دار الفكر، دمشق ـ سوريا، طأصول الفقه الإسلامي 3
الحسن بن يوسف بن المطهرالحلي ، ت محمد حسين ، جمال الدين أبي منصور تهذيب الوصول إلى علم الأصول 4

 .211م، ص 2001هـ ـ 1421، 1الرضوي الكشميري، منشورات مؤسسة الإمام علي ـ لندن، ط
، 4، ناصر بن عبد الله القفاري، دار الرّضِا، الجيزة ـ مصر، طنقدة الإمامية الإثني عشرية عَرض  و أصول مذهب الشيع 5

 . 470، ص 1م، م2009هـ ـ 1431
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وقد يكون من بعضهم وسكوت الباقين بعد انتشاره من غير أن يظهر »يقول الزركشي: 
 . 1«وفيه ثلاثة عشر مذهبا  معهم اعتراف أو رضا به، وهذا هو الإجماع السكوتي

: أن يقول بعض المجتهدين قولا ، أو يعمل عملا  في ظافر بن حسن العمري وعرف
المذاهب، ويسكت باقي المجتهدين عن إبداء الرأي بالموافقة أو مسألة اجتهادية، قبل استقرار 

 .2المخالفة، بعد علمهم بهذا الرأي، وقد مضت مدة التأمل والنظر في العادة

 :في هذه المسألةتحرير محل النزاع و 

، فإنه ناطقونه الب: إذا ظهرت على الساكتين علامات الرضا بما قال الحالة الأولى
 بالاتفاق.يكون إجماعا  

جماعا  إلسكوت ون ا: إذا ظهرت على الساكتين علامات السخط، فلا يكالحالة الثانية
 بلا خلاف.

: إذا لم تظهر على الساكتين علامات الرضا ولا علامات السخط، ففيه الحالة الثالثة
 .3النزاع المشهور في هذه المسألة

 وط؛ هي: ولكي يكون الإجماع سكوتيًّا فيجب أن تتحقق فيه عدة شر 

لامات عجميع   منـ ما سبق ذكره في تحرير محل النزاع من أن يكون السكوت مجردا   1
 الرضا والسخط.

لا  إجماع؛ لأنه يتحقق ع لمـ أن تبلغ المسألة جميع المجتهدين؛ لأنها إذا لم تبلغ الجمي 2
 يمكن نسبة الحكم إلى من يجهله.

                                                           
، 1، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقه 1

 .456، ص 6م، م1994هـ  ـ 1414
 .42، ص 3، ظافر بن حسن العمري، ممسائل الإجماع في أبواب النكاحموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ  2
لإبن قدامة ـ دراسة أصولية تطبيقية « المغني»المعاملات من كتاب المتعلقة بالأدلة في العبادات و  القواعد الأصولية3

هـ ـ 1435، 1ط، جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، مقارنة بكتابه الروضة ـ
 .222، ص 2م، م2014
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المسألة؛ ليقطع احتمال أنهم سكتوا ـ أن يمضي زمن يكفي للنظر والتأمل في تلك  3
 .1لكونهم من أهل النظر

وليس هذا  جمالا  يه إأما حجية الإجماع السكوتي والإجماع بعد الخلاف فسبق الكلام عل
رت ذا توفجة إحموضع الكلام على تفاصيل مسائل الإجماع لكن يكفينا أن كل إجماع هو 

 شروطه.

 .اعلقول المخالف للإجمبرد اذج لضبط الخلاف المطلب الثالث: نمو 

 يكون على مستويين: برد القول المخالف للإجماعضبط الخلاف 

 ي.: على مستوى القاعدة الأصولية المؤثرة على الخلاف الفقهأولاً 

 الإجماع. اخل فيير دومثاله: الإجماع على أنّ المجتهد المبتدع الذي يكفّر ببدعته غ

عتبر ه لا يتكفير  اعتقد في الأصول ما يوجبالمجتهد إذا »يقول صفي الدين الهندي: 
لى  ل بإجماعنا عستدلان الاقوله في انعقاد الإجماع وفاق ا لا نعرف في ذلك خلاف ا، لكن لا يمك

فره، فإثبات  ثبت ك ن لوكفره بسبب ذلك الاعتقاد، لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره أ
 كفره بإجماعنا وحده دور.

عتبر في مقوله   لأنلاعلى أن ما ذهب إليه كفر فحينئذ يثبت كفره وأما إذا وافقنا هو 
ا اعنا وحده لملا لإجمو اع، الإجماع؛ لأنه حينئذ يكون كافر ا، وقول الكافر غير معتبر في الإجم

لى الخطأ، لأمة عوع اسبق. بل لأنه لو لم يكن ما ذهب إليه كفر ا إذ ذاك لزم أن يكون مجم
 طابق وأدلة الإجماع تنفيه.وعلى الاعتقاد الغير الم

تلفوا في وأما إذا اعتقد ما لم يوجب التكفير، بل يوجب التبديع والتضليل، فها هنا اخ
وسيأتي الكلام عن المسألة الأخيرة في مسلك رد من لا يعتبر قوله  1«...اعتبار قوله في الإجماع

 في الخلاف. 
                                                           

، دار الفضيلة، الرياض ـ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الطهارة ـ ، أسامة بن سعيد القحطانيينظر  1
، أبو عبد الله بدر الدين محمد البحر المحيط في أصول الفقهو ينظر  40، ص 1م، م2013هـ ـ 1434، 1السعودية، ط

 و ما بعدها. 470، ص 6م، م1994 -هـ 1414، 1ادر الزركشي، دار الكتبي، طبن عبد الله بن به
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  على المستوى الفرع الفقهي ثانياً:

وله يحمل قو بيات نكاح الكتاوقد كان بن عمر يكره »ومثاله ما ذكره ابن عبد البر: 
على كل كافرة ويقول لا أعلم [ 221ة: ]البقر  ﴾و لا  ت ـنْكِحُوا الْمُشْركِ اتِ ح تىَّ يُـؤْمِنَّ ﴿: تعالى

 . شركا أكبر من قولهن المسيح بن الله وعزير بن الله

قول  ف ظاهرخالو  ـرضوان الله عليهم  ـالصحابة  وهذا قول شذ فيه بن عمر عن جماعة
امُكُمْ حِل  له مُْ اب  حِل  ل كُمْ و ط ع  وتُوا الْكِت  ين  أُ لَّذِ الْيـ وْم  أُحِلَّ ل كُمُ الطَّيِّب اتُ و ط ع امُ ا﴿:عز وجلالله 

  [5ائدة: ]الم ﴾ب  مِنْ ق ـبْلِكُمْ كِت اوا الْ  أوُتُ ذِين  و الْمُحْص ن اتُ مِن  الْمُؤْمِن اتِ و الْمُحْص ن اتُ مِن  الَّ 

يتين حدى الآإك لأن إلى قوله ذل ـقديما وحديثا  ـولم يلتفت أحد من علماء الأمصار 
لى كان إ  ى ماليست بأولى بالاستعمال من الأخرى ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخر 

لمائدة في اوآية  سياتاستعمالهما سبيل فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجو 
 ...الكتابيات

 إذا لم تكن من نساء أهل ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا
. وهنا ينتبه لتسمية ابن عبد البر لقول ابن عمر رضي الله عنهما بالقول الشاذ وذلك 2«الحرب

 لأنه خالف الإجماع.

 :من النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحثو 

ته في أي عد وفام بسلاتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه و ـ أن الإجماع هو 
 أمر شرعي أو على أمر له صلة بالشرع. عصر على 

                                                                                                                                                                          
، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، ت صالح بن سليمان اليوسف ـ نهاية الوصول في دراية الأصول 1

 ينظر للاستزادةو  2609، ص 6م، م 1996هـ ـ  1416، 1سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط
م، ص 2010هـ ـ 1431، 1، مصطفى بوعقل، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، طدراسةإجماعات الأصوليين جمع  و 

 .203ـ  202
، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ت سالم محمد عطا، محمد الاستذكار 2

 .496، ص 5م، م2000هـ ـ 1421، 1بيروت، طعلي معوض، دار الكتب العلمية ـ 
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ـ مكانة الإجماع في الشريعة الإسلامية أنه من الأدلة الأصلية إلا أنه استمد شرعيته من 
 الكتاب و السنة.

 ـ كل مسائل الإجماع لا تخرج عن نوعي الصريح والسكوتي.

مة عليه نطقا ، بمعنى أن كل واحد من ـ الإجماع الصريح هو ما كان اتفاق مجتهدي الأ
 المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعة، نفيا  أو إثباتا .

ـ الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا ، أو يعمل عملا  في مسألة اجتهادية، 
قبل استقرار المذاهب، ويسكت باقي المجتهدين عن إبداء الرأي بالموافقة أو المخالفة، بعد 

 علمهم بهذا الرأي، وقد مضت مدة التأمل و النظر في العادة.

 ـ أن كلا نوعي الإجماع حجة ومنه الإجماع بعد الخلاف لأنه لا يخرج عنهما.

 ـ أن ضبط الخلاف بالإجماع يكون على مستوى المسائل الأصولية والفقهية.

مخالف  ـ أن كل قول مخالف للإجماع هو قول شاذ ولكن ليس كل قول شاذ هو قول
 للإجماع بل قد يكون قول يخالف قول الجمهور كما سيأتي.
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 .القول الثالث بعد الخلافو المبحث الرابع: الإجماع 
 المطلب الأول: الإجماع بعد الخلاف.

اء ف ، وجلخلاااختلف أهل الاجتهاد في عصر من العصور في المسألة، واستقر  إذا
العصر الذي  علماء  عنمجتهدو العصر التالي، فهل لهم أن يجمعوا على أحد القولين المنقولين

 بدا ؟ ألافية خبقى تسبقهم، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعا  يمنع الخلاف، أم أن المسألة 

، 5، والمعتزلة4، وأبو الخطاب3، والرازي2، والمالكية في قول1لحنفية: ذهب االقول الأول
 إلى جواز ذلك، وأن الإجماع ينعقد، فلا تجوز مخالفته.

ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر فأما إن »قال ابن النجار: 
؛ والآراء قد ثبتت فهناك ثلاث وأما  6«شرطناه، فإنه يجوز قطعا إذا كان الخلاف قد استقرَّ

 حالات: 

إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجع المتمسكون »: يقول الجويني: الحالة الأولى
بأحد القولين إلى القول الآخر وصاروا مطبقين عليه فالذي ذهب إليه معظم الأصوليين أن هذا 

                                                           
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 1

 .247، ص 3م، الإسلامي
 م،1973هـ ـ  1393، 1نية المتحدة، ط، القرافي، ت طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفشرح تنقيح الفصول 2

 .328ص 
 .139،ص 4، الرازي، مالمحصول 3
لْو ذ اني الحنبلي، ت مفيد محمد أبو عمشة )الجزء التمهيد في أصول الفقه 4 ، محفوظ بن أحمد بن الحسن أ بوُ الخطاب الك 
(، 37(، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ـ جامعة أم القرى )4 ـ 3( ومحمد بن علي بن إبراهيم )الجزء 2 ـ 1
 .297، ص 3م، م 1985 ـهـ  1406، 1ط
، محمد بن علي الطيب أبو الحسين الب صْري المعتزلي، ت خليل الميس، دار الكتب العلمية ـ المعتمد في أصول الفقه 5

 .37، ص 2هـ، م1403، 1بيروت، ط
، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف ح الكوكب المنيرمختصر التحرير شر  6

 .277،ص 2م، م 1997هـ ـ 1418، 2بابن النجار، ت محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط
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ثم يجمعوا بأنفسهم على أحد القولين التي ،2ى قولينتلف أهل العصر عليخ.أي: 1«إجماع
حجة، وإن   ا ووقيل: إن كان المستند قطعيا كان إجماع»يقول ابن النجار:  اختلفوا فيها سابق ا

 .3«كان المستند ظنيا فلا

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ثم مات أحد القسمين »: الحالة الثانية
وإن خالف  ...وبقي القسم الآخر فإنه لا يكون قولهم إجماعا مانعا من الأخذ بالقول الآخر، 

فقيل: يكون ، على أحد القولينويجمع من بقي  ،أن يموت بعض المختلفِينأي:  .4«فيه قوم
 إجماع ا وقيل: لا يرتفع الخلاف.

إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر »يقول الرازي: :الة الثالثةالح
لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية  إجماعاالأول كان ذلك 

 .5«والحنفية

ويجوز حصول الاتفاق »والأدلة على هذه المسألة هي أدلة الإجماع نفسها يقول القرافي: 
بين الاختلاف في العصر الواحد خلافا  للصيرفي وفي العصر الثاني لنا والشافعية، والحنفية في 
قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق أو هو مشروط 

 .6«بعدم الاتفاق وهو الصحيح

                                                           
لي،ت صلاح بن محمد بن ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعاالبرهان في أصول الفقه 1

 .274، ص1م، م 1997هـ ـ  1418 1عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
ذكر القولين إنما هو من باب التمثيل فلو اختلف أهل العصر الأول في مسألة على ثلاثة أقوال أو أكثر كان الخلاف في   2

 القولين الذي سيأتي الكلام عليه. إحداث ما زاد عليها كالخلاف في إحداث القول الثالث بعد
 .277،ص 2، ابن النجار، ت محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، ممختصر التحرير شرح الكوكب المنير 3
 .279، ص 1، الآمدي، مالإحكام في أصول الأحكام 4
 .139،ص 4، الرازي، مالمحصول 5
م،  1973هـ ـ  1393، 1د، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط، القرافي، ت طه عبد الرؤوف سعشرح تنقيح الفصول 6

 .328ص 
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لقوله عز  إتباعهجب ما أجمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين في»ويقول الرازي:
وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين ولأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة كما إذا حدث 

 .1«أهل الإجماع فيه حال التفكر بعد تردد

، 3، والمالكية في قول2: ذهب الإمام أبو حنيفة على خلاف في نقل قولهالقول الثاني
إلى  6، وهو قول الجمهور5، والإمام أحمد4الشافعيةوإليه مال الإمام الشافعي، بل هو قول أكثر 
 عدم وقوع الإجماع، بل تبقى المسألة خلافية: 

لا يرفع ...المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم؟الإجماع »ومن الأدلة ما قاله ابن عابدين: 
 .7«ـرضي الله عنهم  ـلما فيه من تضليل بعض الصحابة 

تهدي العصر الأول فيما ذهبوا إليه، ويستحيل أن أي: أن الإجماع المتأخر فيه تخطئة لمج
يجتمع الصواب والخطأ في أحد القولين والجواب على هذا الإشكال أن عند الخلاف هناك قول 
حق وقول خطأ وما دام الخلاف معتبر فلا يضلل كلاهما لأنهما يدوران بين الأجر والأجرين 

وجه اليقين أن هذا القول كان هو الصواب وبعد الإجماع الثاني على أحد القولين يظهر على 
كان الحكم عليه بأنه والآخر كان خطأ  منذ البداية؛ فالقول الخطأ كان خطأ  من الأول ولكن  

الإجماع المتأخر أظهر لنا الخطأ بصورة قطعية فليس نحن من قام بتخطئة السابقين خطأ ظنيا  و 
بتخطئتهم ونحن نتبع فقط السابقين ثم أين بل الذين اختلفوا معهم في السابق هم الذين قاموا 

                                                           
 .139،ص 4، الرازي، مالمحصول 1
 .248،ص 3، عبد العزيز البخاري، م كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 2
م،  1973هـ ـ  1393، 1، القرافي، ت طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، طشرح تنقيح الفصول 3

 .328ص 
 .378، الشيرازي، ص التبصرة في أصول الفقه  4
، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء،ت أحمد بن علي بن سير العدة في أصول الفقه 5

 .1105،ص 4م، م 1990 -هـ  1410، 2المباركي، ط
د الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، ت عبشرح مختصر الروضة 6

 .95، ص 3م، م 1987هـ ـ  1407،  1ط
 .692، ص 3)رد المحتار(، م الدر المختار و حاشية ابن عابدين7
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الإشكال في التخطئة وإنما الإشكال كما ذكر ابن عابدين في التضليل وفرق بين التضليل 
 والتخطئة. 

وأما التضليل فلا يجب؛ لأن الرأي يومئذ كان حجة لفقد الإجماع فإذا »يقول البزدوي: 
ابة إذا اختلفوا بالرأي فلما عرضوا حدث الإجماع انقطع الدليل الأول للحال وذلك كالصح

 . 1«فرد قول البعض لم ينسب صاحبه إلى الضلال ـعليه السلام  ـذلك على النبي 

إذا اختلف علماء »ومن أدلتهم على عدم وقوع الإجماع بعد الخلاف ما ذكره الجويني: 
قوم  عصر على مذهبين فقد ظهر اختلافهم في التحليل والتحريم مثلا ثم تضم تقرير كل

اعا من كافتهم على أن الخلاف سائغ فيحصل في ضمن الخلاف أصحابهم على مذهبهم إجم
مع التقرير الإجماع على جواز الخلاف فإذا فرض الرجوع إلى قول واحد فهذا غير منكر عملا 
ووقعا ولكنه مسبوق بالإجماع على تسويغ الخلاف وهذا يجري في العصر الواحد فإذا جرى فيه 

 .2«في العصرين أولىفلأن يجري 

اع جود إجملى و نفهم من النقل أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا دل ذلك ع
ا معناه لف فيهلمختاضمني على جواز الاختلاف في هذه المسألة والإجماع على أحد الأقوال 

ارض ول بتعالق رفع للإجماع الأول في جواز الاختلاف في هذه المسألة وهذا يؤدي إلى
 اعين وهو ممتنع.الإجم

ولأن المعنى في الإجماع الذي لم يتقدمه خلاف أنه اتفاق لا يؤدي إلى »يقول الشيرازي: 
إبطال إجماع قبله وفي مسألتنا اتفاق العصر الثاني يؤدي إلى إبطال الإجماع قبله فصار كما لو 

 .3«أجمع الصحابة على قول ثم أجمع التابعون على غيره

ال بالقول: أن الإجماعين لم يتواردا على محل واحد وذلك أن ويمكن توجيه هذا الإشك
الإجماع الأول على جواز الاختلاف في هذه المسألة ليس لذات المسألة وإنما لوجود المخالف في 

                                                           
 . 250، ص 3م، عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 1
 .275، ص 1، الجويني، مالبرهان في أصول الفقه 2
، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ت محمد حسن هيتو، دار الفكر ـ دمشق، أصول الفقه التبصرة في 3

 .382ـ  381هـ، ص 1403، 1ط
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عصرهم وكأن الإجماع هو على جواز الاختلاف ما دام يوجد مخالف أما عند انعدام المخالف 
ه فلما يأتي الإجماع الثاني فهو يتضمن إجماع ضمني على فالإجماع الأول الضمني لم يتطرق ل

عدم جواز المخالفة لعدم وجود المخالف فالإجماع الضمني الأول والثاني مختلفان كونهما لم 
 يتواردا على محل واحد.

ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال: المذاهب لا »ومن الأدلة ما قاله الجويني: 
 . 1«قدر كأن المنقرضين أحياء ذابون عن مذاهبهمتموت بموت أصحابها في

أما من أثبت الخلاف فوجه قوله أن المخالف الأول لو كان حيا لما » وقال البزدوي:
ودليله باق  ألا ترى أن خلافه اعتبر بدليله لا لعينه انعقد الإجماع دونه، وهو من الأمة بعد موته

 . 2«بعد موته

المعتبر في الإجماع هم الأحياء وليس الأموات لأن من أهم والجواب على المسألة: أن 
الأدلة التي سبق ذكرها أنه من الاستحالة أن يمر في تاريخ الأمة الإسلامية ولو للحظة واحدة 

صلى الله  أن تكون الأمة كلها على خطأ أو يكون الحق مخفيا  أو لا يوجد من يصدع به يقول
ذِهِ م نْ يرُدِِ اللََُّّ »: عليه وسلم يـْر ا يُـف قِّهْهُ في الدِّينِ، و إِنمَّ ا أ نا  ق اسِمٌ و اللََُّّ يُـعْطِي، و ل نْ ت ـز ال  ه  بهِِ خ 

ال ف هُمْ، ح تىَّ يأ ْتي  أ مْرُ اللََِّّ  ، لا  ي ضُرُّهُمْ م نْ خ    3«الأمَُّةُ ق ائِم ة  ع ل ى أ مْرِ اللََِّّ

ة. و الأم يعدن مفهومه أن الحق لافيه دلالة على حجية الإجماع لأوهذا الحديث 
كون الأمة تفاقهم ة اتويصلح الاستدلال بهذا الدليل في مسألة الاتفاق بعد الخلاف ففي لحظ

ة كانت المسأل  ق لماو الحعلى حق من خلال اتفاق المجتهدين وبالتالي هذا القول المتفق عليه ه
جة ليست ح، و ليست قطعية خلافية ولكن يبقى أن كل الإجماعات التي وقعت بعد اختلاف

ائل التي هي ة المسناقشعلى من يرى عدم حجية هذا الإجماع، ويجب أن يتنبه لهذا الأمر عند م
 من هذا القبيل والله أعلم.

                                                           
 .276، ص 1، الجويني، مالبرهان في أصول الفقه 1
 . 249ـ  248، ص 3م، عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 2
رواه مسلم في و، 71رقم الحديث: ، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتاب العلم،  صحيحهرواه البخاري في 3

 .1037الحديث  باب النهي عن المسألة،رقمكتاب الزكاة، ،  صحيحه
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 .بعد الخلاف المطلب الثاني: إحداث قول ثالث
علاقة هذا المطلب بالذي سبقه أن عند الخلاف الفقهي هناك إجماع ضمني على جواز 
الاختلاف في هذه المسألة وبالتالي فمن منع الإجماع بعد الخلاف يرى أن في هذا خرق للإجماع 
الضمني أما من منع إحداث قول ثالث فلأن عند الخلاف الفقهي هناك إجماع ضمني على أن 

وفي إحداث  على أنه يجب الأخذ بأحدهما ولا يجوز العدول عنهماالحق لا يخرج من القولين و 
أنه مبني على »خرق لهذا الإجماع الضمني يقول السبكي عن إحداث قول حادث:  قول ثالث

والبناء الذي يقصده هو على وفق ما  1«سبق على خلافه إجماعأنه لا يجوز حدوث إجماع بعد 
 ذكرناه والله أعلم.

  :للعلماء في المسألة ثلاثة أقوالو 

لمن : أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا في مسألة على قولين لا يجوز القول الأول
وكان يلزم من القول  ،اء كان المختلفون صحابة أو غيرهمسو  بعدهم إحداث قول ثالث مطلق ا

 .3جماهير العلماءوهو قول  ،2لمجتهدون الأولون أم لم يلزم منهالثالث رفع ما اتفق عليه ا

؛ لأن فريقينن المالقول بالفصل يستلزم تخطئة كل »تي:ومن أدلتهم: ما ذكره البابر 
ن الفريقين لألأمة؛ كل االقول الثالث مخالف لكل منهما في بعض ما ذهبوا إليه، وذلك تخطئة ل

 . كل الأمة، وذلك غير جائز؛ لأنهم معصومون عنها بما مرّ من السمع

رين في ة الآختخطئأمرٍ، و وأجيبوا: بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في 
 .ستلزم ذلكل لم يلفصباغير ذلك غير ممتنع، بل الممتنع تخطئتهم فيما اتفقوا عليه. والقول 

 .1«ق عليه، فلا يكون الجواب دافعا  وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متف

                                                           
 .371، ص 2، السبكي، مالإبهاج في شرح المنهاج 1
 .264،ص 2، ابن النجار الفتوحي، م مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرينظر  2
 .369، ص 2م، م 1995هـ ـ 1416، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي 3
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 .4والشيعة وأهل الظاهر 3وعليه طائفة من الحنفية 2الجواز مطلقا :القول الثاني

وز فيها يج والاجتهادية اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية،»ن: ومن أدلتهم أ
 خذ به.جوز الأ، فيالأخذ بما أدى إليه الاجتهاد، والقول الثالث ما أدى إليه الاجتهاد

من المجتهدين مانع عن  الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع...أجيبوا:و 
 . 5«الاجتهاد

لزم رفع ما أجمعوا عليه لم يجز  إنأن الثالث ...الحق عند المتأخرين وهو :القول الثالث
 .6جاز لاإأحداثه و 

لجواز، وذلك ع عن االمن ولقائل أن يقول: ليس بين الرافع وغيره فرق في»يقول البابرتي: 
 حقا  فقد حينئذٍ  ثالثلأنه يستلزم جواز اجتماع الأمة على الخطأ؛ لجواز أن يكون القول ال

 .على الخطأ، وذلك باطلأجمعوا 

ليه مخالف تفقا عا المواحتج المصنف لما اختاره: بأن الأول، أي القول الثالث الرافع 
 .فلإجماع، فيكون ممنوعا ؛ لأن خرق الإجماع لا يجوز بالاتفاق

 .7«بخلاف الثاني، أي الثالث الذي لا يرفع فإنه ليس مخالفا  للإجماع فكان جائزا  

                                                                                                                                                                          
، محمد بن محمود بن أحمد البابرتى، ت ضيف الله بن صالح بن عون العمرى الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 1

ـ  576، ص 1م، م 2005 ـهـ  1426، 1(، مكتبة الرشد ناشرون، ط2( ـ ترحيب بن ربيعان الدوسري )جـ 1)جـ 
577. 

 .155ـ  154، الغزالي، ص المستصفى 2
لإيجي، ت فادي نصيف ـ طارق يحيى، دار الكتب ، عضد الدين اشرح العضد على مختصر المنتهى الأصوليينظر  3

 .125ـ  123م، ص 2000هـ ـ 1421، 1العلمية، ط
 .369، ص 2م، م 1995هـ ـ 1416، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، السبكي،الإبهاج في شرح المنهاج 4
 .577، ص 1، محمد بن محمود بن أحمد البابرتى، مالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 5
 .369، ص 2م، م 1995هـ ـ 1416، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، السبكي،الإبهاج في شرح المنهاج 6
 .574، ص 1، مود بن أحمد البابرتي، محمد بن محمالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب7
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وإذا أجمعت الأمة على عدم »ما قاله القرافي: سألة هذه الممن المسائل المتفرعة عن 
 .1«الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما

بين مسألتين في الحكم ولم يفصلوا  الفقهاء من أهل الاجتهادإذا جمع ومنهم من قال أنه 
يجوز لمن بعدهم أن يفصلوا بينها ويمكن أن يقال: إن مسألة إحداث القول الثالث  فإنهبينهما 

ا أو متعدد ا تشمل إذا ما كان  متعدد ا فقط تتناول المحل لما يكون مسألة الفصلو  ،المحل متحد 
، لكن الفرق بينهما أن ق بين هذه المسألة، والتي قبلهاتوهم بعضهم أنه لا فر »يقول المرداوي: 

 ويمكن أن يقال: تلك...يما إذا كان محل الحكم متعددا، وتلك فيما إذا كان متحدهذه ف
 مفروضة في الأعم من كون المحل متعددا، أو كونه متحدا، وهذه ]أي:إحداث قول ثالث[

 . 2«في كونه متعددا، فالأولى أعما ]أي:الفصل بين مسألتين في الحكم[

عراقي بن الاقال »وعدمه:  مطلق ا جواز الفصلثم يقول المرداوي بعد ذكر قولي 
ليس لمن احد، فاب و الشافعي: إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين، بل أجابوا فيهما بجو 
 :ورتينصلك في ، وذبعدهم التفصيل بينهما، وجعل حكمهما مختلفا إن لزم منه خرق الإجماع

 .أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما الأولى:

ينهما، كتوريث العمة والخالة، فإن العلماء بين مورث لهما أن يتحد الجامع ب الثانية:
ومانع، والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث 
أخرى، فإن التفصيل بينهما خارق لإجماعهم في الأولى نصا، وفي الثانية تضمنا، ويجوز التفصيل 

 .3«فيما عدا هاتين الصورتين

اد لم اتحعو يأ ،فصيل بين أن ينصوا على عدم الفرقالتا القول هو الأظهر من وهذ
  .وإلا جاز ،الجامع فلا يجوز الفصل

                                                           
 .328، القرافي ، ص شرح تنقيح الفصول 1
المرداوي الحنبلي، ت عبد الرحمن الجبرين ـ عوض القرني ـ أحمد السراح، ، المرداوي، علاء الدين التحبير شرح التحرير2

 .1647، ص 4م، م2000هـ ـ 1421، 1مكتبة الرشد، السعودية ـ الرياض، ط
 .1647، ص 4، المرداوي، علاء الدين المرداوي الحنبلي، مالتحبير شرح التحرير 3
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ول قحداث إف و بط الخلاف بالإجماع بعد الخلاضنماذج لالمطلب الثالث: 
 ثالث يفصل بين قولين.

 لث علىل ثالاف بقبول الإجماع بعد الخلاف ومنع إحداث قو ضبط الخ يمكن تصور
 مستويين: 

 د ذلك(ال وجو في ح)على مستوى القاعدة الأصولية المؤثرة في الفرع الفقهي  أولًا:

 :على مستوى الفرع الفقهي في حد ذاته و هذه بعض أمثلته ثانياً:

 :ضبط الخلاف بالإجماع بعد الخلافنموذج لأ ـ 

جواز الصوم للمسافر في رمضان مجمع عليه فإن التابعين »قال الكساني: ومن أمثلته ما
، والخلاف في العصر ـرضي الله عنهم  ـ وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة أجمعوا عليه بعد

الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني، بل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عندنا 
 .1«الفقه على ما عرف في أصول

 : ولينيفصل بين الق إحداث قول ثالثبقبول ضبط الخلاف نموذج لب ـ 

 .قولينوذلك أن التفصيل هو نوع من الجمع والتوفيق وضبط الخلاف بين ال

ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعا  لما اتفقا عليه كان باطلا  »يقول البابرتي: 
إذا وطيء المشتري بكرا ، ثم وجد بها عيبا ، فإنه قيل:  ذلك كما وإلا فلا. ومثل لذلك أمثلة: و

 .البكارة.فالقول بردها مجانا ، يعني بلا أرش باطل 2لا يردها، وقيل: يردها وأرش

                                                           
، 2بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية، ط، علاء الدين، أبو بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع1

 .95، ص2م، م1986هـ ـ 1406
نـ هُمْ: حم  ل بعض هم ع ل ى ب ـعْضٍ وح رَّش. والتَّأْريِش: التَّحْريِشُ؛  »الأرش لغة:  كما جاء في لسان العرب:   2 أرش: أ رَّش ب ـيـْ

وأ رَّشْتُ ب ـيْن  الْق وْمِ تأ ْريِشا : أ فسدت. وتأ ْريِش الحرْب والنار: تأ ْريِثهُما. والأ رْش  التَّأْريِشصْب حْت مِنْ حِرْصٍ ع ل ى أ  ق ال  رُؤْب ةُ:
عِ فِي رُ الأ رْشِ الْم شْرُو مِن  الجِْر اح اتِ: م ا ل يْس  ل هُ ق دْرٌ م عْلُومٌ، و قِيل : هُو  دِي ةُ الجِْر اح اتِ، و ق دْ ت ك رَّر  في الحْ دِيثِ ذكِْ 

تِ و   بيع، وأرُُوش الْجنِ ايا 
 
الجِْر اح اتِ ج ائزِ ةٌ له  ا الُحكومات، و هُو  الَّذِي يْأخذه الْمُشْتر ِي مِن  الْب ائعِِ إِذا اطَّل ع ع ل ى ع يْبٍ فِي الم

. وينظر 263، ص 6ابن منظور، م لسان العرب،«. ع مَّا ح ص ل  فِيه ا مِن  النّـَقْص، وسمُِّي أ رْشا  لأ نه مِنْ أ سباب النِّز اعِ 
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لمال بينهم متساويا. اوقيل: يقسم .وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد
 .فالقول بحرمان الجد قول ثالث

قيل: تعتبر في و .تيمموال ات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسلوكالنية في الطهار 
 .قول ثالث نها،بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر في شيء م

، والعُنَّة لج بُّ ن، واالجنو  و وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام،
وقيل: لا يفسخ بشيء .خ بهاقيل: يفس.مع الثلاثة الأول في الزوجةفي الزوج، والق ر ن والرَّت ق 

 .منها. فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث

وقيل: ثلث ما بقى بعد فرض  .كالأبوين مع أحد الزوجين، قيل: للأم ثلث كل المال
 ما لها ثلث الجميع في إحدى الصورتين، وثلث أحد الزوجين. والقول بالتفصيل: بأن يكون

 .1«تبقى في أخرى قول ثالث

في صورة  ل فقاللتفصياواختار المصنف »ثم يعلق البابرتي على الأمثلة السابقة بقوله: 
 .رشأن غير ملرد االبكر: الرد مجانا  يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع 

حرمان  لى عدمقا عوكالجد مع الأخ فإن حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فإنهما اتف
 .الجد

شتراطها في على ا تفقااوكالطهارات فإن التعميم في النفي يرفع ما اتفقا عليه، فإنهما 
 .بعض، فلا يجوز ذلك كله

رفع ض لا ين بعوقال في صورة فسخ النكاح: إن القول الثالث، وهو الفسخ ببعض دو 
 .ما اتفقا عليه، فإن يكون موافقا  لكل من القولين في صورة

القول الثالث، وهو أن يكون لها ثلث الجميع مع الزوج وثلث ما تبقى مع  وكالأم، فإن
 .1 الزوجة، ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جائزا  

                                                                                                                                                                          

هو المال الواجب في »وما بعدها وجاء فيها أن:  104، ص 3في الفقه الموسوعة الفقهية الكويتية، م وأنواعه الأرش معاني
 «.الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية

 .574ـ  571، ص 1أحمد البابرتى، م، محمد بن محمود بن الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب1
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سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة، وقد  2ما قيل يحل متروك التسمية» كذلك:  أمثلةومن 
فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق  قيل يحل مطلقا وعليه الشافعي وقيل يحرم مطلقا

 .3«في بعض ما قاله 

هب بعض ذأنه لو »: يقول الغزالي:التي يكون فيها محل الحكم متعددًامن الأمثلة و 
وء ولم يفرق ن الوضنقضاالصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوء، وبعضهم إلى أنهما لا ي

 .ثالثا ن قولاإن كاو دون الآخر، كان هذا جائزا،  اواحد بينهما، فقال تابعي: ينقض أحدهم

قلنا: لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة، وليس في المسألتين حكم واحد، 
وليست التسوية مقصودة ولو قصدوها وقالوا: لا فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق، وإذا فرقوا بين 

 .4«...فقوا على الفرق قصدا امتنع الجمعالمسألتين وات

د يرث هم: الجل بعضلو قافي مثال واحد:  من الأمثلة على تداخل القاعدتينو جـ ـ 
جمع ث رافع لما أول ثالقئ ا فالقول بأنه لا يرث شي ،قال بعضهم بالمقاسمةو  ،جميع المال مع الأخ

  يجوز.لأخ فلاامع  عليه في القولين من أن الجد يرث إما جميع المال أو بعضه بالمقاسمة

في هذا المثال أيضا أقوالا ثلاثة مشهورة »بعد أن ذكر هذه المسألة:  أمير بادشاهل يقو 
عن الصحابة: حجبه لهم عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، 

جاء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي  وأنه رجع بعضهم إلى المقاسمة، وهو قول الأكثر، و
الرحمن ابن غنم، ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة. ثم قال اللهم إلا أن يثبت إجماع طالب وعبد 

من بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الإجماع 
 . 5«اللاحق يرفع الخلاف السابق

                                                                                                                                                                          
 .574ـ  571، ص 1، محمد بن محمود بن أحمد البابرتى، مالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 1
 : ترك التسمية عند الذبح.أي 2
 .235ـ  234،ص 2، محاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 3
 .155ـ  154، الغزالي، ص المستصفى 4
هـ ـ  1417ر الفكر ـ بيروت، ، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي،داتيسير التحرير 5

 .251، ص 3م، م1996
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 : ومن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحث

لفقهي هناك إجماعان ضمنيان الأول: على جواز الاختلاف في هذه ـ عند الخلاف ا
على أنه يجب الأخذ بأحدهما ولا يجوز العدول المسألة  والثاني: أن الحق لا يخرج من القولين و 

 .عنهما

ـ الإجماع بعد الخلاف لا يخرق الإجماع الضمني الأول لأن المختلفين لم يجمعوا على عدم 
 لة بعد انقضاء عصرهم.جواز الترجيح في المسأ

ـ الإجماع بعد الخلاف حجة على الصحيح لكن يبقى أن كل الإجماعات التي وقعت 
 بعد اختلاف ليست قطعية، وليست حجة على من يرى عدم حجية هذا الإجماع.

ـ إحداث القول الثالث في المسألة يخرق الإجماع الضمني الثاني لأن مؤداه أن الحق ظهر 
 وهذا فيه تضليل للأمة.بعد انقضاء عصرهم 

إذا اختلف أهل العصر على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث إن لم يرفع ـ 
 متعددا .محل الحكم ومنه بالتفصيل في المسألة التي يكون فيها  مجمع ا عليه وإلا فلا
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 بة.الغريو فة المبحث الخامس: مسلك استبعاد الأقوال الشاذة والضعي

 معالمه.و  الأول: القول الشاذ مفهومهالمطلب 

جاءت مادة )شذَّ( عند العرب مستعملة بمعنى الافتراق، والانفراد عن الغير  لغة:
والمخالف  3والنفور والبعد والاغتراب ووجود الشيء في غير موضعه 2، والنُّدور1والجماعة
 .5والقلة 4للقياس

أن ننبه لإطلاقات القول الشاذ  يمكن قبل أن نبدأ بذكر تعريفات الفقهاء اصطلاحاً:
  :6في المذاهب الفقهية

فيُطلق القول الشاذ عند الحنفية: على القول المخالف لعامة أهل العلم، أو المخالف 
  7للأثر، ومقابله المشهور والصحيح في المذهب

                                                           
، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ت محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، تهذيب اللغةينظر  1

 ذال. باب الشين و ال 186، ص 11م، م 2001، 1ط
 .199، ص 5هــ ، م 1414، 3، جمال الدين ابن منظور، دار صادر ـ بيروت، طلسان العرب 2
 -هـ 1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  ،مقاييس اللغةينظر  3

 .180، ص 3مم، 1979
، 1المكتبة العلمية ـ بيروت، م، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر  4

 .307ص 
 .494، ص 3جمال الدين ابن منظور، م لسان العرب، 5
م، تحت مقال  2014هـ ـ 1435، جمادى الآخرة ـ رمضان، 19، العدد المجلة الفقهية السعوديةينظر للاستزادة  6

الفُتيا ـ دراسة استقرائية الفقه مفهومه، و ضابطه، وأثره في نقل الخلاف الفقهي و  بعنوان: )مصطلح )القول الغريب( في
 .254 -253مقارنة ـ( لصاحبه ياسين بن كرامة الله مخدوم، ص 

، 12م، م2000 ـهـ  1420، 1، بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، طالبناية شرح الهدايةينظر  7
 .464ص 
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وعند المالكية: يطُلق الشاذ على القول الضعيف المرجوح، وقد يكون منقولا  عن مالك، 
ومقابله المشهور والراجح والصحيح في المذهب، ويُطلق أيضا  على القول الخارج عن أقاويل 

  1العلماء، وعلى القول البعيد في النظر

وعند الشافعية: القول الشاذ هو: القول الغريب والضعيف، ومقابله القول المشهور 
  2والمذهب المعتمد، وقد ينُقل القول الشاذ عن أكثر من شخص

عند الحنابلة: فالقول الشاذ هو: القول الضعيف الذي يخالف الأثر والنظر، أو  وأما
يخالف الإجماع، أو يخالف قول عامة أهل العلم، وهو القول الساقط الذي لا يعتد به، وليس له 
دليل يعُتمد عليه، ويدخل في الأقوال الشاذة الأقوال القديمة المهجورة التي لا يعُلم م ن يقول بها 

 . 3ومالي

ن واضحا  ناه كان معأولا نجد تعريفات كثيرة عند الفقهاء القدامى وربما يعود السبب 
لا ما ظهر إعريفه تعن  بشكل عام وأنه يطلق على القول غير المقبول مما جعل العلماء يعرضون

قواله نسب لأتانت كمن اهتمام ابن حزم له وربما السبب حتى يبعد عنه تهمة الشذوذ التي  
 الأحكام:  أصولكام فيبتعريف القول الشاذ؛ فمن التعريفات التي ذكرها في كتابه الإحوذلك 

 . 4«هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم»ــ 

                                                           
، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ت د التحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان و  1

 .435، ص 3م، م1988هـ ـ  1408، 2وت ـ لبنان، طمحمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بير 
ت الشيخ علي محمد معوض ـ و هو شرح مختصر المزني، الماوردي،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 2

 . 313، ص 15م، م1999ـ هـ  1419، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
 .301، ص 6م، م1968 ـهـ 1388لابن قدامة، ابن قدامة، مكتبة القاهرة،  المغني 3
باب الكلام في الإجماع من كتابنا هذا والحمد لله رب وهذا قول قد بينا بطلانه في »التعريف فقال:  هذا قد علق علىو 4

العالمين وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود ممدوح والشذوذ مذموم بإجماع فمحال أن يكون المرء 
 محمودا مذموما من وجه واحد في وقت واحد وممتنع أن يوجب شيء واحد الحمد والذم معا في وقت واحد من وجه واحد

قد خالف جميع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في حرب أهل الردة فكانوا في حين خلافهم  وهذا برهان ضروري و
، أبو محمد علي بن أحمد بن الإحكام في أصول الأحكام. «مخطئين كلهم فكان هو وحده المصيب فبطل القول المذكور

 .86ص ، 5مد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، مسعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت الشيخ أحمد مح
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منهم عن ذلك القول الذي جامعهم  هو أن يجمع العلماء على أمر ما ثم يخرج رجل»ـ 
 . 1«عليه

نقول به وبالله تعالى التوفيق إن والذي »ثم ذكر ابن حزم التعريف المختار عنده فقال: 
ثم يعلق  «حد الشذوذ هو مخالفة الحق فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ

وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم والجماعة والجملة هم »على تعريفه فيقول: 
ة وقد أسلم أبو بكر أهل الحق ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجمل

وخديجة رضي الله عنهما فقط فكانا هم الجماعة وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير رسول الله 
 .2«صلى الله عليه وسلم أهل الشذوذ

 ويمكن مناقشة هذا التعريف من وجوه:

لفة للحق، هي مخافوحة : أنه غير مانع فيدخل فيه الأقوال الضعيفة والمرجالوجه الأول
 ت عبارات العلماء أنها ليست من قبيل الشاذ.وقد دل

الفة الحق مخذي هو ل ال: أنه تعريف لفظي فهو تعريف بالمرادف؛ لأن الباطالوجه الثاني
 ايرين.نا متغا همرادف للشاذ ومعلوم أن شرط التعريف اللفظي اتحاد مدلول اللفظين وهم

                                                                                                                                                                          

أن قولهم )الواحد( أن الشذوذ قد يقع من الاثنين، و الثلاثة، و نحوهم، كما لم يشر في هذا  على تعليقه يمكن أن يزاد
 التعريف إلى صلته بالشريعة.

وجمهور أصحابنا وهذا المعنى لو وجد نوع  )يقصد داود الظاهري(وهذا قول أبي سليمان»يقول معلقا  على هذا التعريف: 1
من أنواع الشذوذ وليس حدا للشذوذ ولا رسما له وهذا الذي ذكروا لو وجد شذوذ وكفر معا لما قد بينا في باب الكلام في 
 الإجماع أن من فارق الإجماع وهو يوقن أنه إجماع فقد كفر مع دخول ما ذكر في الامتناع والمحال وليت شعري متى تيقنا

ويمكن أن . 87، ص 5، ابن حزم، مالإحكام. «إجماع جميع العلماء كلهم في مجلس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منهم
ه قد يكون لمخالفة نصوص الكتاب يزاد أن هذا التعريف حصر الشذوذ في مخالفة الإجماع و كما سيأتي في أنواع الشذوذ أن

 امة للشريعة الإسلامية.القواعد العوالسنة والقياس الجلي والأصول و 
 . 87، ص 5، ابن حزم، مالإحكام  2
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الشذوذ الفقهي،  : إن هذا التعريف يؤدي إلى عدم انضباط مصطلحالوجه الثالث
ذلك أن كل صاحب قول سوف يدعي أن قوله الحق وما خالفه مخالف للحق فهو شاذ فيؤدي 

 .1ذلك إلى مفاسد لا تخفى.

القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليل من  »ومن التعريفات تعريف ابن القيم: 
شاذ ولو كان عليه كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو القول ال

أهل الأرض وأما قول ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس  جمهور
بشاذ ولو ذهب إليه الواحد من الأمة فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار وميزان للحق يعير به 

 .  2«ويوزن به

 منها:أما المعاصرون فلهم تعريفات كثيرة للشذوذ الفقهي 

 . 3ـ قول انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر

 .4ـ رأي فقهي مخالف للكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الجلي

 . 5ـ رأي في حكم فرعي انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر

بين قطعا  ـ رأي فقهي انفرد به بعض المجتهدين عن الأصول الشرعية المتفق عليها وت
 .1مخالفته من غير حجة معتبرة

                                                           
، عمر بن علي بن عبد الله السديس، دار الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب المعاملات وفقه الأسرة 1

 . 36م، ص2015هـ ـ 1436، 1الفضيلة، الرياض ـ السعودية،  ط
، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت مشهور بن حسن بن محمود بن الفروسية 2

 .300ـ  299م، ص 1993 ـهـ  1414، 1سلمان، دار الأندلس ـ حائل ـ السعودية، ط
تدمرية، الرياض ـ ، عبد العزيز بن عبد الله بن علي النملة، دار الالآراء الشاذة في أصول الفقه دراسة استقرائية نقدية 3

 .89،ص 1م ،م2009هـ ـ 1430، 1السعودية، ط
، محمد بن عبد الله بن محمد الطيار، دار الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الزكاة و الصيام و الحج 4

 .24م، ص2015هـ ـ 1436، 1الفضيلة، الرياض ـ السعودية،  ط
، عمر بن علي بن عبد الله السديس، ص ذ في أبواب المعاملات و فقه الأسرةالآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذو  5

38. 
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ف لأدلتهم ي مخالبرأ ويمكن اقتراح التعريف التالي: هو الانفراد عن جمهور المجتهدين
 القطعية. 

وهذا التعريف يدخل فيه  2والمقصود هنا بقطعية الدليل من حيث الثبوت والدلالة
 أنواع القول الشاذ:  الشذوذ الأصولي والفقهي ومن خلال هذا التعريف يمكن استخلاص

 ـ الشاذ لمخالفته الكتاب أو السنة. 1

وأما أهل العلم الذين هم أهله فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي »يقول ابن القيم: 
الشذوذ عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومخالفتها ولا اعتبار عندهم بغير ذلك ما لم يجمع 

 . 3«إجماعهم يقينا فهذا الذي لا تحل مخالفتهالمسلمون على قول واحد ويعلم 

كلام ابن القيم السابق الذي يبين أن مخالفة الإجماع من و ـ الشاذ لمخالفته الإجماع.  2
 .4الشذوذ

 ـ الشاذ لمخالفته القياس الجلي.  3

مما بناه داود من مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما ...»يقول ابن الصلاح: 
القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها  اجتمع عليه

فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه ...ه في مثله على خلافه إجماع منعقدفاتفاق من عدا

                                                                                                                                                                          
، تركي بن سليمان بن صالح الخضيري، دار الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الطهارة و الصلاة 1

 .63، ص 1م، م2015هـ ـ 1436، 1الفضيلة، الرياض ـ السعودية،  ط
 «.لا اجتهاد مع النص»لقطعية والظنية في مسلك وسيأتي تفصيل مسألة ا  2

شذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي  و»و مثاله ما ذكره ابن الرشد:  .300، ابن قيم الجوزية، ص الفروسية  3
 ـسبب هذا الخلاف هو: اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر  و...يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر

ح تىَّ ﴿ قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ، فإن قوله تعالى:....ـأعني: أنه يقال على الأبيض والأحمر 
ـ  162، ص 2، ابن الرشد، م بداية المجتهد« [ نص في ذلك أو كالنص187﴾ ]البقرة: ي ـتـ بـ ينَّ  ل كُمُ الخْ يْطُ الأ بْـي ضُ 

163. 
أجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها  و»: من تجب عليه زكاة الفطر وعن من تجبمسألة في  الرشدمثاله ما ذكره ابن و 4

ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث فقال: ليس على أهل 
 .142، ص 2، ابن الرشد، م بداية المجتهد. «العمود زكاة الفطر، وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له
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مبنيا على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من 
 .1«الاجتهاد في انزالهما بمنزلة ما لا يعتد به وينقض الحكم بهأهل 

 :2وأما أسباب الرأي الشاذ فيمكن حصرها في ثلاث

ر في  يتصو لنص ولاـ بخفاء وجه الاستدلال أو ذات ا خفاء الدليل. )خفاء النصـ  1
ريقه أو ـ بخفاء ط اعالإجم خفاءو القرآن وإنما في السنة لكثرتها وتفرق ناقليها خاصة قبل التدوين ـ 

 (استقراره أو الذهول عنه ـ

ماد على الاعت فاسد ـفساد الاستدلال. )الاعتماد على نص غير معتبر ـ القياس الـ  2
 تأويل فاسد أو بعيد ـ التخريج الفاسد(

صول أر بعض خلل في المستدل. )التعصب المذهبي ـ التعصب العقدي ـ إنكاـ  3
في  تهاد ـ الخطأة الاجهليعدم تحصيل أـ الجهل بطرق الاستنباط و  الهوى الاستدلال ـ النزوع إلى

 تصوير المسألة ـ التوسع بالرأي(

 : هي ضوابط معرفة القول الشاذو 

 أن يكون القول على خلاف النصوص الصريحة الصحيحة.الأول: 

 أن يكون القول مسبوقا  بإجماع.الثاني: 

 يه.فضعف مأخذه أحد، و  أن ينفرد به صاحبه، ولم يتابعه عليهالثالث: 

                                                           
، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ت موفق عبد الله عبد فتاوى ابن الصلاح 1

أما »مثاله ما صرح به ابن حزم: و  .207، ص 1هـ، م1407، 1والحكم، عالم الكتب ـ بيروت، طالقادر، مكتبة العلوم 
لُغ نَّ عِنْد ك  الْكِبـ ر  أ ح دُ : تعالىقول الله  يْنِ إِحْس انا  إِمَّا ي ـبـْ هُ و بِالْو الِد  مُ ا ﴿و ق ض ى ر بُّك  أ لاَّ ت ـعْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ هُم ا ف لا  ت ـقُلْ له  هُم ا أ وْ كِلا 

مُ ا ق ـوْلا  ك ريم ا ) رْهُم ا و قُلْ له  مُ ا 23أُفٍّ و لا  ت ـنـْه  ن اح  الذُّلِّ مِن  الرَّحْم ةِ و قُلْ ر بِّ ارْحم ْهُ ( و اخْفِضْ له  م ا ك م ا ر بّـَي اني ج 
[ فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما ولما كان فيها إلا تحريم قول 24، 23﴾]الإسراء: ص غِير ا

 .57، ص 7، ابن حزم، مالإحكام في أصول الأحكام﴿أف﴾ فقط 
، عمر بن علي بن عبد الله فقه الأسرةلشذوذ في أبواب المعاملات و الآراء الفقهية المحكوم عليها باللاستزادة  ينظر  2

 .64ـ  54السديس، ص 



 
154 

 هجروه.عمل العلماء و أن يكون القول لم يجر عليه الرابع: 

لا يعرف هذه القواعد أو لأصول الشريعة وقواعدها العامة و  أن يكون مخالفاالخامس: 
 .1ارتفع شأنهم في العلمإلا العلماء الذين علا كعبهم، ورسخت أقدامهم، و  يحكم بها في الأصل

 يمكن جمعها في شرطين أساسين:إلا أن هذه ضوابط 

قرآن صوص النليل : مخالفة الرأي الشاذ للدليل القطعي ويدخل في الدالشرط الأول
 شريعة. اعد الوقو  والسنة والإجماع ومخالفة القياس القطعي ومخالفة الأصل من غير دليل

 : الانفراد عن الجمهور.الشرط الثاني

 الضعيفة.استعباد الأقوال الغريبة و  المطلب الثاني:

، في »من  لغة:الضعيف  الضَّعْفُ والضُّعْفُ: خِلافُ القُوّةِ، و قِيل : الضُّعْفُ، بِالضَّمِّ
ائزِ انِ في كُلِّ و جْهٍ الجْ س دِ؛ والضَّعْف، بِالْف تْحِ، في الرَّأْي والع قْلِ، و قِيل : همُ ا م ع    .2«ا ج 

  3لم يقو  دليله : هو ماالاصطلاحوفي 

 وهو نوعان: أ ـ ضعيف نسبي. ب ـ وضعيف المدرك.

                                                           
، علي بن عبد العزيز بن أحمد موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية1

 . 62، ص 2م، م2012هـ ـ 1433، 1لسعودية، طالخضير، دار الفضيلة، الرياض ـ ا
 .203 ،ص9، ابن منظور، ملسان العرب 2
أما والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه، و »يقول تركي الخضري:  3

يفتي حتى يأخذ العلم  مع هذا كله فلا يجوز للمفتي أنلأخذ به و خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا  لا يجوز ا
ول الشاذ: من خلال ما تقدم يتضح أمورا : الأول: أن القأهله المتقين له العارفين به...الفرق بين الضعيف و  بالتعلم من

شرعا . الثاني: من حيث العموم  أما الشاذ فهو من الآراء الباطلة أي غير المقبولة المرفوضةالضعيف من الآراء المرجوحة، و 
نهما يتداخلان إلى حد ما، فعلى سبيل المثال إن الضعيف يندرج في الحديث، و كذا يقُال في الشاذ، إلا أن الخصوص فأو 

هو ما خالفه لث: القول الضعيف ضعفا  نسبيا  و أما الشاذ فهو بمعنى المرفوض.الثاالضعيف في الفقه بمعنى المرجوح و القول 
ليها بالشذوذ في أبواب الطهارة الآراء الفقهية المحكوم ع «.ى منهما هو أقوى منه فيكون ضعيفا  بالنسبة لما هو أقو 

، ص 1م، م2015هـ ـ 1436، 1، تركي بن سليمان بن صالح الخضيري، دار الفضيلة، الرياض ـ السعودية،  طالصلاةو 
 .69ـ  68
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منه وإن   و أقوىا ه: هو الذي عارضه ما هو أقوى منه فيكون ضعيفا بالنسبة لمفالأول
 كان له قوة في نفسه. 

: أي ضعيف المدرك هو الذي خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس والثاني
فسه، وقد يطلق الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور الجلي فيكون ضعيفا  في ن

 .1والراجح

الغريب وهو الغامض من الكلام. وكلمة غريبة وقد غربت وهو من »:لغةأما الغريب 
 .3«: كل ش يْء فِيم ا ب ين جنسه عديم النظير ف ـهُو  غ ريِبالْغ ريِب»و  2«ذلك

 نه: ك بأكن تلخيص ذل: لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد لكن يماصطلاحاً 

عند الحنفية القول المخالف للقول المشهور المنقول في كُتب المذهب، وقد لا يعُرف قائل 
  4هذا القول الغريب، وقد يكون عمل عامة الناس من أتباع المذهب على هذا القول الغريب

وصفُ  يكثر عند المالكيةوعند المالكية هو القول المنكرُ غير المعروف في المذهب، و 
  5القول الغريب بأنه بعيد

المنقول المخالف  هو القول لهذا المصطلح هم أكثر المذاهب استعمالاو عند الشافعية و 
للقول المشهور المقطوع به عند عامة علماء المذهب وله معاني أخرى منها ما يصفون بها بعض 

درك  
 
  1أقوال الشافعي من ناحية المأخذ والم

                                                           
م، من 1996هـ ـ 1417، عبد السلام العسري، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي 1

 .44المملكة المغربية، صمطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية،  

، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس 2
 .480 ، ص3م ،دار الهداية، مجموعة من المحققين

، ت: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 3
 .663ـ لبنان،ص  بيروت، مؤسسة الرسالة، محمد المصري ـعدنان درويش 

، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  )رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدينينظر  4
 .509، ص 1م، م1992هـ ـ 1412، 2الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلينظر  5
 .147، ص 1 م، م1992هـ ـ 1412، 3لكي، دار الفكر، طالمعروف بالحطاب الرُّعيني الما
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 .3يطلق عندهم بمعنى الضعيف 2وعند الحنابلة

 ويمكن استخلاص أن القول الغريب في الفقه نوعان:

و أأو الرواية  القول ـ»هو: : أي بالنسبة لمذهبٍ فقهيٍّ ما، و القول الغريب الن ِّسبيـ  1
د ، وق«فقهائه د عامةه عنالوجه ـ المخالف للقول المشهور المنقول في كُتب المذهب والمقطوع ب

  غريبا  في مذهب فقهي آخر.لا يكون قولا  

القول البعيد »: أي بالنسبة لعامة جماهير الفقهاء، وهو: القول الغريب المطلقـ  2
 .4«الذي جاء على خلاف ظواهر الأدلة وقواعد الشرع العامة؛ سواء أعُرف قائله أم لم يعُرف

)صحة  ويمكن الخروج بخلاصة عامة فيقال: كل قول خالف الأقوى من كلام أهل العلم
أو اشتهارا  أو اعتمادا ( فهو الضعيف فإن انضاف إلى ذلك كونه مستغربا  في المذهب أو عند 
                                                                                                                                                                          

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، ، نهاية المطلب في دراية المذهب ينظر 1
 (،138، ص 7، )مم2007هـ ـ1428، 1، طدار المنهاج، عبد العظيم محمود الدّيب ، ت:الملقب بإمام الحرمين

 (.21،ص 16(، )م158، ص18(، )م506ـ  505ص  ،11)م
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  2

 .93، ص 4، مم1994 ـهـ 1415، 2، طالمكتب الإسلامي، الحنبلي
، تحت مقال م2016 ـهـ 1435 ،رمضان ـ الآخرة جمادى، 19، العدد المجلة الفقهية السعودية للاستزادة ينظر 3

ياسين بن  ( لصاحبه مصطلح القول الغريب في الفقه مفهومه، وضابطه، و أثره في نقل الخلاف الفقهي و الفُتيابعنوان: )
 القول الغريب عن القول الشاذ التفريق بين.258ـ  255و في نفس المقال من ص 250ـ  248ص كرامة الله مخدوم،

ـ أنَّ وصْف القول بالغرابة أخفُّ في الدلالة على مخالفة الأدلة النقلية أو العقلية و على التفرُّد بالقول مِن  1 :وملخصه
ـ قد يتكرر وصف بعض الأقوال أو الروايات الثابت نسبتها إلى أئمة كبار من أهل العلم  2وصف القول بالشذوذ. 

و مخالفة الإجماع كالشافعي أو أحمد أو غيرهما بالغرابة، لكن يندر وصْفُ الراسخين الذين لم يشتهروا بالتفرد في آرائهم أ
لأن سبب  و النظر، بخلاف الأقوال الشاذة ـ قد يكون لبعض الأقوال الغريبة حظٌ من الفقه 3بعض أقوالهم بالشذوذ 

في الشرع أو لقول جماهير أهل  الحكم على قولٍ فقهي ما بالغرابة المطلقة هو: مخالفته لظواهر النصوص أو للقواعد العامة
العلم، أما لو كان القول أو الرأي مخالفا  للنصوص الصريحة أو لأدلة الشريعة القطعية أو للإجماع فهو أولى بوصف الشذوذ 
أو الزَّلَّة و يمكن أن يقال: إن )القول الغريب( أعم من )القول الشاذ( في الفقه؛ فكلُّ قول شاذ قولٌ غريب، و ليس كلُّ 

 قول غريب قولا  شاذا . 

، تحت مقال م2016 ـهـ 1435 ،رمضان ـ جمادى الآخرة، 19، العدد المجلة الفقهية السعودية للاستزادة ينظر 4
ياسين بن  ( لصاحبه مصطلح القول الغريب في الفقه مفهومه، وضابطه، و أثره في نقل الخلاف الفقهي و الفُتيابعنوان: )

 .251ص  كرامة الله مخدوم،
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عامة العلماء سمي غريب فإن خالف القطعي من نصوص الكتاب والسنة أو إجماعا  أو قياسا  
لكن ليس كل ضعيف  2فكل شاذ هو غريب وضعيف وكل غريب ضعيف 1جليا  سمي شاذا  

 اذ وليس كل غريب شاذ.يسمى غريب أو ش

ق ـوْلهُُ: لا  م ا ف ـوْق  الدِّرْه مِ و ل وْ أ ث ـر ا( )»ومن أمثلة الضعيف عند المالكية يقول الدسوقي: 
ف ا للِْب اجِيِّ الْق ائِلِ: إنَّ الْأ ث ـر  م عْفُو  ع نْهُ مُطْل ق ا و ل وْ ف ـوْق  دِرْه مٍ ف ـهُو  ق ـوْلٌ ض عِيفٌ   .3«أ يْ خِلا 

أن  ـرحمه الله تعالى  ـروي عن محمد »لة الضعيف عند الحنفية يقول السرخسي: ومن أمث
المرأة إذا تذكرت الاحتلام، والتلذذ، ولم تر شيئا فعليها الغسل؛ لأن منيها يتدفق في رحمها فلا 
يظهر، وهو ضعيف فإن وجوب الغسل متعلق بخروج المني، والمني يخرج منها عند المواقعة كما 

 .4«رجليخرج من ال

ذا اشتبه لبن بقر ولبن أتان وقلنا بالمذهب إنه إ»ومن أمثلة الضعيف عند الشافعية: 
نجس أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذكاها مسلم وشاة ذكاها مجوسي أو لحم ميتة ولحم مذكاة 

 .5«فالمذهب في الجميع منع الاجتهاد وبه قطع العراقيون وللخراسانيين وجه ضعيف أنه يجتهد

                                                           
ما قاله الحطاب عن قول بعض الفقهاء أنه لا يجوز الاستنجاء بالماء العذب؛ لأنه مطعوم و  الشاذ غريبمن الأدلة أن و   1

ونقل ابن عرفة . والله تعالى أعلم  لكنه قول غريب مخالف للإجماع و»الحطاب:  ك:لفي ذ ستنجاء بالطعام ممنوع يقولالا
مواهب الجليل في شرح مختصر ، «لأنه طعام  فمنع الاستنجاء بعذب الماء؛عن المازري أنه قال: شذ بعض الفقهاء 

دار ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي ،خليل
 .284 ، ص1، مم1992 ـهـ 1412، 3، طالفكر

في أن سجود السهو في التطوع كالفرض سواء وقال ابن سيرين وقتادة لا »يقول العيني: من الأدلة أن الغريب ضعيف و   2
أبو محمد محمود بن أحمد بن ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري« سجود في التطوع وهو قول غريب ضعيف للشافعي

 .303 ، ص7م ـ لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدر الدين العيني يالحنف موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي
 .73 ،ص1، مدار الفكر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 3
، 1، مم1993ـ هـ 1414 ـ بيروت، بيروت ،دار المعرفة، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط 4

 .70 ص
 .195 ، ص1، النووي، مالمهذبالمجموع شرح  5
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ة الضعيف عند الحنابلة يقول المرداوي عن مسألة إذا علم المصلي بالنجاسة في ومن أمثل
الصلاة. وقيل:  أما إذا لم تزُلْ إلاَّ بعم ل كثيٍر، أو في زم نٍ طويلٍ، فالمذهبُ تبطل»أثناء صلاته: 

 1.2«يزيِلها ويبنى. قلتُ: وهو ضعيفٌ 

 لضعيفة.ابة و غريواللخلاف باستبعاد الأقوال الشاذة ضبط االمطلب الثالث:

 : 3على الفقه ومنه على المكلفين منها آثار سلبيةلا يشك عاقل ما للآراء الشاذة من 

وفشو المنكرات والبدع وإبطال بعض شرائع الدين وأحكامه، وتعطيل  4تبديل الدين:ـ 
بعض سننه واتخاذ الأقوال الشاذة حيلة للتهرب من الأحكام الشرعية أو التضييق على الأمة 
وزعزعة ثقة العوام بالدين وفتح الباب لطعن الكفار بالدين والاستهتار به وتوسيع دائرة الخلاف 

شاذ عبء على الفقهاء ويزيد هذا العبء بظهور نوازل فقهية الفقهي وذلك أن القول ال
جديدة تحتاج إلى حكم فقهي وقد ينبري من ليس أهلا  أو من لا يخاف الله لكي يفتي ـ وغالبا  

 ما تكون الفتيا بالتيسير ـ ويكون ضمن الأدلة التي يستشهد بها التخريج على قول شاذ. 

ها أثارة يس عليتي لال حكاية الأقوال الشاذةوبسبب هذه الآثار السلبية فالأصل في 
ماتتها بعدم تكون إا؛ فمن علم، والاشتغال بها وبردها، مضيعة للجهد والوقت وفيها إظهار له

 له. سقاطذكرها إلا أنه متى اشتهر القول الشاذ، فإن في ذكره و بيان ضعفه، إ
                                                           

1
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن ، )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

رْداوي
 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، عبد الفتاح محمد الحلوـ عبد الله بن عبد المحسن التركي  ت:، أحمد الم
 .293 ـ 292 ، ص3، مم 1995 ـهـ  1415، 1مصر، ط ـالقاهرة 

، 1، خالد بن مساعد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض،طالتمذهب دراسة نظرية نقديةللاستزادة من الأمثلة ينظر  2
 .577ـ  575، ص 2م، م2013هـ/1434

، عمر بن علي بن عبد الله الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب المعاملات و فقه الأسرةالآراء ينظر للاستزادة  3
 . 75ـ  70السديس، ص 

هو من خطأ بعض المجتهدين،  يالخلاف قد يكون قولا ضعيفا، فيتولد من ذلك القول الضعيف الذ«يقول ابن القيم: 4
هو خطأ بعض الجاهلين: تبديل الدين، وطاعة الشيطان، ومعصية رب العالمين، فإذا انضافت  يوهذا الظن الفاسد الذ

الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة، وأعانتها الأهواء الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك، والخروج عن جملة 
، ت محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض ـ ، ابن قيم الجوزيةإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان«الشرائع بالكلية

  .146، ص  2السعودية، م
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سع هي منها التو ث الفقتراال وهناك بعض الآثار الإيجابية القليلة لوجود الآراء الشاذة في
ال الشاذة الأقو  ظهورفي دراسة كثير من المسائل الفقهية والتحذير من الأسباب التي أدت ل

 .لأخطاءذه اهوهذا التحذير مما يزيد الوعي عند طلبة الفقه لكي لا يقعوا في مثل 

هذه ومن أهم  للحد من هذه الآراء وسائلولما كانت الآثار السلبية كان لابد من 
: تأهيل المجتهد تأهيلا  علميا  رصينا  وسلوك المجتهد لبعض الوسائل المنجية من الوقوع 1الوسائل

في الشذوذ ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: الدراسة المتفحصة للنازلة وعدم التسرع في إصدار 
لك في فصل الفتوى والمدارسة الجماعية للنازلة والاحتياط والوسيلتين الأخيرتين هما من المسا

ضبط الخلاف أثناء الترجيح ومن الوسائل كذلك إثبات عدم صحة نسبة بعض الآراء الشاذة 
لبعض العلماء ويكون بالطرق التالية: الأولى: عدم صحة نسبة القول إلى العالم ابتداء والثانية: 

 عةإثبات رجوع العالم عن هذا القول الشاذ، كرجوع ابن عباس عن القول بجواز نكاح المت
والطريقتين الأخيرتين هما من المسالك التي ستدرس بإذن الله في فصل ضبط الخلاف أثناء عرض 
الأقوال ونشر العلم وتحقيق المسائل: ذلك أن الجهل هو البيئة المناسبة لانتشار البدع والخرافات 

ة ما يستجد وتفشي الأقوال الشاذة و الغريبة ومن الوسائل إيجاد هيئات علمية عالية تعنى بدراس
من نوازل بشكل مباشر: وذلك لقطع الطريق على المتطفلين على الفتوى وإنارته لمن ابتغى الحق 

 و العدل. 

ن على يكو  أما في الجانب البحثي فإن ضبط الخلاف في مسألة الأقوال الشاذة
 مستويين: 

ف  الخلافيثرة : بضبط الخلاف على مستوى القاعدة الأصولية المؤ المستوى الأول
وقد سبق  نكارهبإقول يالفقهي ومثاله الذي سبق في مسألة حجية الإجماع والقول الشاذ الذي 

لتحذير قول واا الأن هذا القول يفتح باب شر عظيم فضبط الخلاف هنا يكون بالرد على هذ
 منه.

                                                           
، عمر بن علي بن عبد الله الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب المعاملات و فقه الأسرةينظر للاستزادة   1

 .86ـ  78السديس، ص 
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ه الحكم ببيان فيه : بضبط الخلاف على مستوى الفرع الفقهي المختلفالمستوى الثاني
 ذوذ وقد سبق ذكر أمثلة لذلك في أنواع القول الشاذ.عليه بالش

فقد »يقول ابن نجيم:  الغريبةيسحب كذلك على الأقوال الضعيفة و هذا الكلام و 
تحرر أن القاضي المقلد إذا قضى بمذهب غيره فإنه ينفذ وكذا إذا قضى برواية ضعيفة أو بقول 

 .1«القاضيضعيف لإطلاق قولهم أن القول الضعيف يتقوى بقضاء 

والضابط »يقول العز بن عبد السلام عن حكم العمل بالضعيف والغريب من الأقوال: 
في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا 
التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلا شرعا، ولا سيما إذا كان مأخذه مما 

 .2«بمثله ينقض الحكم

أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان »ويقول السبكي: 
 3«معدودا من الهفوات والسقطات. لا من الخلافيات المجتهدات

 ويمكن الخروج بضوابط للأخذ بالقول الغريب والضعيف:

 اء.لعلماألا يكون القول من قبيل الأقوال الشاذة وزلات  الضابط الأول:

 هاء.د الفقوع عنألا يكون الأخذ بالقول من قبيل التلفيق الممن الثاني:الضابط 

لها ة وأصو شريعألا يترتب على الأخذ بالقول مصادمة لمصادر ال الضابط الثالث:
 العامة.

                                                           
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 1

وبالحاشية: منحة الخالق لابن ، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ،المصري
 .9 ، ص7م ،2، طدار الكتاب الإسلامي، عابدين

، 1دار الكتب العلمية ـ بيروت، م، طه عبد الرؤوف سعد ، تالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  2
 .253ص 

م، 1991هـ ـ  1411، 1، دار الكتب العلمية، طعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، تاج الدينالأشباه والنظائر  3
 .112، ص 1م
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ه لأخذ بلدعو تأن تكون هناك ضرورة أو حاجة معتبرة في الشرع  الضابط الرابع:
للوصول  ، وليساصلةخذ بهذا القول دفعٌ لمشقة حسواء أكانت عامة أم خاصة، ويكون في الأ

 لغرض غير مشروع.

أن يكون الأخذ بالقول في المسائل الفقهيَّة الظنية، التي ليس فيها  الضابط الخامس:
 .1إجماع أو نصٌ قطعي أو قياس جلي

 :حثومن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المب

هو دا ( فعتمااهل العلم )صحة أو اشتهارا  أو ـ كل قول خالف الأقوى من كلام أ
ريب فإن غء سمي علماالضعيف فإن انضاف إلى ذلك كونه مستغربا  في المذهب أو عند عامة ال
 اذا .ي شخالف القطعي من نصوص الكتاب و السنة أو إجماعا  أو قياسا  جليا  سم

ستوى ملى عن ـ أن الشذوذ والضعف الفقهي قد يكون على مستوى المذهب وقد يكو 
 كل المذاهب وهو المقصود من هذا المبحث.

 خلل في ل أوـ أن أسباب وجود الرأي الشاذ هو خفاء الدليل أو فساد الاستدلا
 المستدل.

طعية ول القالأصو ـ أن ضوابط الرأي الشاذ وشروطها يمكن حصرها في مخالفة الأدلة 
 والانفراد عن الجمهور.

ي وهناك طرق  الفقه لافكثيرة و أبرزها توسعة دائرة الخ  ـ أن للآراء الشاذة آثار سلبية
 واء كانت هذهعفها سضيان كثيرة لدرئها بآثارها ولكن أبرزها من الناحية البحثية بإبرازها وب

 الآراء الشاذة على مستوى المسائل الأصولية أو الفقهية. 

                                                           
مقال بعنوان: ، تحت م2016 ـهـ 1435 ،رمضان ـ جمادى الآخرة، 19، العدد المجلة الفقهية السعودية ينظر 1
ياسين بن كرامة الله ( لصاحبه مصطلح القول الغريب في الفقه مفهومه، وضابطه، و أثره في نقل الخلاف الفقهي و الفُتيا)

 .320ـ  319ص  مخدوم،
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الضعيفة والغريبة إلا أنه ـ أن طريقة ضبط الخلاف للأقوال الشاذة هي نفسها في الأقوال 
يمكن العمل بالضعيف وفق ضوابط شرعية بخلاف الشاذ الذي لا يعمل به في أي حال من 

 الأحوال.
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 .ضبط الأقوال النادرة أو المستحيلةالمبحث السادس: 

 أنواعه.فقه التوقع والافتراض مفهومه و المطلب الأول: 
 نها:سماء مدة أالأقوال في تاريخنا الفقهي بع سمي هذا النوع من الفقه ومن هذه

 هذه فيلآثار ابعض  لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضلهوقد جاء في  الأرأيتيات:
 التسمية:

  «لا تقاعد أصحاب: أرأيت»:قال أبو وائل

  1«ما كلمة أبغض إلي من: أرأيت»عن الشعبي قال:و 

والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي »صالح بن مسلم قال: سمعت الشعبي يقول:  وعن
  2«...يا أبا عمرو؟ قال: الآرائيون المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري قلت: من هم

 .«يتأرأ»وسموا  كذلك لأنهم كانوا يفتتحون مسائلهم الفرضية بقولهم: 

 از ري: تقديرُ »لمقري: يقول ا ير الخوارق:بتقدوسميت هذه المسائل 
قاعدة: قال الم

خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء، أي من عاداتهم لما فيه من تضييع الزمان بما لا يعني أو 
حقق من ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ُ
غيره. أما الكلام على الم

قلت: على حسب  3«: اقدروا له قدرهلا»عن اليوم الذي كسنة، أتجزئ فيه صلاةُ يوم؟ فقال: 
  4«الشتاءِ والصيف معتبرا  أوّله بالزمان الذي ابتدأ فيه

                                                           
 ـهـ  1414، 1، طالسعودية، دار ابن الجوزي، أبي الأشبال الزهيريت:  ، ابن عبد البر،جامع بيان العلم وفضله  1

 .1076 ، ص2، مم1994
 .4107 ، ص2، ابن عبد البر، مجامع بيان العلم وفضله  2
 .2937، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم مسلم في صحيحهرواه   3

التراث  حياءحميد، نشر معهد البحوث العلمية و ، أبي عبد الله محمد بن أحمد المقري، ت: أحمد بن عبد الله بن القواعد  4
 .466ـ  465، ص 2، مالإسلامي، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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يكره تكثيُر الفروض النادرة، والاشتغال »: يقول المقري:روض النادرةبالفوسميت كذلك 
عن حفظ نصوص الكتاب، والسنة، والتفقه فيهما بحفظِ آراء الرجال والاستنباط منها، البناء 

 .1«وبتدقيق المباحث، وتقدير النوازل، فالمهم مقدم عليها،

وفي وقتنا الحاضر نجد مصطلحات تستعمل للتعبير عن هذا الفقه بفقه التوقع والفقه 
الفرضي وغيرها من المصطلحات التي تصب في معنى واحد وهو العلم المتعلق بقيام الفقيه 

لة المستفتين فيما لم يقع، وتقدير حكم بتجويز وقوع المسائل الشرعية العملية، والجواب عن أسئ
 .2الشارع في ذلك

أهل العراق فكانوا أما »إلى أبي حنيفة وكان من العراق يقول الحجوي: الآرائيون وينسب
ورئيسهم حامل لوائه هو إبراهيم النخعي، ولهذا يقال لأصحاب الرأي عراقيون،  ،يميلون للرأي

 .3«...ةأبي حنيفة صار يقال لهم الحنفي وبعد زمن

عن النضر بن مُح مَّد، قال: دخل قتادة الكوفة، ونزل في »وقد روى الخطيب البغدادي 
دار أبي بردة، فخرج يوما وقد اجتمع إليه خلق كثير، فقال قتادة: والله الذي لا إله إلا هو، ما 

أبا الخطاب، ما يسألني اليوم أحد عن الحلال والحرام إلا أجبته، فقام إليه أ بوُ حنيفة، فقال: يا 
تقول في رجل غاب عن أهله أعواما، فظنت امرأته أن زوجها مات، فتزوجت، ثم رجع زوجها 
الأول، ما تقول في صداقها؟ وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدث بحديث ليكذبن، 
 ولئن قال برأي نفسه ليخطئن، فقال قتادة: ويحك، أوقعت هذه المسألة؟ قال: لا، قال: فلم

قع عرفنا الدخول تسألني عما لم يقع؟ فقال أ بوُ حنيفة: إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما و 
 .4«...فيه والخروج منه

                                                           

 .467ـ  466، ص 2، م، أبي عبد الله محمد بن أحمد المقريالقواعد  1

، تحت مقال م2013 ـهـ 1434 ،رمضان ـ جمادى الآخرة، 16، العدد المجلة الفقهية السعودية للاستزادة ينظر  2
 .133ـ  131ص سعيد بن متعب القحطاني،( لصاحبه الفقه الفرضي حقيقته وحكمهبعنوان: )

دار ، محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  3
 .383 ، ص1م ،م1995 -هـ1416 ،1، طلبنانـ  بيروت، الكتب العلمية

دار ، بشار عواد معروف ، ت:بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديأبو ، بغدادتاريخ  4
 .477 ، ص15م ،م2002 ـهـ 1422 ،1، طبيروت ،الغرب الإسلامي
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ي التي نفية هبي حأهذا الأثر وغيره إضافة إلى عشرات الفروع الفقهية المنقولة عن 
على مر  لفقهاءا ابعجعلت العلماء ينسبون الفقه الفرضي إليه وأنه مؤسس هذا الفقه ثم تت

 ذر منهحمن  العصور على ذلك ومن خلال النقول السابقة نستفيد أن الشعبي كان أول
بو حنيفة أتي وأا سيصراحة وإن كان سبق قبله تحذيرات من عهد الصحابة رضي الله عنهم  كم

 أول من و سَّع هُ وإن كان سبقه فقهاء من قبل في استعماله.

ية يمكن تقسيمها إلى: تقدير مسائل ممكنة وتقدير مسائل وهذا النوع من المسائل الفرض
فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له ...«يقول ابن القيم:نادرة ومستحيلة 

الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون 
 .»1...ب بما يعلموقعت استحب له الجوا منها على بصيرة إذا

 آثارها.حكم الأرأيتيات و المطلب الثاني: 
قع و كن قد لوال نلاحظ من خلال النقولات السابقة كثرة الذم لهذا النوع من الأق

 خلاف بين العلماء في هذا النوع من الفقه على ثلاثة أقوال: 

 منع فرض المسائل، والفتوى فيما لم يقع. الأول:

التي سبق ذكرها من الأدلة على ذلك إلا إنهم اختلفوا في هذا المنع هل يحمل  والنقول 
ةِ »على الكراهة أم على التحريم وممن حمله على الكراهة ابن مفلح يقول في ذلك: ف صْلٌ في ك ر اه 

تـ ف عُ و لا   .ثم نقل عن الشافعي كراهة ..يُـعْم لُ بهِِ و م ا لمْ  ي كُنْ السُّؤ الِ ع نْ الْغ ر ائِبِ و ع مَّا لا  يُـنـْ
  2السؤال عن الشيء قبل وقوعه

أ يّـُه ا الَّذِين  آم نُوا لا  ﴿وممن ن ـق ل  عنهم التحريم ابن العربي عند تفسيره لقوله تعالى:  يا 
مسألة تحريم أسئلة »حيث قال: [101]المائدة:  ﴾ت سْأ لُوا ع نْ أ شْي اء  إِنْ تُـبْد  ل كُمْ ت سُؤكُْمْ 

                                                           
محمد عبد السلام ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين  1

 .170، ص 4، م م1991 ـهـ 1411، 1، طييروت ،دار الكتب العلمية، إبراهيم

 .69 ، ص2م ،عالم الكتب، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي، الآداب الشرعية والمنح المرعية  2
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اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية، وهو جهل؛ لأن ...النوازل
 . 1«...هذه الآية قد صرحت بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فيما تقع المساءة في جوابه

قلت قوله: اعتقد قوم من الغافلين فيه »وقد علق القرطبي على كلمة ابن العربي بقوله: 
كان الأولى به أن يقول: ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل، لكنه جرى على عادته،   قبح، وإنما

وإنما قلنا كان أولى به، لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
 .2«...عنه يلعن من سأل عما لم يكن

 .الفتوى فيما لم يقعفرض المسائل، و  : جوازالثاني

وقال بعضهم: الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض »يقول الشوكاني:
أحدهما: فيما يجتهد فيه العالم  : على حالين:)أي الندب(والثالث..عين، وفرض كفاية، وندب.

  .3« الثاني: أن يستفتيه قبل نزولها و من غير النوازل، يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله

يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما » ب البغداديويقول المزني: فيما نقله عنه الخطي
قيل: ، لم يكن لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة

وكذلك كرهها بعد أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها على أمته 
لك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرض بعده فقد ارتفع ذ ،لرأفته بها وشفقته عليها

ذلك على  قيل: فقد يحتمل إنكاره ،يحدث أبدا وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن
وقد روي أنه قال لابن عباس: سل عما بدا  ،والفائدة، لا على التفقه، وجه التعنت والمغالطة

 . 4«...وإلا سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فإن كان عندنا ،لك

                                                           
، لبنان ـدار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطا ،ت:محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ، أحكام القرآن  1

 .215 ، ص2، مم 2003 ـهـ  1424، 3ط
، ت: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  2

 .332 ص ،6، مم1964 ـهـ 1384، 2، طالقاهرة ،دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
أحمد عزو  ، ت:محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 3

 .212 ـ 211 ، ص2م ،م1999 ـهـ 1419 ،1، طدار الكتاب العربي، عناية
أبو عبد الرحمن عادل بن ، ت: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه  4

 .30 ،ص2م ،ه1421، 2، طالسعودية ـدار ابن الجوزي ، يوسف الغرازي
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 وكلام ابن العربي السابق يدل على على اختياره لهذا القول.

 و هو على رأيين: القول الثالث: التفصيل

والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من  «:حيث يقول ابن القيم رأيالأول: 
أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام  ـصلى الله عليه وسلم  ـالله  كتاب الله أو سنة عن رسول

فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له 
الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون 

له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك  منها على بصيرة إذا وقعت استحب
ويعتبر بها نظائرها، ويقرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، والله 

 1.»أعلم

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره  »حيث يقول:  رأي ابن عبد البر الثاني:
دي من هذا المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدخال أن كثرة المسائل ويعيبها والانفكاك عن

السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله فمن سأل مستفهما راغبا في العلم 
ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العي 

 .2« متعلم فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيرهالسؤال ومن سأل معنتا غير متفقه ولا

يها وإن  كلام فه الفملخص رأي ابن القيم أن هذه المسائل إن كانت بعيدة الوقوع يكر 
بيل سم على لكلااكانت غير مستبعدة الوقوع استحب ذلك وعلى رأي ابن عبد البر إن كان 

عيدة المنال بسائل ن المالتكلف يكره ذلك، بخلاف إن كان للتعلم ويمكن الجمع بين القولين بأ
لم والتفقه ل التعن سبت والتكلف والمسائل الغير مستبعدة الوقوع هي سبيل مداخلة في التعن

 والذي يظهر أن القول بالتفصيل هو الأرجح. 

                                                           
محمد عبد السلام ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين  1

 .170، ص 4، م م1991 ـهـ 1411، 1، طييروت ،دار الكتب العلمية، إبراهيم
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  2

، المغرب ـوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي ت:، القرطبي
 . 292 ،ص21م ،هـ 1387
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 رض فيها:وع الفلممنويمكن الخروج بحوصلة للمسائل التي يجوز الفرض فيها والمسائل ا

ون غرض ويك قوع،فمن المسائل التي يجوز الفرض فيها: أن تكون المسألة ممكنة الو 
ئها تبر بها نظرالك ويعه بذالسائل الإحاطة بعلمها والإفادة منها لا سيما إذا كان السائل يتفق

 ويفرع عليها،

ذا  خاصة إو قع، و أو تصوير المسألة على وجوه متعددة لبيان حكم كل وجه منها إذا 
 ، ولهاكان لطلبة العلم للتفقيه والتعليم أو للاستعداد للنازلة في حال نز 

ت دلالا ها فيأن يكون غرض صاحب الفرض الفقهي إدخال المسائل المتوقع حدوثأو 
 النصوص على اختلاف وجوهها لتتناولها،  

 .1أو أن يكون سبب السؤال شبهة عارضة للمستفتي

ن لكراهية أن هذا ين مويتب»ومن المسائل الممنوع الفرض فيها: ما ذكره الشاطبي بقوله: 
 عشرة مواضع:السؤال مواضع، نذكر منها 

 ،  : السؤال عما لا ينفع في الدينأحدها

د قوله: ئيل بعإسرا مثله سؤال بني...يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجتهأن  والثاني:
 ،  [67]البقرة:  ﴾إِنَّ اللََّّ  يأ ْمُركُُمْ أ نْ ت ذْبح ُوا ب ـق ر ة  ﴿

 بما لم ينزل لم خاصأع السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله والثالث:
 ، فيه حكم

 ،  اتلأغلوطاعن  أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في النهي والرابع:

عنى، أو مل لها  يعقأن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لاوالخامس: 
   ،لاةالسائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الص

                                                           
الفقه ، تحت مقال بعنوان: )م2013 ـهـ 1434 ،رمضان ـ جمادى الآخرة، 16، العدد المجلة الفقهية السعوديةينظر   1

 .197ـ  195ص سعيد بن متعب القحطاني،( لصاحبه الفرضي حقيقته و حكمه
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 الى:وله تعل قيد أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك والسادس:
لِّ مُت  قُلْ م ا أ سْأ لُكُمْ ع ل يْهِ مِنْ أ جْرٍ و م ا أ نا  مِن  الْ ﴿  ،  [86]ص:  ﴾فِين  ك 

لك بن لما قيل ل معارضة الكتاب والسنة بالرأي،أن يظهر من السؤا والسابع:
بلت منه ق، فإن لسنةلا، ولكن يخبر بالسنة؛ أيجادل عنها؟ قال: الما باالرجل يكون ع»أنس:

 ، «وإلا سكت

مْ أ مَّا الَّذِين  في قُـلُوبهِِ ف  ﴿ السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: والثامن:
 ، [7]آل عمران:  ﴾ز يْغٌ ف ـيـ تَّبِعُون  م ا ت ش اب ه  مِنْهُ 

 ،السلف الصالحلسؤال عما شجر بين ا التاسع:و

م نحو هذا: ن في ذلقرآسؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي ا والعاشر:
 و هُو  أ ل دُّ الخِْص امِ﴾ بِهِ  ع ل ى م ا في قـ لْ هِدُ اللََّّ  و يُشْ  ي او مِن  النَّاسِ م نْ يُـعْجِبُك  ق ـوْلهُُ في الحْ ي اةِ الدُّن ـْ﴿

 ، [204]البقرة: 

ن المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها هذه جملة م
واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد، 

 و إِذ ا ر أ يْت  الَّذِين  يخ ُوضُون  في ﴿ قال تعالى:...ا يقع النهي عن الجدال في الدينوعلى جملة منه
تنِ ا ف أ عْرِضْ ع نـْهُمْ  وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث؛ فالسؤال في مثل  [68]الأنعام:  ﴾آيا 

 .1«ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه

 إيجابية وتتمثل في: 2ونختم هذا المطلب ببيان بعض آثار هذه الأقوال التي منها الآثار

ارس الفقه، دإليه  تاجوهذا أمر يحأنها كان لها أثر كبير في تضخم الفقه وكثرة أحكامه، 
 ومفيد لنمو الفقه واستنباط قواعده ووضع أصوله،

                                                           
دار ابن ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات 1

 .بتصرف 392ـ  387 ،ص5،مم1997هـ/ 1417 ،1، طعفان
، تحت مقال م2013 ـهـ 1434 ،رمضان ـ جمادى الآخرة، 16، العدد المجلة الفقهية السعودية للاستزادة ينظر 2

 .208ـ  204ص سعيد بن متعب القحطاني،( لصاحبه الفقه الفرضي حقيقته و حكمهبعنوان: )
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رج ح، دون ليهاوسهلت تدريب المتفقهين على فرض المسائل ومحاولة تنزيل الحكم ع
 القول على الله بغير علم في المسائل التي تنزل بالمكلفين حقيقة،  

لحكم ل في الأقوااقد ساعدت بعض هذه وأنها من باب الاستعداد للبلاء قبل نزوله و 
 على بعض النوازل المعاصرة كما سيأتي.

ت من دراسة ا جعل: أنهومن الآثار السلبية التي تركتها وجود مثل هكذا مسائل في الفقه
 الفقه متعبة لاستغراق الفروع النادرة الوقت عن النظر في الأصول، 

الله باتباع الأمر، واجتناب النهي،  وأنها تجعل المكلف يترك الاشتغال بامتثال شرع
 ،1والاستغناء عن ذلك بفرض المسائل والنظر فيها وتقليب الفكر في احتمالاتها

ومن السلبيات كذلك اتساع دائرة الخيال في الفقه لا سيما في مسائل الرقيق والطلاق 
 ، 2والأيمان والنذور والردة

ض النادرة، وقد أبعد ذلك الأمر الفقه وعزل الفقه عن الواقع؛ بالاشتغال بتكثير الفرو 
 ،  3عن الواقع وترك الاشتغال بفقه الواقع

                                                           
ا هو مِنْ ترك »المعنى: يقول ابن رجب في هذا  1 واعلم أنَّ كثرة  وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنمَّ

الاشتغال بامتثالِ أوامر الله ورسوله، واجتنابِ نواهي الله ورسوله، فلو أنَّ من أراد  أنْ يعمل عملا  سأل عمَّا شرع الله في 
ا يعمل العاملُ بمقتضى رأيه وهواه،  ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادثُ مقيدة  بالكتاب والسنة.وإنمَّ

جامع . «فتقع الحوادثُ عامَّتُها مخالفة  لما شرعه الله وربما عسر ردُّها إلى الأحكام المذكورةِ في الكتاب والسنة؛ لبعدها عنها
، الحنبلي د الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنزين الدين عب، العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

 .266 ، ص1، مم 2004 ـهـ  1424، 2، طدار السلام ، محمد الأحمدي أبو النور ت:
إنما تضيع أعمار العلماء، حتى أدَّى الأمر إلى  لا تقع واحدة منها، و كلها مسائل تفنى الأعصار و  و»يقول الحجوي:  2

ثم الشيخوخة، ولا غرابة في كون الزيادة في الشيء تؤدي إلى  ،ودخلوه في طور الكهولةخر الفقه أوجب تأ الخيال، و
محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .«نقصانه
 .423 ، ص1م، الفاسي

المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال فكأنه قال وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم »يقول ابن حجر:  3
عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع فينبغي للمسلم أن 

فإن كان من يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم يتشاغل بالعمل به 
العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركا فإن وجد وقتا زائدا 
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وإضاعة الوقت فيما لا ينفع؛ باشتغال الفقيه بتقدير وقوع مسائل لم تقع، وترك ما هو 
 .1من ذلك وأولى، وهو العمل بمقتضيات النصوص وتطبيقها على الواقع الذي يعيشه الناس

رة لنادخلال استبعاد الأقوال ا لاف منضبط الخالمطلب الثالث: 
 المستحيلة.و 

 إن ضبط الخلاف في المسائل الفرضية يكون من خلال مسلكين:

ت الباب تي فتحة الـ بتصفية الفقه الإسلامي من الآراء الغريبة والمسائل النادر  1
ير منها لتحذقصود االم للاستهزاء والتشكيك بقصد أو بدون قصد لتراثنا الفقهي وهذه التصفية
تب دراسة أو يك فقهيوبيان مخالفتها للضوابط الشرعية ويمكن لمن يحقق كتاب من تراثنا ال

 حوله ويخرجه للطبع أن يقوم بهذا الدور.

تركها لزمان و رازها وإب ـ بالحفاظ على المسائل التي يمكن وقوعها ولو باحتمال بعيد ـ 2
 يحتاج الناس فيها إليها.

إذا »درة التي ينبغي تصفية تراثنا الفقهي منها قول بعض الشافعية:ومن أمثلة الأقوال النا
ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية فإن كان التراب كثيرا يمنع التقاء البشرتين صح 

                                                                                                                                                                          

على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع فأما إن كانت الهمة 
فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما الأمر والنهي إلى  مصروفة عند سماع

أحمد ، فتح الباري شرح صحيح البخاري. «يدخل في النهي فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال
أشرف ، محمد فؤاد عبد الباقي ت:هـ، 1379بيروت،  ـدار المعرفة ، بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

 .264 ـ 263 ، ص13م  ،عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، على طبعه: محب الدين الخطيب
وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى والإنصاف أن يقال  » قال ابن حجر:   1

ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير كلما زاد على 
فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي ومن وجد في نفسه قصورا فإقباله على 

أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه والثاني لو أقبل على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين فإن الأول لو ترك العلم لأوشك 
 ،13م ابن حجر ، فتح الباري. «العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني والله الموفق

 .268ـ  267ص
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إضافة إلى ندرة وقوع هذا الأمر بأن لا يجد الإنسان تراب إلا على وجه امرأة  1«تيممه وإلا فلا
أجنبية ولا يجده في مكان آخر؟ فهذا الأمر مخالف لما تقرر في الشريعة من فصل بين الرجل 
والمرأة الأجنبية بمجموعة من الأحكام الشرعية فكيف برجل عمل بمثل هذا القول؛ كيف 

 . 2عباد الله؟ سيكون حاله مع الله ومع

ومن غرائب المسائل كذلك مسألة من أحق الناس بالإمامة عند التساوي في بعض 
فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا »الشروط حيث يقول الشرنبلالي: 

. ويقصد بأصغرهم عضوا أي العضو الذكري 3«...فأكثرهم مالا فأكبرهم مالا فأكبرهم جاها
يطرح نفسه بقوة بعيدا  عن العلة والحكمة من هذا الترتيب هو كيف سيعلمون والسؤال الذي 

 من أحسنهم زوجة وأصغرهم عضوا؟ 

ولو شق ذكره نصفين »:أما المثال الذي حجب الأمثلة السابقة لغرابته قول الشرواني 
ا فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أخرى وجب عليه دونهما ولو أدخل أحدهما في قبله

. ولعل مثل هذه الأمثة الثلاث مما يصدق عليه قول 4«والأخرى في دبرها وجب الغسل عليهما
 المانعين.

                                                           
 .237 ، ص2، مدار الفكر، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب 1
هذا الرجل هل  كيف سيتيمم:لأمكن سؤال الأسئة التالية لو أردنا التفريع على هذه المسألة ببيان لوازم هذا القولو  2

هل يجوز أن يتيمم أو رفقة آمنة؟ و  يكلمها في هذا الموضوع أم يشترط وجود محرمسيذهب عند هذه المرأة الأجنبية مباشرة و 
هو يتمم؟ أم لأنها تملك جسمها؟ وهل يغض بصره و  أم لابد من إذنها من باب الضرورة والحاجة بتراب وجهها بدون إذنها

و ما هو المعيار الذي سيقيس به كثافة التراب حتى  لابد من النظر حتى لا يخطئ و يمس جزءا  من البشرة ليس عليه تراب؟
 و لو فتحنا باب استعمال وسيلة أخرى من باب الاحتياط؟ يتأكد أنه يمنع حقا  إلتقاء البشرتين بالعين المجردة أم لابد من

التفريع على هذه المسألة لخرجنا بالعجب العجاب فالتوقف هنا أحسن و هذا المثال يكفي للدلالة على غيره من  النقاش و
 من هذه. وأعجب الأمثلة التي قد تكون أغرب

المكتبة ، نعيم زرزور ،ت:الشرنبلالي المصري الحنفيحسن بن عمار بن علي ، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح 3
 .114ص  ،م 2005 ـهـ  1425، 1، طالعصرية

أحمد بن محمد بن ، حاشية أحمد بن قاسم العبادي و  حاشية عبد الحميد الشرواني مع  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  4
 ـهـ  1357، الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدالمكتبة التجارية ، لجنة من العلماء ، ت:علي بن حجر الهيتمي

 .260، ص 1، مم1983
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لكن ما قد ما يكون نادر أو مستحيل في وقت قد يكون ممكنا  في وقت آخر وهنا 
ينبغي المحافظة على هذا الجزء من التراث ودراسته على يد المتقدمين في الفقه حتى لا يندثر ومن 

مثلة ذلك ما ذكره الحطاب من طيران أولياء الله وكيف يتعاملون مع وقت الصلاة أثناء أ
حيث يستفاد منه أن المصلي في عصرنا الحاضر إذا كان في الطائرة فيجب عليه أن  1طيرانهم

ينتظر حتى وقت الفجر على الأرض ومن المسائل التي تستفاد من الفقه الافتراضي جواز 
لو كان ثم » لطائرة وأن ذلك لا يدخل في مسمى البدعة يقول الشاطبي:الذهاب إلى الحج با

يعد مبتدعا بمشيه كذلك، لأن  اء، لممن يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء، أو مشيا على الم
. نعم لم نشاهد 2«المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض، وقد حصل على الكمال

نفسه في عصرنا لكن أكرم الله جميع البشرية في وقتنا بقدرتهم على الطيران إنسانا  يطير من تلقاء 
 بواسطة الطائرة.

 من النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المطلب: و 

 سائل الشرعيةوع المز وقـ أن فقه التوقع والفرضي هو العلم المتعلق بقيام الفقيه بتجوي
  ذلك.فيارع تين فيما لم يقع، وتقدير حكم الشالعملية، والجواب عن أسئلة المستف

                                                           
إلى جهة السماء قبل طلوع الفجر بساعة فإنه يرى الفجر في مكانه بل  ـتعالى  ـقال: ولو طار ولي الله »: الحطاب يقول 1

سببا لوجوب الصبح إنما  ـ تعالى ـربما رأى الشمس ومع ذلك يحرم عليه صلاة الصبح حينئذ؛ لأن الفجر الذي نصبه الله 
هو الفجر الذي نراه على سطح الأرض فتحصل من هذا أنه إذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القطعية مثل 
الأسطرلاب والربع والخيط المنصوب على خط وسط السماء فإن ذلك كاف في معرفة الوقت وإذا أراد أن يعتمد على مجرد 

 بد أن يتربص حتى يتيقن دخول الوقت؛ لأن مجرد رؤية المنزلة طالعة، أو متوسطة لا رؤية المنازل طالعة، أو متوسطة فلا
تفيد بمعرفة الوقت تحقيقا إنما هو تقريب بخلاف ما إذا علم توسط كوكب معلوم بالخيط المذكور وعلم مطالعه وأنه يتوسط 

مواهب الجليل في شرح مختصر . «لكعند طلوع الفجر، أو العشاء فهذا يفيد معرفة دخول الوقت تحقيقا فيعتمد ذ
دار ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي،خليل
 .386 ، ص1، مم1992 ـهـ 1412، 3، طالفكر

سعد بن عبد الله آل  2ـ ج محمد بن عبد الرحمن الشقير 1، ت: جإبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، لاعتصاما  2
 ـهـ  1429، 1، طدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، هشام بن إسماعيل الصيني 3ـ ج حميد

 .337 ، ص1، مم2008
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ـ أن أول من وسع هذا العلم وأظهره هو أبو حنيفة ثم تتابع الفقهاء من مختلف المذاهب 
 على إعماله والاجتهاد فيه.

ل قائل بالتفصيلقا  و ز مطـ أن العلماء اختلفوا في هذا النوع من الفقه ما بين مانع ومجي
التي فيها  لمسائلافي  وهو الأرجح فيجوز ممارسة هذا النوع من الفقه بشروط أهمها: أن يكون

 ك.  ذلفائدة، ولا يكون على سبيل  التعنت والجدال أو مما يندر وقوعها وغير

ه المسائل ثته هذأحد ثار إيجابية وسلبية ومن سبل ضبط الخلاف الذيـ أن لهذا الفقه آ
لتي ر السلبية ان الآثامفقه هو ترقية الجوانب الإيجابية خاصة في مجال التعلم وتصفية وتنقية ال

 تركتها.

ـ أن ضبط الخلاف في هذه المسألة يكون بتصفية الفقه الإسلامي من الآراء الغريبة 
 فتحت الباب للاستهزاء والتشكيك بقصد أو بدون قصد لتراثنا الفقهي والمسائل النادرة التي

وأما المسائل التي يمكن وقوعها ـ ولو باحتمال بعيد ـ فينبغي إبرازها وتركها لزمان يحتاج الناس 
 فيها إليها.
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 ضبط خلاف حال الخروج من المذهب.المبحث السابع: 

الالتزام بالمذهب، وهذا يعني أنَّ الأصل فيه عدمُ مِنْ المعلوم أنَّ مبنى التمذهب على 
الخروج عنه في أصوله وفروعه، لكن قد يخرجُ المتمذهبُ عن مذهبه في بعضِ المسائلِ لأيّ سببٍ  

 .1كان، فما حكمُ خروجه؟

رخص ع الومن أبرز مظاهر الخروج من المذهب الأخذ بقول خارج المذهب وتتب
 والتلفيق.

 بقول خارج المذهب.المطلب الأول: الأخذ 
فالرجل إذا اتبع قول بعض الأئمة في مسألة، وقول آخر في مسألة »يقول ابن تيمية: 

أخرى، إما لظهور دليل ذلك له، وإما لترجيح بعض العلماء الذين يسوغ له تقليدهم قول هذا 
 . 2«في هذه وقول هذا في هذه لم يكن على فاعل ذلك ملام

 الأخذ بقول خارج المذهب لمقتض.فلا يدخل في هذه المسألة 

العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة »يقول صفي الدين الهندي: 
 .3«وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماع ا

ث وعمل إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحواد»ويقول الآمدي: 
 .4«بقوله فيها: اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره

                                                           

هـ ـ 1434، 1ـ السعودية، ط ، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياضالتمذهب دراسة نظرية نقدية 1
 .967، ص 2م، م2013

، ص 1، مهـ 1432، 1، طدار عالم الفوائد، مكة، محمد عزير شمس ، ت:جامع المسائل لابن تيمية ـ المجموعة الثامنة 2
 .440ـ  439

 .3919، ص 8، صفي الدين الهندي، منهاية الوصول في دراية الأصول 3
فما نقل عن الآمدي وابن ».... يقول علوي السقاف: 238، ص 4، الآمدي، مالإحكام في أصول الأحكام 4

الحاجب من منع التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الأول ما يلزم عليه من الثاني تركب حقيقة واحدة 
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وهناك نقولات كثيرة عن أهل العلم تحكي الإجماع على أنَّه ليس للمقلِّدِ الخروجُ عن 
مذهبه في الأقوال التي عمل  بها إلى غير مذهبه ولكن للزركشي وجهة نظر في هذا الإجماع 

ادعى الآمدي وابن حاجب أنه لا يجوز قبل العمل ولا بعده بالاتفاق وليس كما » حيث يقول:
 .1«قالا، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا

بقول  ا  أخذنبليحفلو أن يكون مالكيا  أخذ بقول الشافعية في أبواب العبادات أو 
 .تمذهب؟الم خارج مذهب ل الذي هوبهذا القو الحنفية في المعاملات؛ فما حكم الأخذ 

 ، أشهرها:2ن في هذه المسألة على أقوالو اختلف الأصولي

 .3لا يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يأخذ  بغيِر مذهبِه القول الأول:

                                                                                                                                                                          

ن أحمد بن عبد الرحمن ، علوي بالفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية«. مركبة لا يقول كل من الإمامين بها
 .161السقاف، ت: حميد بن مسعد بن صالح الحالمي، مركز النور للدراسات والأبحاث، ص

، 1، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقه 1
التزم مذهب معينا فهل يمتنع الخروج عنه؟ اختلفوا  إذا: »ويقول الزركشي. 380ـ  379، ص  8م ،م1994هـ ـ 1414

فيه، فمنهم من جوزه وهو الأصح في الرافعي، بناء على أن التزامه بمذهب معين غير ملزم فلا يلزمه ذلك، ومنهم من منع، 
مي الذي لم يلتزم لأنه لما التزم مذهبا معينا )صار لازما له، كما لو التزم مذهبه في حكم واقعة، ومنهم من قال: إنه كالعا

مذهبا معينا( فكل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد 
، ت: سيد عبد العزيز ـ عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع«. غيره

«. إنه كالعامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا...». فقوله: 620، ص 4م، م1998هـ ـ  1418، 1لمكية، طتوزيع المكتبة ا
 يمكن الاستفادة منه أن محل الإجماع الذي حكاه الآمدي وغيره هو العامي.

المقلد في ويطلق التلفيق على أعم من هذا المعنى عند بعض العلماء، حيث أدخلوا فيه أخذ «يقول عياض السلمي:  2
أصول الفقه الذي لا . »مسألة بمذهب إمام، وفي مسألة أخرى بمذهب إمام آخر، حتى ولو لم يكن بين المسألتين تلازم

م، 2005هـ ـ  1426، 1، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، الرياض ـ السعودية، طيسع الفقيه جهله
هذا »ذه الصورة وبين التلفيق جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: . لكن درج علماء آخرين على الفصل بين ه489ص 

والتلفيق المقصود هنا هو ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمة فيها. أما الأخذ بأقوال الأئمة في 
، وزارة الأوقاف الكويتيةالموسوعة الفقهية «. مسائل متعددة فليس تلفيقا وإنما هو تنقل بين المذاهب أو تخير منها

: 38ـ  24، دار السلاسل ـ الكويت؛ ج: 2: ط23ـ  1هـ: ج  1427ـ  1404والشئون الإسلامية، الكويت، ط: من 
 .294، ص 13، طبع الوزارة،  م2: ط45ـ  39، مطابع دار الصفوة ـ مصر؛ ج: 1ط

ابن يم بن علي بن المرتضى بن المفضل محمد بن إبراه، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمينظر:  3
، ص 3م، م1994هـ ـ  1415، 3الوزير،ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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هو أن من التزم مذهبا لم يكن له أن ينتقل عنه قاله بعض أصحاب »يقول ابن تيمية: 
غيره؛ يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم يكن أحمد وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان أو 

منصوصا عنه وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كثير منه يكون 
 .1«مما ذكره بعض أصحابهم وليس منصوصا عنهم؛ بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك

 مذاهب علماء الإجماع وهو أنه لا يعلم أحد من المقلدين يتردد بين»و من أدلتهم: 
الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين، ففي مسألة يقلد أبا بكر، وفي أخرى عمر، وفي ثالثة ابن 
عباس، وفي رابعة ابن مسعود، وهلم جرا، ولا من يكون مقلدا لطاووس، وعطاء، وللحسن، 

فقه والشعبي، ولابن المسيب، ولغيرهم ممن وراءهم، فقلد في كل مسألة إماما في أبواب ال
 .2«ومسائله جميعا، ولا من يكون حنفيا في مسألة، شافعيا في أخرى...

 :ثلاثة أوهام»... و نوقش هذا الدليل بأن فيه:

 .لالتزامعدم ا على أنّ الأمّة أجمعت على الالتزام، والإجماع إنّما انعقد أحدها:

 .أنّ إجماع العامّة حجّة وثانيها:

أنّ الإجماع الفعليّ دليل الوجوب، فلو أنهّ احتجّ بتقرير العلماء للعامّة لكان  وثالثها:
 .3«أقرب له، وإن كان لا يسلم من وهمين...

ويمكن أنْ يُـلْح ق  بأربابِ هذا القولِ القائلون بوجوبِ التمذهبِ بمذهبِ إمامٍ معيّنٍ دون  
 .1سائرِ الأئمةِ 

                                                                                                                                                                          

، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، الإحكام في أصول الأحكامو 128
، أبو زكريا يحيى بن تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولو .238، ص 4دمشق ، مالمكتب الإسلامي، بيروت ـ 

يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسات  /4، 3الهادي بن الحسين شبيلي، جـ  /2، 1موسى الرهوني، ت: ج 
 .304، ص 4م ،م 2002هـ ـ  1422، 1الإسلامية وإحياء التراث ـ دبي، الإمارات، ط

 .222ـ  221، ص 20، ابن تيمية، م لفتاوىمجموع ا 1
 .128، ص 3، ابن الوزير، مالعواصم والقواصم 2

دار ، علي بن محمد العمرانت: ،ابن الوزير ،ـالروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ  3
 .227، ص 1عالم الفوائد للنشر والتوزيع، م
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 .2خذ  بغيِر مذهبِهيجوز للمتمذهبِ أنْ يأ القول الثاني:

فهل يجوز للمقلِّد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن »ومن أدلتهم ما قاله الرافعي: 
قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثاني أعلم، وجب أن يجوز، بل 

، فينبغي أن يجوز أيضا ، كما لو ق ـلَّد  في القبلة هذا أياما   ، وهذا أياما ، ولو يجب، وإن قلنا: يتخيرَّ
ق ـلَّد  مجتهدا  في مسائل وآخر من مسائل أخرى، واستوى المجتهدان عنده، أو قلنا: إنه يتخيرَّ 

 .3«فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز؛ لأنهم كانوا يسألون تار ة  من هذا من غير نكير

ج  عن مذهبِه إذا لم ويلحق بأربابِ هذا القول م نْ فصَّل  الحكم : فأجاز  للمتمذهبِ الخرو 
تكن المسألةُ الثانيةُ التي سيخالف مذهب ه فيها متصلة  بعملِ المتمذهبِ بالمسألةِ الُأولى، أمَّا إنْ  

 .4كانت المسألةُ الثانيةُ متصلة  بعملِ المتمذهب بالمسألةِ الأولى، فليس له الخروج عن مذهبه

ن كل مسألة اتصل عمله بها والمختار: التفصيل، وأ»يقول يحيى بن موسى الرهوني: 
ليس له تقليد الغير فيها، بخلاف ما لم يتصل به عمله، ولا يناقض القول الأول الاتفاق 

 .5«السابق، لأنه إنما رجع عن المجموع قبل العمل بالمجموع قبل العمل بما هو مجموع

ما إذا : إذا لم يعمل بمذهبه في مسألة، فله الأخذ بغيره من المذاهب، أالقول الثالث
. لانتفاء الدليل الشرعي الملزم لإتباع 1عمل بمذهبه فليس له الانتقال المذهبي في هذه المسائل

 . 2مذهبه فيما لم يعمل به

                                                                                                                                                                          
هـ ـ 1434، 1خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض ـ السعودية، ط، التمذهب دراسة نظرية نقدية 1

 .973، ص 2م، م2013

هـ ـ 1418، 2، ابن النجار الحنبلي، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، طشرح الكوكب المنيرينظر  2
البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي، دار الفكر ـ ، محمد أمين بن محمود تيسير التحرير.و577، ص 4م، م 1997
 .253، ص 4م، م1996هـ ـ  1417بيروت، 

، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، ت: علي محمد العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 3
 .427، ص 12م،  م1997هـ ـ  1417، 1طعوض ـ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 

هـ ـ 1434، 1، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض ـ السعودية، طالتمذهب دراسة نظرية نقدية 4
 .975، ص 2م، م2013

 .304، ص 4م أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني،، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 5
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 ذا كانإاصة والذي يظهر قوة القول الثاني القاضي بجواز الخروج عن المذهب خ
ل مراعاة المآ يسير أوالت المتمذهب اقتنع بالقول الذي في غير مذهبه لمسوغ شرعي كالاحتياط أو

ذي هو ال جيحولم يكن كما سيأتي من باب تتبع الرخص والانسلاخ من الدين وهذا التر 
قهي ديد فتجعن  يناسب أكثر روح التجديد الفقهي في هذا العصر؛ فلا فائدة من الكلام

 واحد ى مذهبد علواجتهاد جماعي ودراسات علمية متخصصة في النوازل المعاصرة مع الجمو 
صبح ألفقهي ااث وكذلك مع الهجمة الشرسة على الفقه الإسلامي وكثرة الشبهات حول التر 

 نه هو اجتهاد شق مفيلذي امن غير المعقول البقاء على النظرة التبريرية لكامل التراث الفقهي 
نده عترجح  إذا بشري؛ فلا يوجد رد أفضل على جميع هذه الشبهات من القول بأن المسلم

ل شاذ أو هبه قو  مذفيسه لقول فله الأخذ به خاصة إذا كان القول المقابل الذي واطمأنت نف
ص والوقوع ع الرختتب مخالف للإجماع وهكذا وفق الضوابط الشرعية التي منها كما سيأتي عدم

 في التلفيق الممنوع.

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: »ومن فروع المسألة ما ذكره عبد الرحيم الإسنوي: 
ذكره الرافعي في كتاب القضاء نقلا عن الغزالي في الأصول من غير مخالفة له فقال إذا تولى ما 

مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده فإن قلنا لا يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اتباع 
 .3«مقلده نقض حكمه وإن قلنا له تقليد من شاء لم ينقض

 المطلب الثاني: تتبع الرخص.
 ذكر الأصوليون عدة تعريفات لتتبع الرخص منها:  

                                                                                                                                                                          
. 348، ص 2ممطبعة فضالة بالمغرب، ، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، لبنود على مراقي السعودنشر اينظر  1
، 1شمس الدين الأصفهاني، ت: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، طبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، و

 .370، ص 3م، م1986هـ ـ 1406
 .254، ص 4مأمير بادشاه، تيسير التحرير، ينظر  2

، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، ت: محمد حسن هيتو، مؤسسة التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 3
 .528هـ، ص 1400، 1الرسالة، بيروت، ط
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 .1«تتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه»ـ يقول الرملي:  1

إن المراد بتتبع الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل »ـ يقول محمد الدسوقي:  2
 .2«سهل

ب عمل بها، تتبع الرخص وهو أنه كلما وجد رخصة في مذه»ـ يقول ابن النجار:  3
 .3«ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب

أن يأخذ المكلَّفُ فيما ي ـق عُ له من المسائلِ بأخفِّ الأقوالِ، »ـ يقول خالد الرويتع :  4
 .4«دون  اعتبارٍ للقولِ الراجحِ 

سواء  ـذاهب ء المفهو تتبع لرخص المذاهب الفقهية؛ باختيار الأيسر من أقوال فقها
لتزام ابالطبع بدون دليل و وال لا  أم شاذ ا أم مرجوحا  ـ دون النظر إلى الحجةأكان هذا القول باط

يه فيظهر له يستفت د منمذهب معين من قِبل العامي أو من قِبل المفتي الذي لا يتقصَّى مقاص
أو مشقة  ا  به،أمور مفي كل مسألة أسهل ما قيل فيها بقصد التخلص من مشقة الفعل إذا كان 

 منهي ا عنه.الترك إذا كان 

ها ففيها وتتبع ذاهبمع التنبيه أن المقصود هنا بالتتبع الاستقصاء والجمع لرخص الم
ب ـ ا ـ في الغاللام هنالك معنى التكرار فلا يدخل في هذه المسألة الأخذ بالرخصة المذهبية؛ بل

 عن الرخصة خارج المذهب إذ كلام أغلب العلماء عليه.

                                                           
، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، جمعها: ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس فتاوى الرملي 1

أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع »ويقول أمير بادشاه:  .378، ص 4بن حمزة، المكتبة الإسلامية، مأحمد 
 .254، ص 4، أمير بادشاه، متيسير التحرير«.من المسائل

، ص 1م محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي  2
20. 

 .577، ص 4، ابن النجار،  مشرح الكوكب المنير  3

هـ ـ 1434، 1، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض ـ السعودية، طالتمذهب دراسة نظرية نقدية 4
 .992، ص 2م، م2013
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الشافعي ـ رحمه الله ـ أعلم والصواب على مذهبه أغلب فمن اعتقد أن »يقول الغزالي: 
فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة 

 .1«أطيبها عنده فيتوسع

 وقد اختلف الأصوليين في حكم تتبع الرخص على أقوال:

 تحريم تتبع الرخص. القول الأول:

العلماء الإجماع على تحريم ومنع هذا المنهج في التعامل مع وقد نقل غير واحد من 
  2«هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله»الأقوال الفقهية يقول ابن عبد البر: 

واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا »ويقول ابن حزم: 
 . 3«يحل

 جواز تتبع الرخص. القول الثاني:

هل يجوز له أن يقلد غير المشهور في مسألة أو يفتي به » :ي المالكجاء في فتح العل
بقصد التوسعة على نفسه...والأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر ﴿و م ا ج ع ل  ع ل يْكُمْ في 

[ وفرض النازلة أن هذا المقلد لم يقصد تتبع رخص مذهب إمامه 78الدِّينِ مِنْ ح ر جٍ﴾ ]الحج: 
والنقل  4«بل ذلك في بعض النوازل وربما قلد غير المشهور في وقوع نازلته في كل نازلة تنزل به

 يتحدث عن الترخص داخل المذهب وليس خارجه.

ومناقشة هذا الاستدلال أن الأخذ بالتيسير له ضوابط سيأتي الكلام عليه في مسلك 
ضوابط التيسير والتوسط لكن يمكن اختصار ذلك بالقول: أن التيسير مقصد شرعي لكن له 

                                                           
 .374، الغزالي، ص المستصفى  1

 .927ص ، 2، ابن عبد البر، مجامع بيان العلم وفضله  2

 .175، ابن حزم، ص مراتب الإجماع  3

، ص 1م، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار المعرفة، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 4
63. 
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شرعية منها أن لا تعود على أصل الدين بالإبطال: أي بإبطال مفهوم التكليف بترك تعاليم 
 الشرع.

الضوابط وتنوعت  تيجوز تتبع الرخص بضوابط معينة وقد كثر  القول الثالث:
ولعل من أجمعها ما صدر به قرارُ مجمعِ الفقه الإسلامي التابع لمنظمةِ  1في وضعها الاتجاهات

 :2 الإسلاميالمؤتمرِ 

ا مِ  توصفْ ، ولمالتي يُترخصُ بها معتبرة شرعا   تكون أقوال الفقهاءأنْ  الأول: نْ شواذِّ  بأنهَّ
 الأقوال.

مة كانت حاجة عاواءٌ أةِ سأنْ تقوم  الحاجةُ إلى الأخذِ بالرخصةِ؛ دفعا  للمشق الثاني:
 للمجتمعِ، أم خاصة، أم فردية.

و هد  على م نْ  يعتمو أنْ أنْ يكون  الآخذُ بالرخصِ ذا قدرةٍ على الاختيارِ، أ الثالث:
 أهل لذلك.

 .لممنوعِ قِ اأنْ لا يترتب  على الأخذِ بالرخصِ الوقوعُ في التلفي الرابع:

                                                           
 ومن أمثلة ذلك: 1

« لقياسانص وجلي الف اليمتنع تتبع رخص المذاهب وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخ»ـ يقول الدسوقي:  1
 .20، ص 1م فكر،، دار الالكيمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الم ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي

لتقليد اسألة التي وقع د في المالمجته بد من مراعاة ما اعتبرهجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق بل لا »ـ يقول العطار:  2
ائل التتبع في المسلتقليد و كون ايفيها مما يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مركب من اجتهادين...وأنه لا بد وأن 

بهم، م انقرضت مذاهابهوت أصحنه بمالمدونة للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم الآن وهم الأربعة دون من عداهم؛ لأ
ذي هو بقة التكليف الرج عن ر يث يخوقد كانوا كثيرين أولا ويقيد تتبع الرخص بقيد آخر وهو أن لا يترك العزائم رأسا بح

مود العطار مد بن محمحن بن ، حسحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع«. إلزام ما فيه كلفة
 .442، ص 2م ،ةالشافعي، دار الكتب العلمي

التقرير « يهتساهلا فلدين مباعدم اعتقاده لكونه متلاعبا »يقول ابن أمير الحاج وهو يتكلم عن اتباع الرخص: ـ  3
 .352، ص 3، ابن أمير الحاج، موالتحبير

 639ص ، 1م، م1994هـ ـ 1415، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد: الثامن، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2
 .640ـ 
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 روعٍ.يِر مشغرضٍ غأنْ لا يكون الأخذُ بذلك القولِ ذريعة  للوصولِ إلى  الخامس:

 أن تطمئن  نفسُ المترخصِ للأخذ بالرخصةِ. السادس:

تة بط السلضوااوالذي يظهر هو صحة القول الثالث القاضي بجواز تتبع الرخص وفق 
ذا تعارض تيه فإب مفالسابقة بالنسبة للمتمذهب أما العامي فليس له ذلك بل مذهبه هو مذه

ل الأيسر بالقو  لأخذافله لديه قول مفتيين ـ من غير قصد لذلك ـ  ولم يمكنه ترجيح أحدهما 
 والله أعلم.

ن السلف عأثورة ل الموعند التأمل في هذه الأقوا»يقول وليد بن عبد الرحمن الحمدان: 
 رين:وقراءتها قراءة تحليلية؛ نجدها مشتملة على أمرين ومبنية على اعتبا

 أن يكون الأخذ على سبيل التتبع... أحدهما:

 ن:ترخص، وهذا الترخص له حالتاأن يكون الأخذ على وجه ال الثاني:

نفس في غبة الر به  ـ أن يكون ترخصا  بقولٍ مرجوحٍ أو ضعيفٍ؛ حم  ل  على الترخص 1
انب لآخذ جااعى التخفيف ودفع مشقة التكليف، لكون القول بها هو الأسهل والأيسر، فر 

 صخالتر التتبع و  اليسر والسهولة على جانب الحق ورجحان القول به، فاجتمع أمران هما:
، وهذا لكون شر كلهع البالأقوال المرجوحة والضعيفة؛ فأنتج ذلك: الفسق، أو الشر، أو اجتما 

 المتتبع لابد أن يقع في الزلل بسبب التتبع.

، وفي معناها: النوادر، والشاذ، والزلة من صفاتها أنها 1ـ أن يكون الترخص بزلة عالم 2
لا يقول بها كثير من العلماء، وشاذَّةٌ لأنه ش ذَّ بها  نادرة، أي قليلة الصدور من العالم، ونادرة

                                                           
إنَّ النسبة بين الرخصةِ من العالم، والزَّلةِ منه: هي العمومُ والخصوصُ الوجهي، فيجتمعان في القولِ الذي زلَّ العالمُ فيه، » 1

 وفيه رخصةٌ وسهولةٌ.
 وتفردُ الرخصة بالقولِ السهلِ الذي لا يقطعُ فيه بخطأِ المجتهدِ.

 المجتهدُ، وليس فيه تسهيلٌ على الناسِ.وتنفردُ الزلّةُ بالقول الذي أخطأ فيه 
 «. قولا  غير شاذه، ومنها: تكونُ لتفت إليلا ي و...يمكنُ القولُ أيضا : إنَّ الرخص درجاتٌ، فمنها ما يكونُ قولا  غريبا  شاذًّا

ـ  هـ1434 ،1دية، طـ السعو  لرياض، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، دار التدمرية، االتمذهب دراسة نظرية نقدية
 .998، ص2م، م2013
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عالم عالم، والزلة هي التي زلَّ فيها العالم والمجتهد؛ فهنا اجتمع أمران: التتبع والترخص بالأقوال 
الباطلة والشاذة، فكانت النتيجة: الزندقة، أو الخروج عن الإسلام، أو اجتماع الشرِّ كله، وهذا 

الأول، ولهذا اشتهرت مقولة: من تتبع الرخص تزندق، والرخص في هذه أمر خطير أخطر من 
المقولة زلل العلماء، وليس الذي قبله، ولاشك أن جمعها في مصنفٍ هو رواجٌ ودعايةٌ لها، وهذا 
أقبح من مجرد التتبع، ولهذا جزم رحمه الله بزندقته، وهذه من زندقة الكتَّاب، نسأل الله السلامة 

 والعافية.

مع تتبع الأقوال الضعيفة والباطلة في نتيجة واحدة هي: اجتماع الشرِّ كله. وهذه  واجت
كلمة جامعة وخلاصة واضحة لمن هذا سبيله، فإن العبرة بالنهايات، والأعمال بالخواتيم، وغالبا  

 .1«ما يفضي التوسع في الترخص إلى ذلك الشر، والله تعالى أعلم

ةٌ للشَّر : مناخُّصِ ا كان في الشُّذوذِ والتـَّر  ولم»يقول بكر بن عبد الله أبوزيد:  عِ ص ان بذ 
لمسألة، أو اذهب:  المالسالفون دينـ هُم وعِلم هم عن ذلك، وقد يقع لدى الواحد منهم، أو في

، أو ن يؤوبألبث المسألتان عن عارض من الاستدلالِ انقدح بذهنهِ لا للتشهي لكن ما ي
 .مد والمنَّةلله الحو ة رأي ويسير أهل العلم على الجادَّ يقف القول عند قائله فيُهجر ذلكم ال

لين بها فقد القائ لالةجلكن من النُّدْرةِ بمكان أن ترى الج مْع  منها عند إمام، ومع 
وين عتبرة في دوامغير   صبحتأت نكَّبها العلماءُ وهجورها، ونابذوا القول بها أشدَّ منابذة حتى 

 الإسلام.

ف ـو اقِر  الرُّخ صِ، وب ـو اقِر  الشُّذُوذِ يجتمع منها الكُثر في الشَّخْصِ  أما في المعاصرة فترى
قاق فتحمل له العلم  الواحد. وأجواء العصر المادي على أهُْب ةِ الاستعداد باحتضان عالمِِ الشِّ

به الخفَّاق لنشر صِيتِه في الآفاق، فيغترَّ بذلك أسيُر الحظ الزائل، وما زاد أن صار بوُقا  ينفخ 
 .2«العدوُّ الصائل

                                                           
م، تحت مقال بعنوان: 2016ه / 1438ـ  1437، صفر ـ جمادى الأولى، 36، العدد المجلة الفقهية السعودية 1

 .151ـ  150)العمل بالرخص من مذاهب أهل العلم( لصاحبه وليد بن عبد الرحمن الحمدان، ص 

 1زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، ط أبو، بكر بن عبد الله التعالم وأثره على الفكر والكتاب 2
 .110ـ  109هـ، ص 1418، 4هـ، ط1408، 2وط
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فمن مسالك ضبط الخلاف التحذير من هذا المنهج وما ينبني عليه من فتاوى شاذة 
يطلقها متعالمون وكتاب ومفكرون ـ كما يقولون ـ قصد تمييع المسلمين والانتقال بهم إلى الخطوة 

لْسِل ةِ أقوالِ وهكذا في سِ »...الأخرى وهي الانسلاخ من الدين. يقول بكر بن عبد الله أبوزيد: 
شاذةٍ وآراء فجَّةٍ يُمْسِكُ المتعالمُ لها رواية  ضعيفة، أو خلافا  شاذا ، أو فهما  ممرضا  فيبني عليه فتوى 

 .1«مُج لَّلة  بِحُل لِ البيان ونضد الكلام لكنها ع ريَِّةٌ عن الدَّليل والبرهان فالله المستعان

 : الرخص تتبعمم تتبع الرخص: حكم ومن المسائل التي ينبني عليها الخلاف في حك

وا في الحكم ع اتجهلمنبافمن قال بجواز تتبع الرخص رأى بأن متتبعها لا يفسق ومن قالوا 
 عليه إلى ثلاث اتجاهات: 

 .2تفسيق متتبع الرخص الاتجاه الأول:

 .3عدم تفسيق متتبع الرخص الاتجاه الثاني:

 .4ير المذاهب الأربعةتفسيق متتبع الرخص التي في غ الاتجاه الثالث:

 والظاهر قوة الاتجاه الأول إذا أعملنا قواعد اعتبار المآل.

 المطلب الثالث: التلفيق.

 أ ـ مفهوم التلفيق.

لفق ـ لفق ا الثوب: ضم شقته إلي  »: مادة لفق عدّة معانٍ، منها: الض مُّ ومنه قولهم: لغة
جمعه وخلط فيه زخرفه  لفق الحديث:». ويدخل في هذا قولهم: 1«الأخرى فخاطهما

  2«بالأكاذيب وهو ملفق و الحديث ملفق
                                                           

 1، بكر بن عبد الله أبوزيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، طالتعالم وأثره على الفكر والكتاب 1
 .111هـ، ص 1418، 4هـ، ط1408، 2وط

 .577، ص 4، ابن النجار،  مالمنيرشرح الكوكب  ينظر 2

، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ينظر 3
 .47، ص 1م، م1984ه ـ 1404بيروت، 

 .47، ص 1، الرملي، منهاية المحتاج ينظر 4
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 وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 
 اصطلاحاً: 

 ذكر الأصوليون عدة تعريفات للتلفيق منها:  

يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا ...»ـ يقول علوي السقاف:  1
 .3«يقول كل من الإمامين بها

الإتيان بكيفيةٍ لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يلفّق في »يقول محمد سعيد الباني:  ـ 2
 .4«قضية واحدة بين قولين أو أكثر، يتولد منها حقيقة مركبة، لا يقول بها أحد

المراد بالتلفيق بين المذاهب أخذ صحة الفعل من »ـ وجاء في الموسوعة الفقهية:  3
 . 5«على كل واحد منهما بمفردهمذهبين معا بعد الحكم ببطلانه 

                                                                                                                                                                          
 1جـ ، هـ[ 1380ـ  1377أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، ]، )موسوعة لغوية حديثة( معجم متن اللغة 1

هـ ـ  1380 /5جـ ، م 1960هـ ـ  1379 /4جـ ، م 1959هـ ـ  1378 /3جـ ، م 1958هـ ـ  1377 /2و 
 .196، ص 5م م، 1960

ر صادر، بيروت، . و ينظر لسان العرب ، جمال الدين ابن منظور ، دا196، ص 5مأحمد رضا، ، معجم متن اللغة 2
 .331ـ  330،ص 10هـ، م 1414، 3ط

، علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، ت: حميد بن مسعد الحالمي، مركز الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية 3
 .161النور للدراسات والأبحاث، ص 

، 2سيني، ت: حسن السماحي سويدان، ط، محمد سعيد بن عبد الرحمن الباني الحعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 4
 .183م، ص1997هـ ـ 1418دار القادري، دمشق،  

ـ  1هـ، الأجزاء  1427ـ  1404، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  الكويت، الطبعة: الموسوعة الفقهية الكويتية 5
 39مطابع دار الصفوة ـ مصر، الأجزاء : الطبعة الأولى، 38 - 24: الطبعة الثانية، دار السلاسل ـ الكويت، الأجزاء 23

و مثاله: متوضئ لمس »:وفي نفس الصفحة ذكر كمثال لذلك. 294ـ  293، 13: الطبعة الثانية، طبع الوزارة، م 45ـ 
امرأة أجنبية بلا حائل وخرج منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإن هذا الوضوء باطل باللمس عند الشافعية، وباطل 

غير السبيلين عند الحنفية، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند الشافعية، ولا ينتقض بخروج الدم من 
 «.أيضا باللمس عند الحنفية، فإذا صلى بهذا الوضوء، فإن صحة صلاته ملفقة من المذهبين معا
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تركيب كيفيةٍ في مسألةٍ واحدةٍ، ذات فروعِ مترابطةٍ، أو في »ـ ويقول خالد الرويتع:  4
مسألتين لهما حُكم المسألة الواحدةِ، من قول مجتهدين أو أكثر، بحيثُ لا يقولُ بصحتها أحدٌ 

 .1«من المجتهدين

 .2يكون بين المذهب الواحدوالأصل أن التلفيق كما يكون بين عدة مذاهب 

ومسألة تتبع الرخص وثيقة الصلة بمسألة التلفيق وبينهما تداخل...فالفرق بين التلفيق »
وتتبع الرخص أن التلفيق جمع بين أقوال في مسألة، وتتبع الرخص اختيار الأخف من الأقوال، 

رخصة قال بها أحد وكذلك فإن التلفيق إحداث قول جديد في المسألة بينما تتبع الرخص أخذ ب
الأئمة، كما أن التلفيق قد يؤدي إلى مخالفة الإجماع بخلاف تتبع الرخص الذي هو عمل بأحد 

 . 3«الأقوال

 فيق خاصالتل ويبقى بعد هذا: هل»: يقول محمد بن عبد الرزاق بن أحمد الدويش
لم لى قول كل عاإر و نظلدة؛ بجمع المقلد بين قولين أو أكثر من الأقوال المتغايرة في مسألة واح

ن و أنه أشمل ميها، أت إلممن أخذ من قوله فيها لما جاز العمل بها عنده في صورتها التي انته
 غايرة؟.ائل متو مسأذلك، وأنه يتجاوزه إلى أي جمع بين أقوال العلماء في مسألة واحدة، 

لثاني، وهو من حيث اللغة هو ا« التلفيق»الذي أراه متمشيا  مع المفهوم الحقيقي للفظ 
بالإضافة إلى ذلك هو المتمشي مع الاستعمال الواقعي في مسألة التخير بين المذاهب، وإحداث 

                                                           
المسائل الاجتهادية الظنية، أما  إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالهما في». و1039، ص 2، خالد الرويتع، مالتمذهب 1

العقائد وكل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي، وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده، فلا 
الرخصة الشرعية في ...«. يصح فيه التقليد، فضلا  عن القول بالتلفيق. وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة الحرام 

هـ ـ 1420، 1، المكتبة المكية ـ مكة ودار ابن حزم ـ بيروت، طوالقواعد الفقهية، عمر عبد الله كامل الأصول
 .217م، ص 1999

إلا أن أغلب كلام العلماء والباحثين تركّز على التلفيق بين المذاهب، وغضّوا الطرف  عن التلفيق بين أقوال علماءِ »  2
 المذهبِ الواحد فهل في هذا إشارةٌ إلى أن التلفيق لا يقعُ في المذهب الواحد؟ 
لقولِ  ستترتب على االات التيلإشكاوج من ولعل الباعث  على القولِ بأنَّ التلفيق لا يقعُ في المذهب الواحدِ؛ هو الخر 

 .1041، ص 2، خالد الرويتع، مالتمذهب«. بوقوعه مع القولِ بمنع التلفيق

 قسم القواعد الأصولية، الكتاب الخامس: قواعد الاجتهاد والتقليد، نص القاعدة: المعلمة )البرنامج الإلكتروني(،ينظر  3

 .125، ص 33عبد الله هاشم، م ، الباحث:2218 تتبع رخص المذاهب لا يجوز، رقم القاعدة:
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قول ثالث، وتصويب المجتهدين، والتزام مذهب معين أو عدم التزامه، وهي مسائل يؤدي 
ليه غير الكلام فيها في بعض جوانبه إلى القول بالتلفيق بين الآراء؛ سمي ذلك تلفيقا ، أو أطلق ع

 .1«هذا الاسم

 : 2ب ـ أما بالنسبة لحكم التلفيق

 ـ حكم التلفيق في الاجتهاد. 1

إذا لم يفصل المجتهدون بين مسألتين بل أجاب بعضهم فيها بالنفي »: يقول الإسنوي
وبعضهم بالإثبات، فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين الفصل؟ فيه تفصيل سنذكره، وهذه 

عنى من التي قبلها، فإن التفصيل بينهما بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول المسألة قريبة في الم
. فالتفصيل الذي ذكره الإسنوي هو التلفيق في الاجتهاد وقد ذكر أنه يقترب في 3«ثالث فيهما

 4الحكم من حكم إحداث قول ثالث

                                                           
، محمد بن عبد الرزاق بن أحمد الدويش، مجلة الوعي الإسلامي، التلفيق وموقف الأصوليين منه ـ بحث نظري تطبيقي ـ 1

وسبب إيراد هذا النقل لفهم التداخل بين .152م، ص 2013هـ ـ 1434، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
 فيق والمصطلحات القريبة منه ويفيد هذا في الحكم على التلفيق.مصطلح التل

ـ  163، محمد بن عبد الرزاق بن أحمد الدويش، ص  التلفيق وموقف الأصوليين منه ـ بحث نظري تطبيقي ـ ينظر 2
276. 

، 1ط، ـ لبنان عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، نهاية السول شرح منهاج الوصول 3
 .293ص  ،م1999هـ ـ 1420

 : والواقع هناك فرق بين الحالتين» 4
 ألة متعددة.كون المسفيق ت: لأن موضوع إحداث القول الثالث مرفوض في حال اتحاد المسألة، بينما في التلأولاً 
ع مسألة كانت موض  الوضوءفيدلك : بناء على الرأي المختار، لم يكن في مسألة التلفيق ناحية متفق عليها، فالثانياً 

ؤدي إلى خرق هما لا ييق فياختلاف بين الأئمة، والنقض باللمس مسألة أخرى، وكلا المسألتين موضع خلاف، فالتلف
. 218امل، ص كد الله  مر عب، عالقواعد الفقهيةالرخصة الشرعية في الأصول و «. مجمع عليه، فالقياس مع الفارق

ألة إحداث قول ا من مسفقربه التلفيق في مسألتين أما عندما يكون في مسألة واحدة هذا التفريق عندما يكون يصلحو
 ثالث ينطبق عليه كلام الإسنوي.
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 قولين صر علىالع وقد سبق في مسلك القول الثالث بعد الخلاف بأنه إذا اختلف أهل 
ينطبق على  لترجيحذا اجاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث إن لم يرفع مجمع ا عليه وإلا فلا وه

 التلفيق في الاجتهاد.

 ـ حكم التلفيق في التقليد. 2

 اختلف الأصوليون في حكم التلفيق في التقليد إلى ثلاثة أقوال: 

 القول الأول: منع التلفيق في التقليد.

ق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: المنع وهو طريقة في التلفي»يقول الدسوقي: 
 أي المصريين. .1«المصاروة...

إذ يلزم من قلد إماما في مسألة أن يعرف جميع ما يتعلق »يقول ابن حجر الهيتمي: 
بتلك المسألة في مذهب ذلك الإمام ولا يجوز له التلفيق مثال ذلك من قلد مالكا ـ رضي الله 

في طهارة الكلب يلزمه أن يجري على مذهبه في مراعاة سائر ما يقول به من تعالى عنه ـ 
النجاسات كالمني ويلزمه أن يراعي مذهبه في الطهارة كالوضوء والغسل فيمسح رأسه كلها في 
وضوئه ويوالي في وضوئه وغسله ويدلك أعضاءه فيهما وكذلك يلزمه أن يراعي مذهبه في 

فيها ومتى لم يفعل ذلك كأن مسه كلب فلم يسبع ثم مسح بعض الصلاة فيأتي بجميع ما يوجبه 
رأسه في وضوئه وصلى كانت صلاته باطلة بالإجماع لأنه لم يجز على ما قاله الشافعي وحده ـ 
رضي الله تعالى عنه ـ ولا على ما قاله مالك وحده ـ رضي الله تعالى عنه ـ..فليتفطن لهذه 

 بعض المسائل ولا يراعون ذلك فيقعون في ورطة التلفيق القاعدة فإن كثيرين يقلدون الأئمة في
 .2«فتبطل أفعالهم بالإجماع 

                                                           
. وينظر 20، ص 1ممحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 1

. وينظر  234، شهاب الدين القرافي، ص والإمامالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف، ، فتاوى السبكي. وينظر 103، ص 5، الشاطبي، مالموافقات

 .147، ص 1م
، ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهيالفتاوى الفقهية الكبرى 2

 .76، ص 4المكتبة الإسلامية، م
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على أن في دعوى الاتفاق نظرا، فقد »يقول ابن عابدين معلقا  على دعوى الإجماع: 
 .1«حكي الخلاف

 القول الثاني: جواز التلفيق في التقليد.

ذهبين طريقتان:...الجواز وهو في التلفيق في العبادة الواحدة من م»يقول الدسوقي: 
 .2«طريقة المغاربة ورجحت

ومن أدلتهم: أن القول  بمنعِ التلفيقِ لم يعرفه السلفُ، ولا أئمةُ الخلفِ، فالذاهبُ إليه 
 .3مخالفٌ لعملِ السلفِ 

 القول الثالث: التفصيل في المسألة.

 مجمعِ الفقه ومن أهمها ما صدر به قرارُ  4و هناك تفصيلات كثيرة ذكرها أهل العلم
 :5الإسلامي: من كون التلفيق ممنوعٌ في الأحوال الآتية

 إذا أدَّى إلى الأخذِ بالرخصِ؛ لمجردِ الهوى. الأولى:

 إذا أدَّى إلى نقضِ حكمِ القضاءِ. الثانية:

 .احدةٍ إذا أدَّى إلى نقضِ ما عمل  به تقليدا  في واقعةٍ و  الثالثة:

 إذا أدَّى إلى مخالفةِ الإجماعِ أو ما يستلزمه. الرابعة:

  إذا أدَّى إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ مِن المجتهدين. الخامسة:
                                                           

 .75، ص1م م،1992هـ ـ 1412، 2، دار الفكر، بيروت، طابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار 1
 وينظر .20، ص 1ممحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 2

 .254، ص 4، مأمير بادشاه تيسير التحرير، . وينظر351ص  ،3، ابن أمير الحاج مالتقرير والتحبير
هـ، ص 1427، 1، محمد جمال الدين القاسمي، ت: محمد إبراهيم الحسين، دار النهضة بسورية، طالفتوى في الإسلام 3

145. 

وبالجملة فالحق جواز التلفيق، حيث لم يكن فيه رجوع عما عمل به تقليدا ، »...عن بعض العلماء:  منها ما ينقله الباني 4
 وما بعدها. 210، صعمدة التحقيق«. أو لازمه الإجماعي

 .640، ص 1، العدد الثامن، ممجلة مجمع الفقه الإسلامي  5
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بيه أن ع التنمفيق والذي يظهر هو صحة القول الثالث القاضي بوضع ضوابط لجواز التل
لى تهدين يعود عن المجمِ دٌ الضابط الأخير من أن لايؤدي التلفيق إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أح

رتكاب اق إلى تلفيأصل التلفيق بالإبطال إلا إن كان المقصود من هذا الشرط أن يؤدي ال
 المحرمات فتكون حالتئذٍ حالة مركبة لا يقرها أحدٌ مِن المجتهدين.

فمقلد » ما قاله السيوطي: على مسألة التلفيق ومن تطبيقات هذه الضوابط
الشافعي إذا غسل نجاسة الكلب على مذهبه، وأراد بعد ذلك أن ينتقل ويقلد غيره فيها فله 
ذلك، لكن بشرط مراعاة ذلك المذهب في جميع شروط الطهارة والصلاة من مسح كل الرأس 
أو الربع والدلك، ومراعاة الترتيب في قضاء الصلوات، فإن أخل بشيء من ذلك كانت صلاته 

 .1«تفاق المذهبينباطلة با

أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص في مسألة واحدة فغير »يقول حسنين محمد مخلوف: 
جائز.فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب في غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما 
سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق 

ط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة شرو 
الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعي الذي يرى أن النكاح لا 
ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولي ـ لأن هذا تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو باطل 

 بد لهذه الزوجة لكي تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة اتفاقا، ولا
 .2«ويطلقها وتنقضي عدتها ومما تقدم علم الحكم في هذه المسائل

 ـ حكم التلفيق في التقنين. 3

تهدين أخذ ن المجنن ملا يخرج حكم هذه المسألة عن المسألتين السابقتين فإن كان المق
 يد.لتقلاالاجتهاد وإن كان من المقلدين أخذ حكم التلفيق في  حكم التلفيق في

                                                           
 .350، ص 1م،م 2004هـ ـ  1424، بناندار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ـ لالسيوطي،  الحاوي للفتاوي، 1
هـ ـ  1413، دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2

 .2589، ص 7م، م1993
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لا يظهر أنّ ثمة اختلافا  بيّنا  ب ـيْن هذا »يقول محمد بن عبد الرزاق بن أحمد الدويش: 
النوع من التلفيق وبين ما تقدم ذكره؛ إذ أن التخيير لا يعدو أن يكون تخير تقليد، أو تخير 

رادُ جمعها من المذاهب؛ بناء على أنها مما يدخل في إطار أقوال اجتهاد؛ فإن أُخذت الأحكامُ الم
مجتهدي الأمة، دون النظر فيما استند قائلوها إليه فيها: فهذا هو التقليد، وهذا الجمع هو 
تلفيق التقليد نفسه، وإن أخذت تلك الإحكام باعتبار أولويتها بالأخذ، ورجحان ما بنيت 

 . 1«عينه، وعلى هذا: فلا يبدو فرق بيٌن بينهاعليه: فهذا هو تلفيق الاجتهاد 

التَّلفيق »عن مظاهر التعالم في الفقهيات:  متكلما   زيد يقول بكر بن عبد الله أبو
خُّصِ، بمعنى التقاط رُخصِ المذاهبِ، والأقوال المهجورة، لتلاقيها مع  المذهبيُّ بالشُّذُوذِ والترَّ

 .2«وملواقع المسلمين الي« النظرةِ التبريرية»

اء الشَّاذة د للآر ، والتَّجسيفإن الإشاعة  لغثاثةِ الرُّخ صِ »...زيد أيضا :  ويقول بكر أبو
لسليم، بل قاد اتمنابذة للاع ذاهبِ،بمعنى جمع الرُّخص والشَّواذِ من الم« التَّلفيق»وتربية مولودهما 

 هي من صُنْعِ العداء، ومحتضنها يكون بأسا  على المسلمين وبلاء.

هِ كم ت ـر بَّع  على وكرِ هذه الفتنةِ من ماردٍ، وأبرزها باسم الشريعة من متحايل، على فلِلَّ 
 .3«شُبهٍ يبُديها أو ي ـبْتديها، والقلوبُ ضعيفة، والشُّب هُ خ طَّاف ةٌ 

ن لألخلاف قعة انضبط بالشروط الشرعية مما يساهم في توسيع ر المإن التلفيق غير 
شبه إحداث يز فهو لجائاصل قول مخالف للشريعة أما التلفيق احاصله أن يزاد على الخلاف الح

 ولين.ين القيق بقول ثالث مركب من القولين وذلك أن التفصيل هو نوع من الجمع والتوف

 : ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث

                                                           
، محمد بن عبد الرزاق بن أحمد الدويش، مجلة الوعي الإسلامي،  التلفيق وموقف الأصوليين منه ـ بحث نظري تطبيقي ـ 1

 .197م، ص 2013هـ ـ 1434، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

 1زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، ط ، بكر بن عبد الله أبوالتعالم وأثره على الفكر والكتاب 2
 .69هـ، ص1418، 4هـ، ط1408، 2وط

 1زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، ط ، بكر بن عبد الله أبوالتعالم وأثره على الفكر والكتاب  3
 .107هـ، ص 1418، 4هـ، ط1408، 2وط
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ـ يجوز الخروج عن المذهب خاصة إذا كان المتمذهب اقتنع بالقول الذي في غير مذهبه 
لمسوغ شرعي كالاحتياط أو التيسير أو مراعاة المآل ولم يكن من باب تتبع الرخص والانسلاخ 

 من الدين. 

ـ يجوز تتبع الرخص وفق ضوابط محددة بالنسبة للمتمذهب أما العامي فليس له ذلك 
و مذهب مفتيه فإذا تعارض لديه قول مفتيين ـ من غير قصد لذلك ـ  ولم يمكنه بل مذهبه ه

 ترجيح أحدهما فله الأخذ بالقول الأيسر والله أعلم.

ـ يمنع التلفيق في التقليد إن أدى إلى: الأخذِ بالرخصِ؛ لمجردِ الهوى أو إلى نقضِ حكمِ 
 دةٍ أو إلى مخالفةِ الإجماعِ أو ما يستلزمه.القضاءِ أو إلى نقضِ ما عمل  به تقليدا  في واقعةٍ واح

ـ إذا اختلف أهل العصر على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث إن لم يرفع 
 مجمع ا عليه وإلا فلا وهذا الترجيح ينطبق على التلفيق في الاجتهاد.

تهاد ـ حكم التلفيق في التقنين فإن كان المقنن من المجتهدين أخذ حكم التلفيق في الاج
 وإن كان من المقلدين أخذ حكم التلفيق في التقليد.

نضبط بالشروط الشرعية مما يساهم في توسيع رقعة الخلاف لأن المـ إن التلفيق غير 
حاصله أن يزاد على الخلاف الحاصل قول مخالف للشريعة أما التلفيق الجائز فهو يشبه إحداث 

 و نوع من الجمع والتوفيق بين القولين.قول ثالث مركب من القولين وذلك أن التفصيل فه

 



مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بتحرير : ثالثالفصل ال 

 محل النزاع ودراسة الأدلة.

 بيان القدر المشترك من الأقوال. المبحث الأول:

 ضبط المصطلح الفقهي . المبحث الثاني:

          الأحاديث الواهية رد  المبحث الثالث:

 والأدلة غير المعتبرة

بطال الاس تدلال بالعقل المبحث الرابع:                                                                                                                           ا 

 .في غير مجاله

 )لا اجتهاد مع النص(. قاعدة المبحث الخامس:

 تمييز التصرفات النبوية. المبحث السادس:

 .()الجمع أأولى من الترجيح قاعدة المبحث السابع:
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: مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بتحرير محل النزاع الفصل الثالث
 وعرض الأدلة.

 المبحث الأول: بيان القدر المشترك بين الأقوال.

 : قاعدة أقل ما قيل.الأولالمطلب 

لابد في بداية هذا المطلب من الكلام على مسألة أقل ما قيل حتى يتضح سياق الكلام 
قال القفال الشاشي: هو أن يرد الفعل عن »وحتى يسهل ربطه بالذي بعده يقول الشوكاني: 

ر ما النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبنيا لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقل ما يوجد...أكث
قيل هو أن يختلف العلماء في مقدَّر بالاجتهاد على قولين أو ثلاثة فيقول بعضهم فيه بقدر، 

أقل ما قيل هو أن يختلف العلماء في ف .1«ويقول بعضهم الآخر فيه بأكثر من ذلك القدر
ويقول بعضهم الآخر فيه بأقل  ، أو ثلاثة فيقول بعضهم فيه بقدرمقدَّر بالاجتهاد على قولين

 .ذلك القدر من

 على ثلاثة أقوال: مسألة الأخذ بأقل ما قيلاختلف العلماء في وقد 

مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز »: يقول الرازي الأول: يؤخذ بأقل ما قيل:
الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل، فإنه حكى اختلاف الناس في دية 

                                                           
ت: أحمد عزو عناية، دمشق ـ كفر بطنا، دار  ، الشوكاني،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولينظر  1

و من الفروع المخرجة على القاعدة من باب التمثيل  189، ص 2م م،1999 ـهـ 1419، 1الكتاب العربي، ط
للقاعدة: مسألة مقدار دية أهل الذمة في القتل الخطأ هل يقال: ديتهم على النّصف من دية المسلم أو مثلها، أم يأخذ 

ثل دية بأقل ما قيل وهي أن ديتهم ثلث دية المسلم. ومسألة مقدار دية المجوسي في القتل الخطأ هل يقال: ديتهم على م
أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية( في المسلم، أم يأخذ بأقل ما قيل وهي أن ثلثا عشر دية المسلم ينظر 

 ـ 640م، ص 2013 ـهـ 1434، 5ط، الدكتور مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق ـ سوريا، الفِقه الإسلامي
643. 
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نصف دية المسلم، ومنهم من  ياتها لدية المسلم ومنهم من قال هاليهودي فمنهم من قال بمساو 
ة على أصلين عذه القاعدة مفر الثلث منها فهو رضي الله عنه أخذ بالأقل واعلم أن ه يقال ه

 . 1«الإجماع والبراءة الأصلية

أما الإجماع فلأنا لو قدرنا أن الأمة »كلامه السابق:   للتدليل علىيقول الرازي ثم 
يوجب النصف انقسمت إلى أربعة أقسام: أحدها يوجب في اليهودي مثل دية المسلم وثانيها 

يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبا، لأن ذلك الأقل  رابعها لا يوجب شيئا لموثالثها يوجب الثلث و 
قول بعض الأمة وذلك ليس بحجة. أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع كان القول بوجوب الثلث 

جب نصفها فقد قولا لكل الأمة لأن من أوجب كل دية المسلم فقد أوجب الثلث، ومن أو 
لا قال به كل يجاب الثلث قو من أوجب الثلث فقد قال بذلك فيكون إأوجب الثلث أيضا، و 

 الأمة فيكون حجة. 

أما البراءة الأصلية فلأنها تدل على عدم الوجوب في الكل، ترك العمل به في الثلث و 
 .2«لدلالة الإجماع على وجوبه فيبقى الباقي كما كان

 . 3نُسب لقوم مبهمين وحجتهم أنه أحوط القول الثاني: يؤخذ بأكثر ما قيل.
تقرير هذا الاعتراض أنه ينبغي أن يجب الأكثر ليستيقن »قال تاج الدين السبكي:  

 ،المكلف الخلاص حينئذ...واعلم أن هذا الاعتراض يناسب من يقول بقاعدة الاحتياط
التقديرات يلزم به والاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق وما يبرئ على بعض 

 .4«وما لا يبرئ على كل التقديرات لا يلزم به ونأخذ بأقل القولين وأكثرهما

                                                           
 .156ـ  154 ، ص6، ملرازي، االمحصول 1

 .156ـ  154 ، ص6، ملرازي، االمحصول 2

 .364، الإسنوي ، ص نهاية السولينظر  3
  .771، ص 3، آل السبكي، مالإبهاج في شرح المنهاج 4
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وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا ؟ على وجهين:أحدهما: يكون »يقول ابن السمعاني:و 
الشافعي دليلا ولا ينقل عنه إلا بدليل لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا وبالأقل خلافا وجعلها 

 .1«رحمة الله عليه منعقدة بالأربعين لأن هذا العدد أكثر ما قيل يقصد صلاة الجمعة()

 .فلا يجب لا أقل ولا أكثر القول الثالث: رد هذه الدلالة مطلقا
فمن حصرها في »الآمدي: ؛ يقول في ذلك وقد ردوا دليل القائلين أنه يؤخذ بأقل ما قيل

عليه اختلفوا فيه فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع، وليس  الثلث كالشافعي رحمة الله 
الثلث مجمع عليه ولا  كذلك بل الحصر في الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة فوجوب

أما نفي الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه بل نفيه عند من نفى إنما هو مستند إما خلاف فيه و 
في نظره بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على  إلى ظهور دليل

  2 «.استصحاب النفي الأصلي وليس ذلك من الإجماع في شيء 
 ؛ يقول في ذلكالقائلين أنه يؤخذ بأكثر ما قيلمن أدلة القول الثالث كذلك رد أدلة و 

لا يكون الأخذ بالأكثر دليلا لأنه لا ينعقد من  :والوجه الثاني»... أبو المظفر ابن السمعاني: 
الاختلاف دليل، والشافعي رحمة الله عليه إنما اعتبر عدد الأربعين بدليل آخر ولست أرى في 

 3«.هذه الكلمات كثير معنى لكنى نقلت على ما ذكر والله تبارك وتعالى أعلم

اءة الذمة، وقاعدة أكثر أن قاعدة الأخذ بأقل ما قيل مخرجة على مبدأ بر والذي يظهر 
ما قيل مخرجة على مبدأ الاحتياط فالمسائل التي الأصل فيها براءة الذمة يؤخذ فيها بقاعدة أقل 

                                                           
، تأليف منصور بن محمد السمعاني ،ومعه عُدَّة الدَّارع في التعليق على كتاب القواطع قواطع الأدلة في أصول الفقه 1

، 2مم،2011 ـهـ 1432، 1تحقيق و تعليق أبو سهيل صالح سهيل علي حمودة، طبع دار الفاروق، عمان ـ الأردن، ط
 .814ص 

 .281، ص 1، الآمدي، مالإحكام في أصول الأحكام 2
وجوابه أن ذلك إنما يجب حيث »و قال تاج الدين السبكي: .814، ص 2مظفر السمعاني، م، أبي قواطع الأدلة  3

، الإبهاج في شرح المنهاج «تيقنا شغل الذمة لا حيث الشك والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت الدليل عليه
 .177، ص 3آل السبكي، م
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ما قيل، والمسائل التي الأصل فيها أن ذمة المرء مشغولة به أو كانت من المسائل التي تبنى على 
 1الاحتياط فيؤخذ فيها بقاعدة أكثر ما قيل

 في حالات منها:ويعمل بالقاعدة 

ـ لا على أساس أنه دليل مستقل ـ  وذلك لأن أ ـ الترجيح عند التعارض بين الأدلة »
 موافق للأصل ولا شك في وجوبه، وهذا ما اختاره الحنفية.

ب ـ بإمكان ولي الأمر أو القاضي الأخذ بالأقل عند الحكم في النزاعات والقضايا التي 
أراد أخذ الجزية من أهل الذمة ووجد في تحديد مقدارها أقوالًا تعرض عليهم. فولي الأمر إذا ما 

مختلفة اختار من تلك الأحوال ما يناسب ظرف الدولة في وقته وما يوافق المصلحة العامة 
 باستشارة أهل الحل والعقد.

في تحديد الدية اختلاف ية قتل فيها مسلم ذمياً خطأً ـ و القاضي إذا عرضت عليه قضو 
باً. فقد ستطيع أن يختار من الأقوال التي قيلت في تحديد مقدرا الدية ما يراه مناسي فإنهتقدم ـ 

قد يوجب عليه دية كاملة إذا وجد في ذلك مصلحة راجحة كأن يوجب عليه الثلث فقط، و 

                                                           
وقد ذكر بعض أصحابنا في الحكم بأقل ما قيل، وذلك أن »السمعاني: ولعل مما يؤيد هذا الترجيح ما ذكره أبو المظفر  1

 يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل وهذا على ضربين:
أن يكون فيما أصله براءة الذمة فإن كان الاختلاف في وجوب الحق وسقوطه كان سقوطه أولى من وجوبه  أحدهما:

لموافقته براءة الذمة إلا أن يقوم دليل على ثبوت الوجوب فيحكم بوجوبه بدليل وإن كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق 
كدية المسلم، وقال   يهاء في قدرها فقال بعضهم هإذا وجبت على قاتله فقد اختلف الفق يعلى وجوبه كدية الذم

بعضهم: نصف دية المسلم وقال بعضهم: ثلث دية المسلم وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه وهل يكون الأخذ بالأقل 
 رحمة الله على وجهين أحدهما يكون دليلا والآخر لا يكون دليلا. يدليلا حتى ينقل عنه اختلف فيه أصحاب الشافع

أن يكون فيما هو ثابت في الذمة كالجمعة الفائت فرضها فاختلف العلماء في عدد انعقادها فلا يكون  رب الثاني:الضو
  .814-813، ص 2، أبي مظفر السمعاني، مقواطع الأدلة«الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها فلا تبرأ الذمة بالشك
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رر منه القتل أو ما يشابه يكون من المسلمين تساهل في شأن أهل الذمة، أو أن القاتل تك
 .1«الله أعلمذلك. و

 المطلب الثاني: إجماعات ابن حزم.

ابن حزم أحد أكثر العلماء شهرة في »:عن إجماعات ابن حزم أسامة القحطانييقول 
هو مراتب الإجماع، سار فيه كتابًا في الإجماعات الفقهية، و   هذا المجال، حيث إنه قد صنف

 على أبواب الفقه كلها، يذكر ما وجده من اتفاقات فقهية فرعية. 

كثيراً من منهجه في مقدمة كتابه الآنف الذكر...ثم إن ابن حزم له منهج   قد بيّن و 
 قد قسم الإجماع إلى طرفين: ، و «المراتب»ة الاتفاق في كتابه غريب في حكاي

 «.هو الإجماع المعروفالأول: و 

ووجدنا الإجماع يقتسم طرفي الأقوال في »: في هذا النوع من الإجماع يقول ابن حزم
ر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح الأغلب والأكث

المخالفون فأحد الطرفين هو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح 
 .2«لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم

جميع العلماء على أن من فعله أو الثاني: هو ما اتفق »:أسامة القحطانيثم يقول 
 «.اجتنبه؛ فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب؛ أو لم يأثم، فسمى هذا القسم الإجماع المجازي

والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على »: عن النوع من الإجماع يقول ابن حزم
ثم فسمينا هذا القسم أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأ

                                                           
العراق، ار النفائس، الأردن، دار الفجر، ، أحمد عليوي حسين الطائي، دالأصوليينالأدلة غير  المعتبرة عند جمهور  1

 .93م، ص 2011هـ ـ 1432، 1ط

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  2
 .8ص  دار الكتب العلمية ـ بيروت،، الظاهري
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الإجماع المجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم 
 .1«والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة إن شاء الله وما توفيقنا إلا بالله

فهو  وفي هذا القسم الثاني إشكال،» هذا النوع من الإجماع: أسامة القحطانييشرح 
يحكي الاتفاق على مسألة، بقيود أكثر من المسألة الأصلية، ثم يقول: إن من فعل هذا فقد 
أدى ما عليه، ومنهجه في هذه القيود أنه يستثني بكل قيدٍ قولًا في المسألة؛ حتى يخرج خلافه 

 منها، فهي أشبه بحكاية الخلاف في المسائل المستثناة أكثر منه حكايةً للإجماع.

يت مسألة ذكر فيها ستة وأربعين قيداً، كل قيد منها يشكل مسألة مستقلة، وقد أحص
وأكثر ما يقال عن هذه الاتفاقات التي يحكيها رحمه الله  أنها نوع من الإجماع على أقل ما قيل 
في المسألة، ولكن دون الوصف الثاني لهذا النوع من الإجماع، وهو نفي الزيادة، ومن هذا الوجه 

 .2جماع على أقل ما قيل، الذي يبحثه الأصوليينتختلف عن الإ

وفي رسالتي هذه لم أعتمد هذه الاتفاقات، حيث إنها في الحقيقة حكاية للخلاف في 
 .3«الاستثناءات لا للإجماع

أسامة بن سعيد القحطاني حكاية  نكتشف أن ما سماه النقل الأخيرإذن من خلال 
للخلاف في الاستثناءات هو في الحقيقة ما نسميه هنا القدر المشترك من الأقوال كما قال علي 

                                                           

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  1
 .8ص  دار الكتب العلمية ـ بيروت،، الظاهري

فالعلماء وقد سبق بيان أن القول بأقل ما قيل مركب من دليلي الإجماع وبراءة الذمة والقدر المشترك من الأقوال كذلك   2
ذكروا في عبادة أو معاملة شروطاً تختلف عن بعضها فلو طبق المسلم قدراً مشتركاً من عبادة أو معاملة بحيث تكون 
صحيحة عند جميع العلماء حتى ولو كانت صحيحة مع كراهة عند البعض أو صحيحة لكن هناك صفة أو هيئة أفضل 

ا التطبيق وهذه المساحة من الاتفاق هي المقصودة بقولنا القدر المشترك منها كان ينبغي الإتيان بها عند البعض الآخر فهذ
 من الأقوال.

، أسامة بن سعيد القحطاني، دار الفضيلة، الرياض ـ  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الطهارة ـينظر   3
 .65ـ  64، ص 1م، م2013هـ ـ 1434، 1السعودية، ط
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أحيانا »...بن عبد العزيز بن أحمد الخضير وهو يتكلم عن منهج ابن حزم في حكاية الإجماع:
يتفق عليها العلماء ويحكي فيه  ينقل الصورة الصحيحة في المسألة، فيذكر لها قيوداً كثيرة مما

 . 1 «الاتفاق، وربما تكثر قيودها حتى تتجاوز الصفحة كاملة

فهذا الاتفاق الذي يحكيه ابن حزم هو المقصود هنا بالقدر المشترك بين الأقوال لكن لا 
وبين هذين الطرفين أشياء »يلتبس هذا الأمر بغيره وضع لذلك ضوابط حيث يقول ابن حزم: 

لعلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي قال بعض ا
واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه 
مسائل من الأحكام والعبادات لا سبيل إلى وجود مسمى الإجماع لا في جوامعها ولا في 

 .أفرادها

قالوا  لا وذلك مثل زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقومونحن ممثلون منها مثا
ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة ومثل زكاة العروض المتخذة للتجارة فإن قوما قالوا الزكاة 
فيها واجبة وقال آخرون لا زكاة فيها ثم اختلف وجوب الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل إلى 

ج من أثمانها وقال آخرون يخرج من أعيانها ومثل هذا كثير فما  الجمع بينهم فيه فقال بعضهم يخر 
كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره وفي مواضع أخر إن أعاننا الله بقوة من قبله 
وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به إن شاء الله وما 

 . 2«توفيقنا إلا بالله

عند البحث عن القدر المشترك بين الأقوال  الجمع بين المذاهب ممكنًافلابد أن يكون 
ثم ...»وهذا المعنى الذي ذكره ابن حزم عبر عنه القرافي وهو يتكلم عن الخروج من الخلاف:

                                                           
، علي بن عبد العزيز بن أحمد ه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في عقود المعاوضات الماليةالإجماع في الفقموسوعة   1

 .72، ص2م، م2012هـ ـ 1433، 1الخضير، دار الفضيلة، الرياض ـ السعودية، ط

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  2
 .9ـ  8ص  دار الكتب العلمية ـ بيروت،، لظاهريا
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الخروج عن الخلاف لا يتأتى في مثل ما مثل به كما في مسألة الخلاف بالتحريم والتحليل في 
د فإنه لا بد من الإقدام على ذلك الفعل والانكفاف عنه فإن أقدم عليه المكلف الفعل الواح

فقد وافق مذهب المحلل وإن انكف عنه فقد وافق مذهب المحرم فأين الخروج عن الخلاف إنما 
 .1«حد المذهبين لا خروج عن المذهبينذلك عمل على وفق أ

قوال نذكر هنا نماذج من  ولكي تتضح الصورة أكثر عن معنى القدر المشترك من الأ
كتاب مراتب الإجماع عند ابن حزم وأول نموذج هو أول إجماع ذكره في هذا الباب حيث 

كتاب الطهارة: أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر »يقول: 
وغير ما حائض ولا كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس 

ينجس من حيوان  يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما
أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن من شيء حله ولا مات فيه ضفدع ولا حوت 
ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة 

هرت منه ولم يشمس ولا سخن ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من ولا تط
نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا 
بل فيه خبز ولا توضأ فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وضأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء 

أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على والغسل حلوا كان 
استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري فأما الجاري فاتفقوا على جواز 

 .2«استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة...

فكأن ابن حزم من خلال هذا النقل أجاب عن سؤال مفترض وهو: ما هو القدر 
من الأقوال في مسألة استعمال الماء الذي لو طبقه المسلم يكون وضوئه أو غسله المشترك 

                                                           
 . 213، ص4، القرافي، مالفروق  1
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  2

 .17ـ  16صدار الكتب العلمية ـ بيروت، ، الظاهري
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صحيحاً من خلال تطبيق كل شرط أو البعد عن كل مانع ذكر في هذه المسألة  من باب براءة 
الذمة ومن باب تحصيل إجماع ضمني في صحة العمل بهذا القدر المشترك وفي هاتين النقطتين 

لمسألة مع مسألة أقل ما قيل و تفترق عنها في أن مسألة أقل ما قيل بالتحديد تلتقي هذه ا
تبحث عن الإلزام بالقدر المشترك الأقل في المسألة التي فيها مقادير ونفي الإلزام في الزيادة 
بخلاف هذه المسألة فلا تختص بالمقادير بل تشمل كل الفقه ولا تنفي بالزيادة بل قد تلزم 

 في بعض الأحيان. بالأعلى وبأكثر ما قيل

واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم »ومثاله ما ذكره ابن حزم: 
استنشق ثلاثا ثم استنثر ثلاثا ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا وخلل شعره ولحيته 

له بالماء وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل دخو 
فيه ومع دخوله فيه وسمى الله ولم يقدم مؤخرا كما ذكرنا ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل 
الماء بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرنا محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء 

 .1«المذكورة

 طلب الثالث: ضبط الخلاف من خلال القدر المشترك من الأقوال.الم
أن الحرص على القدر المشترك من الأقوال هو حرص على ضبط الخلاف في ولا شك 

هذه المسائل باجتناب كل ما يسبب إشكال من تحريم أو فساد لمعاملة أو عبادة بإيجاد مساحة 
 .ولكن هل هذا يضبط الخلاف حقا؟ً مشتركة يحكم الجميع بجوازها أو صحتها

على أن القدر المشترك متفق عليه وليس  وابن حزم يرى أنه نوع من الإجماع لكنه إجماع
 إجماع على استحباب أو وجوب أو مشروعية حتى التزام هذا القدر المشترك.

بل يمكن رؤية الأمر من ثم إن إيجاد هذه المساحة المشتركة لا يضبط الخلاف مباشرةً 
 زاويتين:

                                                           

 .18حزم، ص ، ابن مراتب الإجماع  1
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ستعمل كثير يف القدر المشترك يساعد على الخروج من الخلاف أ ـ الخروج من الخلاف:
محل اتفاق بين وهذا المعنى  الخروج من الخلاف عبارة مراعاة الخلاف ويقصدون بها من الفقهاء

يجعل العمل صحيحا وفق اعتبار جميع المذاهب ف 1أساس الاحتياط لأنه مبني على الفقهاء
من الناحية بحيث لا يلام  من الاشتباه الناتج عن الخلافيجد المكلف مخرجا  بحيث ،الفقهية
 ولا يترتب عليه عقاب لدى أيٍّ من أصحاب الأقوال المختلفة. الشرعية

ولإعمال قاعدة مراعاة الخلاف قبل وبعد الوقوع شروط وهي: أن يكون المراعي مجتهداً 
والجمع بين المذاهب ممكناً وأن يكون الخلاف قويًا وأن  لا يؤدي مخالفة صورة الإجماع أو ترك 

 .2ذهبه بالكلية أو ارتكاب مكروه في مذهبه أو إحداث خلاف آخر أو مخالفة سنة صحيحةم
فمراعاة الخلاف تأخذ من المساحة المشتركة وفق الضوابط السابقة ما يمكنها من ضبط 
الخلاف وليس كل القدر المشترك وكمثال على ذلك ضابط أن لا يرتكب المراعي مكروه مذهبه 

الخلاف إذا ارتكب مكروه مذهبه يقع في ورطة خلاف آخر أرجح ومقتضى ذلك أن مراعي 
وكفى بذلك مسوغا لنفي استحباب الخروج من الخلاف  3قولين فيه قاض بحرمانه من الثوابال

 حينئذ. 
كاب مكروه والذي يظهر أن الفقهاء إنما قيدوا استحباب الخروج من الخلاف بعدم ارت

  ...للتخلص من هذه الورطة
ة فإن ارتكاب المكروه في مذهبهم إذا كان المقصود به الخروج من الخلاف فإن  أما المالكي

كراهته تنتفي فلا يكون مرتكبه حينئذ آتيا بمكروه ولا واقعا في ورطة. ومثال ذلك قراءة الفاتحة 
 .في الصلاة على الميت فإنها مكروهة عندهم إلا إذا قصد بها المصلي مراعاة الخلاف

                                                           
بأن يكون حكم الشارع غير معروف على وجه التحديد، إما لفقدان النص، أو  فإن كان الخلاف في أصل الحكم  1

كون بـ:قاعدة الخروج من الخلاف فالاحتياط ي لإجماله، أو لتعارضه مع نص آخر. وهذه الشبهة تسمى بالشبهة الحكمية
 لاحتياط من هذه الرسالة.. ينظر مسلك اترجيح الأشد و بالأخذ بالأثقلو 

 ينظر تفصيل هذه المسألة في مسلك تعليل الأحكام الفقهية.  2

 و المقصود بالثواب هنا ثواب الخروج من الخلاف  3
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ويكره فعلها تنزيها للخروج من  ،1الاستراحة في الصلاة عند الحنفيةتكره جلسة  فمثلاً  
  .3لأن مراعاة الخلاف لا تستحب لمرتكب مكروه مذهبه 2خلاف الشافعية القائلين بسنيتها

إذن القدر المشترك يمهد الطريق لبيان المساحة التي يمكن الخروج بها من الخلاف بل هي 
 ذلك. الآلية التي تساعد على

يقصد بتحرير محل النزاع: تعيين نقطة الخلاف وبيان مقصود  ب ـ تحرير محل النزاع:
وبيان مواطن الاتفاق والاختلاف  4المختلفين، حتى يظهر هل مقصودهما متحد أم مختلف؟

بتمييز أساس الخلاف المراد دراسته عن غيره وتحرير محل النزاع يبعد العلماء عن النزاع في الأمور 
فق عليها والقدر المشترك من الأقوال من خلال هذه الجزئية يساعد في تحرير محل النزاع الذي المت

 .5هو مسلك لضبط الخلاف
 ومن النتائج الجزئية التي نخرج بها من هذا المبحث: 

أقل ما قيل هو أن يختلف العلماء في مقدَّر بالاجتهاد على قولين أو ثلاثة فيقول ـ 
 .ويقول بعضهم الآخر فيه بأقل من ذلك القدر ،بعضهم فيه بقدر

                                                           
،  بدر الدين العيني يالحنف بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابيأبو محمد محمود بن أحمد ، البناية شرح الهداية ينظر  1

 .250 ،ص2م، م 2000 ـهـ  1420، 1، طلبنان بيروت، ـدار الكتب العلمية 
الشيخ علي  ، تالشهير بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،   ،الحاوي الكبير  2

، 2، مم1999ـ هـ  1419، 1، طلبنانـ دار الكتب العلمية، بيروت ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودـ محمد معوض 
  .131ص 

قسم القواعد الفقهية، المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة، الزمرة الأولى:  المعلمة )البرنامج الإلكتروني(،ينظر   3
، 410يرتكب مكروه مذهبه، رقم القاعدة: تستحب مراعاة الخلاف إذا لم  قواعد في عمومات الشريعة ،نص القاعدة:

 .272و  270، ص 9بدي أحمد سالم، م الباحث:
م، 2010هـ ـ1431، 1، وليد خالد الربيع، مكتبة أهل الأثر، الكويت، طسلسلة البحوث الفقهية المحكمةينظر   4
 .11، ص2م

ن ذلك مسلك من مسالك ضبط قد سبق أوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي و لأن بتحرير محل النزاع يظهر ن  5
 الخلاف.
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أن قاعدة الأخذ بأقل ما قيل مخرجة على مبدأ براءة الذمة، وقاعدة أكثر ما قيل مخرجة ـ 
على مبدأ الاحتياط فالمسائل التي الأصل فيها براءة الذمة يؤخذ فيها بقاعدة أقل ما قيل، 

أو كانت من المسائل التي تبنى على الاحتياط والمسائل التي الأصل فيها أن ذمة المرء مشغولة به 
 .فيؤخذ فيها بقاعدة أكثر ما قيل

هو »ـ أن القدر المشترك من الأقوال هو الإجماع المجازي عند ابن حزم وهو كما عرفه: 
ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه؛ فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب؛ أو لم 

 .«يأثم
القدر المشترك من الأقوال ضمن المسالك المرشحة لضبط الخلاف ـ أن سبب إدراج 

اعتبار ابن حزم أنها من الإجماع ومن المعلوم أن الإجماع يقطع الخلاف لكن ظهر أنه يضبط 
 الخلاف لا بذاته وإنما باعتباره وسيلة للخروج من الخلاف وتحرير محل النزاع.
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 الثاني: ضبط المصطلح الفقهي.المبحث 

 مفهوم المصطلح الفقهي.: المطلب الأول

لاصطلاح: عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية ا»ذكر الجرجاني عدة التعريفات للفظ: 
 الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول.

 الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما.

 .اتفاق طائفة على وضع اللفظ بازاء المعنىوقيل: الاصطلاح 

 وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المراد.

 .1«صطلاح: لفظٌ معين بين قوم معينينوقيل: الا

  اتفاق جماعة معينة على استعمال مفردات محددة لمعانٍ محددة. الحاصل أن الاصطلاحو 

الألفاظ »منه الاصطلاح الفقهي فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تعريفها بأنها: و 
العنوانية التي استعملها الفقهاء لمعنى خاص زائد عن المعنى اللغوي الأصلي، أو قصروها على 

فيشمل هذا التعريف  .2«أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك، أو اعتبروها لقباً للمسألة
 طلحات على مستوى المسائل الفقهية أو الأبواب الفقهية والكتب الفقهية.المص

                                                           
دار الكتب ، جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، ت:علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات 1

إبراهيم مصطفى ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط. و ينظر م1983ـ هـ 1403 ،1، طلبنانـ  العلمية بيروت
 .520 ، ص1م ،دار الدعوة، محمد النجار ـحامد عبد القادر  ـ أحمد الزيات  ـ

: 23 ـ 1 : جهـ 1427 ـ 1404من ، ط: الكويت ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية 2
، ، طبع الوزارة2ط: 45 - 39 ؛ ج:مصر ـ، مطابع دار الصفوة 1ط: 38 - 24 ؛ ج:الكويت ـالسلاسل  ، دار2ط
 .64، ص1م
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تنازع الناس هل في »وهذه المصطلحات الفقهية منها ما أصله شرعي يقول ابن تيمية: 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم ...في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ في اللغة لكن الشارع زاد
وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ ﴿ يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى:

 .1«[ فذكر حجا خاصا وهو حج البيت97]آل عمران:  ﴾حِجُّ الْبـَيْتِ 

ت به الشريعة يقول بكر بن عبد الله أبو زيد ومنه ما يكون اصطلاح على معنى جاء 
فبدأت الصيغ العلمية للتعاريف مستوحاة من نور ...»وهو يتكلم عن تطور المصطلحات: 

 .2«التشريع جارية على قواعد اللغة  وسننها...

ويدخل فيه ما تواضع الناس عليه معاملاتهم على حسب الأزمنة والأمكنة يقول عبد 
ومن هذا أيضاً »كلم عن منهج الجويني الأب في كتابه نهاية المطلب:العظيم الديب وهو يت

معرفتُه بمصطلحات التجار، وألفاظ المتعاملين في السوق، واعتمادها في الأحكام، ففي باب 
بيع المرابحة والحطيطة يذكر المصطلح الدائر على الألسنة باللغة الفارسية، كأن يبيعه بربح )ده 

ويعرض لهذه المسألة في الجزء الذي أفرده للجبر والحساب، وألحقه  يازدة( أو )دو بازدة(،
 .3«بالوصايا

 ضوابط في التعامل مع المصطلح الفقهي. :المطلب الثاني

                                                           

 .298 ،ص7م ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى 1

 .138 صهـ،1405، 1، بكر عبد الله أبو زيد، مطابع دار الهلال، الرياض، طالمواضعة في الاصطلاح 2

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب ، نهاية المطلب في دراية المذهب 3
 .275 ، صالمقدمة،  م2007ـ هـ1428، 1، طدار المنهاج، عبد العظيم محمود الدّيب ت:بإمام الحرمين 
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 التي تدور في الساحة العلمية أو الإعلامية أو في المجتمع تتم معالجة المصطلحات الفقهية
 : 1زوايامن خلال ثلاثة 

كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن  ...»يقول ابن تيمية: ـ فهم المصطلحات الشرعية:  1
كل مسكر خمر فعرف المراد بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل 

ب. لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا مسكر أو تخص به عصير العن
. و يتفرع من هذه النقطة مجموعة 2« عليه وسلمالاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله

 ضوابط: 

كان   إذاعدم جواز تبديلها: في المصطلحات الفقهية إقرارها وبقاؤها و  أ ـ الأصل
المقصود إسقاط الأحكام الشرعية فالأصل هو استعمال اللفظ الشرعي ولو ألجأت الحاجة أو 
الضرورة لوضع مصطلح يكون مبهماً أو يوقع في الإشكال فلابد من توضيح حدود المصطلح 
ولاشك أن الالتزام بالمصطلحات الشرعية الفقهية مما يضبط الخلاف وقد يرفعه لأنه يساهم في 

لمرجعية في فهمها واستعمالها ولاشك أن وضع مصطلحات بديلة مما يوسع الخلاف توحيد ا
لأنه يخلق جدلًا حول هذا المصطلح الجديد وقد يتطور الأمر إلى صنع معنى جديد وهذا هو 

 عين البدعة.

: ويتخرج على هذه القاعدة ب ـ حمل المصطلحات الفقهية على معانيها الشرعية
الوضوء من مما مسته النار أو من أكل لحم الإبل حيث يقول صلى الله  مسائل كثيرة مثلا مسألة

بِلِ »وقال:  3«تَـوَضَّئُوا ممَّا مَسَّتِ النَّارُ »عليه وسلم:  فهل يحمل  1«نَـعَمْ فَـتـَوَضَّأْ مِنْ لُحوُمِ الْإِ
 الحديثين على الوضوء اللغوي المتمثل في غسل اليدين أو الشرعي المعروف.

                                                           

ـ ، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الرياض غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصيينظر   1
 .256ـ  246 ص م،2012هـ ـ 1433، 1السعودية، ط

 .236 ، ص19م ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى  2

 .358، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، رقم الحديث رواه مسلم في صحيحه  3
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يقول  :يقدم على الوقوف على الألفاظفي المصطلحات الفقهية بمعانيها و جـ ـ العبرة 
: عدم الاغترار بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقهاالشوكاني تحت عنوان 

المسميات  ومن جملة ما ينبغي له استحضاره أن لا يغتر بمجرد الاسم دون النظر في معاني»
 بل هو طاغوت بحت يءم شرعي وهو ليس من الشرع في شباس يءوحقائقها فقد يسمى الش

وذلك كما يقع من بعض من نزعه عرق إلى ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث الإناث 
فإنهم يخرجون أموالهم أو أكثرها أو أحسنها إلى الذكور من أولادهم بصورة الهبة والنذر والوصية 

ل ذلك منزلة التصرفات الشرعية اغترارا منه بأن أو الوقف فيأتي من لا يبحث عن الحقائق فينز 
الشارع سوغ للناس الهبة والنذر والوصية غير ملتفت إلى أن هذا لم يكن له من ذلك إلا مجرد 

 .2«الاسم الذي أحدثه فاعله ولا اعتبار بالأسماء بل الاعتبار بالمسميات

فصل: ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما »يقول ابن الجوزي:  ـ فهم مصطلحات الناس. 2
أخبرنا به أبو الحسين بن فارس قال قيل لفقيه العرب هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء 
قال نعم قال والإشهاد أن يمذي الرجل قال المصنف وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا 

الفتوى على أحدهما دون  غاية في الخطأ لأنه متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق
الآخر خطأ مثاله أن يقول المستفتي ما تقول في وطء الرجل زوجته في قرئها فإن القرء يقع عند 

وعلى الحيض فيقول الفقيه يجوز إشارة إلى الطهر أو لا يجوز إشارة إلى  الأطهاراللغويين على 
وع الفجر لم يجز إطلاق الحيض خطأ وكذلك لو قال السائل هل يجوز للصائم أن يأكل بعد طل

الجواب فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهين أحدهما أنه لم يستفصل في المحتملات والثاني 

                                                                                                                                                                          

 .360، رقم الحديث من لحوم الإبل، كتاب الحيض، باب الوضوء رواه مسلم في صحيحه  1

دار ، عبد الله يحيى السريحي ، ت:محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ،أدب الطلب ومنتهى الأدب  2
 .198ص  ،م1998 ـهـ 1419، 1، طبيروت ـلبنان  ،ابن حزم
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أنه صرف الفتوى إلى أبعد المحتملات وترك الأظهر وقد استحسنوا هذا وقلة الفقه أوجبت هذا 
 .1«الزلل

 ـ ـ تنزيل مصطلحات الناس على المصطلحات الشرعية.3

فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة »القيم:  يقول ابن
فكما ...قيقته ومفسدته لا لصورته واسمهالبيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لح

ومعلوم ...استحل من استحل المسكر من غير عصير العنب وقال: لا أسميه خمرا وإنما هو نبيذ، 
لتحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن أن ا

باسم وأما استحلال السحت ...ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلك
وأما استحلال القتل باسم  ...كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما  الهدية وهو أظهر من أن يذكر

 الإرهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموسا وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر.
هذا زنا، قال: ليس بزنا المقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: ...وأما استحلال الزنا باسم النكاح

ستحل الحشيشة باسم وكذلك كل من استحل محرما بتغيير اسمه وصورته كمن ي...بل نكاح
لقيمة الراحة، ويستحل المعازف كالطنبور والعود والبربط باسم يسميها به، وكما يسمي بعضهم 
المغني بالحادي والمطرب والقوال، وكما يسمي الديوث بالمصلح والموفق والمحسن، ورأيت من 

 أقول هذا لا يسجد لغير الله من الأحياء والأموات ويسمي ذلك وضع الرأس للشيخ؛ قال: و
وأي شيء نفع المكسة تسمية ما يأخذونه ظلما وعدوانا ...سجود، وهكذا الحيل سواء؛ 

دينه شرع الديوان؟ وأي  حقوقا سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله و
والدين شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم 

                                                           
، 1، طت، لبنانو دار الفكر، بير ، الرحمن بن علي بن محمد الجوزيجمال الدين أبو الفرج عبد ، تلبيس إبليس  1

 .113، ص م2001 ـ هـ1421
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وكم نسمع من فتاوى تحلل كثير من المحرمات بناءاً على  .1«...يمان عقليات وبراهين؟والإ
مصطلحات وضعها بعض الناس لتزيين المحرم وكان الواجب توصيف وتسمية هذه المصطلحات 

 :2بالمصطلحات الشرعية.أما بالنسبة لوضع المصطلح الفقهي فلابد من مراعاة ضوابط من أهمها

رحمن بن حسن عبد اليقول  :المعنى الاصطلاحيلمعنى اللغوي و أ ـ التناسب بين ا
يكفي وجود علاقة من العلاقات الآتيات ونحوها لِإطلاق اللّفظ إطلاقاً ...»: حَبـَنَّكَة الميداني

 .3«مجازيّاً على غير ما وُضِعَ له في اصطلاحٍ ما يجري به التخاطب

 .منافاة للشرعب ـ ألا يتضمن المصطلح الفقهي مفسدة أو 

ما »يقول حسن العطار:  :ج ـ أن يكون واضع المصطلح من أهل الاختصاص
اشتهر أن لا مشاحة في الاصطلاح ليس على المعنى الذي أراده واتخذه ديدنا بل معناه أنه ليس 
لأحد من أهل فن أن يشاحح غيره من أهل فن آخر على أمر اصطلح عليه لا أن لكل أحد 

زم عليه عدم الوثوق بالألفاظ الاصطلاحية واشتباه ما اصطلح عليه الواضع أن يصطلح، فإنه يل
بغيره وسد أبواب الاعتراض، فإن للخصم عند قيام الحجة عليه أن يقول: هذا أمر اصطلحت 
عليه أنا ولا مشاحة في الاصطلاح ولو سلمنا أن لكل أحد أن يصطلح فليس على عمومه بل 

 .4«أو بعدها ممن له استخراج في الفن وتمهيد لقواعدهالمراد من كان في طبقة الواضع 

                                                           
محمد عبد  ، ت:محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين 1

 .96ـ  94 ، ص3م ،م1991 ـهـ 1411، 1، طييروت ،دار الكتب العلمية، السلام إبراهيم
ـ ، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الرياض غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصيينظر  2

 .265ـ  259 ص م،2012هـ ـ 1433، 1السعودية، ط

، 1، طالدار الشامية، بيروتدار القلم، دمشق، ، عبد الرحمن بن حسن حَبـَنَّكَة الميداني الدمشقي، البلاغة العربية  3
 .275 ، ص2م ،م 1996 ـهـ  1416

دار الكتب ، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 4
 .309 ،ص1، مالعلمية
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وفي نهاية هذا المطلب لابد أن لا يكون لهذه الضوابط التي سبق ذكرها في كيفية  
التعامل مع المصطلح الفقهي أثر عكسي على الفقيه فيرفض أي مصطلح وما حواه من معاني 

و تقدم أو تحرير ونحوها من لمجرد أنه جديد كمثل مصطلح الحرية أو حضارة أو تجديد أ
 المصطلحات فيصل به الأمر لرفض حتى بعض المعاني الحقة التي تندرج تحتها.

 المطلب الثالث: ضبط الخلاف من خلال ضبط المصطلح الفقهي.

أن ضبط المصطلح أن يضبط أن من ش»: هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومييقول 
الكثير أعظم أسباب الخلاف بين الناس، و  المصطلحات من، فعدم تحرير 1يوجه مسارهالخلاف و 

مع  اختلافهم في حقيقة المصطلحات والمراد بها، و من الاختلاف الحاصل بين الفقهاء عائد إلى
يوسع رير مصطلحاته، مما يشعب الخلاف و ذلك فأكثر المختلفين يخوضون في الخلاف قبل تح
سد الذرائع ـ القياس والاستحسان والمصالح و  سبيل الخوض فيه. فالكثير من خلاف الفقهاء في

إلا ففي هذه عائد إلى تحرير ذات المصطلحات، و على مستوى الأدلة الإجمالية مثلًا ـ 
 .2«مثل ذلك يقال في أمثلة لا حصر لهاطلحات معانٍ يقول بها كل فقيه، و المص

بالعلوم الشرعية تحريف اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة »ولهذا يقول الغزالي:
الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح  الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض

 .3«والقرن الأول

                                                           
 .«المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاحالفنون اج به في تحصيل العلوم المدونة و إن أكثر ما يحت»التهانوي: يقول 1

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، علي دحروج، ت: رفيق العجم تقديم وإشراف ومراجعة:، التهانوي

 .1ص ،1م، م1996 ،1، طبيروت ،مكتبة لبنان ناشرون، الترجمة الأجنبية: جورج زيناني
ـ ، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الرياض غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي 2

 .244ص م،2012هـ ـ 1433، 1السعودية، ط

 .32 ـ 31 ،ص1 ،مبيروت ـدار المعرفة ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،إحياء علوم الدين  3
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فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة »ويقول ابن تيمية: 
يها ولو سئل كل منهما عن حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونف

معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون 
مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه 

 .1«وقد يكون الصواب في قول ثالث

فإذا تبين أن ضبط المصطلحات من »: وميهيثم بن فهد بن عبد الرحمن الر يقول ثم 
 أهم وأوَّل ما ينبغي العناية به، فينبغي الالتفات لنوعين من المصطلحات: 

أ ـ مصطلحات منشؤها الشريعة وما بني عليها من اجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم من 
 أدلتها.

 ب ـ مصطلحات منشؤها أعراف الناس واستعمالاتهم.

الاصطلاحي الذي يضبط به الخلاف إلا بضبط النوعين معاً، ولا تتم عملية الضبط 
فتتحرر لدى الفقيه مصطلحات الشريعة بدلالاتها، وتتحرر لديه اصطلاحات الناس وأعرافهم، 
فبتحرير الأول تستبين له أحكام الشريعة، وبتحرير الثاني يتمكن من تحقيق مناطاتها في حياة 

ي الحفاظ على ألفاظ الشريعة وعدم تبديلها من جهة، الناس و معايشهم. ولذا كان من الضرور 
وإقرار ألفاظ الناس واصطلاحاتهم ما لم تشتمل على مفسدة من جهة أخرى؛ لأجل استقرار 

 .2«الأحكام وثباتها

                                                           

 .114 ، ص12، ابن تيمية،ممجموع الفتاوى  1

يقول في موضع و  .245، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، صغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي  2
سبر التطور التاريخي لدلالاتها أثر بالغ في تقريب العناية بالمصطلحات الفقهية و ر كان من آثا» :301ـ  300آخر في ص

مسائل لا تحصى؛ فإنه إذا علم أن الكثير من الاختلاف الواقع بين الفقهاء إنما النظر المختلفة في أحكام كثيرة و وجهات 
ذا كان الكثير من الاختلاف ينتهي عندما لمصطلحات من ذلك نصيباً وافراً، و هو اختلاف في تحرير محل النزاع، فإن لل

لأجل ذلك فإننا فهما ليس متجهاً إلى شيء واحد. و يحرر المصطلح الذي جرى الخلف حوله؛ إذ يتبين للمختلفين أن خلا
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ويساهم ضبط المصطلح الفقهي في ضبط العلوم المرتبطة بالفقه وهذا يساهم بطريقة غير 
تسهم الدراسة »: هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومييقول مباشرة في ضبط الخلاف الفقهي 

التحليلية للمصطلحات الفقهية في إثراء وتطوير عامة العلوم الفقهية بما تتضمنه من ضبط 
ر مسائلها. بل إن بعض العلوم الفقهية ذات اعتماد كبير على دراسة دلالة مجالاتها، وتحري

المصطلحات، كعلم)الفروق الفقهية( الذي يقوم جزء كبير منه على التعرف على الأسماء 
 .1«والمصطلحات و التمييز بين حقائقها

 من النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث: و 

الألفاظ العنوانية التي استعملها الفقهاء لمعنى خاص زائد أن المصطلحات الفقهية هي ـ 
عن المعنى اللغوي الأصلي، أو قصروها على أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك، أو اعتبروها 

 .لقباً للمسألة

أن هذه المصطلحات منها ما أصلها شرعي أو مستوحاة منه أو جرى استعماله عند ـ 
 الناس خاصة في مجال المعاملات وذكره الفقهاء في كتبهم. 

                                                                                                                                                                          

الكثير من  نرى الفقهاء المتأخرين يعتنون عناية كبيرة بتحرير المصطلحات التي يدور حولها الخلاف، فإنهم لما عادوا على 
الخلاف حول  كلام الأوائل مما ظاهره الاختلاف وجدوهم في أحيان كثيرة لا يتكلمون عن الشيء نفسه، كالكثير من

)شرع من قبلنا(، الأمر الذي دفعهم إلى العناية البالغة بتحرير مرادات حجية )الاستحسان(، و)المصلحة المرسلة(، و
أدى ذلك إلى تقارب كبير في الاصطلاحات بين المذاهب المختلفة، ثم إذا بمسافة السابقين بالألفاظ الواقعة في كلامهم، ف

 الخلف تضيق إلى التلاشي في كثير من مسائل الخلاف.كما نبه الفقهاء كثيراً على أهمية التحقق من الألفاظ على حقيقتها
يمة، مما يدعو إلى توخي الحذر عند التعامل نبهوا إلى أن الغلط فيها قد يجر إلى مفاسد عظالتي قد تتغير بتغير الأعراف، و 

ثر العام عند الصواب والغلط. المفتي؛ لما يجري على أيديهما من الأتملة، لا سيما بالنسبة للقاضي و مع المصطلحات المح
 ذاتمن جملة ذلك تحرير ا لم يحرروا محل النزاع، و لقد جرت عادة المحققين من أهل العلم أنهم لا يخوضون في الخلاف مو 

يمكن التمثيل لذلك بصنيع الإمام أبي الوليد الباجي في كتابه )المنتقى( في شرح موطأ المصطلح الذي وقع فيه الخلاف، و 
 .«الإمام مالك، حيث يمهد للخلاف بتحرير المصطلح، إذ إن الخلاف ربما اندفع بذلك في أحوال كثيرة

 .303ص ثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي،ي، هغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي  1
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تتم معالجة المصطلحات الفقهية من خلال ثلاثة أبعاد فهم المصطلحات الشرعية وفهم ـ 
  الناس وتنزيل مصطلحات الناس على المصطلحات الشرعية.مصطلحات 

والاصطلاحي  عاة التناسب بين المعنى اللغويعند وضع المصطلح الفقهي لابد من مراـ 
 . أن يكون واضع المصطلح من أهل الاختصاصمفسدة أو منافاة للشرع و ألا يتضمن و 

الغلو في رد المصطلحات قد يؤدي إلى رد بعض الحق الذي تتضمنه وهذا مزلق خطير ـ 
 مثل خطورة قبول أي مصطلح وتحكيمه على الشرع.

ى الخلف حوله؛ إذ يتبين الكثير من الاختلاف ينتهي عندما يحرر المصطلح الذي جر ـ 
 .للمختلفين أن خلافهما ليس متجهاً إلى شيء واحد
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 .والأدلة غير المعتبرة: رد الأحاديث الواهية الثالث المبحث

 المطلب الأول: ضبط الخلاف من خلال رد الأحاديث الضعيفة.
 أ ـ مفهوم الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به.

اللَّيْث: يُـقَال ضعف الرجل يضعف ضَعفاً وضُعفاً، وَهُوَ خلاف قاَلَ »لغة: الضعيف 
هُم من يَـقُول: الضَّعف في الْعقل والرأي، والضُّعف في الجَْسَد. قلت: هما عِنْد  القُوّة قاَلَ:وَمِنـْ

 . 1«جماَعَة أهل الْبَصَر باللغة لغَُتَانِ جَيِّدتان مستعملتان في ضَعف الْبدن وضَعف الرَّأْي...
المراد به هنا: كلام الأزهري أن الضعف منه حسّي معنوي، و يلاحظ من خلال  و 

 الضعف المعنوي.
الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، الحديث  اصطلاحا:

وقد عدد بعضهم شروط الصحيح والحسن فذكر أنها ستة: الضبط، والعدالة، والاتصال، وفقد 
العاضد عند الاحتياج إليه، وهي شروط القبول التي هي شروط الشذوذ، وفقد العلة، وعدم 

 . 2الحسن والصحيح، فإذا اختل شرط منها فأكثر ضَعُفَ الحديث
 أما بالنسبة لمجمل الخلاف في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف:                                                   

كان ضعفه و  يؤخذ به في الأحكام مطلقا، إذا لم يوجد في الباب غيره :3القول الأول
 غير شديد، وهو محكي عن الأئمة الأربعة.

                                                           
، 1، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ت محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طتهذيب اللغة 1

 .305، ص1م، م2001
، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ت محمد محب الدين أبو زيد، مكتبة الرشد،  توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظارينظر  2

، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولينظر و  95، ص 2م، م2011هـ ـ 1432، 1ط الرياض ـ السعودية،
 151ـ  139،ص  1ممحمد بن علي الشوكاني، 

، عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهسبة الأقوال إلى أصحابها تفصيلاً ينظر ن 3
محمد محيي ، آل تيمية، المسودة في أصول الفقهوينظر  259 ـ  249هـ. ص 1433، 5الخضير، دار المنهاج الرياض، ط

 .273ص ، دار الكتاب العربي، الدين عبد الحميد
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ف أحكام مطلقا في أي نوع كان؛ لأن أحكام الدين لا تبنى على الضعي :1القول الثاني
 .ينبغي أن تكون مبنية على أساس متين، وهو ظاهر صنيع  البخاري ومسلم من صحيحيهما

دليلهم: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي معلوم أو مظنون، والحديث و 
يل شرعي حتى يثبت به الضعيف لم يعلم أو يظن كونه من كلام الشارع، وبالتالي ليس بدل

 حكم. 
الحديث الضعيف الذي لم ينته تضعيفه إلى حد يكون به باطلاً »قال الشوكاني: 

موضوعًا يثبت به الحكم، مع كونه لا يفيد الظن. ويرد هذا الجواب: بأن الضعيف الذي يبلغ 
شرع  ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات

عام وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته أو لغيره لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن 
 .2«الشارع

قالوا بالتفصيل فيعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون  :3القول الثالث
غيرها، فلا بأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وليس في إثبات الأحكام 

الحلال والحرام وغيرهما، أو في العقائد؛ كصفات الله تعالى وما يجوز في حقه وما  الشرعية من
يستحيل عليه ونحو ذلك، فلم يروا التساهل في ذلك، وممن نسب إليه ذلك من الأئمة:  أحمد 

 بن حنبل في رواية، نسب للأكثر. 

                                                           
عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن ، الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهينظر نسبة الأقوال إلى أصحابها تفصيلاً  1

 .273، آل تيمية، ص المسودة في أصول الفقه. وينظر 271 ـ 259الخضير، ص 
 .134ص ، 1م، محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولينظر  2
، د. عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهينظر نسبة الأقوال إلى أصحابها تفصيلًا  3

 .274ـ  273، ص 1، آل تيمية، مالمسودة في أصول الفقه . وينظر285ـ  272الرحمن الخضير، ص 
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تحقيق الحديث قال بعض أصحاب التحقيق في رسالة له في علم أصول الحديث في »
الضعيف أنه يجوز عند العلماء التساهل في رواية الضعيف دون الموضوع بأن لم يبين ضعفه في 

 .1«المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات الله تعالى وأحكام الحرام والحلال
: أن يكون الضعيف أحدهاوهؤلاء اشترطوا له حتى يعمل به في الفضائل ثلاثة شروط، 

: أن الثانيد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، وغير شدي
: ألا يعتقد قبل العمل به ثبوته عن الثالثيندرج تحت أصل معمول به من أصول الشريعة، و
 الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد الاحتياط. 

لضعيف الوارد في وبناء على الشرط الثالث، فقد اشترط بعضهم لزوم بيان ضعف ا
الفضائل ونحوها، كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر؛ مع أنه ربما كان غير ثابت ولم يشترط هذا 

 . 2رواية الحديث الضعيف الوارد في الفضائل دون بيان ضعفه الشرط آخرون، بل يجوز عندهم
القول الثاني ذلك أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن والذي يظهر هو رجحان 

الضعيف وأما بالنسبة للقول الثالث والمنسوب للأكثر في التفريق بين أحاديث الفضائل 
فيه التفريق بين »ل الشيخ عبد الكريم الخضير عنه:والترغيب والترهيب وأحاديث الأحكام يقو 

 المتماثلات، إذ الكل شرع متساوي الأقدام. 
ه إثبات استحبابها حكم ثمَّ إن الاستدلال بالضعيف في الفضائل إن كان المراد ب

صحيح أو حكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل]أي: حديث[الشرعي، كما هو معلوم، والأ
 حسن، ولا يجدي فيها الضعيف حتى على رأي هؤلاء. 

إن كان المراد به إثبات ما هو ثابت بدليل صحيح، أو قاعدة من قواعد الشرع، و 
 .3«فوجود الضعيف وعدمه سيان

                                                           
، صالح بن محمد بن نوح العمري، الشهير بالفلاني، دار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصارإيقاظ همم أولي الأبصار  1

 .63، ص 1، مهـ1398المعرفة، بيروت، 
 .298-296عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، ص ، الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهينظر  2
 .294الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، ص ، عبد الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 3
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لا يدركها كل الناس  القيود التي ذكرها بعض العلماء في جواز التحديث بالضعيفهذه 
يخطبون فالقول بالتحديث بالضعيف ذريعة للتحديث ـ من بعض الناس ـ ممن يعظون و 

إشاعة الكذب عليه صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم و  بالموضوعات المكذوبات على
 .1عليه وسلم"

"فتحُ اللطيف في حكم العمل بالحديث ي الحجوري في تقديمه لرسالة يقول يحيى بن عل 
الضعيف": فقد انتشر بين الناس التحديث بالأحاديث الضعيفة والقصص السخيفة تحت 

 دعوى ترغيب الناس و في ذلك بلاء عظيم وخطأ جسيم منه: ] و مما ذكره [
 بين المسلمين... ـ انتشار البدع ومزاحة السنن، وهي أيضاً سبب كثرة الخلاف 

ـ قد يكون ذلك المحدث به لا يظهر له حكم فيما حدث به في الترغيب وقد يأتي من 
 هو أفقه منه فيستنبط حكماً وأحكاماً.

ـ الترغيب والترهيب عبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ولا يكون الفعل 
ب أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذ أن محبوباً عند الله إلا بما أبان استحبابه في الكتا

 المستحب من الأحكام الخمسة...
 ـ العمل بالضعيف ربما فوت العمل بالحديث الصحيح. 

ـ قامت جهود أهل الحديث رحمهم الله على تنقية هذه الشريعة مما دس فيها من 
 الأحاديث الضعيفة والموضوعة ففي إشاعة القول بالعمل بالضعاف عدم احترام لجهودهم. 

 ـ رب حديث ضعيف يسبب إعساراً والمحدث به يزعم أنه يرغب الناس.
 لصحيحة. ـ الأحاديث الضعيفة سبب تشكيك الناس في الأدلة ا

ـ هذه القيود التي ذكرها بعض العلماء في جواز التحديث بالضعيف لا يدركها كل 
الناس ممن يعظون ويخطبون فالقول بالتحديث بالضعيف ذريعة للتحديث ـ من بعض الناس ـ 

                                                           
، لأبي الحسن علي بن أحمد بن حسن الرازحي، تقديم يحيى بن علي فتحُ اللطيف في حكم العمل بالحديث الضعيف 1

 .7م، ص 2004ـ هـ 1425، 1الحجوري، دار الآثار صنعاء، ط
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بالموضوعات المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة الكذب عليه صلى الله 
 .1عليه وسلم"

واعد إعمالها وفق القه يكون بقبول الأحاديث الصحيحة و ضبط الخلاف في الفق
 الترجيح والنسخ...الأصولية المتعلقة بالسنة ودلالات الألفاظ و 

 .ضبط الخلاف الفقهي من خلال كيفية التعامل مع الأحاديث الضعيفةب ـ 
الضعيفة  يمكن تصور ضبط الخلاف الفقهي من خلال كيفية التعامل مع الأحاديثو 

 من خلال مستويين:
فهو متروك عند جميع العلماء وينبغي : إذا كان الحديث متفق على تضعيفه الأول

 سبق ذكر نماذج في المطلب السابق. إظهاره  والتحذير من آثاره و 
اختلف في تضعيفه فبعد الدراسة والتحقيق والبحث عن  : إذا كان الحديث مماالثاني

ثبت ضعفه فإنه يترك الاستدلال به مع مراعاة أن هناك من يقول المتابعات إذا الشواهد و 
 بصحته.
ن صلاة النفل تفعل على صورة نوع م»هي:و صلاة التسابيح مثاله مسألة و 
وإنما سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح، ففيها في كل ركعة خمس وسبعون خاصة...

 2.«تسبيحة
مشروعيتها ـ بناءً على اختلافهم في الحديث الذي ورد فيها والذي واختلف العلماء في 
 سيذكر في الأدلة ـ إلى قولين:

 .3الشافعيةو  2المالكيةو   1أنها مشروعة، وبه قال الحنفية القول الأول:

                                                           
 .7-5ي بن أحمد بن حسن الرازحي، ص ، لأبي الحسن علفتحُ اللطيف في حكم العمل بالحديث الضعيف 1
: 23 ـ 1 : جهـ 1427 ـ 1404من ، ط: الكويت ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية 2
، ، ، طبع الوزارة2ط ،45 ـ 39 ؛ ج:مصر ـ، مطابع دار الصفوة 1ط: 38 ـ 24 ؛ ج:الكويت ـالسلاسل  ، دار2ط
 .150، ص27ج
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وَسَلَّمَ قاَلَ للِْعَبَّاسِ بْنِ واستدلوا بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أعُْطِيكَ، أَلَا أمَْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أفَـْعَلُ بِكَ عَشْرَ » عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: 

يمهَُ وَحَدِيثهَُ، خَطأََهُ وَعَمْدَهُ، خِصَالٍ، إِذَا أنَْتَ فَـعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللََُّّ لَكَ ذَنْـبَكَ أوََّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِ 
فاَتِحَةَ  صَغِيرهَُ وكََبِيرهَُ، سِرَّهُ وَعَلَانيِـَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ تَـقْرأَُ في كُلِّ ركَْعَةٍ 

، وَالْحمَْدُ الْكِتَابِ وَسُورةًَ، فإَِذَا فَـرَغْتَ مِنَ الْقِراَءَةِ في أَوَّلِ ركَْعَةٍ وَ  أنَْتَ قاَئمٌِ، قُـلْتَ: سُبْحَانَ اللََِّّ
ُ، وَاللََُّّ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَـركَْعُ، فَـتـَقُولُهاَ وَأنَْتَ راَكِ  ، وَلَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ عٌ عَشْراً، ثُمَّ تَـرْفَعُ للََِِّّ

ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَـتـَقُولُهاَ وَأنَْتَ سَاجِدٌ عَشْراً، ثُمَّ تَـرْفَعُ رأَْسَكَ رأَْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَـتـَقُولُهاَ عَشْراً، 
ذَلِكَ مِنَ السُّجُودِ فَـتـَقُولُهاَ عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَـتـَقُولُهاَ عَشْرًا، ثُمَّ تَـرْفَعُ رأَْسَكَ، فَـتـَقُولُهاَ عَشْراً، فَ 

 تَـفْعَلُ ذَلِكَ في أرَْبعَِ ركََعَاتٍ، إِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تُصَلِّيـَهَا في كُلِّ يَـوْمٍ خَمْسٌ وَسَبـْعُونَ، في كُلِّ ركَْعَةٍ 
لمَْ تَـفْعَلْ فَفِي  مَرَّةً فاَفـْعَلْ، فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمعَُةٍ مَرَّةً، فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإَِنْ 

 4«. ةً، فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلْ، فَفِي عُمُركَِ مَرَّةً كُلِّ سَنَةٍ مَرَّ 
قد أورده الثقات كالترمذي وأبي داود ،كما أن الأمة قد وقالوا بأن الحديث حسن و 

 5توارثته.
وبعض الفقهاء من  1به قال الحنابلةعدم مشروعية صلاة التسابيح، و  القول الثاني:

 .2المذاهب الأخرى
                                                                                                                                                                          

، 2م، ج2000ـ  هـ1421، دار الفكر، بيروت، حاشية رد المحتار على الدر المختار،محمد بن عابدينينظر  1
 .27ص
 .788،ص4م، دار المعارف أحمد الصاوي،)حاشية الصاوي(، بلغة السالك لأقرب المسالكينظر  2
هـ، 1428، 1العظيم الدّيب، دار المنهاج، ط، أبو المعالي الجويني، تحقيق: عبد نهاية المطلب في دراية المذهبينظر  3

 .267، ص2م، ج2007
، تحقيق بشار عواد سنن الترمذيو، 1298ـ  1297 كتاب الصلاة باب صلاة التسابيح رقم  ،في سننه داود وأب رواه 4

الحديث ب ما جاء في صلاة التسبيح رقم كتاب الصلاة، با م،1998معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة الطبع 
482. 

. 216، ص1م، ج1986 هـ ـ1406، بيروت،الكتب العلمية، علاء الدين الكاساني، دار بدائع الصنائعينظر  5
 .206، ص1، زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي،القاهرة، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبو
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سابيح السابق ذكره ضعيف، والحديث الضعيف لا تثبت به وقالوا بأن حديث صلاة الت
لأن حديثها ضعيف و فيها تغيير لنظم الصلاة المعروف »الأحكام الشرعية، قال الإمام النووي:

 3«فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت
من فمن ترجح عنده التضعيف فلا ينبغي أن يتعبد لله بهذه الصلاة مع مراعاة أن هناك 

 يقول بتصحيحه.
أما التي اشتد ضعفها فمن سبل ضبط الخلاف الفقهي هو كشف هذه الأحاديث 

من المصائب »والتحذير منها كما فعل العلماء السابقون يقول محمد ناصر الدين الألباني: 
العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم، 

تثني أحداً منهم، ولو كانوا علماءهم، إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث ونقاده.  لا أس
 كالبخاري، وأحمد، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم.

منها ما وقد أدَّى انتشارها إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، و 
كمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدعَ لهذه وقد اقتضت ح...هو من الأمور التشريعية

غْرِضونَ لغايات شتى؛ تسري بين المسلمين
ُ
دون أن يُـقَيِّضَ لها من  الأحاديث التي اختـَلَقَها الم

يكشف القناع عن حقيقتها، ويبين للناس أمرها، أولئك هم أئمة الحديث الشريف، وحامِلو 
وألَف المتأخرون منهم كتباً خاصة للكشف عن الأحاديث، وبيان حالها،  ألوية السنة النبوية

أشهرها وأوسعها كتاب "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" 
للحافظ السخاوي، ونحوها كتب التخريجات، فإنها تبينِّ حال الأحاديث الورادة في كتب مَن 

أصل له من تلك الأحاديث، مثل كتاب: "نصب الراية ليس من أهل الحديث، وما لا 
لأحاديث الهداية" للحافظ الزيلعي، و"المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الِإحياء من الأخبار" للحافظ العراقي، و"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" 
                                                                                                                                                                          

 .98، ص2م، ج1968ـ  هـ 1388مة المقدسي، مكتبة القاهرة،، موفق الدين بن قداالمغنيينظر  1
 .54، ص4، محي الدين النووي: دار الفكر، بيروت، جالمجموع شرح المهذبينظر  2
 .54، ص4، محي الدين النووي: دار الفكر، بيروت، جالمجموع شرح المهذب 3
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"تخريج أحاديث الشفاء" الكشاف " له، وو"تخريج أحاديث  للحافظ ابن حجر العسقلاني،
 للشيخ السيوطي، وكلها مطبوعة.

عدهم من العلماء ب قد سهَّلوا السبيل لمن ـ جزاهم الله خيراً  ـ ومع أن هؤلاء الأئمة
 ـ مع الأسف الشديد ـ والطلاب؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب وأمثالها، فإننا نراهم

المذكورة، فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن  قد انصرفوا عن قراءة الكتب
 .1«...مشايخهم، أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحيح الثابت

 المطلب الثاني: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية ورد الصحيح منها.
 أ ـ وضع الأحاديث نصرة للمذهب.

أهل قرطبة؛ يكنى: أبا القاسم كان: حافظا أصبغ بن خليل: من »يقول ابن الفرضي: 
للرأي على مذهب مالك وأصحابه؛ فقيها في الشروط، بصيرا بالعقود. دارت الفتيا عليه 
بالأندلس خمسين عاما...ولم يكن له علم بالحديث، ولا معرفة بطرقه، بل كان يباعده ويطعن 

بينهم، وبلغ به التعصب  على أصحابه. وكان متعصبا لرأي أصحاب مالك، ولابن القاسم من
لأصحابه أن أفتعل حدثنا في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام ووقف الناس على كذبه 

 . 2«فيه...
من الأعذار التي سيقت لأصبغ ما قاله أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي كا نقله عنه و 

ه وسلم، وإنما ظهر إن أصبغ لم يقصد الكذب، عن رسول الله صلى الله علي»القاضي عياض: 

                                                           
 ـدار المعارف، الرياض  محمد ناصر الدين الألباني،، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 1

 .47ص ،1م ،م 1992 ـهـ  1412، 1، طالسعودية
 1988هـ ـ  1408، 2، ابن الفرضي، ت عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، طتاريخ علماء الأندلس 2

 .93، ً 1م، م
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كل من  وهذا كلام من أحمد لا معنى له. و »ثم يعلق القاضي قائلاً:  «.له أنه يريد تأييد مذهبه
 .1«كان يعادي أهل الأثره وسلم فكأنما كذب لتأييد غرض...و كذب على النبي صلى الله علي

الوسائل  يظهر أن الرغبة في نصرة أقوال إمام المذهب عند بعض أتباع المذاهب بشتىَّ و 
الشاهدة لمذهبه في مسألة معينةٍ، لك من اختلاق الأحاديث المؤيدة و جعلهم يسلكون هذا المس

أو اختلاق الأحاديثِ التي تَحُثُّ على الأخذ بمذهب الإمام جملةً، أو تحريف النصوص النبوية 
 .2لموافقة المذهب

اللَُِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أمثلته: حديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ و 
رَجُلٌ، يَكُونُ في أمَُّتِي رَجُلٌ، يُـقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْريِسَ، أَضَرَّ عَلَى أمَُّتِي مِنْ إِبْلِيسَ، ويَكَونُ في أمَُّتِي 

 يُـقَالُ لَهُ: أبَوُ حَنِيفَةَ، هُوَ سِراَجُ أمَُّتِي، هُوَ سِراَجُ أمَُّتِي ".
رسول الله صلى الله هذا حديث موضوع باطل، لا أصل له من كلام  »قال الجورقاني: 

 . 3«لا أنس بن مالك حدث بهعليه وسلم، و 
 ب ـ نصرة المذهب بالأحاديث الواهية.

أما ما لم تصح »يقول النووي و هو يتكلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اله أو فعله من غير الله صلى الله عليه وسلم  أنه ق فكيف تكون سنة، وكيف يحكم على رسول

في العمل، والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث  لا تغترن بكثرة المتساهلينمسوغ لذلك، و 
الضعيفة وإن كانوا مصنفين وأئمة في الفقه وغيره، وقد أكثروا من ذلك في كتبهم، ولو سئلوا 

                                                           
: عبد 4، 3، 2م، ج  1965: ابن تاويت الطنجي، 1، القاضي عياض، ت:ج ترتيب المدارك وتقريب المسالك 1

م، 1983ـ  1981: سعيد أحمد أعراب 8، 7، 6: محمد بن شريفة، ج 5م، ج  1970 ـ 1966القادر الصحراوي، 
 .252، ص 4مطبعة فضالة ، المحمدية ـ المغرب، ج

، 1محمد الرُّويتع، دار التدمرية، الرياض ـ السعودية، ط، خالد بن مساعد بن التمذهب دراسة نظرية نقديةينظر  2
  .1391، ص 3م، م2013هـ ـ 1434

، الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني، ت الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 3
والتوزيع، الرياض ـ السعودية، مؤسسة دار الدعوة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي للنشر 

 .445، ص1م، م 2002هـ ـ  1422، 4التعليمية الخيرية، الهند، ط
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، وإنما أباح العلماء العمل بالضعيف في عن ذلك لأجابوا بأنه لا يعتمد في ذلك الضعيف
ل فضل التسبيح، القصص وفضائل الأعمال التي ليست فيها مخالفة لما تقرر في أصول الشرع مث

غير ذلك مما أصوله معلومة ارم الأخلاق، والزهد في الدنيا و الحث على مكوسائر الأذكار، و 
 .1«مقررة

تمكثُ إحداكن شطرَ : »2الاستدلال بحديثِ مثاله ما جاء في بعض كتب المذاهب و 
 على أن أكثر مدة الحيضِ خمسة عشر يوماً. « دهرها لا تصلي

هذا الحديث بهذا اللفظ غريب جدا، وقد نص غير واحد من »يقول ابن الملقن: 
 .3«الحفاظ على أنه لا يعرف له أصل

اته التي تضمّنت هذه مؤلفهذا الأمر ممَّا يشوه المذهبَ و ما مِن شكٍّ في أنَّ وجودَ و 
 .4الأحاديث

ك لتعجبُ حين ترى في إنَّ »رياني عن بعض مؤلفات المالكية: يقول الصادقُ الغ
بالألفاظِ التي لا تجدُ لها على قلته ـ بالواهي و الموضوع، و الشروح المتأخرة الاستشهادَ ـ الحواشي و 

 . 5«أصلاً في كتب الحديث
 .ذهب و تضعيفهرد العمل بالحديث إذا خالف المجـ ـ 

                                                           
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت حسين إسماعيل خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام 1

 .60ـ  59، ص1، مم1997 ـهـ 1418، 1نان ـ بيروت، طالجمل، مؤسسة الرسالة ـ لب
، أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي، ت خالد بن سعد رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاءينظر  2

 .135،ص 1م، م2001هـ ـ 1421، 1الخشلان، دار إشبيليا، ط
، ابن الملقن، ت مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير3

 . 55، ص 3م، م2004هـ ـ 1425، 1سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، ط
 .1394، ص 3، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، مالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر  4

 .528، 6بحوث الملتقى الأول: القاضي عبد الوهاب المالكي، م الصادق الغرياني،،المتأخرون بين التجريد و التدليل 5
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هو أمرٌ حسنٌ و إيجابٌي ـ لكنَّهم  بالتدليل على أقوال مذهبهِ ـ و المتمذهبين قد يهتم بعض
كون شطرَه؛ لمخالفته يتر رِ الحديثِ؛ لموافقته للمذهبِ، و يَـغْفلون، فيستدلون بشط

 1ليس بحجةٍ آخر؟منه، و  كيف يكون الحديث حجةً في شطرٍ للمذهب...و 
شافعيين تصحيح رواية حصي كم وجدت للحنفيين والمالكيين واللا أو »يقول ابن حزم: 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان فيها ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك ابن لهيعة و 
ثم ربما أتى بعدها بصفحة أو ورقة أو أوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمرو بن شعيب 

 .2«قولون هذه صحيفة وابن لهيعة ضعيفعن أبيه عن جده أو برواية ابن لهيعة في
احتجوا لقولهم: لا يجوز الخيار في البيع أكثر من و »: مثاله: ما قاله ابن حزم عن الحنفيةو 

 . 3ثلاثة أيام بحديث المصرَّاة
لخبر المصراة، ويقولون هو مخالف هم من أشد الناس إنكاراً وهذا من عجائب الدنيا، و 

تجون به فيما ليس فيخالفون أمر رسول الله فيه جهاراً بلا تقية، ثم يحهو مضطرب، للأصول، و 
لا دليل، لأنه ليس في خبر المصراة ذكرُ خيارٍ في عقد البيع أصلاً، فاعجبوا لهذه فيه منه أثر و 

 .4«العظائم

                                                           

 .1403 ، ص3، خالد بن مساعد بن محمد الرُّويتع، مالتمذهب دراسة نظرية نقديةينظر  1

أحمد ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت الشيخ الإحكام في أصول الأحكام 2
  .220، ص4محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، م

رقم الحديث  النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة ، كتاب البيوع، بابالبخاري في صحيحهرواه  3
نِ ابْـتَاعَهَا بَـعْدُ فإَِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظرََيْنِ بَـعْدَ أَنْ يَحْتَلِبـَهَا: إِنْ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُصَرُّوا الِإبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَ  2148

على  و يعلق فؤاد عبد الباقي 1515رقم الحديث  مسلم في صحيحهرواه و شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمرٍْ "شَاءَ أمَْسَكَ، وَإِنْ 
يقال صرى يصري تصرية وصراها يصريها تصرية  هي الجمع و التصرية وولا تصروا الإبل والغنم( من »): الحديث فيقول

فهي مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند 
ت الماء في الحوض أي إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صري

 «.)فمن ابتاعها( الضمير للمصراة المفهومة من السياق جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج
، ابن حزم، ت محمد بن زين العابدين القياسو الالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي الإعراب عن الحيرة و  4

 .380ـ  328، ص 1م، م2005هـ ـ 1425، 1رستم،أضواء السلف، الرياض ـ السعودية، ط
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ها مصراة مع صاعٍ ذلك أن الحنفية لم يأخذوا بما دل عليه الحديث من ردِّ الشاةِ بعدَ بيعِ 
 أخذوا في المقابل من نفس الحديث أن أقصى مدةِ الخيار في البيعِ ثلاثةُ أيام.الطعامِ و مِن 

 رد الأدلة غير المعتبرة. المطلب الثالث:
ل تقسيم الأدلة إلى مجمع عليها وهما الكتاب والسنة والمعتبرة المتفق نجد في كتب الأصو 

وإن   سد الذرائعان والاستصلاح و عليها وهما الإجماع والقياس وأدلة مختلف فيها كالاستحس
من  هاالفقهاء خاصة في الوقت الحاضر تعتبر كان بعد الدراسة والتحقيق أن جمهور الأصوليين و 

بها بعض الأصوليين أو  هناك أدلة قالالأدلة المعتبرة وفق ضوابط شرعية يراها كل عالم لكن 
 أتباع مذهب معين لكن الغالبية من الأصوليين لا يقولون بها مما يستفاد منه مبدئيا أنه لا يعمل

سبية في الحكم بعدم اعتبارها ومن تبقى مع ذلك هناك نبها أو يعمل بها لكن في نطاق معين و 
 : 1النماذج لذلك الإلهام والرؤى

 ـ الإلهام: 1

عَثهُ  أَن يُـلْقِيَ اللََُّّ الِإلْهاَمُ » لغة: عَلَى الْفِعْلِ أَو الترَّْكِ، وَهُوَ نَـوْعٌ مِنَ  في النـَّفْسِ أمَراً يَـبـْ
ُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِه  .2«الوَحْي، يَخُصُّ اللََّّ

الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل »: علاء الدين البخارييقول  اصطلاحا:
 .3«استدلال بدليل ولا نظر في حجةبه من غير 

 علاء الدين البخاريوإن كان العثور على تطبيق لهذه القاعدة صعب جداً لكن ذكر 
من قال بالإلهام أي من اعتقد أن الإلهام حجة موجبة للعلم لا يقبل »: تطبيقاً لهذه القاعدة

                                                           

فسيفرد في مسلك  لدليل العقلسيذكر في هذا المسلك نموذجين للأدلة غير المعتبرة وهي الإلهام والرؤيا أما بالنسبة  1
 مستقل.

 .555 ، ص12، ابن المنظور،  ملسان العرب 2
دار الكتاب ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 3

 .26 ،ص3م، الإسلامي
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الشهادة بهذا  شهادته أيضا؛ لأن اعتقاده ذلك تمكن تهمة الكذب فربما أقدم على أداء
 .1«الطريق

 القول الأول: أنه حجة مطلقاً.

 .2إلى أنه حجة بإطلاق كلِّمين والصوفيةذهب طوائف من المت

ُ ﴿قوله تعالى: » :علاء الدين السمرقنديومن أدلتهم ما نقله عنهم  أفََمَنْ شَرحََ اللََّّ
أخبر الله تعالى أن من شرح صدره [ 22]الزمر:  ﴾صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ 

اح الصدر للإسلام، من غير صنع العبد، فهو على نور من ربه. والنور الذي به يحصل انشر 
تًا ﴿ صنع العبد، ليس إلا الإلهاء. وقال الله تعالى: بالإسلام، من غير واسطة أوََمَنْ كَانَ مَيـْ

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً  ، وإحياء الله تعالى قلب الآدمي [122]الأنعام:  ﴾يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ فَأَحْيـَيـْ
 ..بالإيمان وتنويره بالهدي، ليس إلا الإلهام من الله تعالى.

إنه فـ، بقلبه، للقبلة: بهت عليه القبلة، فصلى، بغير تحراشت وأما دلالة الإجماع: فإن من
وإن خالف  صلكم: إذا صلى بالتحري تجزئهى أصلى بالتحري أجزأته. وعل . وإنلا تجوز صلاته

وإن أصاب الكعبة. وكذا قالوا: إذا اختلط  ين، وإذا خالف جهة نحريه لم تجزهالكعبة بيق جهة
هو العمل بالإلهام  اللحم الحلال باللحم الحرام، والحلال غالب: لا يحل إلا بالتحري. والتحري

 .3«الى، وأنه واجب العمل به، فثبت أن الإلهام حق من الله تعوتحكيم القلب

 .القول الثاني: أنه ليس حجة مطلقاً إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم

                                                           
دار الكتاب ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 1

 .26 ،ص3م، الإسلامي
، 1، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقهينظر  2

 وما بعدها. 114، ص 8م م،1994 ـهـ 1414
محمد زكي عبد ، ت: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي ، ميزان الأصول في نتائج العقول 3

 .681ـ  679 ، ص1، مم 1984 ـهـ  1404، 1، طمطابع الدوحة الحديثة، قطر، البر
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 .1وهو قول الجمهور

عليه ـ فثبت أن كون الإلهام حجة مخصوص بالنبي ...»:علاء الدين البخارييقول 
حجة قاطعة لا يسع مخالفته  ـعليه السلام  ـفإن إلهام النبي »:وقال في موضع آخر .2«ـ  السلام

 .3«بوجه، وإلهام غيره ليس بحجة

فاَعْتَبروُا يَاأوُلي ﴿ قوله تعالى:» :علاء الدين السمرقنديومن أدلتهم ما نقله عنهم 
 ﴾وَالْأَرْضِ أَوَلمَْ يَـنْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ ﴿ . وقال تعالى:[2]الحشر:  ﴾الْأبَْصَارِ 

 والنظر، وما أمر بالرجوع إلى القلب. أمر بالاعتبار [185]الأعراف: 

والمعني في المسألة: وهو أن شهادة القلب قد يكون بالإلهام من الله تعالى. وقد يكون 
من النفس. وقد يكون من الشيطان. فإن كان من الله تعالى، يكون حجة. وإن كان من النفس 

ه الأنواع إلا جة. فلا يكون حجة مع الاحتمال. ولن يقع التمييز بين هذوالشيطان لا يكون ح
 .4..بعد نظر واستدلال.

 .دون غيره القول الثالث: أنه حجة في حق الملهم

فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من »يقول ابن تيمية: 
أدلة كثيرة ضعيفة فإلهام مثل هذا دليل في حقه وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة 

                                                           
 .17 ، ص1، مابن حزم ،الإحكام في أصول الأحكامو 464، ص 4، الشاطبي، مالموافقاتينظر  1
دار الكتاب ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 2

 .205 ،ص3م، الإسلامي

دار الكتاب ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 3
 .209 ،ص3م، الإسلامي

 683ـ  681 ، ص1م السمرقندي،، علاء الدين ميزان الأصول في نتائج العقول 4



 
231 

والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب 
 .1«والخلاف؛ وأصول الفقه

إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم »يضاً: وقال أ
حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل في 

 . 2«حقه

فإذا تقرر ما تقدم فقد تبين ما يمكن العمل فيه بالإلهام، وعليه ...» :أحمد الطائييقول 
لين بالعمل بالإلهام وأنه حجة ـ في حق الملهم ـ فلا يعقل أن أحداً منهم عنى يحمل كلام القائ

 بقوله ذلك أن الإلهام دليل معتبر يعمل به كما يعمل بالكتاب أو السنة أو الإجماع.

وأما القائلون بعدم جواز الاعتماد على الإلهام مطلقاً فيحمل كلامهم على عدم اعتبار 
 الاحتجاج، مستقلاً في إنشاء الأحكام. الإلهام دليلاً معتبراً في

وإذا كان الأمر كذلك ارتفع الخلاف ـ من حيث المعنى ـ بين القائلين بنفي الحجية عن 
 .3«الإلهام مطلقاً والقائلين بأنه حجة في حق الملهم دون غيره

 ـ الرؤيا: 2

                                                           

 .42 ، ص20م ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى  1

 .473 ، ص10م ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى 2
، أحمد عليوي حسين الطائي، دار النفائس، الأردن، دار الفجر، العراق، الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين 3

إنه ليس المقصود من اعتبار الإلهام، »ويقول عند الترجيح في هذه المسألة فيقول: .185م، ص2011هـ ـ 1432، 1ط
الأخذ به مع معارضته للنصوص، أو الأخذ به في مورد النصوص، وإلزام الخلق به، بل إن المقصود من الأخذ به هو أنه 

عند التعارض الظاهري بين النصوص، ولا يلُجأ إليه في الترجيح عند عدم وضوح الدليل، وعند عدم تبين إرادة الشارع، أو 
شك أن الترجيح بالإلهام عند ذلك أولى من العمل بلا دليل ويكون أقرب للصواب من الأخذ بلا شيء، ومع ذلك لا 
يلُزم سائر البشر بإلهام أحد من الأولياء والأصفياء، بل هو مُلزم لمن حصل له فقط، لكن من أراد الاستئناس بإلهام غيره 

، أشرف بن محمود بن عقلة الكناني، دار النفائس، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين. «ك بالشروط السابقةفله ذل
 .211ـ  210م، ص2005هـ ـ 1425، 1عمان ـ الأردن، ط
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 .1«الرُّؤْيا: مَا رأيَتْه في منامِك» لغة:

الرُّؤيا والحلُْم  2«الرُّؤْيَا مِنَ اللََِّّ والحلُْم مِنَ الشَّيْطاَنِ »وَفِيهِ »يقول ابن الأثير: اصطلاحاً: 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء  عِبَارَةٌ عَمَّا يَـراَهُ النَّائمُِ في نَـوْمِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ،

 ﴾أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ﴿ وَمِنْهُ قوله تعالى الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح.
  [44]يوسف: 

 .3«، وتُضم لَامُ الحلُم وتُسَكَّنيستعمل كل واحد منهما موضع الآخرو 

 وقد اختلف الأصوليين في حجية الرؤى على قولين: 

 : عدم حجية الرؤى.القول الأول

ال إلى المنامات، وأضعف هؤلاء احتجاجا: قوم استندوا في أخذ الأعم»يقول الشاطبي: 
، فقال لنا: اتركوا كذا، ينا فلانا الرجل الصالح في النوموأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأ

واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي 
، معرضا عن ويترك بها مرني بكذا؛ فيعمل بها،صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي كذا، وأ

الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على 
حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، 

                                                           
 .297 ، ص14م ، ابن منظور،لسان العرب 1
  ،رواه مسلم في صحيحه، و 5747،كتاب الطب، باب النفث في الرقية، رقم الحديث: البخاري في صحيحهرواه  2

 .2261كتاب الرؤيا، رقم الحديث: 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الجزري ، النهاية في غريب الحديث والأثر 3
 ، ص1م ،محمود محمد الطناحي ـ يطاهر أحمد الزاو  :، تم1979 ـهـ 1399بيروت،  ،المكتبة العلمية، ابن الأثير

434. 
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ما استفادة الأحكام وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأ
 . 1«فلا

ونقل ابن الصلاح في فوائد الرحلة عن كتاب آداب الجدل لأبي إسحاق الإسفراييني »
في النوم، وقال له غدا من رمضان  ـصلى الله عليه وسلم  ـوجهين فيما إذا رأى شخص النبي 

 .2«هل يعمل به أم لا؟ وحكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا يعمل به

دعوى الإجماع منقوضة بالخلاف الذي سيحكى في القول الثاني إلا أن يبقى قول نفاة 
 .3حجية الرؤيا هو قول الجمهور

شرعه الله لنا على لسان نبينا ولا يخفاك أن الشرع الذي »ومن أدلتهم ما قاله الشوكاني: 
،  [3]المائدة: مَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾الْيـَوْ ﴿صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل، وقال: 

ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم، إذا قال فيها بقول، أو 
د قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة، بل ق

على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع، 
وتبيينها بالموت، وإن كان رسولا حيا وميتا، وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه 

 .4«عله حجة عليه، ولا على غيره من الأمةمن قوله صلى الله عليه وسلم وف

                                                           
 ، ص2م م،2008 ـهـ  1429، 1، طدار ابن الجوزي، السعودية، ت الشقير والحميد والصيني ،لشاطبيا ،الاعتصام  1

93. 
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم ، طرح التثريب في شرح التقريب 2

 .159 ، ص4، مدار الفكر العربي، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي، العراقي
أبو زكريا محيي ، تهذيب الأسماء واللغاتو 288ـ  287، ص 4، م 2، لابن الحاج، دار الفكر، طالمدخلينظر:   3

، 1م ،لبنان ـدار الكتب العلمية، بيروت ، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ، ت:الدين يحيى بن شرف النووي
 .43 ص

أحمد عزو عناية،  ،ت:محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول إلى  4
 .202، ص 2، مم1999 ـهـ 1419 ،1، طدار الكتاب العربي
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 حجية الرؤى.القول الثاني: 

الرُّؤْيَا »مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  بْنُ  أنََسُ  ومن الأدلة: ما رواه
 .1«الَحسَنَةُ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِيَن جُزْءًا مِنَ النـُّبُـوَّةِ 

وأولى معنى تصرف إليه الرؤيا هو البشارة والإنذار، وهذا ما اختاره الشاطبي رحمه الله إذ 
 .2«وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا»قال عن الرؤى: 

 إن كانت الرؤيا»وقد رد قول الذين يستدلون على حجيتها بأنها من أجزاء النبوة فقال: 
إلينا من كمال الوحي، بل جزءا من أجزائه، والجزء لا يقوم  النبوة، فليست بالنسبةمن أجزاء 

بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة  ع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه منمقام الكل في جمي
 .3«والنذارة، وفيها كافٍ 

يمكن الاعتماد عليها في الرؤيا ليست دليلًا شرعياً معتبراً أبداً، ولا » :أحمد الطائييقول 
 معرفة الأحكام الشرعية.

ولكن هذا لا يعني أن الرؤى تهمل مطلقاً، لأن الأحاديث النبوية الشريفة قد بينّت أنها 
جزء من النبوة كما تقدم، والقول بإهمالها لا يدع لها أي مكانة ولا أثر، وهذا يتعارض مع كونها 

نى يكون لها معه أثر وإن لم تعتبر دليلًا تستفاد منه من أجزاء النبوة، فلابد من صرفها إلى مع
 .4«الأحكام

                                                           

 .6983باب رؤيا الصالحين رقم الحديث: ، كتاب التعبير ،رواه البخاري في صحيحه 1
 سعد بن عبد الله آل حميد 2ـ ج محمد بن عبد الرحمن الشقير 1، ت: جإبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، لاعتصاما 2

، م2008 ـهـ 1429، 1، طالعربية السعوديةدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة ، هشام بن إسماعيل الصيني 3ـ ج
 .93 ، ص2م

 .49 ، ص2، مإبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، لاعتصاما 3

 .220ص  ، أحمد عليوي حسين الطائي،الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين 4



 
235 

وبالإضافة إلى ما تقدم من أن الرؤيا قد تفيد البشارة أو » :أحمد الطائييقول ثم 
الإنذار، فإنها يمكن الاستئناس بها في العمل إذا جاءت موافقة الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة 

 أو ترك قبيح، كأن يرى النائم دعوة إلى زيادة ذكر الله والإكثار المعتبرة، أو دعت إلى فعل خير
من طاعته وصلة الأرحام، أو الابتعاد عن المعاصي وأصحاب السوء والانتهاء عن الظلم وما 

 شابه ذلك.

والذي أظنه أن من قال بالعمل بالرؤيا لم يخرج عن هذا المعنى، ولا أظن أحداً ممن يعتد 
ة يقول بأن الرؤيا دليل ينشئ الأحكام ويستقل بالتشريع. هذا والله أعلم بهم من علماء الشريع

 .1«بالصواب

 ومن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من  هذا المطلب: 
ف ما لم تجتمع فيه صفات القبول والتي هي نفسها شروط ـ أن الحديث الضعي 1

 الحسن.الصحيح  و 
أن في الصحيح ما يغني عن الضعيف بالحديث الصحيح و الأصل هو العمل ـ أن  2

في ي فهلو وضعت ضوابط ث الضعيف يفتح باب شر كبير حتى و أن فتح الباب للعمل بالحديو 
 . خاصة عند العوام الغالب لا يعمل بها أحد

التي  من الأحاديث الضعيفة و  اً لفقهية كمـ أن بعض المتمذهبين تركوا في الكتب ا 3
السبب الرئيس الذي حملهم على و  منها توسعة دائرة الخلاف الفقهيو  ر السلبيةكانت لها الآثا

 ذلك هو حب نصرة أقوال المذهب.
حيح منها وفق ـ أن ضبط الخلاف الفقهي من خلال الأحاديث هو العمل بالص 4

بالاجتهاد في أما ما اختلف في ضعفه فد ما اشتد ضعفه و التحذير منها و ر القواعد الأصولية و 
 حتى لو ثبت ضعفه فيعامل كما تعامل المسائل الفقهية الخلافية.صول إلى درجته و الو 

                                                           

 .222ص  ، أحمد عليوي حسين الطائي،الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين  1
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بها بعض الأصوليين أو أتباع مذهب معين لكن الغالبية من  ـ هناك أدلة قال 5
بها أو يعمل بها لكن في نطاق معين  الأصوليين لا يقولون بها مما يستفاد منه مبدئيا أنه لا يعمل

 بية في الحكم بعدم اعتبارها و من النماذج لذلك الإلهام والرؤى.ستبقى مع ذلك هناك نو 
ـ إلهام الأنبياء حجة وإلهام غيرهم ليس بحجة على الملهم فضلًا أن يكون حجة على  5

غيره ويمكن الأخذ بها في المباحات أو عند التعارض في أمر غير محظور فعله بأي وجه من 
 الوجوه.

راه غيرهم ليس بدليل شرعي إلا أنه ثبت في الأحاديث أنها ـ رؤيا الأنبياء وحي  وما ي 6
 وحي من الله وأنها من أجزاء النبوة ويمكن الاستفادة منها في البشارة والنذارة.
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 .في غير مجاله : إبطال الاستدلال بالعقلالرابع المبحث

 المطلب الأول: التحسين والتقبيح العقليان.

هذا المطلب دراسة مسألة التحسين والتقبيح بتفصيل إذ لها جذور ليس المقصود من 
المدرسة العقلية الحديثة ـ باعتبارهم امتداد  لدراسةوإنما المقصود التمهيد  1عقدية وآثار أصولية

لفكر المعتزلة ـ وطريقة استدلالهم بالعقل في المسائل الفقهية عموماً والقطعية منها على وجه 
الخصوص وأثرها في توسعة دائرة الخلاف الفقهي المعاصر وكيفية ضبط فكر هذه المدرسة 

 صطلحات ذات العلاقة بالموضوع:بمسالك شرعية وبعد هذا البيان لابد من تعريف الم

قَاسٌ »)كما يقول ابن فارس:   لغةفالعقل  مُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُنـْ عَقَلَ( الْعَيْنُ وَالْقَافُ وَاللاَّ
بِسُ مُطَّردٌِ، يَدُلُّ عُظْمُهُ عَلَى حُبْسَةٍ في الشَّيْءِ أوَْ مَا يُـقَارِبُ الْحبُْسَةَ. مِنْ ذَلِكَ الْعَقْلِ، وَهُوَ الْحاَ

 عَنْ ذَمِيمِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

قاَلَ الْخلَِيلُ: الْعَقْلُ: نقَِيضُ الْجهَْلِ. يُـقَالُ عَقَلَ يَـعْقِلُ عَقْلًا، إِذَا عَرَفَ مَا كَانَ يَجْهَلُهُ 
وَعَاقِلُونَ. وَرَجُلٌ قَـبْلُ، أَوِ انْـزَجَرَ عَمَّا كَانَ يَـفْعَلُهُ. وَجَمْعُهُ عُقُولٌ. وَرَجُلٌ عَاقِلٌ وَقَـوْمٌ عُقَلَاءُ. 

 .2«عَقُولٌ، إِذَا كَانَ حَسَنَ الْفَهْمِ وَافِرَ الْعَقْلِ 

                                                           
هذه المسألة كلامية مشهورة، كثر النزاع فيها بين المعتزلة والأشعرية، وجُرَّت إلى أصول الفقه لأن لها تعلقاً ببعض »و 1

المسائل من ناحية كونها مقدمة لها، كشكر المنعم، وحكم الأفعال قبل ورود الشرع، وثبوت الواجب الأول، وثبوت العقاب 
علم حسنه أو قبحه ضرورة إن لم يبعث إليه رسول، وكذلك في مسألة وقوع النسخ، ووقوع  أو عدم ثبوته فيمن خالف ما

مسائل «. الأمر أزلًا قبل وجود المكلفين، والتكليف بما لا يطاق، ووقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال، وغير ذلك
خالد عبد اللطيف محمد نور عبد  ،أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ـ عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة

 .476، ص1هـ، م1426، 1الله، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط
هـ ـ 1399، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون ت:أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، ، معجم مقاييس اللغة 2

 .69، ص 4م م،1979
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يُن وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ. »)فيقول ابن فارس:  اللغةأما الحسن في  حَسُنَ( الْحاَءُ وَالسِّ
 .1«ةٌ فاَلْحُسْنُ ضِدُّ الْقُبْحِ. يُـقَالُ رَجُلٌ حَسَنٌ وَامْرأَةٌَ حَسْنَاءُ وَحُسَّانَ 

قَـبَحَ( الْقَافُ وَالْبَاءُ وَالْحاَءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ »): اللغةويقول ابن فارس عن القبح في 
ُ، وَهَذَا مَقْبُوحٌ وَقبَِيحٌ   .2«عَلَى خِلَافِ الْحُسْنِ، وَهُوَ الْقُبْحُ. يُـقَالُ قَـبَّحَهُ اللََّّ

علم للعقل وقد ذكر طرفاً من هذه فهناك تعريفات كثيرة من أهل ال أما في الاصطلاح:
وكذلك إذا قيل: ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحد واحد »التعريفات الغزالي بقوله: 

فإنه هوس، لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية 
ويطلق على العلوم المستفادة من ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية 

التجربة، حتى إن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلا، ويطلق على من له وقار 
وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه وهو عبارة عن الهدو، فيقال فلان عاقل أي فيه هدو، وقد 

اية من الكياسة يمنع عن يطلق على من جمع العمل إلى العلم، حتى إن المفسد وإن كان في غ
تسميته عاقلا فلا يقال للحجاج عاقل بل داه ولا يقال للكافر عاقل وإن كان محيطا بجملة 

 العلوم الطبية والهندسية، بل إما فاضل وإما داه وإما كيس.

فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود، فيقال في حد العقل 
بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كما  باعتبار أحد مسمياته إنه

قاله القاضي أبو بكر الباقلاني ـ رحمه الله ـ، وبالاعتبار الثاني إنه غريزة يتهيأ بها النظر في 
 .3«المعقولات وهكذا بقية الاعتبارات...

                                                           
 .57، ص 2م أحمد بن فارس، ،مقاييس اللغة  1

 .47، ص 5م أحمد بن فارس، ،مقاييس اللغة  2

 وينظر  20، الغزالي، ص المستصفى 3
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فالقبح ما نهى »أما بالنسبة للتحسين والتقبيح من الناحية الاصطلاحية فيقول القرافي: 
 .1«الله عنه، والحسن ما لم ينه عنه

 .2«قال الأستاذ أبو إسحاق: الحسن هو المأذون فيه شرعا»ويقول الزركشي: 

الظلم والقبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض. »ويقول أبو إسحاق الإسفرائيني: 
 .3«والحسن على عكسه

سبة لمحل النزاع في مسألة التحسين ولعل أقرب التعريفات هو التعريف الأخير أما بالن
وممن حرر  5وتابعه الكثير في ذلك 4والتقبيح العقليان فإن من أشهر من حرر محل النزاع الآمدي

قال سيف الدين: اختلف المعتزلة فقال أوائلهم: الصفات »محل النزاع كذلك القرافي حيث قال:
جبه في القبح دون الحسن، لا توجب الحسن والقبح، ومنهم من أوجب ذلك، ومنهم من أو 

 وورد على كلام الإمام ستة عشر سؤالا:

الأول: على قوله: إنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا، فإنه 
يشعر بأن هذا الترتيب فيه النزاع، وليس كذلك عندنا، وعند المعتزلة يجوز أن يحرم الله تعالى، 

صول المقصود بالوعيد من غير ذم، فلا يصح أن تعجيل ويوجب ولا يجعل ذما أصلا، بل بح
الذم متنازع فيه، وكذلك يكلف الله ـ تعالى ـ فلا يعاقب آجلا، بل يعجل العقوبة عقيب 

                                                           
أَحْمَد بن محمَّد السراح ـ عبد الرحمن ، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 1

 .138، ص 2م ،م 2004 هـ ـ 1425، 1، مكتبة الرشد ـ السعودية، طبن عبد الله الجبرين
علاء الدين أبو الحسن  ،التحبير شرح التحرير. وينظر 225، ص 1، الزركشي، مالبحر المحيط في أصول الفقه 2

 .759، ص 2م علي بن سليمان المرداوي،
 .53، ص 1علاء الدين السمرقندي، م ميزان الأصول في نتائج العقول، 3
 يعنى بهما كون الشئ ملائما للطبع أو منافرا وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليينالحسن والقبح قد »يقول الرازي:  4

وقد يراد بهما كون الشئ صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع أيضا في كونهما عقليين بهذا 
 .123، ص 1، الرازي، مالمحصول «.التفسير وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه آجلا...

 .716، ص 2، المرداوي، مالتحبير شرح التحريرومن الأمثلة على ذلك   5
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الذنب، ولا ينازع المعتزلة ولا أهل السنة في جواز ذلك، بل الله تعالى قدر بإرادته تعجيل الذم، 
الفريقين، فما قال أحد: إن في العقل ما يقتضي  وتأجيل العقاب الأعظم، وغيره ممكن عند

تأخير العقاب عن الجاني، فقد أهلك الله كثيرا من المجرمين عقيب ذنوبهم، ولا استحالة في 
ذلك، إنما النزاع في كون الفعل متعلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت هل يستقل العقل بذلك أم 

تفاد من كلام القرافي أن محل النزاع إنما هو في . فيس1«لا؟ كانت ذما أو غيره معجلة أو مؤجلة
 ترتب استحقاق الثواب والعقاب على الفعل بالعقل.

وقد بين صاحب كتاب: )التحسين والتقبيح العقليان( مواطن الاتفاق والخلاف 
 ومواطن الاتفاق في المسألة، هي ما يلي:»قائلًا:

 ها:أولًا: الأحكام العقلية كالحسابيات والهندسيات ونحو 

 فهذه الأحكام مما اتفق الجميع على كونها مدركة بالعقل، ولا يتوقف دركها على الشرع.

 ثانياً: الأحكام الشرعية التعبدية:

 فهذه الأحكام مما لا خلاف بين العلماء أن مرجعها إلى الشرع دون العقل.

 ثالثاً: كل ما أمر الله به ورسوله، وكل ما نهى عنه الله ورسوله.

 اتفق الجميع على أن المأمورات الشرعية حسنة، وأن المناهي الشرعية قبيحة.فقد 

  وأما مواطن النزاع في هذه المسألة: 

                                                           
، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد نفائس الأصول في شرح المحصول  1

 .351، ص 1م، م1995هـ ـ 1416، 1معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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...ولعل 1أولًا: الإدراك العقلي لحسن الأشياء أو قبحها:فالظاهر لي أنها في الآتي: 
ح للذوات أقوى أدلتهم ومناقشتهم واردة على هذا النوع، لكن من يرى إثبات الحسن والقب

والأفعال على ما هي عليه يرى التحسين والتقبيح في كل ما يدركه عقله، لذا فدائرة النزاع فيما 
يظهر هي أكبر من ذلك الموطن. لكن لا شك أن النزاع فيما حسنه وقبحه معلوم لعموم الخلق 

 قد أخذ الحيز الأكبر من الأدلة والمناقشة.

ل سبباً للمدح والثواب أو الذم والعقاب هل ثانياً: الحسن والقبح بمعنى كون الفع
 :يعلم بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع؟

أو بعبارة أخرى المجازاة على الأفعال بذم أو عقاب أو مدح أو ثواب، هل تعرف 
 2بالعقل أو يستقل الشرع بها؟

فهذا محل نزاع آخر بين من أقرَّ بالأول، وهو قضية إدراك حسن الأشياء والأفعال أو 
 .3«بحها من الأشعرية ومن وافقهم من جهة وبين خصومهم من جهة أخرىق

 أما مجمل الخلاف وأبرز الأدلة في هذه المسألة فهي على النحو التالي: 

وينُسب هذا القول إجمالًا إلى  القول الأول: نفي التحسين والتقبيح العقليين:
 .1الأشعرية

                                                           

، ابن تيمية،  مجموع الفتاوى«. ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك»يقول ابن تيمية:  1
 .309، ص 8م

 .310ـ  309، ص 8، ابن تيمية،  ممجموع الفتاوىينظر  2

، لأصول المدرسة العقلية الحديثةالتحسين والتقبيح العقليين وأثرهما في مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية  3
 306م، ص 2008هـ ـ 1429، 1عياض بن عبد الله بن عبد العزيز الشّهراني، دار كنوز إشبيليا، الرياض ـ السعودية، ط

 . 308ـ 
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قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتىَّ  وقد دل على هذا الأصل»يقول القاضي أبو يعلى: 
[ فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم، فعلم أن 15نَـبـْعَثَ رَسُولًا﴾ ]الإسراء: 

 الله تعالى لم يوجب على العقلاء شيئًا من جهة العقل؛ بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل.

ريِنَ وَمُنْ  للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ﴾؛  ذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّ
فلو كان العقل حجة عليهم، لما قال: ﴿لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ﴾ بل كان 

ا؛ ثبت أن العقل الواجب أن يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل؛ ولما لم يقل هذ
 لا تأثير له في ذلك.

ويدل على هذه المسألة من غير بناء على أصل: أن الله تعالى أمر إبراهيم بالذبح ومنعه 
منه قبل وقوع الفعل؛ فلو كان أمره بالذبح مصلحة؛ لم ينهه عن فعله قبل فعله؛ فلما نهاه عنه؛ 

 .2«علمنا أنه لم يكن له مصلحة في ذلك الأمر

وينُسب هذا القول إجمالًا إلى المعتزلة  اني: إثبات التحسين والتقبيح العقليين:القول الث
 .3وكثير من أرباب المذاهب الأخرى

وتمسك من جعل العقل حجة موجبة بدون السمع بقصة »علاء الدين البخاري: يقول 
[ 74إبراهيم ـ عليه السلام ـ فإنه قال لأبيه: ﴿إِنّيِ أرَاَكَ وَقَـوْمَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن﴾ ]الأنعام: 

وكان هذا القول قبل الوحي فإنه قال أراك ولم يقل أوحي إلي ولو لم يكن العقل بنفسه حجة 

                                                                                                                                                                          
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب ، كشف الأسرار شرح أصول البزدويينظر  1

، عبيد الله بن سعد رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتو 230، ص 4م، الإسلامي
 .139، 95هـ، دار الراية للنشر والتوزيع، ص 1414، 1السجزي، ت: محمد باكريم باعبد الله، ط

 .423ـ  422، ص 2م أبو يعلى،، العدة في أصول الفقه 2
 327، ص 2م ،هـ1403، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية، ت: خليل الميس أبو الحسن البصري، المعتمد،ينظر   3

، تقي الدين ابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، درء تعارض العقل والنقلوينظر 
العقل عند الشيعة و 62ـ  49، ص9مـ  498، ص 8م، م1991هـ ـ  1411، 2المملكة العربية السعودية، ط

 .141م، ص1973، 1، رشدي عليان، مطبعة الأمانة، بغداد، طالإمامية
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في ضلال مبين وكذلك استدل بالنجوم فعرف ربه من غير وحي والله وكانوا معذورين لما كانوا 
نَاهَا  تُـنَا آتَـيـْ تعالى جعل ذلك الاستدلال منه حجة على قومه بقوله عز ذكره ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

[ وبأن الله تعالى عاتب الكفار في غير موضع بأن لم يسيروا 83إِبْـراَهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ﴾ ]الأنعام: 
ظروا كيف كان عاقبة من كان قبلهم وأخبر أن قلوبهم عمي بترك التأمل ولو كانوا في الأرض فين

معذورين لما عوتبوا بمطلق الترك وبأن الله قال: ﴿سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ 
َ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ﴾ ]فصلت:   .م[ ولم يقل نسمعهم ونوحي إليه53يَـتـَبَينَّ

[ ﴿أَوَلمَْ يَـنْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 8وقال:﴿أَوَلمَْ يَـتـَفَكَّرُوا في أنَْـفُسِهِمْ﴾ ]الروم: 
[ ﴿وَفي أنَْـفُسِكُمْ 20[ ﴿وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنِيَن﴾]الذاريات: 185وَالْأَرْضِ﴾]الأعراف: 

لها كثيرة فثبت أن وجوب الاستدلال لا يتوقف [ في شواهد 21أفََلَا تُـبْصِرُونَ﴾ ]الذاريات: 
على الوحي وأن العذر ينقطع بالعقل وحده إذ لو لم يكن به كفاية المعرفة لما انقطع به العذر، 
وبأن المعجزة بعد الدعوة لا تعرف إلا بدليل عقلي وآيات الحدث في العالم أدل على المحدث 

لما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة والرسالة كان من علامات المعجزة على أنها من الله تعالى ف
به كفاية معرفة الله تعالى بالطريق الأولى ولما كان بالعقل كفاية كان بنفسه حجة بدون الشرع 

 .1«ولزم العمل به

بأن العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح كثير من  القول الثالث: القائلون بالتفصيل:
كم فيها بثواب ولا عقاب، بل ذلك متوقف على ورود الدليل الأفعال والأشياء من دون أن يح

 .2الشرعي بذلك. وهو قول جمهور العلماء باختلاف مدارسهم الفكرية والفقهية

                                                           
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب  ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 1

 .231، ص 4م ،الإسلامي
، عبيد الله بن سعد السجزي، ت: محمد على من أنكر الحرف والصوترسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد ينظر   2

فواتح الرحموت بشرح مسلم و140ـ  139ـ  95هـ، دار الراية للنشر والتوزيع، ص 1414، 1باكريم باعبد الله، ط
، 1م، م1983، 2، عبد العلي محمد الأنصاري، مطبوع مع المستصفى للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، طالثبوت
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وهذا أصح الأقوال، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله أخبر عن »يقول ابن تيمية: 
الرسول إليهم، وأخبر أنه لا أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة، قبل مجيء 

 .يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم

[ حجة على 15وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتىَّ نَـبـْعَثَ رَسُولًا﴾ ]الإسراء: 
 .الطائفتين

وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم، فهي حجة 
وزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأته رسول، ويجوزون عليهم أيضاً فإنهم يج

 .تعذيب الأطفال والمجانين الذي لم يأتهم رسول، بل يقولون: إن عذابهم واقع

وهذه الآية حجة عليهم، كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول من غير 
 .إرسال رسول

بالعقول، ويعلم أن هذا الفعل محمود والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم 
 .1والله سبحانه أعلم.ومذموم، ودل على أنه لا يعذب أحداً بعد إرسال رسول

ومما تقدم نخرج »هذه هي المذاهب وأدلتها على وجه الإجمال في مسألة حجية العقل: 
 بنتيجتين اثنتين، وهما: 

ـ رجحان ما ذهب إليه الجمهور، القائلون بأن العقل ليس بدليل تثبت به الأحكام،  1
فإن الأدلة على ذلك قوية كما تقدم، ولا يمكن ردُّها إلا بتكلف وعناء، وكفى بالقرآن حكماً 
في هذا المقام وقد جاءت فيه الكثير من الآيات تثبت عدم المؤاخذة إلا بعد إرسال الرسل، وأنه 

                                                                                                                                                                          

، رشدي العقل عند الشيعة الإمامية. و498، ص 16وم 115ـ  114، ص 3ومجموع الفتاوى، ابن تيمية، م 25ص
 .144و 109عليان، ص 

 494 /8درء تعارض العقل والنقل ) (493 /8درء تعارض العقل والنقل ) 1
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اب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع بذلك، ويبدو أن من أقوى ما يُستدل لما تقدم قوله لا ثو 
تُـهَا ألََمْ تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْـوَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُْ خَزَن ـَ

لُونَ عَلَ  يْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُـنْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَـتـْ
 [.71كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾ ]الزمر: 

فالملائكة لم تسأل أهل النار، الذين استحقوا العذاب إلا عن شيء واحد أقامت الحجة 
إليهم؛ ولو أن للعقل دوراً في إنقاذهم من النار لذكُر في هذا  به عليهم، وهو إرسال الرسل

 المقام، ولكن هذا لم يحدث.

ـ رجحان ما ذهب إليه القائلون بأن الإنسان بإمكانه أن يدرك أوجه الُحسن والقبح  2
في بعض الأشياء والأفعال فيُميز بين الخطأ والصواب والضار والنافع، من دون حكم بثواب أو 

 عقاب.

ذ بالإضافة إلى ما تقدم من أدلتهم ـ وهي قوية في إثبات ما ذهبوا إليه ـ فإن هذا القول إ
وسط بين الأقوال المختلفة، جمع محاسنها وخلا من جانبي الإفراط والتفريط فيها؛ فهو الأقرب 
إلى فطرة الإنسان وواقع حاله، فقد وهب الله سبحانه العقل للإنسان ومكنه به من إدراكِ 

 .1« الَحسَن وقُـبْحِ القبيححُسْنِ 

والخلاف في مسألة التحسين والتقبيح كان له تأثيره على المسائل الأصولية والفقهية وقد 
ذكر أمثلة كثيرة لذلك الطوفي في كتابه )درء القول القبيح( ومن الأمثلة على تأثير المسألة على 

ها قولهم، "لا يقبل في رؤية ومن»...الخلاف الفقهي الأصولي ما ذكره الطوفي عن الحنفية: 
ل العلم". وهو بناء على قاعدتهم في أنّ خبر الواحد فيما تعمُّ به  الهلال في الصحو إلا خبٌر يُحَصِّ
البلوى غيُر مقبولٍ. لأنّ عموم البلوى يقتضي تَوفّـُرَ الدواعي على النقل؛ فعدمُهُ مستفيضاً يدلُّ 

                                                           

ئس، الأردن، دار الفجر، العراق، ، أحمد عليوي حسين الطائي، دار النفاالأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين 1
 .320ـ  319م، ص 2011هـ ـ 1432، 1ط
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العلم بأنّ أحكام الشريعة مبنيّةٌ على غلَبات . وهذا تصرُّفٌ عقليٌّ، مع 1على ضعف الخبر
. ولا شك أن تحرير القول في مسألة التحسين والتقبيح يساهم في ضبط كثير من 2«الظنون...

 الخلاف الأصولي والفقهي المبني عليه.

 المطلب الثاني: مميزات المدرسة العقلية الحديثة. 

 أ ـ مفهوم المدرسة العقلية الحديثة.

أصحاب الاتجاهات العقلانية الحديثة، وهم من مشارب شتى »ناصر العقل: يقول 
بعضها امتداد للقديمة، وبعضها مقلد للاتجاهات الغريبة، وبعضها يمثل نزعات فردية، وآخر يمثل 
إفرازاً للشيوعية والإلحاد كالعلمانيين والحادثيين والوجديين والعصرانيين ونحوهم من الأخلاط 

يجمعها النزوع إلى تقديم أحكام البشر الناقص الفاني الجاهل على أحكام الله  المتناقضة التي
 تعالى العليم الخبير، وهذا محل البحث.

هو أنها: الاتجاهات التي تقدم العقل على النقل التعريف الجامع للعقلانية المعاصرة و
 وتجعل العقل مصدراً من مصادر الدين ومحكماً في النصوص...

يثة: التي ظهرت في القرنين الأخيرين على وجه التقريب، أي بعد اتجاه وأقصد بالحد
المسلمين نحو الغرب، وبعد وجود التأثير الغربي على العالم الإسلامي عبر الاحتلال والتبشير 

 .3«والغزو الفكري و الإعلامي والسياسي

                                                           
 .369 ـ 368، ص 1وأصول السرخسي، السرخسي،م 644 ـ 640، ص 1الردود والنقود، البابرتي، مينظر  1
مركز الملك ، نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، ت: أيمن محمود شحادة، درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 2

 .124م، ص 2005هـ ـ 1426، 1فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض ـ السعودية، ط

هـ ـ 1422، 1، ناصر بن عبد الكريم العقل، دار الفضيلة، الرياض ـ السعودية، طالاتجاهات العقلانية الحديثة 3
 .22وص 17م، ص2001
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ضة يعتبر بعضهم أن مؤسس هذه المدرسة ـ جمال الدين الأفغاني ـ هو باعث نه»و
الشرق وكان الشيخ محمد عبده تلميذ الأفغاني...محمد عبده هو المؤسس الحقيقي، والأب 
الفكري والروحي لجيل الإصلاحيين من بعد جمال الدين...ومن رواد هذه المدرسة وتلاميذ 

. ثم تتابع بعد هؤلاء جيل من الشيوخ والأساتذة 1«الشيخ محمد عبده: محمد رشيد رضا...
 والدكاترة.

ذا الاتجاه إذاً ظهر بعد موجة الاستعمار العسكري والثقافي التي ضربت العالم فه
 الإسلامي وبعد بروز جيل من المثقفين ممن تشبع الثقافة الغربية. 

طائفة من العلماء حاولت الجمع بين منهج الإسلام والمنهج الغربي العلماني، »فظهرت 
وأرادت أن تبين للناس أن الدين الإسلامي الحق وسعت للتوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية، 

لا يحارب العلم ولا ينافي العقل، وأنه دين العقل والحرية والفكر، وأن شريعة الإسلام قائمة على 
العقل الذي لا يقرّ أرباب الثقافة الغربية غيره حكماً، ونشطت هذه الطائفة في تفسير نصوص 

ك المنهجية، وأخذت تنادي بتجديد الأفكار الكتاب والسنة على ذلك الأساس وعلى تل
والمفاهيم الإسلامية بما يساير العصر ـ عصر ما يسمَّى بالتنور والمدنية والتقدم العلمي ـ وبما يتفق 
ومقررات العقل البشري، وبدعوى أن الغرب لم يتقدم علمياً حتى جدَّد في مفاهيم الدين، 

 وجعله تابعاً لحكم العقل وهيمنته.

                                                           

هـ ـ 1422، 2، محمد حامد الناّصر، مكتبة الكوثر، الرياض، طالعصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب 1
وما بعدها. والأسماء الواردة في هذا المبحث لا يعني ذكرها الحكم عليها بأي شكل من الأشكال كما  33م، ص 2001

ماعة، وأفنده عندما أذكر رأياً للشيخ محمد رشيد رضا، أرى أنه خالف فيه ما عليه أهل السنة والج»...يقول ناصر العقل: 
وأرد عليه، فهذا لا يعني أني أصدرت حكماً عليه أو جعلته عقلانيّاً بكل ما للكلمة من معنى، كما أني من جانب آخر لم 
أهتم بأن أذكر مقابل ذلك ما له من آراء ودراسات إيجابية ونافعة، فلا صلة لهذا البحث في تقييم الأشخاص وما لهم وما 

أستقصي الآراء العقلانية المنشورة والمشهورة من حيث هي، وأنََّّ وجدتها فسأقف عندها بصرف  عليهم، كما لا يهمني أن
النظر عمن صدرت منه؛ لأن الاتجاهات العقلانية اتجاهات مهيمنة وعامة وشاملة، فلا يؤثر فيها تعديل جزئياتها من بعض 

، ويستندون عليها دون اعتبار لبقاء صاحبها عليها، أو الأفراد وتراجعهم، ولأن العقلانيين يتلقفون الآراء التي تناسبهم
 «.رجوعه عنها، مع العلم أني لا أكاد أجد أحداً تنازل عن رأيه العقلاني من خلال قراءاتي حول الموضوع
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ق هؤلاء على هذا الاتجاه القائم على ذلك المنهج العقلي شعارات برَّاقة، مثل: وقد أطل
 .1«العقلانية والعصرانية والتجديد والتنوير والإصلاح، والإحياء، ونحو ذلك

 .2ب ـ مميزات المدرسة العقلية الحديثة

 وقد سبق تفصيل هذه المسألة في المطلب الأول. ـ جعل العقل مصدراً للتشريع.1

الأصل الأول للإسلام النظر العقلي لتحصيل الإيمان، فأول أساس »ول محمد عبده: يق
وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي، والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح، فقد أقامك منه 
على سبيل الحجة، وقاضاك إلى العقل، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته، فكيف 

 3«ور أو يثور عليهيمكنه بعد ذلك أن يج

ذكرنا في المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون من أهل »ويقول محمد رشيد رضا: 
السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما 

، ولنا في النقل التأويل أو   .4«التفويضيخالفه فالعمل بالدليل القطعي متعينِّ

لقد أنهى »ومن أمثلة الغلو في تقديس العقل عند بعض الحداثيين ما قاله بعضهم: 
الإسلام نظام النبوة، ورفع بذلك وصاية السماء على أهل الأرض، وحقق بذلك حرية العقل 
البشري وقدرته على ممارسة الحياة...لقد حرَّر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة، من 

 .5«لانه إنهاءها كلية وتخليص البشرية منهاحيث إع

                                                           

، التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول المدرسة العقلية الحديثة 1
 .9ـ  8، ص 3م، م2008هـ ـ 1429، 1ن عبد الله بن عبد العزيز الشهراني، كنوز إشبيليا، طعايض ب

 وما بعدها. 16، ص3، عايض بن عبد الله بن عبد العزيز الشهراني، مالتحسين والتقبيح العقليان ينظر   2

 .301، ص3م، م1993هـ ـ 1414، 1، محمد عبده، ت: محمد عمارة، دار الشروق، طالأعمال الكاملة 3

  .72ـ  71هـ، ص1322، محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، شبهات النصارى وحجج الإسلام 4

،محمد أحمد خلف الله، كتاب الأهالي يصدر عن جريدة الأهالي، حزب التجمع الوطني التقدمي الأسس القرآنية للتقدم  5
 .44الوحدوي، القاهرة، ص
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 ـ رد الأدلة الأصلية والتهوين من حجيتها. 2

تطرح هذه)الرسالة( أسس وقواعد القانون في أربعة مبادئ: القرآن، »يقول محمد أركون: 
الحديث، الإجماع )لكن إجماع من؟ هل هو إجماع الأمة كلها، أم إجماع الفقهاء فحسب؟ 

ية مدينة؟ لا جواب(، القياس. هذه هي الحيلة الكبرى التي أتاحت شيوعَ وفقهاء أي زمن وأ
ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي...من جهة أخرى، ينبغي أن نشير إلى حقيقة 

 .1«مهمة؛ وهي أن هذه المبادئ الأربعة غير قابلة للتطبيق

رآن والحديث النبوي والقول إن كل نصٍّ رسالةٌ يؤكد أن الق»وقال نصر أبو زيد: 
نصوصاً]هكذا في المطبوع)بالنصب([ يمكن أن نطبق عليها مناهج تحليل النصوص، وذلك ما 
دام ثمة اتفاق على أنهما رسالة. ومعنى ذلك أن تطبيق نهج تحليل النصوص اللغوية الأدبية على 

نهج هنا نابع النصوص الدينية لا يفرض على هذه النصوص نهجاً لا يتلائم مع طبيعتها. إن الم
 .2«من طبيعة المادة ومتلائم مع الموضوع

لا فرق في الاستخدام الشعبي بين الاستشهاد بالآية القرآنية »ويقول حسن حنفي: 
والحديث النبوي، وبين الاستشهاد بالمثل الشعبي وبسير الأبطال، كلاهما مصدر سلطة 

ع )بالباء([ السلوك، وتتداخل معهما ومنبعا]هكذا في المطبوع)بالنصب([لمعابير]هكذا في المطبو 
أقوال الآباء والأجداد، ونصائح المعلمين والمشايخ والرواد. الكل:)حجة سلطة(، وليس:)حجة 
عقل(، يتداخل فيه الصحيح والموضوع، التاريخي والأسطوري، المروي والخيالي، الكل يكون 

 .3«مخزوناً نفسيًّا في اللاشعور للأمة، وفي ذاكرتها الجماعية

 ـ الاستجابة لضغوط الواقع في النوازل والمسائل الفقهية. 3

                                                           
 .297، محمد أركون، ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي 1

 .26، نصر أبو زيد، صمفهوم النص دراسة في علوم القرآن 2

 .344، ص1، حسن الحنفي، مهموم الفكر والوطن 3
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وظهرت الفتاوى التي تحظر تعدد الزوجات وتحظر »...يقول محمد محمد حسين: 
الطلاق وتجيز تدخل القضاء فيهما، وظهرت الآراء التي تجعل الإسلام داخلًا في هذا المذهب 

تدعتها الحضارة الغريبة الحديثة، وبذلك تحوّل أو ذاك من المذاهب السياسية والاجتماعية التي اب
الاجتهاد في آخر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية، يهدف إلى مطابقة الحضارة الغريبة أو 

 .1«الاقتراب منها إلى أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل على أقل تقدير

 ـ الهروب من الفهم النصي والتأسيس لفهم مقاصدي غير منضبط. 4

أما صاحب الطريقة الثانية: فهو ينطلق من مقدمة معقولة أصلًا وهي أن هناك علة »
أولى تؤسس جميع الأحكام الشرعية، ويجب أن تؤسس عملية تطبيق الشريعة في كل زمان 
ومكان، وهي اعتبار المصلحة العامة. يبقى بعد هذا المبدأ الأساسي العام تحديد المصلحة في  

وهذا شيء سهل؛ لأن ميدان البحث هنا ميدان بشري، ميدان الحياة كل نازلة وفي كل حكم، 
 .2«المشخصة

 ـ الطعن في الفقه والفقهاء. 5

القديم الديني علم تقليدي »ومن أمثلته ما قاله الترابي وهو يتكلم عن فقه السلف: 
 .3«جامد يقوم على عاطفة ساذجة

 والمحدثين.ـ التبجيل لمن يخدم منهجهم من القدامى  6

                                                           

ـ  50م، ص1982هـ ـ 1402، 5، محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، طالإسلام والحضارة الغريبة 1
51. 

 .171ـ  170، محمد عابد الجابري، صالشريعةالدين والدولة وتطبيق  2

مناقشة هادئة لبعض أفكار م، عن 1994قال ذلك في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الشعبي العربي المنعقد في الخرطوم  3
 .48، للأمين الحاج محمد أحمد، مركز الصف الإلكتروني للطباعة والنشر والتوزيع صالترابي
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فالمعتزلة أهل العدل والتوحيد مثلاً، وهم أكثر »ومن أمثلة ذلك ما قاله محمد عمارة: 
المدارس الفكرية تعبيراً عن أصالة الشخصية العربية الإسلامية، والذين استخدموا المنهج العقلي 

دة، التي  في البحث، دون أن يكونوا أسرى للفكر اليوناني، ودون أن ينفصلوا عن قضايا العقي
كانت تزخر بها المجتمعات العربية الإسلامية في عصورهم، والذين كانوا رجال فكر وسياسة 

 .1«وعلم وهندسة وزهد

المطلب الثالث: ضبط الخلاف من خلال رد المنهج الحداثي في التعامل مع 
 الفقه الإسلامي.

المنهج الحداثي هو بإبطال ومن أبرز المسالك في التعامل مع المنهج الفقهي عند أرباب 
 : 2المسالك التي ابتدعوها في التعامل مع التراث الفقهي ومن أبرز مسالكهم

 .3ـ المطالبة بالتجديد في الأصول 1

إن المطلوب اليوم هو إعادة بناء منهجية التفكير في »يقول محمد عابد الجابري: 
رة أخرى: المطلوب اليوم تجديد الشريعة انطلاقاً من مقدمات جديدة ومقاصد معاصرة، وبعبا

ينطلق لا من مجرد استئناف الاجتهاد في الفروع، بل من إعادة تأصيل الأصول، من إعادة 
 .4«بنائها

                                                           

 .52مد عمارة، ص، ت: محرسائل العدل والتوحيد 1

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول المدرسة العقلية ينظر للاستزادة  2
 وما بعدها. 43، ص 3م، م2008هـ ـ 1429، 1، عايض بن عبد الله بن عبد العزيز الشهراني، كنوز إشبيليا، طالحديثة

 وضعها تقرير معانيها وإنما لبيان كيفية الرد على أصولهم والتعامل معها.هذه العناوين ليس قصد   3

محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، 4
 .57م،ص1992، 1ط
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لابد أن نقف وقفة مع علم الأصول تصله بواقع الحياة؛ لأن »ويقول حسن الترابي: 
نظرية عقيمة، لا  قضايا الأصول في أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ تجريداً، حتى غدت مقولات

 . 1«تكاد تلد فقهاً ألبتة، بل تولد جدلاً لا يتناهى

ومن أمثلة هذا التجديد الذي يقترحه الترابي في القياس كنموذج لتجديده الفقهي: 
ولربما يجدينا أيضاً أن نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من »

اصد الدين أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد جملتها مقصداً معيناً من مق
 حيثما كان، في الظروف والحادثات الجديدة.

وهذا فقه يقربنا جداً من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنه فقه مصالح عامة 
ها واسعة لا يلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلاً، فيحكم على الواقعة قياساً على ما يشابه

من واقعة سالفة، بل يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى، ويحاول في ضوء ذلك توجيه 
 .2«الحياة الحاضرة

وللترابي كذلك آراء في الإجماع ويرى التوسع في المقاصد وقاعدة حكم الحاكم وكثير من 
بل النص المسالك التي تم دراستها والتي ستدرس من مثل مسلك الإجماع وعدم الاجتهاد مقا

 والضوابط الواردة في المقاصد وحكم الحاكم ترد على هذه الدعوى وأمثالها.

 ـ الدعوى إلى الاجتهاد المنفتح. 2

اتسم فقهنا التقليدي بأنه فقه لا شعبي، وحق الفقه في الإسلام »يقول حسن الترابي: 
طبقة من رجال أن يكون فقهاً شعبياً، ذلك أن التحري عن أمر الدين ليس من حق طائفة أو 

الدين، وأن الإسلام لا يعرف التدين الذي يحتكره رجال ويتخذون الدين سراً من الأسرار 

                                                           

 .7التزيع، ص ، حسن الترابي، الدار السعودية للنشر و تجديد أصول الفقه الإسلامي 1

 .25، حسن الترابي، ص تجديد أصول الفقه الإسلامي  2
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يعكفون عليه، ويحجبونه عن الناس ويصبحون ـ من أجل ذلك السر المحجوب عن الناس ـ 
 .1«وسطاء بين العباد وربهم أو يصبحون سلطة مركزية يستبدون بأمر الاجتهاد دون الناس

عملية تأسيس معقولية الأحكام هي العملية التي بدونها لا »محمد عابد الجابري: ويقول 
 يمكن تطبيق الشريعة على المستجدات ولا على الظروف والأحوال المختلفة المتباينة.

ولما كان مقصد الشارع الأول والأخير هو مصلحة الناس...فإن اعتبار المصحة هو 
 ة، وبالتالي فهو أصل الأصول كلها.الذي يؤسس معقولية الأحكام الشرعي

وواضح أن هذه الطريقة تتحرك في دائرة واسعة لا حدود لها ـ دائرة المصلحة ـ، وبالتالي 
 . 2«فهي تجعل الاجتهاد ممكناً ولدى كل حالة

 والرد على هذه الدعوى يكون بإعمال مسلك رد أقوال من لا يعتبر بخلافهم.

 وجهود الفقهاء القدامى.ـ الطعن في اجتهادات  3

قد يعلم المرء اليوم كيف يجادل إذا أثيرت الشبهات في حدود الله، ولكن »يقول الترابي: 
المرء لا يعرف كيف يعبد الله في التجارة أو السياسة أو يعبد الله في الفن، كيف تتكون في نفسه 

 عنها عملياً.النيات العقدية التي تمثل معنى العبادة، ثم لا يعلم كيف يعبرِّ 

وليس ثمة من مفتٍ يفتك كيف تسوق عربة أو تدير مكتباً، ولكن الكتب القديمة 
 .3«تفتيك كيف تقضي حاجتك

أما اجتهاد القدماء من السلف فإنه يظل تجربة غير »ويقول أحمد كمال أبو المجد: 
عامر بالخير ملزمة...وتاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا تاريخ أمة من البشر 

                                                           
 .88ـ  87، ص 1، حسن الترابي، دار القرافي للنشر والتوزيع، طتجديد الفكر الإسلامي  1

 .58محمد عابد الجابري، ص وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، 2

 .19ـ  18، ص ، حسن الترابيتجديد الفكر الإسلامي 3
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والشر معاً...تلك إذن أمم قد خلت لها ما كسبت ولنا ـ اليوم ـ ما نكسب، والتراث تجارب، 
 .1«واجتهاد السلف سوابق، والحاضر لا يصلح له إلا اجتهاد جديد

وهذه الدعاوى يردها الكم الهائل من الكتب والمسائل الفقهية التي تشمل كل مناحي 
 مام بشؤون المسلمين وشؤون المرء الخاصة من عبادات ونحوها.الحياة ولا تعارض بين الاهت

 فتح باب النسخ لغير الشارع.ـ  4

أما التغيير لحكم لم ينسخ نصه من قبل الشارع فقد أجازته »يقول محمد فتحي عثمان: 
 .2«]الشريعة[ للمجتهدين من قضاة ومفتين تبعاً لتغير المصالح في الأزمان أيضاً 

 بإعمال ضوابط قاعدة اعتبار العرف واختلاف الزمان. ويواجه هذا التوجه

 ـ الترجيح بدون ضوابط شرعية. 5

ومن أمثلته ما يحكى عن شيخ الأزهر محمد مصطفى أنه قال للجنة المنظمة للأحوال 
ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان »الشخصية التي أوصى بتشكيلها شخصياً: 

 . 3«يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنصٍ من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتموالمكان، وأنا لا 

ويواجه مثل هذا التوجه في الترجيح بمسالك ضبط الخلاف في الترجيح كبديل لهذا 
التوجه حيث يجعل الترجيح للأقوال الفقهية يواكب المستجدات والنوازل المعاصرة بدون 

 الإخلال بالضوابط الشرعية.

 المصلحة على النص. ـ تقديم 6

                                                           

 15، دراسات حول الإسلام والعصر، أحمد كمال أبو المجد، سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي بتاريخ حوار لا مواجهة 1
 .207ـ  206أبريل، الكتاب السابع، ص 

 .112، فتحي عثمان، صالفكر الإسلامي والتطور 2

 .198، ص3المراغي، م ، عبد الله بن مصطفىالفتح المبين في طبقات الأصوليينينظر  3
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لقد أحدث الطوفي ضجة كبيرة في أوساط الفقهاء والأصوليين عندما صرح بتقديم 
إلا أنه مع موجة الجديدة للعقلانيين أصبح لقول الطوفي صدىً  1المصلحة على النص مطلقاً 

 هذا»عندهم وأصبح متكئ لكثير ممن يريد التهرب من الحدود الشرعية يقول عبد المنعم النمر: 
الذي صرَّح به الطوفي قد مارسه الصحابة والتابعون عملياً في حياتهم، وكل الفقهاء يقرون هذا، 
ويقررونه في كتبهم عند الكلام على اجتهاد الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، فكانت 

 .2«الغرابة أن ينزعج بعضهم مما قرره الطوفي

انات إلهية صادرة عن الذات أحكام المعاملات ليست فرم»يقول فهمي هويدي: 
العلية، لا يملك الناس إزاءها إلا التلقي والامتثال، وإنما تطبيق النصوص له شروطه الموضوعية 

 التي ينبغي أن تتوفر، وله مصالح منشودة ينبغي أن تتحقق.

وعند أهل الأصول فإنه إذا لم تتوفر تلك الشروط أو إذا حدث التعارض بين النصوص 
صالح الناس المتغيرة فلا محل للتطبيق في الأولى، وتغلّب المصلحة على النص في وبين أي من م

 . 3«الثانية

 ـ وضع منهج جديد في التعامل مع القرآن الكريم. 7

                                                           

، ملحق بكتاب المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفى زيد شرح الأربعين النووية للطوفيينظر  1
 .240، 238، 235، 233، 232، 227، 217، 209ص

لم يأت بجديد؛ مع أن الطوفي بهذا : »110. ويقول في موضع آخر في الصفحة 111، عبد المنعم النمر، صالاجتهاد 2
لأنها قضية معمول بها منذ عهد الصحابة، لكن التصريح بهذا ربما هو الجديد، والعادة جرت على أن الناس ترى أو تعمل 

 «.الشيء أحياناً، لكنها تكره التصريح به

. ويقول 179م، ص 1988هـ ـ 1409، 2، فهمي الهويدي، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، طالتدين المنقوص 3
لم يعد أحد يجادل في اعتبار المصلحة كأحد مصادر التشريع، فقد استقر الأمر على نحوٍ بعيدٍ لصالح »في كتاب آخر: 

حتى لا تكون فتنة، فهمي «. المصلحة وترجيحها، حتى شاعت مقولة: "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"...إلخ
 .88الهويدي، ص 
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كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الأصولية »ومن أمثلة ذلك ما قاله محمد فريد وجدي: 
نص وعقل أو علم صحيح، أوِّل النص، وأخذ التي انفرد بها هذا الدين، وهي: أنه لو تعارض 

 بحكم العقل أو العلم.

وقد أوَّل آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم، أو ناقض العلم الصحيح، ونحن 
 .1«نجري على سنتهم فنؤول ما يخالف عقولنا منها

والتعامل مع هذا المنهج الجديد يكون بإعمال قواعد وأصول التفسير التي تضبط 
  عموماً والتفسير الفقهي على وجه الخصوص.التفسير

 ـ وضع منهج جديد في التعامل مع الحديث النبوي. 8

أصبحت على بينة من أمر نسب إلى رسول »ومن أمثلة ذلك ما قاله محمود أبو رية: 
الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، آخذ ما آخذ منه ونفسي راضية، وأدع ما أدع وقلبي 

 .2«عليَّ في هذا أو ذلك أي حرج أو جناحمطمئن، ولا 

وهذه سنن ابن ماجه والبخاري، بل وجميع كتب »ويقول أحمد زكي أبو شادي: 
الحديث والسنة طافحة بأحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقل، ولا نرضى نسبتها 

رية بالإسلام إلى الرسول الكريم، صاحب أعظم شريعة عقلية إنسانية، وأغلبها يدعو إلى السخ
 .3«والمسلمين وبالنبي الأعظم

لنقلين السابقين يعبران عن أقوى الموجات العقلانية الحديثة في التعامل مع ل بالنسبةو 
السنة النبوية وهي التشكيك في أصل السنة النبوية والتعامل مع الصنف من المشككين يكون 

                                                           

م، 1969هـ ـ 1389، محمد فريد وجدي، راجعه وصححه: محمد زهري النجار، حالإسلام دين الهداية والإصلا 1
 .92مكتبة الكليات الأزهرية، ص

 .23م، دار المعارف، ص 1980، 5، محمود أبو رية، طأضواء على السنة المحمدية 2

 .44م، ص 1983هـ ـ 1403، أحمد زكي أبو شادي، دار مكتبة الحياة، بيروت، ثورة الإسلام  3
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علل والأسانيد وبإبراز جهود علماء بشرح وبيان عظمة علوم الحديث كعلم الرجال والمصطلح وال
الحديث في إيصال السنة النبوية إلينا وهناك مناهج أخرى أقل حدة من التي سبق إيرادها في 

القسم الأول من السنة ـ السنة التشريعية ـ »التعامل مع السنة النبوية منها ما قاله محمد عمارة: 
زامها بالرسالة، وذلك دون توقف الالتزام أو تتلقاه الأمة من الشرع، دون واسطة، وتلتزم به الت

 الاقتداء على مصدر جديد وسلطة جديدة لاجتهاد جديد.

أما القسم الثاني ـ السنة غير التشريعية ـ فإن ما يتعلق منها بالإمامة ـ سياسة الدولة في 
جازته، لموافقته مختلف ميادينها ـ لا إلزام فيه وبه إلا إذا عرض على إمام الوقت والدولة القائمة فأ

للحال وتحقيقه للمصلحة التي تغيتها نصوصه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد 
دولته، وكذلك الأمر مع قضائه صلى الله عليه وسلم في المنازعات بالاجتهاد، بناء على حجج 

 ...وقف على إجازة القضاء المعاصرتأطراف النزاع، فالاقتداء به والالتزام بأحكامه م

فهي إذن ـ السنة غير التشريعية ـ اجتهاد، لا تبليغ رسالة ولا فتيا في الرسالة، تستأنف 
من جديد ويتوقف إمضاؤها على تحقيق المقاصد التي استهدفتها، فإن حققتها أمضيت كما 
هي، وإلا ـ بأن غابت شروط إعمال حكمها ـ كان الاجتهاد الجديد هو الواجب الإسلامي 

 . 1«مقاصد الشريعة في هذا المقام الكفيل بتحقيق

وقد استدل بكلام القرافي وسيأتي الكلام عليه في مسلك تمييز التصرفات النبوية إلا أن  
كلام القرافي وغيره من أهل العلم ليس كما ذكره محمد عمارة هكذا بإطلاق إذ ينجر عنه 

سياسة الشرعية والحدود إسقاط الأحكام الفقهية الواردة في كتب الفقه في أبواب القضاء وال
أنه لو كان حكمه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بناءاً ونحوها وإنما ملخص كلام أهل العلم في المسألة: 

د السرقة على حكم شرعي علته أو مصلحته ثابتة على الدوام أو منصوص عليه في القرآن كح
مصلحة قد لى علة أو ما كان حكمه بناءاً عمثلًا فإنه كذلك ثابت وملزم لكل قاضٍ وإمام و 

                                                           

 .73، محمد عمارة، صلنص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخيةا  1
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يحل حكم مناسب لهذه العلة أو تتخلف في بعض الأحيان وتتبدل فالحكم الأول ينعدم و 
بالطبع الاجتهاد في هذه المسائل هي و  المصلحة فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما

الإمام في القاضي و نفيذاً إلا إذا توفر الإمام تللقاضي و للعلماء خاصة في النوازل الفقهية إفتاءاً و 
 شروط الاجتهاد ولو الجزئي في المسألة فيجتهد لكي يخرج بالحكم الشرعي ثم ينفذه.

 ـ التشكيك في الإجماع واختراع مفاهيم جديدة له.  9

والنتيجة النهائية لهذا كله، أننا نرى أن »في الإجماع:  هيقول عبد المنعم النمر في تشكيك
تٍ، ولا نصَّ فيه ـ حتى وإن حصل في العهد الأول قبل تفرق الإجماع القائم على اجتهادٍ بح

الصحابة ـ لا يمنع العقول أن تجتهد هي كذلك فيه فيما بعد، ولا يمنع المجتهدين أن يروا فيه رأياً 
غير ما رآه الأولون باجتهادهم، فما دام الأمر يرجع إلى العقل والاجتهاد فهو باستمرار معروض 

 . 1«نعلى العقول في كل زم

الإجماع هو إجماع المسلمين، »ويقول حسن الترابي وهو يخترع مفهوم جديد للإجماع: 
وفكرة الإجماع هذه يمكن أن نعبرِّ عنها بفكرة الاستفتاء الحديث أو الإجماع غير المباشر، وهي 

 .2«نظام النيابة الحديث
الإجماع والإجماع بعد ويواجه مثل هذا التوجه بالمسالك التي تم دراستها من مثل مسلك 

 الخلاف.
 ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث: 

                                                           

 .60م، ص 1987، عبد المنعم النمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاجتهاد 1

وصورته: أن يرجع عامة المسلمين إلى :»46. ويقول في ص29ـ  28، حسن الترابي، صتجديد الفكر الإسلامي 2
وهم في أمر الدين، وأن يقترح عليهم أولئك القادة وجوهاً من وجوه التدين المتاحة، ولكن هذه فقهائهم وقادتهم وأن يستفت

الاقتراحات ليست لها صفة الإلزام، حتى إذا اختار منها المسلمون مذهباً أو رأياً معينّاً وأضفوا عليه بإجماعهم صفة الإلزام 
 «.أصبح ذلك واجب الإتباع
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ـ للعقل قدرة على إدراك حسن كثير من الأشياء والأفعال أو قبحها، وهذا لا يستلزم 
 إدراك الأحكام الشرعية لها لأن ذلك متوقف على ورود النصوص الشرعية.

التحسين والتقبيح يساهم في ضبط كثير من الخلاف ـ إن تحرير القول في مسألة 
 الأصولي والفقهي المبني عليه.

ـ منهج المدرسة العقلية الحديثة يعتمد على محاولة الجمع بين النصوص الشرعية والفكر 
 الغربي المعاصر.

ـ إن المؤسس الفعلي للفكر الإسلامي الحداثي هو جمال الدين الأفغاني وتلميذه من 
 عبده.بعده محمد 

ـ من مميزات المدرسة العقلية الحديثة جعل العقل مصدراً للتشريع ورد الأدلة الأصلية 
والتهوين من حجيتها والاستجابة لضغوط الواقع في النوازل والمسائل الفقهية والهروب من الفهم 
النصي والتأسيس لفهم مقاصدي غير منضبط والطعن في الفقه والفقهاء والتبجيل لمن يخدم 

 هجهم من القدامى والمحدثين.من

ـ من أبرز المسالك في التعامل مع المنهج الفقهي عند أرباب المنهج الحداثي هو بإبطال 
فمطالبتهم بالتجديد  المسالك التي ابتدعوها في التعامل مع التراث الفقهي ومن أبرز مسالكهم

ن مثل مسلك الإجماع في الأصول يعالج بكثير من المسالك التي تم دراستها والتي ستدرس م
والدعوى إلى الاجتهاد  وعدم الاجتهاد مقابل النص والضوابط الواردة في المقاصد وحكم الحاكم

المنفتح يواجه بإعمال مسلك رد أقوال من لا يعتبر بخلافهم والطعن في اجتهادات وجهود 
تشمل كل مناحي  يواجه بإبراز الكم الهائل من الكتب والمسائل الفقهية التي الفقهاء القدامى

الحياة ولا تعارض بين الاهتمام بشؤون المسلمين وشؤون المرء الخاصة من عبادات ونحوها وفتح 
باب النسخ لغير الشارع يواجه بإعمال ضوابط قاعدة اعتبار العرف واختلاف الزمان والترجيح 

 النصبدون ضوابط شرعية يواجه بمسالك ضبط الخلاف في الترجيح وتقديم المصلحة على 
ووضع منهج جديد في التعامل مع القرآن الكريم يكون بإعمال قواعد وأصول التفسير التي 
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تضبط التفسير عموماً والتفسير الفقهي على وجه الخصوص ووضع منهج جديد في التعامل مع 
والتشكيك في الإجماع واختراع مفاهيم  الحديث النبوي يواجه بمسلك تمييز التصرفات النبوية

 ه يواجه بمسلك الإجماع والإجماع بعد الخلاف. جديدة ل
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 قاعدة )لا اجتهاد مع النص(.المبحث الخامس: 

 المطلب الأول: قاعدة لا اجتهاد مع النص وفروعها.

 .الاجتهاد والنص أ ـ مفهوم

الطَّاقَةُ، تَـقُولُ: اجْهَد جهد: الجهَْدُ والجهُْدُ: »: جاء في لسان العرب: ةلغال الاجتهاد في
مر جَهْدَك؛ وَقِيلَ: الجهَْد الْمَشَقَّةُ والجهُْد الطَّاقَةُ. اللَّيْثُ: الجهَْدُ مَا جَهَد الِإنسان مِنْ مَرَضٍ أوَ أَ 

، فَـهُوَ مَجْهُودٌ؛... الَأمر  الجهَْد بُـلُوغُكَ غَايةََ واجْتـَهَد، كِلَاهُماَ: جدَّ... وجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْداً شَاقٍّ
ي حَتىَّ بَـلَغْتُ الَّذِي لَا تألْو عَلَى الْجهَْدِ فِيهِ؛ تَـقُولُ: جَهَدْت جَهْدي واجْتـَهَدتُ رأْيي وَنَـفْسِ 

 . 1«وَضَحَ دَ لَكَ الحَْقُّ أَي بَـرَزَ وَظَهَرَ وَ أَجهَ قَالُ: أَجْهَدَ لَكَ الطريقُ و ي ـُمَجهودي...وَ 

الطاقة والوسع لبلوغ غاية معينة اد بذل يظهر من خلال النقل السابق أن معنى الاجته
 التي قد يكون منها الحق أو إظهاره.و 

: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، إلا أن هذا الاختلاف يعود إلى اصطلاحا
 اتجاهين:

 من تلك التعريفات:و  : تعريف الاجتهاد باعتباره من فعل المجتهدالاتجاه الأول

 .2«المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعةبذل »تعريف الغزالي: 

استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ » وعرفه الفخر الرازي:
 .3«الوسع فيه

                                                           
 .133، ص 3، ملسان العرب  1
هـ 1413، 1، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، طالمستصفى  2
 م.1993ـ 
 .6،ص 6م، م 1997 -هـ  1418، 3، للرازي، ت الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، طالمحصول  3



 
262 

 من تلك التعريفات:الاجتهاد باعتباره صفة للمجتهد و : تعريف الاتجاه الثاني

العملية من أدلتها ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية »قولهم: 
 .1«التفصيلية

منهم من قال: هو و »الذي يهمنا من هذه التعريفات ما علق عليه الشوكاني بقوله: و 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن؛ لأنه لا اجتهاد في 

 .2«القطعيات

 مفهومه في هذه القاعدة.للكلام على النص تعريفه و  العبارة الأخيرة هي المدخلو 

: رفـْعُك الشَّيْءَ. نَصَّ الْحدَِيثَ يَـنُصُّه »جاء في لسان العرب: فالنص في اللغة كما  النَّصُّ
 .3«نَصًّا: رفَـعَه. وكَُلُّ مَا أظُْهِرَ 

لم يحتمل غيره، فهو اللفظ إن دل على معنى و »الجزي:  يقول ابنف: اصطلاحاً أما 
 .4«النص

النص ما كان صريًحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في »قال أبو يعلى: 
 غيره.

                                                           
هو بحث منشور مع بحوث أخرى مقدمة لمؤتمر الفقه و  168، وهبة الزحيلي ص الإسلاميةالاجتهاد في الشريعة في  1

 هـ1396الإسلامي المعقود في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
، محمد بن علي الشوكاني، ت الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق ـ كفر إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 2

 م.1999هـ ـ 1419، 1العربي، طبطنا، دار الكتاب 
 .97،ص 7، ملسان العرب 3
)مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه(، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن  تقريب الوصول إلي علم الأصول 4

م،  2003هـ ـ  1424، 1جزي، ت محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
 .162ص
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ليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنًى واحدًا؛ لأن هذا يعز وجوده، إلا أن يكون نحو و 
، وإنما حده ما [ 1]الإخلاص: ﴾ قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ ﴿، و[64ل: ]الأنفا﴾يَاأيَّـُهَا النَّبيُّ قوله: ﴿

 ذكرنا.

للَِّذِينَ يُـؤْلُونَ ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: ﴿
محتملا في إنه نص في قدر المدة، وإن كان  [226]البقرة: ﴾مِنْ نِسَائِهِمْ تَـرَبُّصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ 

 .1«غيره

يعلى هو المقصود في قاعدة: لا اجتهاد مع النص فإذا ورد نص منزل  ولعل كلام أبي
 إبداء رأي مغايريحكمها فلا مجال للاجتهاد فيها و من الكتاب أو السنة في واقعة معينة 

 فهم الاجتهاد الممنوع هنا هو ما كان مصادما للنصوص التي لا تقبل التأويل، أما الاجتهاد فيو 
 النص الظني فهو فلا يشمله هذا المنع.

 :أما الأدلة على هذه القاعدةو 

من مثل قوله تعالى: ﴿وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ 
[ وقوله 36قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ]الأحزاب: لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ف ـَ

نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ  اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ عْنَا وَأَطعَْنَا تعالى: ﴿إِنمَّ
 [.51وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ]النور: 

للاجتهاد مع وجود نصوص  الدلالة من هذه الآيات واضح ظاهر؛ إذ لا مجالوجه و 
 السنة. الكتاب و 

                                                           
، ص 1م، م 1990 ـهـ  1410، 2، القاضي أبو يعلى، ت أحمد بن علي بن سير المباركي، طدة في أصول الفقهالع  1

 .139ـ  138
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من السنة ما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس: ﴿أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّةَ، قَذَفَ و 
قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْرأَتََهُ عِنْدَ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، ف ـَ

، إِذَا رأََى أَحَدُنَا عَلَى امْرأَتَهِِ رَجُلًا يَـنْطلَِقُ «البـَيِّنَةَ أوَْ حَدٌّ في ظَهْركَِ » ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
 فَـقَالَ «  حَدٌّ في ظَهْركَِ البـَيِّنَةَ وَإِلاَّ »قُولُ: يَـلْتَمِسُ البـَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ـَ

جِبْريِلُ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ بِالَحقِّ إِنّيِ لَصَادِقٌ، فَـلَيُـنْزلَِنَّ اللََُّّ مَا يُبَرِّئُ ظَهْريِ مِنَ الحدَِّ، فَـنـَزَلَ 
 ﴾إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿[ فَـقَرأََ حَتىَّ بَـلَغَ: 6ر: ]النو  ﴾وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ﴿وَأنَْـزَلَ عَلَيْهِ: 

هَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبيُّ صَلَّى 9]النور:  [ فاَنْصَرَفَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إلِيَـْ
ثُمَّ قاَمَتْ « نَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ، فَـهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ إِنَّ اللَََّّ يَـعْلَمُ أَ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: 

اَ مُوجِبَةٌ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَـتـَلَكَّأَتْ دَ الخاَمِسَةِ وَقّـَفُوهَا، وَ فَشَهِدَتْ، فَـلَمَّا كَانَتْ عِنْ  قاَلُوا: إِنهَّ
اَ تَـرْجِعُ، ثُمَّ قاَلَتْ: لاَ   أفَْضَحُ قَـوْمِي سَائرَِ اليـَوْمِ، فَمَضَتْ، فَـقَالَ النَّبيُّ وَنَكَصَتْ، حَتىَّ ظنَـَنَّا أَنهَّ

نَيْنِ، سَابِغَ الألَْيـَتَيْنِ، خَدَلجََّ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أبَْصِرُوهَا، فإَِنْ جَاءَتْ بهِِ أَكْحَلَ العَيـْ
كَذَلِكَ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، فَجَاءَتْ بهِِ  «السَّاقَيْنِ، فَـهُوَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ 

  1«لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ لَكَانَ لي وَلَهاَ شَأْنٌ »

رسول الله صلى الله عليه وسلم  وجه الشاهد من الحديث العبارة الأخيرة الوارد فيه فهذاو 
غيرها مع أنها تصب لصالح موقف هلال بن أمية ن و م نص الآية؛ فلم يأخذ بالقرائلم يجتهد أماو 

 رضي الله عنه.

 ب ـ فروع قاعدة لا اجتهاد مع النص.

 للقاعدة فروع كثيرة منها: 

                                                           
هَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ إنَِّهُ لَمِنَ ﴿باب  ،كتاب تفسير القرآن،  في صحيحه البخاريرواه  1 وَيدَْرأَُ عَنـْ

باب إذا ادعى أو ، رواه بلفظ مقارب كتاب الشهاداتو ، بهذا اللفظ 4747الحديث:  رقم، [8]النور:  ﴾الْكَاذِبِينَ 
 .2671الحديث:  رقم، قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
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مهما ثبت أن القياس مخالف للنص كان »الآمدي: ما قاله: من فروع القاعدةـ  1
 .1«باطلا

كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه »: ما قاله القرافي: من فروع القاعدةـ و  2 
على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز 

 .2«لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به

على من أفتى بجواز لبس  وهو يعلقالقرضاوي  بكلام يوسفيمكن التمثيل له و  
ناهضة ولو قرأ هؤلاء صحيح البخاري وحدَه لوجدوا فيه من الأحاديث الصريحة ال: »3وكةالبار 

، 4( من صحيحه عن عائشة)اللباس قد روى البخاري في كتابف بما يقطع بحرمة هذا الصنيع
ن رسول الله صلى الله رضي الله عنهم أ 8أبي هريرة، و 7ابن عمر، و 6ابن مسعود، و 5أختها أسماءو 

                                                           
عفيفي، المكتب ، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي، ت عبد الرزاق الإحكام في أصول الأحكام 1

 .72، ص 4الإسلامي، بيروت ـ دمشق، م
 .109، ص 2، القرافي، مالفروق 2
 رأس صناعي كامل من الشَّعْر، تلبسه المرأة أو الرجل فوق شعرها الطبيعي، تغطي رأسها كلَّه؛ تزويراً وتدليسًا على الناس.3
في  مسلمرواه و؛  5934:الحديث رقم ،باب الوصل في الشعر، كتاب اللباس،  في صحيحه البخاريرواه 4

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات  ،كتاب اللباس والزينة،صحيحه
 .2123 الحديث: رقم ،والمغيرات خلق الله

 رقم، باب الموصولة ـ 5936ـ  5593:الحديث رقم ،باب الوصل في الشعر، كتاب اللباس،  في صحيحه البخاريرواه  5
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة  ،في صحيحه مسلمرواه و ؛5941: الحديث

 .2122 الحديث: رقم ،والمتفلجات والمغيرات خلق الله
 :الحديث رقم[ 7باب ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ]الحشر: ، كتاب تفسير القرآن  ،في صحيحه البخاريرواه  6

4887.  
 :الحديث رقم، باب الموصولة ،5937 :الحديث رقم ،باب الوصل في الشعر، كتاب اللباس،  في صحيحه البخاريرواه  7

والمستوشمة والنامصة والمتنمصة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة  ،في صحيحه مسلمرواه ؛ و5940
لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة و المستوصلة »لفظه: و  2124 الحديث: رقم ،والمتفلجات والمغيرات خلق الله

 .«المستوشمةوالواشمة و 
 .5933 :الحديث رقم ،باب الوصل في الشعر، كتاب اللباس،  في صحيحه البخاريرواه 8
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بوصل الشعر لنفسها أو  الواصلةُ: هي التي تقوملعَنَ الواصلةَ والمستوصِلةَ﴾، و ﴿ وسلم:عليه 
 .1«المستوصلة هي التي تطلب ذلك لغيرها، و 

المطلب الثاني: الانتصار للمذهب بالإعراض عن الاستدلال بنصوص 
 الكتاب والسنة ورد دلالتهما.

مخالفة النص مع علمه به  تعمده لا يمكن أن ينسب إلى أحد من علماء المسلمين
كان الأئمة جميعاً يصرحون بالرجوع عن أقوالهم إذا عثروا على نصِّ صحيح وقناعاته بدلالته، و 

من بعض الفقهاء وجود أخطاء من بعض المتمذهبين و  صريح في المسألة لكن هذا لا يعني عدم
 المظاهر في التراث الفقهي:من هذه ب نصرة المذهب و من با حتى في بعض الكتب الفقهيةو 

 السنة.ـ الإعراض عن الاستدلال الكتاب و  1

عند من سلك سبيلنا من أهل المغرب، و »:في وقته يقول ابن عبد البر عن هذه الظاهرة
فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجها وحسب أحدهم أن يقول رواية لفلان ورواية لفلان 

لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها فكأنه قد خالف ومن خالف عندهم الرواية التي 
 .2«نص الكتاب وثابت السنة

قلت: ومن البلية اقتصار كثير من الفقهاء على »يقول بدر الدين الزركشي: و 
 .3«الاستدلال على القياس وعدم بحثهم عن النص فيها وهو موجود لو تطلبوه

كثير من المسائل علم الفقه يعولون في  بهذه العلة تجد المصنفين في و »وقال الشوكاني: 
ة يعرفها أقل هم لا يشعرون أن في ذلك سنة صحيحعلى محض الرأي ويدونونه في مصنفاتهم و 

                                                           
 .65هـ، ص 1404، 1يوسف القرضاوي، دار الصحوة، ط ،الانضباط والتسيبالفتوى بين   1
 1414، 1، ابن عبد البر، ت أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الرياض ـ السعودية، طجامع بيان العلم وفضله 2

 .1137، ص 2م، م 1994هـ ـ 
 .37، ص 7م، م1994 -هـ 1414، 1الكتبي، ط، بدر الدين الزركشي، دار البحر المحيط في أصول الفقه 3
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قه على تفاقم شره وتعاظم ضرره وجنوا قد كثر هذا جدا من المشتغلين بالفطالب لعلم الحديث و 
 .1«على المسلمينعلى أنفسهم وعلى الشريعة و 

الحسن الكرخي الحنفي من قوله:  أمثلته في التراث الفقهي ما جاء عن أبيمن و 
ا تحملُ » الأولى على: النسخِ، أو على الترجيح، و  الأصل: أنَّ كلَّ آية تخالف قولَ أصحابنا، فإنهَّ

عن . فمثل هذه الأقوال تربي في نفس الدارس للمذهب الإعراض 2«أن تُحمل على التأويل...
 استدلالاً.سنة دراسةً و نصوص الكتاب وال

 التكلف في ذلك.لة الآيات و الأحاديث الثابتة، و ـ ردُّ دلا 2

من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم و »العز بن عبد السلام:  يقول
ضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد ل

لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب الأقيسة الصحيحة والسنة و 
لس قد رأيناهم يجتمعون في المجابعيدة الباطلة نضالا عن مقلده، و والسنة، ويتأولهما بالتأويلات ال

ظن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما و 
 ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى

 .3«مذهب غيره

ما تقدم شرعا تعين و »: يقول ابن دقيق العيد في تأصيله للدواء بعد تشخيصه للداءو 
ذلك عندنا تقديمه شروعا، وما كان محمولا على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعا، لكن شرط 

اء تضم الآر لإمام، وترد المذاهب إليه، و النص هو المؤتم و أن يحفظ هذا النظام، ويجعل الرأي هو ا
التحيل، ع أصلا، برد النص إليه بالتكلف و أما أن يجعل الفر المنتشرة حتى تقف بين يديه، و 
                                                           

، 1، محمد بن علي الشوكاني، ت عبد الله يحيى السريحي، دار ابن حزم، لبنان ـ بيروت، طأدب الطلب ومنتهى الأدب 1
 .80م، ص 1998هـ ـ 1419

 مطبوعة مع تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. 84ص  ،أصول الكرخي 2
 .159، ص 2، مقواعد الأحكام في مصالح الأنام 3
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على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل، ويركب في تقرير الآراء الصعب والذلول، ويحمل 
تستنكره العقول، فذلك عندنا من أردأ مذهب التأويلات ما تنفر عنه النفوس و  يعمل منو 

 .1«وأسوأ طريقة...

وذلك أن الحنفية »رد الدليل ما ذكره الطوفي حيث قال:ومن أمثلة التكلف في التأويل و 
ت لما اعتقدوا أن المرأة لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، لأنه عقد على بعض منافعها، فاستقل

به، كإجارة نفسها، وإن كان الحديث المذكور صريحا في اشتراط إذن وليها، وأنه لا يصح 
بدونه، احتاجوا إلى دفعة عنهم بالتأويل، فحملوه على الأمة، لأنها مملوكة لسيدها، فلا يجوز أن 

عن إطلاق هذا « ثم صدهم»تتصرف في نفسها بغير إذنه، وليست الحرة مرادة من الحديث 
، 2قوله عليه السلام في تمام الحديث: فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها التأويل

فإنه أضاف المهر إليها بلام التمليك، فيقتضي أنه ملكها، والأمة لا تملك مهرها، بل هو ملك 
لسيدها، فخصصوا التأويل، وحملوه على المكاتبة، لأن فيها شوبا من الرق، فلا تستقل بتزويج 

 .3«القن، وشوبا من الحرة، فيكون مهرها لها كالحرة كالأمة  نفسها،

                                                           
هـ ـ  1430، 2در، سوريا، ط، ابن دقيق العيد، ت محمد خلوف العبد الله، دار النواشرح الإلمام بأحاديث الأحكام  1

 .6، ص1، مم 2009
اَ امْرَأةٍَ لمَْ يُـنْكِحْهَا الْوَليُّ، فنَِكَاحُهَا »عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ روي الحديث 2 أيمُّ

هَا، فإَِنِ  اشْتَجَرُوا، فاَلسُّلْطاَنُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ  بَاطِلٌ، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فإَِنْ أَصَابَهاَ، فَـلَهَا مَهْرُهَا بماَ أَصَابَ مِنـْ
، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث: ابن ماجه في سننه الكثير من أصحاب السنن بهذا اللفظ رواهو  «لَهُ 

 .2382 رقم الحديث: ،باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ،كتاب النكاح  ،رواه البيهقي في السنن الصغيرو 1879
 ،في سننه الترمذيرواه و  .10472، رقم الحديث: باب النكاح بغير ولي، كتاب النكاح  عبد الرزاق في مصنفه،رواه و

الترمذي:  وقال1102 رقم الحديث: ،باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .«هذا حديث حسن»
هـ ـ  1407،  1، نجم الدين الطوفي، ت عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طشرح مختصر الروضة  3

 .575ـ  574،ص 1م، م 1987
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، )وهو(، أي: هذا التأويل، )تعسف( قوله:»ثم يقول الطوفي معلقاً على تأويل الحنفية:
لا يؤثر فيه هذا التأويل وهو سلوك غير الطريق المعروف، لأن النص )عام في غاية القوة، ف

 وجوه: بيان قوة عموم النص المذكور منو  الضعيف(

 : أنه صدره بلفظة: أي، وهي من ألفاظ الشرط.أحدها

 وهي من مؤكدات العموم وغيره.« أيما امرأة»: أنه أكدها بما في قوله: الثاني

: أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض الخبر، وقرائح الثالث
 العبارة، ولا أجزل من هذا الكلام.ذوي الفصاحة لا تسمح في العموم بأبلغ من هذه 

و أما ضعف تأويلهم، فإنه تخصيص بعد تخصيص، لأنهم خصوا العموم بالأمة، فقصروه 
لنسبة إلى هذا العموم المؤكد، وإطلاق عليها، ثم قصروا الأمة على المكاتبة، وهي صورة نادرة با

هذرا من ء إلغازا في الكلام، و عند الفصحاإرادة مثل هذه الصورة النادرة يعد مثل هذا العموم، و 
 .1«القول...

 المطلب الثالث: ضبط الخلاف من خلال الوقوف مع النص.

قبل الكلام عن ضبط الخلاف من خلال القاعدة المدروسة لابد من بيان أن من 
أما أن و »يقول الشافعي:  الفقهاءفقهي خفاء النص عند بعض الأئمة و أسباب الخلاف ال

 الله ثابتا عنه: فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. نخالف حديثا عن رسول

ليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد و 
من أمثلته ما ذكره ابن رشد في بداية و  2«خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل

                                                           
 .575،ص 1، نجم الدين الطوفي، مشرح مختصر الروضة 1
، م1940هـ ـ 1358، 1الحلبي، مصر،ط أحمد شاكر، مكتبه، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، ت الرسالة  2

 .219ص
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وا على جواز المسح على الخفين، القائلين بالمسح اتفقأما نوع محل المسح فإن الفقهاء و »:المجتهد
 منعه قوم...سح على الجوربين فأجاز ذلك قوم و اختلفوا في المو 

نه سبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو 
غيره أم هي عبادة لا اختلافهم أيضا في: هل يقاس على الخف مسح على الجوربين والنعلين. و 

يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه، ومن لم ير القياس 
على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح 

 .1«على الجوربين

اكم بعدم صحة رجعة إذا قضى ح: فاجتهادات مردودة لمخالفتها النص أما المثال على
الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ 

منها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني ـ دون و [228بِرَدِّهِنَّ﴾]البقرة: 
فيكون التحليل بدون الوطء مخالفاً له  ،دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة يخالفه

 .2من حكم إعطاء الأنُثى مثل نصيب الذكر من الميراث ومنها ما سبق قريباً:، فلا يجوز

لأن إعطاء الولد الذكر ضعف نصيب الأنثى واجب بالشرع بقوله تعالى ﴿للِذَّكَرِ مِثْلُ 
لا ب الذكر رافع لهذا الوجوب، و نصي [، فمعطي الأنثى مثل11حَظِّ الْأنُْـثَـيَيْنِ﴾ ]النساء: 

 اجتهاد في مورد النص.

التواصل الاجتماعي لفتاوى من بعض ة ترى اليوم عبر وسائل الإعلام و هناك أمثلة كثير و 
الوا بإباحة التبرج لا الحاجة فقى مطلقة ليس منبعها لا الضرورة و من باعوا ضميرهم فأفتوا بفتاو 

: هذا اجتهاد منا في فهم النصوص فإذا احتج عليهم قالواوشرب الخمر والتعاطي بالربا... و 

                                                           
 .66ـ  64، ص 1، ابن الرشد، مبداية المجتهد  1
، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، موسوعة القواعد الفقهية 2
 .386ـ  385، ص4م، م 2003 -هـ  1424، 1ط
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ن تفعيل هذه القاعدة في البحوث هم رجال فكان لابد مجماع السابقين قالوا نحن رجال و بإ
لا نبالغ إذا قلنا و  حتى على المستوى الرسمي لمؤسسات الفتوىوالردود العلمية على هؤلاء بل و 

في حماية حمى الإطلاق في ضبط الخلاف الفقهي و  أن هذه القاعدة هي أعظم مسلك على
 الشريعة الإسلامية.

 من النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من  هذا المطلب: و 
 هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.ـ أن الاجتهاد 

 ـ أن النص ما كان صريًحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره.

 في القطعي ممنوع.الاجتهاد في النص الظني جائز و  نـ أ

ـ أن من بعض المظاهر السلبية الانتصار للمذهب من خلال رد النص ظهر من جهة 
 السنة أو التكلف في تأويلهما.راض عن الاستدلال بنصوص الكتاب و الإع

لك لضبط الخلاف من ـ أن قاعدة الاجتهاد لا يكون في مقابل النص هي أعظم مس
العلاج خاصة أمام الموجة الجديدة التي ركبها البعض في التشكيك في المسلمات الوقاية و جهة 

 .لفقهية والشرعية بدعوى الاجتهادا
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 : تمييز التصرفات النبوية.المبحث السادس

 أدلتها.: مفهوم التصرفات النبوية و المطلب الأول

 أ ـ مفهوم التصرفات النبوية:

تصرف( فلَان في الْأَمر احتال وتقلب فِيهِ ولعياله )» المعجم الوسيطجاء في  لغةً:
)تصاريف( الْأمُُور تواليها وتخالفها وتصاريف الرّيَِاح تقلبها في ...اكْتسب وَبِه الْأَحْوَال تقلبت

. وهذا المعنى هو المراد فتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هي تقليب الأمور على 1«وجهاتها
 عطيات المختلفة. حسب الم

عموم ما »: مفهوم التصرفات النبوية  : يقول سعد الدين العثماني في بياناصطلاحاً 
صدر منه صلى الله عليه وسلم من تدابير)و أمور عملية( من قول أو فعل أو تقرير سواء كانت 

 . 2«للاقتداء أو لم تكن، وسواء كانت في أمور الدين أو الدنيا

بالتصرفات النبوية ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهات قولية أو المراد ف
وتصرفاته تدور بين  من نوازل ومسائل أو لمن حولهعملية في شأن ما كان يعرض له  تدابير

 الفتوى والقضاء والإمامة ومن الفروقات بين هذه التصرفات:

أن الفتيا تبليغ محض أما الحكم بالقضاء فهو إنشاء وإلزام من قبل القاضي  أولًا:
 والحاكم، وأما الإمامة فوصف زائد يستمد منها قوة التنفيذ، وتختص بالسياسة العامة.

أن المفتي والقاضي مظهر لحكم الله إلا أن الأخير حكمه ملزم، وأما الإمام فإن له  ثانياً:
 أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء.أن يفتي وأن يقضي، وله 

                                                           
، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، دار المعجم الوسيط 1

 .513،ص 1الدعوة، م
 .8م، ص 2002، منشورات الزمن، الرباط ـ المغرب، تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة 2
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أن الفتيا تعتمد على الأدلة، والقضاء يعتمد على الحجج، والإمامة تعتمد على  ثالثاً:
 المصلحة الراجحة في حق الأمة.

أن الحكم بالقضاء يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتّب عليه الحكم، أما الفتيا  رابعاً:
رف فيه بالمصلحة الراجحة، أو الخاصة بالأمة قد يتغير رأيه فلا تقبله، وأما الإمام فإن ما تصَّ 

 فيه، فيبدو له ما هو أصلح فينتقل إليه.

أن الفتوى تقبل النسخ، و ذلك خاص بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم و  خامساً:
من كان زمانه من المفتين، أما الحكم بالقضاء فلا يقبل النسخ مطلقاً، أما الإمام فله أن يغير 

 رأيه بناء على المصلحة الراجحة التي ظهرت له.

أن حكم القاضي ينفذ في قضية معينة على أطراف الخصومة التي بين يديه،  سادساً:
 .1أما الإمام فتنفذ في كل البلاد، أما الفتوى فهي حكم كلي عام لجميع الناس إلى يوم القيامة

 :النبوية ـ الأدلة على وجود المقامات ب

قَدِمَ نَبيُّ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ  بْنُ خَدِيجٍ، قاَلَ: رافع ـ حديث 1
قاَلُوا: كُنَّا نَصْنـَعُهُ، قاَلَ: « مَا تَصْنـَعُونَ؟»يَأبُْـرُونَ النَّخْلَ، يَـقُولُونَ يُـلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَـقَالَ: 

اَ »فَتَركَُوهُ، فَـنـَفَضَتْ أَوْ فَـنـَقَصَتْ، قاَلَ فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ فَـقَالَ: « كَانَ خَيْراًلَعَلَّكُمْ لَوْ لمَْ تَـفْعَلُوا  » إِنمَّ
اَ أَنَا  أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَ  إِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رأَْيِي، فإَِنمَّ

اَ ظنَـَنْتُ ظنًَّا، فَلَا »ة أخرى: و في رواي 2«بَشَرٌ  فَعُهُمْ ذَلِكَ فَـلْيَصْنـَعُوهُ، فإَِنّيِ إِنمَّ إِنْ كَانَ يَـنـْ

                                                           
م، تحت مقال بعنوان: )تصرفات النبي 2014م/  2013هـ، 1435، صفر 18، العدد المجلة الفقهية السعوديةينظر  1

و ينظر  455ـ  454الإمامة و القضاء و الإفتاء( لصاحبه عبد المحسن بن محمد الريس ص صلى الله عليه وسلم بين 
دار البشائر ، عبد الفتاح أبو غدة ت: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاضي و الإمام، القرافي،

 .107ـ  99ص ، م 1995 -هـ  1416، 2، طلبنان ـالإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من ، كتاب الفضائل، في صحيحه مسلمرواه  2

يأبرون( »)يقول فؤاد عبد الباقي في نفس الصفحة معلقاً على الحديث: ،(2362) رقم، معايش الدنيا، على سبيل الرأي
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ئًا، فَخُذُوا بِهِ، فإَِنّيِ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اِلله  ثْـتُكُمْ عَنِ اِلله شَيـْ عَزَّ تُـؤَاخِذُوني بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّ
ث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصدر تصرفات باعتباره مجتهداً . ويستفاد من الحدي1«وَجَلَّ 

 يخطئ و يصيب في اجتهاده وهذا يكون في مسائل الدنيا.

أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، قاَلَ: كَانَتْ عِنْدَ أمُِّ سُلَيْمٍ يتَِيمَةٌ، وَهِيَ أمُُّ أنََسٍ، فَـرأََى  ـ حديث 2
فَـرَجَعَتِ « آنْتِ هِيَهْ؟ لَقَدْ كَبرْتِ، لَا كَبرَ سِنُّكِ »سَلَّمَ الْيَتِيمَةَ، فَـقَالَ: رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 

يَّ نَبيُّ اِلله الْيَتِيمَةُ إِلَى أمُِّ سُلَيْمٍ تَـبْكِي، فَـقَالَتْ أمُُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ؟ يَا بُـنـَيَّةُ قاَلَتِ الْجاَريِةَُ: دَعَا عَلَ 
، فاَلْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنيِّ أبََدًا، أوَْ قاَلَتْ قَـرْني فَخَرَجَتْ أمُُّ صَلَّى اُلله عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ، أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنيِّ

ولُ اِلله سُلَيْمٍ مُسْتـَعْجِلَةً تَـلُوثُ خِماَرَهَا، حَتىَّ لَقِيَتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ لَهاَ رَسُ 
وَمَا »فَـقَالَتْ: يَا نَبيَّ اِلله أدََعَوْتَ عَلَى يتَِيمَتِي قاَلَ: « مَا لَكِ يَا أمَُّ سُلَيْمٍ »ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّ 

حِكَ قاَلَتْ: زَعَمَتْ أنََّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنـُّهَا، وَلَا يَكْبَرَ قَـرْنُهاَ، قاَلَ فَضَ « ذَاكِ؟ يَا أمَُّ سُلَيْمٍ 
، أَنّيِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قاَلَ: " يَا أمَُّ سُلَيْمٍ أمََا تَـعْلَمِيَن أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبيِّ 
اَ أَنَا بَشَرٌ، أرَْضَى كَمَا يَـرْضَى الْبَشَرُ، وَأغَْضَبُ كَمَا يَـغْضَبُ  الْبَشَرُ، اشْتَرطَْتُ عَلَى رَبيِّ فَـقُلْتُ: إِنمَّ

اَ أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أمَُّتِي، بِدَعْوَةٍ ليَْسَ لَهاَ بِأهَْلٍ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً وَزكََاةً  ، وَقُـرْبةًَ يُـقَربِّهُُ فَأَيمُّ

                                                                                                                                                                          

يقال أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ويقال أبر يؤبر تأبيرا )فنفضت أو فنقصت( فنفضت أي أسقطت ثمرها قال أهل 
)من رأي( قال العلماء  اللغة ويقال لذلك المتساقط النفض بمعنى المنفوض كالخبط بمعنى المخبوط وأنفض القوم فني زادهم

قوله صلى الله عليه وسلم من رأي أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم 
ورآه شرعا فيجب العمل به وليس إبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها 

عنى لقوله في آخر الحديث قال عكرمة أو نحو هذا فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا قال عكرمة على الم
العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات قالوا ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش 

 «. ذلك وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفهاوظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في 
باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من ، كتاب الفضائل، في صحيحه مسلمرواه  1

 (.2361) ، رقممعايش الدنيا، على سبيل الرأي



 
275 

ي وهذا . وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جانبه البشر 1بِهاَ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ "
 الجانب قد يؤثر عند القضاء ومما يؤكد هذا المعنى هذا الحديث.

أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ  3
عَ جَلَبَةَ خَصْمٍ ببَِابِ حُجْرَتهِِ، فَخَرجََ إلِيَْهِمْ  اَ أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأتْيِنِي الخَْصْمُ، فَـلَعَلَّ »، فَـقَالَ: سمَِ إِنمَّ

بَـعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْـلَغَ مِنْ بَـعْضٍ، فَأَحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ، فَأقَْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ 
اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَـلْيَ  . هذا الحديث يدل أن من ضمن 2«لْهَا أوَْ يذََرْهَاحْمِ مُسْلِمٍ، فإَِنمَّ

 باعتباره قاض يقضي بما يسمع. صلى الله عليه وسلمالتصرفات النبوية تصرفه 

أَنَّ زَوْجَ برَيِرةََ كَانَ عَبْدًا يُـقَالُ لهَُ مُغِيثٌ، كَأَنّيِ أنَْظرُُ إلِيَْهِ يَطوُفُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ  4
يَا عَبَّاسُ، أَلاَ »خَلْفَهَا يَـبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحيَْتِهِ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ: 

لَوْ »فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يثٍ برَيِرَةَ، وَمِنْ بُـغْضِ برَيِرَةَ مُغِيثاًتَـعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِ 

                                                           
عليه وسلم، أو سبه، أو دعا عليه،  باب من لعنه النبي صلى الله، كتاب البر والصلة والآداب،  في صحيحه مسلمرواه  1

(. يقول فؤاد عبد الباقي في نفس الصفحة معلقاً على 2603رقم )، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة
السكت )قرني( قال القاضي السن  و هي أم أنس( يعني أم سليم هي أم أنس )هيه( بإسكان الهاء وهي هاء»)الحديث:

قرنه مماثلة في العمر فكأنه قال لها لا طال عمرك لأنه إذا طال عمرها طال أصل قرنها )تلوث في سنه و واحد يقال القرن و 
 «. خمارها( أي تديره على رأسها

، ورواه (2458رقم)، باب إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه، كتاب المظالم والغصب،في صحيحه البخاريرواه  2
، كتاب الأقضية، في صحيحه مسلم ورواه(، 2680رقم )، م البينة بعد اليمينباب من أقاأيضاً في كتاب الشهادات، 

» (. يقول فؤاد عبد الباقي في نفس الصفحة معلقاً على الحديث:1713) رقم، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة
الأصوات)خصم( الخصم هنا الجماعة وهو من )جلبة( في الرواية الأخرى لجبة وهما صحيحان والجلبة واللجبة اختلاط 

الألفاظ التي تقع على الواحد وعلى الجمع)إنما أنا بشر( معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب و 
وأنه إنما بواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم 

يحكم بين الناس وبالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في 
الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما كلف بحكم الظاهر)فمن قضيت له بحق مسلم( هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب 

مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم)فليحملها أو يذرها( ليس معناه  وليس المراد به الاحتراز من الكافر فإن
: وكقوله سبحانه[ 29]الكهف:  مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ﴾فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْ ﴿: هو التهديد والوعيد كقوله تعالى التخيير بل

تُمْ ﴿  «.[40﴾ ]فصلت: اعْمَلُوا مَا شِئـْ
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اَ أَنَا أَشْفَعُ »قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ تَأْمُرُني؟ قاَلَ: « راَجَعْتِهِ  . فالنبي 1﴾قاَلَتْ: لَا حَاجَةَ لي فِيهِ « إِنمَّ
 لم يأمرها أمراً شرعياً يلزمها بل تصرف على سبيل الإرشاد.صلى الله عليه وسلم 

قاَلَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي الْبـَيْتِ رجَِالٌ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ  5
هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ »فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ، فـَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 ، فَـقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدكَُمُ الْقُرْآنُ «بَـعْدَهُ 
هُمْ مَنْ يَـقُولُ: قَـربِّوُا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ حَسْبُـنَا كِتَابُ اِلله، فاَخْتـَلَفَ أهَْلُ الْبـَيْتِ، فاَخْتَصَمُوا فَمِ  نـْ

هُمْ مَنْ يَـقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَـلَمَّا أَ  كْثَـرُوا اللَّغْوَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ، وَمِنـْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِ وَسَلَّمَ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْ 

 .2«قُومُوا»

ومن علامات عدم قصد التشريع عدم الحرص على تنفيذ »يقول الطاهر ابن عاشور:
في مرض الوفاة: "آتوني أكتب لكم كتابا لن  ـصلى الله عليه وسلم  ـالفعل، مثل قول النبي 

 . 3«تضلوا بعده"

لما يعلمونه من أن التصرفات  ،الحاضرون في تنفيذ الطلب النبوي ختلف الصحابةوإنما ا
ذلك و  ـرضي الله عنه  ـثبت صحة اجتهاد عمر ي هذا بل النبوية لا تكون دائمًا من قبيل الوحي

كتابة الكتاب، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم   ـصلى الله عليه وسلم  ،بترك الرسول
  .يترك التبليغ لمخالفة من خالف. ولهذا عد هذا من موافقات عمر

                                                           
 (.5283رقم )، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة،كتاب الطلاق، في صحيحه البخاريرواه  1
في  مسلمورواه (، 4432قم)ر  باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، كتاب المغازي، في صحيحه البخاريرواه  2

 (.1637)، رقم باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه،كتاب الوصية، صحيحه
محمد الحبيب ابن ت: ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة الإسلامية 3

 .135،ص 3م ،م 2004 ـهـ  1425، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الخوجة
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين »يقول النووي معلقاً على القصة: 
وحي إليه بذلك ونسخ ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أ

. فكلام النووي يدل على احتمالية أنه صلى الله عليه وسلم قاله بصفته 1«ذلك الأمر الأول
 مجتهداً. 

 المطلب الثاني: في أوائل من قعد للمسألة و ضوابطها.

 ـ أول من نبه لهذه المسألة و أول من قعد لها. أ

جعلها ثلاثة حيث من المتقدمين ابن قتيبة الدينوري  ى هذه الفكرةنبه عل منوأصْلُ 
والسنن ـ عندنا ـ ثلاث: "الأولى" سنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن »: في ذلكيقول و أقسام 

 و أشباه هذه من الأصول....2" لَا تُحَرّمُِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ  الله تعالى، كقوله: ..."

أباح الله له أن يسنها، وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن يترخص و"السنة الثانية" سنة 
 دُ ضَ عْ ، ولا ي ـُلَا يُخْتـَلَى خَلَاهَافيها لمن شاء، على حسب العلة والعذر...كقوله في مكة: "

ذْخِرَ، فإَِنَّهُ لقَِيْن ا" فقال العباس بن عبد المطلب:هَ رَ جَ شَ  إِلاَّ فقال: " وننايَا رَسُولَ اِلله، إِلاَّ الْإِ
ذْخِرَ   .3" الْإِ

                                                           
شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1

 .90، ص 11ه، م1392، 2بيروت، ط
 .(1450رقم )، باب في المصة والمصتين، كتاب الرضاع، في صحيحه مسلمرواه  2
،  في صحيحه مسلمرواه (، 1834رقم)، باب لا يحل القتال بمكة،كتاب جزاء الصيد، في صحيحه البخاريرواه  3

يعلق في نفس .(1353رقم )، وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام باب تحريم مكةكتاب الحج، 
لا يعضد( قال أهل اللغة العضد القطع )ولا يختلى خلاها( الخلا هو الرطب من الكلأ »)الصفحة فؤاد عبد الباقي بقوله: 

والكلأ يقع على الرطب واليابس ومعنى يختلى قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه والحشيش والهشيم اسم لليابس منه 
يؤخذ ويقطع )الإذخر( قال العلايلي في معجمه الإذخر نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة أزهاره 
تستعمل منقوعا كالشاي ويقال له أيضا طيب العرب والإذخر المكي من الفصيلة نفسها جذوره من الأفاويه ينبت في 

وفي المواضع الجافة الحارة ويقال له أيضا حلفاء مكة )لقينهم ولبيوتهم( القين هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه  السهول
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ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها، لم يكن يتابع العباس على ما أراد، من إطلاق 
الإذخر، ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه صلاحا، فأطلق الإذخر 

يحظر لمنافعهم...فهذه الأشياء تدلك على أن الله عز وجل، أطلق له صلى الله عليه وسلم إن 
 وأن يطلق بعد أن حظر، لمن شاء.

"والسنة الثالثة" ما سنه لنا تأديبا، فإن نحن فعلناه، كانت الفضيلة في ذلك، وإن نحن 
 .2«1تركناه، فلا جناح علينا إن شاء الله ...، وكنهيه عن ...كسب الحجام

 روق(ولكن أول من أصّل لهذه المسألة وعمقها هو شهاب الدين القرافي في كتابه )الف
 صلى الله عليه وسلم حيث خصص الفرق السادس و لثلاثين للتمييز بين: )قاعدة تصرفه

 بالقضاء و بين قاعدة تصرفه بالفتوى وبين قاعدة تصرفه بالإمامة( 

ل مما يهم الناظر في مقاصد الشريعة تمييز مقامات الأقوا»قال الطاهر ابن عاشور: 
أول من  و م، والتفرقة بين أنواع تصرفاته عليه وسلصلى الله والأفعال الصادرة عن رسول الله

اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، في  
 .3«كتابه: "أنوار البروق في أنواء الفروق"

وألف كذلك القرافي كتاب: )الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
 والإمام( حيث استطرد في الموضوع كما سيأتي. 

                                                                                                                                                                          

القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق 
 «.الخشب

، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، كتاب المساقاة، هفي صحيح مسلمرواه   1
بلفظ  ( عن رافع بن خديج رضي الله عنه، بلفظ "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام"، و1568)رقم 

 "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث".
، 2، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المكتب الاسلامي ـ مؤسسة الإشراق، طلحديثتأويل مختلف ا 2

 .286ـ  283م، ص 1999هـ ـ 1419
 .87،ص 3، الطاهر ابن عاشور، ممقاصد الشريعة الإسلامية 3
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وقد عرض لي »: يقول الطاهر ابن عاشور:ضوابط التمييز بين التصرفات النبويةب ـ 
 ـعنها قول منه أو فعل  التي يصدر ـصلى الله عليه وسلم  ـالآن أن أعد من أحوال رسول الله 

 اثني عشر حالا. منها ما وقع في كلام القرافي، ومنها ما لم يذكره.

وهي: التشريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهدي، والصلح، والإشارة على 
 المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرد عن الإرشاد

 .1«الإمامة.أنها تنحصر بين ثلاث الفتيا والقضاء و لا إ

الإحكام في تمييز الفتاوى »في كتابه  وما ذكره ابن عاشور استفاده من القرافي حين قال
بالإمامة والقضاء رفه صلى الله عليه وسلم فإذا تقرر الفرق بين آثار تص»: «عن الأحكام

 ينقسم إلى أربعة أقسام: ـعليه الصلاة والسلام  ـوالفتيا: فاعلم أن تصرفه 

قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة، كالإقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال 
 الجيوش، ونحوها.

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء، كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد 
 .2الأثمان، وفسخ الأنكحة، ونحو ذلك

الصلوات، وإقامتها، وإقامة  كإبلاغوقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا،  
 المناسك، ونحوها.

ختلف العلماء فيه على مترددا بين هذه الأقسام، ا قسم وقع منه صلى الله عليه وسلمو 
 .1«أيها يحمل؟

                                                           
 . 99، ص 3، ممقاصد الشريعة الإسلامية 1
الحديث، كأن يقول الخصم للرسول صلى الله عليه وسلم، اقض بيننا، أو يقول من أمارات ذلك ورود لفظ القضاء في و  2

ليس ومة، فإن ذلك يدل على أنه قضاء و ، أو تكون الحادثة فيها خص«لأقضين بينكما»الرسول صلى الله عليه وسلم: 
 فتوى. 
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 عليه صلى الله ـومأخذ النزاع أن النبي »وقد تأثر ابن القيم بهذا التقسيم حيث يقول: 
فيكون كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة ـ  وسلم 

وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون ...وقد يقول بمنصب الفتوى...شرعا عاما إلى يوم القيامة
ة مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان، وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعا

زمانا ومكانا وحالا، ومن  ـصلى الله عليه وسلم  ـذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي 
هل قاله ـ....صلى الله عليه وسلم  ـكثير من المواضع التي فيها أثر عنه  هاهنا تختلف الأئمة في

شرعا بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلقا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون 
 .2«...عاما؟

إلا أن ابن الشاط انتقد هذا التقسيم من القرافي، ورماه بالغموض، وأن الأولى والأضبط 
قلت لم يجود التعريف بهذه المسائل ولا  »تقسيم التصرفات النبوية على نوعين، حيث قال: 

ون أوضحها كل الإيضاح والقول الذي يوضحها هو أن المتصرف في الحكم الشرعي إما أن يك
تصرفه فيه بتعريفه وإما أن يكون بتنفيذه فإن كان تصرفه فيه بتعريفه فذلك هو الرسول إن كان 
هو المبلغ عن الله تعالى وتصرفه هو الرسالة وإلا فهو المفتي وتصرفه هو الفتوى وإن كان تصرفه 

كذلك فيه بتنفيذه فإما أن يكون تنفيذه ذلك بفصل وقضاء وإبرام وإمضاء وإما أن لا يكون  
الإمامة وإن كان كذلك فذلك هو القاضي  فإن لم يكن كذلك فذلك هو الإمام وتصرفه هو

 .3«وتصرفه هو القضاء

                                                                                                                                                                          
 .109، القرافي، ص الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاضي والإمام 1
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ،زاد المعاد في هدي خير العباد زاد المعاد في هدي خير العباد  2

 .430 ، ص3م ،م1994/ هـ1415 ،27، طالكويتمكتبة المنار الإسلامية،  ـمؤسسة الرسالة، بيروت ، قيم الجوزية
للقرافي، بعده )مفصولا بفاصل( « الفروق»كتاب   الكتب، بأعلى الصفحة:عالم للقرافي، ،أنوار البروق في أنواء الفروق  3

هـ( لتصحيح بعض 723وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط )« إدرار الشروق على أنوار الفروق: »
للشيخ « رار الفقهيةتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأس»الأحكام وتنقيح بعض المسائل، بعده )مفصولا بفاصل( : 

هـ( ، وفيها اختصر الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض 1367محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة )
 .207ـ  206، ص 1م معانيه،
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 والخلاف هو في التقسيم فقط وإلا فإنه يوافقه في اعتبار هذه المقامات النبوية. 

لا يدخل في موضوعنا ما  »ويقول عبد المحسن بن محمد الريس في تحرير محل البحث: 
من تصرفاته وأحواله ما لا يقصد به الاقتداء والاتباع، ولا نؤمر بالتأسي به صلى الله عليه كان 

وسلم ولا يتعلق به أمر بإتباع ولا نهي عن مخالفة، كالتصرفات الصادرة عنه بحكم كونه بشراً،...  
ور التي كنوع المأكل، والمشرب، والمسكن، والملبس، والنعل وألوانها... وكذلك تصرفاته في الأم

تخضع للخبرة والتجربة البشرية، مثل: الزراعة والصناعة وغيرها...وكذلك تصرفاته الإرشادية التي 
يرشد فيها إلى الأفضل من منافع الدنيا كحثه فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد رضي 

 .1الله عنهما

، كتزوجه بأكثر وكذا غير التشريعية من التصرفات التي خصه الله بها، ولا يقتدى فيها
 من أربع نسوة، ووصاله في الصوم.

وكذلك ما كان من تصرفاته تشريعياً إلا أنه خاص بأشخاص معينين، لأنه أثبت لهم 
حكماً يخالف الحكم التشريعي العام، كاعتباره صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة 

 ن تثبت له.، فهذه الأحكام تحفظ ولا يقاس عليها، و تكون خاصة بم2رجلين

وإنما يدخل في نطاق موضوعنا تلك التصرفات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
المترددة بين كونها صادرة منه بالرسالة والفتيا، فهي شرع دائم لجميع المسلمين، عليهم أن يعملوا 

                                                           
اللهُ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى : حيث َ (1480رقم)، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها،كتاب الطلاق، في صحيحه مسلمرواه  1

فَكَرهِْتُهُ، « بْنَ زَيْدٍ  أمََّا أبَوُ جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ، وَأمََّا مُعَاوِيةَُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 .﴾ا، وَاغْتـَبَطْتُ بهِِ ، فَـنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرًْ «انْكِحِي أُسَامَةَ »ثُمَّ قاَلَ: 

لُوا تَـبْدِيلًا ﴿: ب، كتاب تفسير القرآن، باالبخاري في صحيحهرواه   2 تَظِرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ  ﴾فَمِنـْ
صَاحِفِ فَـقَدْتُ آيةًَ مِنْ »زيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قاَلَ: : حيث يقول (4784رقم )[ 23]الأحزاب: 

َ
لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ في الم

اريِِّ الَّذِي أَحَدٍ، إِلاَّ مَعَ خُزَيْمةََ الأنَْصَ  سُورَةِ الَأحْزاَبِ، كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقْرَؤُهَا لمَْ أَجِدْهَا مَعَ 
ؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ ﴿«: جَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتهَُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ 

ُ
 ﴾مِنَ الم

 .[23]الأحزاب: 
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 يعمل بها بها لأنها مخاطبون بها إلى أن تقوم الساعة، أو تكون صادرة منه بتصرف القضاء، فلا
المكلف إلا بناء على حكم قاضٍ، أو تكون تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فهي 
موكولة إلى أولياء الأمور ينظرون فيها بناء على المقاصد العامة في التشريع بما يحقق مصلحة 

 . 1«للمجتمع

ما  »بقوله: و بعد تحرير محل البحث يأتي الجواب على السؤال الذي طرحه القرافي نفسه
بالفتيا والتبليغ، وبين تصرفه بالقضاء، وبين  ـصلى الله عليه وسلم  ـالفرق بين تصرف رسول الله 

تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع سواء في 
ذا قلتم: إنها عين ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق أو الرسالة عين الفتيا؟ وإ

 .2«الفتيا أو غيرها، فهل النبوة كذلك أو بينها وبين الرسالة فرق في ذلك؟

صلى الله عليه  ـأن تصرف رسول الله »و يبدأ القرافي الجواب على هذا السؤال بقوله: 
بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك تعالى، كما قلناه  ـوسلم 

بالتبليغ هو مقتضى  ـصلى الله عليه وسلم  ـوتصرفه .من المفتين ـصلى الله عليه وسلم ـ في غيره 
ينقل عن الحق  ـصلى الله عليه وسلم  ـالرسالة، والرسالة هي أمر الله تعالى له بذلك التبليغ. فهو 

للخلق في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن الله تعالى. فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن الله 
هذا المقام المحدثون رواة الأحاديث النبوية وحملة  ـصلى الله عليه وسلم  ـتعالى. وورث عنه 

وكما ظهر .الفتيا ـصلى الله عليه وسلم  ـلناس، كما ورث المفتي عنه  الكتاب العزيز لتعليمه
عن ربه  ـصلى الله عليه وسلم  ـالفرق لنا بين المفتي والراوي، فكذلك يكون الفرق بين تبليغه 

                                                           
م، تحت مقال بعنوان: )تصرفات النبي 2014م/  2013هـ، 1435، صفر 18، العدد المجلة الفقهية السعوديةينظر  1

 .473 -471صلى الله عليه وسلم بين الإمامة و القضاء و الإفتاء( لصاحبه عبد المحسن بن محمد الريس ص 
 .99 ، القرافي، صالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاضي والإمام 2
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وبين فتياه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه، فلا يلزم من الفتيا: الرواية، ولا من الرواية: الفتيا، 
 .1«من حيث هما رواية وفتيا

 الفتيا و التبليغ في بداية جوابه لا أثر له لأن النتيجة واحدة هو أنهوهذا التفريق بين 
اعلم أن أشد الأحوال التي  و»يقول الطاهر ابن عاشور:  يدخل ضمن الثوابت التي لا تتغير

هي حالة التشريع، لأن التشريع هو المراد  ـصلى الله عليه وسلم  ـذكرناها اختصاصا برسول الله 
]آل  ﴾وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴿ بعثته، حتى حصر أحواله فيه في قوله تعالى: الأول لله تعالى من

 ـصلى الله عليه وسلم  ـ[ فلذلك يجب المصير إلى اعتبار ما صدر عن رسول الله 144عمران: 
الأفعال فيما هو من عوارض أحوال الأمة صادرا مصدر التشريع ما لم تقم قرينة  من الأقوال و
 .2«ذلكعلى خلاف 

ويفهم من كلام ابن عاشور أنه في حالة الاشتباه في معرفة أحوال النبي صلى الله عليه 
 وسلم فإنه يحمل على حالة التشريع والفتوى.

 ـصلى الله عليه وسلم  ـ وأما تصرفه»ثم يتابع القرافي الجواب على سؤاله السابق قائلًا:
بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا. لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرف، والحكم إنشاء 

صلى  ـفهو  ...بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج ـصلى الله عليه وسلم  ـوإلزام من قبله 
ضا متبع في هذا المقام منشئ، وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ، وهو في الحكم أي ـالله عليه وسلم 

لا أنه متبع في نقل ذلك  ...الأحكام على وفق الحجاج والأسبابلأمر الله تعالى له بأن ينشئ 
 .الحكم عن الله تعالى، لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولا عن الله تعالى

يا بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفت ـصلى الله عليه وسلم  ـوأما تصرفه 
والقضاء، لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، 

                                                           

  .100ـ  99 ، القرافي، صتصرفات القاضي والإمامالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و  1

 .136،ص 3، الطاهر ابن عاشور، ممقاصد الشريعة الإسلامية 2
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ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد، إلى غير ذلك مما هو من 
 .1«...هذا الجنس.

 لو كان حكمه ـالتفصيل فيه أكثر بالقول: أنه  و لكن ما ذكره في مقام الحكم يمكن
ـ بناءاً على حكم شرعي علته أو مصلحته ثابتة على الدوام أو منصوص  صلى الله عليه وسلم

عليه في القرآن كحد السرقة مثلًا فإنه كذلك ثابت و ملزم لكل قاضٍ وإمام و ما كان حكمه 
ل بناءاً على علة أو مصلحة قد تتخلف في بعض الأحيان وتتبدل فالحكم الأول ينعدم ويح

وبالطبع  2عدما فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وحكم مناسب لهذه العلة أو المصلحة 
الاجتهاد في هذه المسائل هي للعلماء خاصة في النوازل الفقهية إفتاءاً وللقاضي والإمام تنفيذاً 

رج إلا إذا توفر في القاضي والإمام شروط الاجتهاد ولو الجزئي في المسألة فيجتهد لكي يخ
 بالحكم الشرعي ثم ينفذه.

صلى الله عليه  النبي عن تصدر ن تمييز الصفة الذي ويمكن تلخيص ما سبق بالقول إ
مثل تلك الصفة. فتصرفه صلى الله لمن له  ،عل الحق في إصدار مثل ذلك التصرفيج ،وسلم

لفتوى وقس على ذلك في الإمامة و ا ،لقضاء إنما يحق مثله للقضاة خاصةعليه وسلم بمنصب ا
 إلا الرسالة والتبليغ فهي من خصائصه.

فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على »يقول القرافي في تقرير هذه النتيجة:
موراً به أقدم عليه  سبيل التبليغ كان ذلك حكمًا عامًا على الثقلين إلى يوم القيامة؛ فإن كان مأ

وكذلك المباح. وإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه. وكل ما تصرف  ،كل أحد بنفسه
اقتداء به عليه  ،عليه إلا بإذن الإمام فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم

ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك. وما تصرف فيه صلى  ،السلام
                                                           

  .105ـ  100 ، القرافي، صالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاضي والإمام 1

سعد شمس الدين ابن قيم، ت محمد عبد السلام ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن إعلام الموقعين عن رب العالمينينظر  2
 .80،ص 4م، م1991 -هـ 1411، 1إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت ـ لبنان، ط
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اقتداء به صلى  ،مقضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكمِ حاكالله عليه وسلم بوصف ال
ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء  ،الله عليه وسلم

 .1«يقتضي ذلك

 :وأما آثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة »ويقول في موضع آخر: 

سمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على بطريق الإمامة كق ـعليه السلام  ـفما فعله 
المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعادن، 

صلى الله عليه  ـونحو ذلك: فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا باذن إمام الوقت الحاضر ، لأنه 
 يح إلا بإذنه، فكان ذلك شرعا مقررا لقوله تعالى:إنما فعله بطريق الإمامة، وما استب ـوسلم 

 .[158]الأعراف:  ﴾وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ ﴿

بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة، وفسوخ الأنكحة  ـعليه الصلاة والسلام  ـوما فعله 
والعقود، والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلاء والفيئة. ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد أن 

عليه  ـ، لأنه ـصلى الله عليه وسلم  ـيقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر، اقتداء به 
 .كذلك  ـصلى الله عليه وسلم  ـلحكم، فتكون أمته بعده قرر تلك الأمور إلا بايلم  ـالسلام 

بالفتيا والرسالة والتبليغ، فذلك شرع يتقرر على  ـعليه الصلاة والسلام  ـوأما تصرفه 
الخلائق إلى يوم الدين، يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه، من غير اعتبار 

مبلغ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك  ـصلى الله عليه وسلم  ـحكم حاكم ولا إذن إمام، لأنه 
 السبب، وخلى بين الخلائق وبين ربهم.

يكن منشئا لحكم من قبله ولا مرتبا له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحة، بل لم ولم 
يفعل إلا مجرد التبليغ عن ربه كالصلوات والزكوات وأنواع العبادات وتحصيل الأملاك بالعقود من 

                                                           

 .206ـ  205، ص1م ، القرافي،الفروق  1
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البياعات والهبات وغير ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه، ويترتب 
 .1«غير احتياج إلى حاكم ينشئ حكما، أو إمام يجدد إذنا له حكمه من

المطلب الثالث: أثر التمييز بين التصرفات النبوية في ضبط الخلاف 
 الفقهي.

نجد أن سبب كثير من الخلاف الذي وقع بين العلماء الاختلاف في دلالة عند التأمل 
التصرفات النبوية، فحين نتمكن من التفريق بين ما صدر منه صلى الله عليه وسلم سواء من 
قول أو فعل أو تقرير على وجه الإمامة أو القضاء أو الفتوى نفهم هذه الأحكام الفقهية على 

ضبط الخلاف في فقه الأحاديث النبوية و اتباع قصده صلى الله  وجهها وهذا مما يساعد على
د عن النبي وأما إذا لم يعُرف القصد بصورة واضحة فلا شك في اتباع الظاهر كما ور عليه وسلم  

 م وحمله على الأصل من أحواله صلى الله عليه وسلم وهو التشريع.صلى الله عليه وسل

له عن تقنين الشريعة إنشاء لجنة فقهية تتكلف لقد اقترح الشيخ أحمد شاكر في حديث 
بالتقنين، ترأسها لجنة عليا تقوم من بين ما تقوم به بدراسة مسائل أصول الفقه و جعل من 
بينها: أن تحقق القاعدة الجليلة الدقيقة، التي لم يحققها أحد من العلماء المتقدمين فيما نعلم إلا 

 .2صلى الله عليه وسلم  ذكر قاعدة التمييز بين تصرفاتهأن القرافي أشار إليها إشارة موجزة، ثم

فالتمييز بين التصرفات النبوية يساعد على تقنين الأحكام الفقهية لأنه كما سيأتي عند 
دراسة هذا التقنين كمسلك لضبط الخلاف أن من آليات التقنين اختيار الأقوال الملائمة ومما 

بت التي لا خيار إلا في الأخذ بها وبين المتغيرات التي يسهل عملية الاختيار التفريق بين الثوا
 يمكن التخيير في الأخذ منها وفق الضوابط الشرعية. 

                                                           

  .109ـ  108 ، القرافي، صالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاضي والإمام  1

الجانب التشريعي في »مقال بعنوان  م.1988، عام 131، جامعة قطر، العدد بحوث السنة و السيرةمجلة مركز  ينظر 2
 .للدكتور يوسف القرضاوي،«السنة النبوية
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أن  :رضي الله عنه أبي هريرة ما رويأثر هذه القاعدة على فقه الحديث  من النماذجو 
ثم جاءه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله،  «بل أدعو»رجلًا جاء فقال: يا رسول الله ، سَعِّرْ، فقال: 

 . 1«بل الله يخفِضُ ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مَظْلِمَةٌ »سَعِّرْ، فقال: 

يم التسعير أخذاً إلى تحر 5والحنابلة 4والشافعية 3والمالكية 2ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
قال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير »بظاهر هذا الحديث. وذهب البعض إلى الجواز:

وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين وما قاله المصطفى صلى الله عليه 
ال وسلم حق وما فعله حكم لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم أما قوم قصدوا أكل م

أي أن قراره كان مبني على مصلحة . 6«الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى
لهذا  وبصفته إمام فإذا تغيرت المصلحة فعلى الإمام أن يصدر حكماً على حسب المصلحة

                                                           

، مسند أبي هريرة، أحمد في مسنده( ورواه 3450، رقم) باب في التسعير، كتاب البيوع، أبو داود في سننهرواه  1
شعيب  هعنوقال  (8852و رواه أيضاً برقم )« إسناده صحيح على شرط مسلم»الأرنؤوط:قال شعيب  (8448)رقم

(، و قال 1314، أبواب البيوع ، باب ما جاء في التسعير، رقم )الترمذي في سننه،ورواه «إسناده صحيح»الأرنؤوط:
 (2200، رقم)سعرباب من كره أن ي، كتاب التجارات، ابن ماجه في سننهورواه  «حديث حسن صحيح»الترمذي: 

دار الكتب ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دائع الصنائع في ترتيب الشرائعبينظر  2
 .م1986 -هـ 1406، 2، طالعلمية

الموريتاني، ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، محمد محمد أحيد ولد ماديك الكافي في فقه أهل المدينة 3
 .730، ص 2م، م1980هـ/1400، 2مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ـ السعودية، ط

 .29، ص 13، مدار الفكر، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب 4
محمد بن مفرج، أبو محمد بن مفلح بن ، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع 5

، 6، م م 2003 -هـ  1424 ،1، طمؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الله، شمس الدين الحنبلي
 .178ص 

، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، فيض القدير شرح الجامع الصغير 6
 .266، ص 2هـ، م  1356، 1، مصر، طالمكتبة التجارية الكبرى



 
288 

قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس »الإمام مالك كما ذكر عنه الباجي: 
 .1«به

ساق القرافي نماذج فقهية مبنية على مسألة التصرفات النبوية نذكر اثنين منها وقد 
 اختصاراً:

اختلف  2«مَنْ أَحْيَا أرَْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ »:  ـصلى الله عليه وسلم  ـقوله »ـ يقول القرافي:
ي إذن في هذا القول هل تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحي ـرضي الله عنهم  ـالعلماء 

أو هو تصرف  ـرضي الله عنهما  ـالإمام في ذلك الإحياء أم لا وهو مذهب مالك والشافعي 
 ـبالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة  ـعليه السلام  ـمنه 

 .3«ـرحمه الله 

بَةَ امْرأَةَِ أَبي سُفْيَانَ لَمَّا قاَلَتْ  ـصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ـقَـوْلهُُ »ـ يقول القرافي:  لِهنِْدِ بنِْتِ عُتـْ
 ـإنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُـعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي فَـقَالَ لَهاَ  ـصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ  لَهُ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهذا  4«خُذِي لَك وَلِوَلَدِك مَا يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفِ  ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن  ـعليه السلام  ـالتصرف منه 

يأخذه بغير علم خصمه به ومشهور مذهب مالك خلافه بل هو مذهب الشافعي أو هو 
 يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا تصرف بالقضاء فلا

                                                           
دار  ،هـ 1332، 1، طبجوار محافظة مصر ـمطبعة السعادة ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، أالمنتقى شرح الموط  1

 .18 ،ص5،م الكتاب الإسلامي، القاهرة
هَذَا حَدِيثٌ »و قال:  (1379رقم ) ،باب ما ذكر في إحياء أرض المواتأبواب الأحكام، ، الترمذي في سننهرواه   2

قال  (3073)رقم باب في إحياء الموات ، أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، أبو داود في سننه رواه، و «حَسَنٌ صَحِيحٌ 
 .(27ـ  26رقم ) باب القضاء في عمارة الموات كتاب الأقضية،  ،مالك في الموطأرواه ، «صحيح إسناد»:الأرنؤوطشعيب 

 .207، ص1م ، القرافي،الفروق 3

باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها ، كتاب النفقات، البخاري في صحيحهرواه  4
في  مسلمرواه و (، 7180ورواه أيضاً في كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، رقم ) (5364رقم)، بالمعروف

 ( 1714رقم)، باب قضية هندكتاب الأقضية،   صحيحه،
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بقضاء قاض حكى الخطابي القولين عن العلماء في هذا الحديث حجة من قال إنه بالقضاء أنها 
دعوى في مال على معين فلا يدخله إلا القضاء لأن الفتاوى شأنها العموم وحجة القول بأنها 

ان بالمدينة والقضاء على الحاضرين من غير إعلام ولا سماع حجة فتوى ما روي أن أبا سفيان ك
 .1.لا يجوز فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث

 ومن النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه المبحث:

ـ أول من أشار إلى المقامات النبوية ابن قتيبة وأول من أصّل لهذه المسألة وعمقها هو 
القرافي من خلال كتابيه)الفروق(و)الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام شهاب الدين 

 وتصرفات القاضي والإمام(.

السير على  و ،سنته إتباع و ـ، صلى الله عليه وسلمـ أن المعتبر في الاقتداء بالنبي ـ 
 ده وهو متابعته في قصده ومراده لا في الأخذ بظاهر أقواله وأفعاله فقط دون فهم مقصو  ،نهجه

 تمييز تصرفاته.

ـ التصرفات النبوية التي صدرت منه على وجه النبوة والفتوى فهي أحكام دائمة لجميع 
المسلمين، والتي صدرت منه على أنه قاضي أو إمام فهي أحكام مؤقتة على حسب المصلحة 

 وقد يعدل عن هذه الأحكام أولياء الأمور بعد الاجتهاد بما يحقق المصلحة.

هو مقام التشريع؛ ما لم تقم قرينة على صلى الله عليه وسلم  وال النبيـ أن أشد أح
 خلاف ذلك.

ـ إن عدم تحرير هذه القاعدة كان سبباً لتوسيع دائرة الخلاف في فهم كثير من 
 الأحاديث النبوية وإن من مسالك توجيه هذا الخلاف هو تمييز التصرفات النبوية.

                                                           

 .208، ص1م ، القرافي،الفروق 1
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النبوية مسلك لضبط الخلاف يساعد على تطبيق مسلك آخر ـ التمييز بين المقامات 
 وهو تقنين الأحكام الفقهية.
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 قاعدة )الجمع أولى من الترجيح(.المبحث السابع: 

 اتجاهات الأصوليين في ترتيب طرق دفع التعارض. المطلب الأول:

عارض من خلال التأول ما يجب على المجتهد إذا تعارض لديه دليلان أن يدفع هذا 
اللجوء إلى الترجيح بين والعمل بهما؛ ولو من وجه؛ وليس للمجتهد  ،الجمع بين الدليلين

تعارض دليلان بحسب الظاهر  حيث عندهم إذا)غير الحنفية( 1الجمهوروهذا عند  الدليلين
 : عند المجتهد، فعليه أن يتخلص من هذا التعارض باتباع الطرق التالية

الجمع بين الدليلين المتعارضين إذا أمكن ذلك، وذلك بالتوفيق والتأليف بينهما،  ـ  1»
 على المقيد وذلك ليعمل بهما معاً. كأن يحمل العام على الخاص، أو يحمل المطلق

ـ النسخ إن علم المتأخر، ولم تقبل الأدلة المتعارضة الجمع، يقول الجويني: )إذا تعارض  2
 .2خر ينسخ المتقدم(نصان...وتأرَّخا، فالمتأ

 ـ الترجيح بين الأدلة المتعارضة، إذا لم يعلم تاريخ ورودها. 3

ـ إن جهل التاريخ، ولم يمكن الجمع بينهما، وكان الدليلان لابد أن يكون أحدهما  4
 ناسخاً للآخر، اختلفوا في ذلك: 

                                                           
، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري،ت: عَبد الله بن عَبد الواضح في أصول الفقهينظر  1

حسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
ُ
، ص 5م، م1999 ـهـ  1420، 1لبنان، ط ـالم

عبد الله بن أبو عبد الله بدر الدين محمد بن ، تاج الدين السبكي، تشنيف المسامع بجمع الجوامعو76
 ، وإحياء التراثعبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي ـ سيد عبد العزيز  ، ت:بهادر الزركشي الشافعي

تقي الدين أبو  ، الإبهاج في شرح المنهاج .495ـ  494 ، ص3م ،م 1998 ـهـ  1418، 1، طتوزيع المكتبة المكية
دار ، الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

 .وما بعدها  213 ، ص3م ،م 1995 ـهـ 1416، بيروت، الكتب العلمية
إمام الحرمين، ت: صلاح بن  الجويني، أبو المعاليعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ، البرهان في أصول الفقه 2

 .183، ص 2م م، 1997هـ ـ  1418 1محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، ط
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 . 1قال الغزالي: يطلب الحكم من دليل آخر، فإن لم يجد تخيّر من أيهما شاء

 .2وقال الشيرازي بالتوقف عن العمل بهما

يعلم تاريخ ورود الدليلين، ولم يمكن الجمع ـ الطريق الأخير في دفع التعارض: إن لم  5
بينهما، وكانا مما يمكن الترجيح بينهما، ولكن عجز المجتهد عن الترجيح بينهما، اختلف في 

 ذلك أيضاً:

 أ ـ قيل: يتخير بينهما، وهو مذهب الغزالي وأبي علي وأبي هاشم والباقلاني.

 ب ـ قيل: بالتوقف، وهو قول الشيرازي.

ساقطان ويطلب الحكم من موضع آخر ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية، جـ ـ وقيل: يت
 حكي ذلك عن القاضي )أي أبي بكر الباقلاني( وبعض الظاهرية.

 .1«د ـ وقيل: يصير المجتهد كالعامي لعجزه عن الاجتهاد فيقلد من هو أكبر منه
                                                           

ص ، م1993 ـهـ 1413، 1، طدار الكتب العلمية، محمد عبد السلام عبد الشافي، ت: المستصفى يقول الغزالي في 1
فيها دليلان فإما أن يستحيل الجمع أو يمكن، فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين   أما الشرعيات فإذا تعارض: » 253

، " يصح نكاح بغير ولي ".فمثل « لا يصح نكاح بغير ولي»من بدل دينه فلا تقتلوه. « من بدل دينه فاقتلوه»كقوله مثلا 
لحكم من دليل آخر، ويقدر تدافع هذا لا بد أن يكون أحدهما ناسخا، والآخر منسوخا، فإن أشكل التاريخ فيطلب ا

النصين، فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا؛ لأن الممكنات أربعة: العمل بهما، وهو متناقض، أو 
اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم، وهو متناقض، أو استعمال واحد بغير مرجح، وهو تحكم، فلا يبقى إلا التخير 

لتعبد به ابتداء فإن الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلا، ولجعل لنا إليه سبيلا، إذ لا يجوز الذي يجوز ورود ا
 «.تكليف بالمحال

إذا »: 35ـ  34ص ، هـ 1424 ـم  2003 ،2، طدار الكتب العلمية، الشيرازي في اللمع في أصول الفقهيقول  2
و عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو كل واحد منهما عاماً من وجه تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أ

خاصاً من وجه فإن كانا خاصين مثل أن يقول: لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا 
سخا للآخر، فإن عرف تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما نا

التاريخ نسخ الأول بالثاني وإن لم يعرف وجب التوقف وإن كانا عامين مثل أن يقول: من دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا 
وإن لم ...ين استعملاتتقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فهذا إن أمكن استعمالهما في حال

 .«الذي قبله توقف كالقسماستعمالهما وجب ال يمكن
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 اتجاه الحنفية في دفع التعارض:  أما

 يرتبون طرق دفع التعارض كما يلي: 3ـ عدا عبد العزيز البخاري ـ 2فجمهور الحنفية

 ـ النسخ، إذا علم ورود الدليلين المتعارضين. 1»

 ـ الترجيح بين الدليلين المتعارضين إذا لم يعلم تاريخ ورودهما. 2

 ـ الجمع بين الدليلين إن أمكن. 3

قط الدليلين إذا تعذر الجمع بينهما: ويصار إلى ما دونهما رتبة، فإن كان بين ـ تسا 4
 . 4«آيتين  فالمصير إلى السنة، وإن كان بين سنتين فالمصير إلى القياس أو أقوال الصحابة

ويستخلص أن الحنفية يقدم الترجيح على الجمع، والجمهور يقدمون الجمع على 
إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية »يقول ابن حزم:  1جحالترجيح وطريقة الجمهور هي الأر 

                                                                                                                                                                          

،  1، خالد محمد عبيدات، دار النفائس، الأردن، طالمناهج الأصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية 1
 .137ـ  133م، ص 2012هـ ـ 1433

النسخ إن أي التعارض صورة »: 3 ، ص3م ،التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهماميقول ابن أمير الحاج في  2
إلا إذا لم يعلم المتأخر فالحكم الترجيح لأحدهما على الآخر بطريقه إن أمكن ثم  علم المتأخر فيكون ناسخا للمتقدم و

الجمع بينهما إن أمكن إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؛ لأن إعمال كليهما في الجملة حينئذ أولى من إلغاء كليهما 
تقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما تركا أي المتعارضان إلى ما دونهما من الأدلة على بالكلية وإلا إذا لم يعلم الم

إلا إذا لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع قررت الأصول أي  و...الترتيب إن كان
 «.يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلق بالمتعارضين

، دار الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدويد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي في يقول عب 3
إذا تحقق التعارض بين النصين وتعذر الجمع بينهما فالسبيل فيه الرجوع إلى طلب التاريخ فإن : »78، ص 3 م الإسلامي،

إن لم يعلم سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهما وبأحدهما علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخا للمتقدم و 
عينا؛ لأن العمل بأحدهما ليس بأولى من العمل بالآخر والترجيح لا يمكن بلا مرجح ولا ضرورة في العمل أيضا لوجود 

ليل آخر يمكن الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما فلا يجب العمل بما يحتمل أنه منسوخ، وإذا تساقطا وجب المصير إلى د
به إثبات الحكم؛ لأن الحادثة التحقت بما إذا لم يكن فيه ذلك النصان بتساقطهما فلا بد من طلب دليل آخر يتعرف به 

 «.حكم الحادثة
 .137ص  ، خالد محمد عبيدات،المناهج الأصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية  4
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والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك 
أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ولا آية أولى بالطاعة لها 

وجوب الطاعة والاستعمال  وكل سواء في بابمن آية أخرى مثلها وكل من عند الله عز وجل 
 . 2«ولا فرق

بضبط الخلاف الأصولي من المطلب الثاني: نماذج لضبط الخلاف الفقهي 
 الجمع بين الأدلة.خلال 

الأصل أن الجمع بين الأدلة في المسألة الفقهية يكون بشكل مباشر ـ أي في المسائل 
 الفقهي بالجمع بين الأدلة على مرحلتين:الفقهية ـ لكن يمكن تصور ضبط الخلاف 

بضبط الخلاف عند الجمع بين الأدلة في ذات المسألة ويكون هذا عند  المرحلة الأولى:
 دراسة الأدلة.

بالجمع بين الأدلة في القواعد التي تفرع من الخلاف  بضبط الخلاف المرحلة الثانية:
 كذلك في مرحلة دراسة الأدلة.فيها الخلاف في المسألة الفقهية، ويكون هذا  

وقاعدة إعمال الأدلة بدل إهمالها كان لها أثر على عدة قواعد أصولية ومن أبرزهما العام 
 يحمل على الخاص والمطلق على المقيد. 

الأمر، وإما من جهة نظر التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس »يقول الشاطبي: 
؛ فممكن بلا خلاف، إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل وأما من جهة نظر المجتهد...المجتهد

                                                                                                                                                                          
الإهمال، وإهمال أحد الدليلين يؤدي إلى النقص، والشريعة منزهة عن النقص، فكان لابد من ذلك في الدليل الإعمال لا  1

الجمع بينهما لتكون متوافقة لا متخالفة، أما الترجيح فإنه يؤدي إلى ترك أحد الدليلين مع أن إعماله ممكن وإنه عند 
ه بين الخصمين، فكذلك الحال عند تعارض الأدلة  تعارض البينتين يكون الحكم بالعمل بهما، والحكم بتوزيع المتنازع في

، السيد صالح دراسات في التعارض و الترجيحينظر  ليعمل بكل منهما فيما يمكن أن يعمل فيه جمعاً بين الدليلين.
 .327هـ، 1980، 1عوض، دار الطباعة المحمدية، ط

 . 21 ، ص2م ،ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام 2
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موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب؛ فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض؛ كالعام 
 .1«مع الخاص، والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك

 وسيسلط الضوء على هاذين النموذجين الأصوليين:

م الأصوليون اللفظ باعتبار دلالته على المعنى الذي قَسَّ : حمل العام على الخاصـ  1
من الناحية الاصطلاحية بأنه:  العام عرفو  ؛، والمشتركوالعام ،وضع له إلى ثلاثة أقسام: الخاص

لا بأوضاع متعددة كالمشترك ، 2«في وقت واحد ستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحدلفظ ي»
 .3«الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولااللفظة »عرَّفوا المشترك بأنه: لذا 

 :4الخاص على أقوالو  اختلف الأصوليون في تعارض العاموقد 
ترجيح العام فيما بقي من آحاد و ، يتناولهو  ترجيح الخاص بما يدل عليه القول الأول:

هذا القول فيه و ، حمل العام على الخاص وهذا هو الذي يسميه الأصوليون، العام بعد الخاص
 ؛1وهذا مذهب جمهور الأصوليين، 5كل الحالاتترجيح مطلق للخاص في  

                                                           
 .342 ، ص5الشاطبي، م، الموافقات 1
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدّوميّ ثُمَّ الدمشقيّ، مطبوع مع روضة الناظر وجنة ، نزهة الخاطر العاطرينظر   2

، 1المناظر، تأليف موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار كنوز إشبيليا، الرياض ـ السعودية، ط
: صحة الاستثناء منه، فإذا قبل اللفظ الاستثناء منه استدل بذلك على  ضابط العمومو  8ـ 7م. ص2012هـ ـ 1433

 ، فوجب أن تكون الأفراد واجبة الاندراج، و«إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه»عمومه؛ لأن الاستثناء هو: 

م، تحت مقال بعنوان: 2014 ـ هـ 1436 /، شوال ـ محرم، 20، العدد المجلة الفقهية السعوديةهذا معنى العموم. ينظر 
 .61-60)الضوابط الأصولية دراسة تأصيلية تطبيقية( لصاحبه عبد الرحمن بن علي الحطاب ص 

 . 421، ص 1، آل السبكي، مالإبهاج في شرح المنهاجينظر   3
، مقارنة، عبد العزيز بن محمد العويد، مكتبة دار بيقيةتط فاظ والترجيح بينها دراسة أصوليةتعارض دلالات الألينظر  4

 .215ـ  199هـ، ص 1431، 1المنهاج، الرياض، ط
، تأليف شمس الدين محمَّد بن عبد الدائم البرمَْاوِي، تحقيق عبد الله رمضان مُوسى، الفوائد السنية في شرح الألفيةينظر  5

، ص 4م م، 2015هـ ـ 1436، 1طبع مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيزة  ـ مصر، ط
 .1690ـ  1689
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 هو القول بالتفصيل بحسب تقدم العام أو الخاص.فقالوا تفصيلاً:و  :القول الثاني
 تقم دلالة على أن لمما ، فإنه ينسخ الخاص المتقدم، ن علم أن العام هو المتأخرإ ـ أ

 العام مبني على الخاص. 
بحيث يكون بينهما زمان يمكن المكلف ، إن علم أن الخاص هو المتأخر عن العامـ  ب

 .فإن الخاص يكون ناسخاً للعام ،فيه من العمل أو الاعتقاد بمقتضى العام
 فإن الخاص يقدم على العام. ، إن علم ورودهما معاً  ـجـ 
أو بما يدل ، يخهما فإنه يعمل بما يدل الدليل على وجوب العمل به يعلم تار لمإن  ـ د

 أو بما يترجح به أحدهما على الآخر. ، على حمل العام على الخاص
 .2إن لم يوجد شيء من ذلك يتوقف في العمل بهما ـهـ 

 .3العام متقدماً نسخ الخاص من العموم بقدرهو  إن كان الخاص متأخراً  القول الثالث:
 1هذا القول نسبه الرازي إلى ابن القاصو  التوقف الرابع:القول 

                                                                                                                                                                          
، إحكام الفصول في أحكام الأصولو 410ص ، 1، جلال الدين المحلي، مالبدر الطالع في حل جمع الجوامعينظر  1

ث ، ت: عمران بن علي أحمد العربي، دار ابن حزم ببيروت  مع مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر الترايأبو الوليد الباج
ثم ، احتمالاً ومن أدلتهم:أن الخاص قاطعٌ، أو أشدُ تصريحاً، وأقَلُ  .412، ص 1م م.2009هـ ـ 1430، 1بالجزائر، ط

إن إجراء العام وإمضائه على عمومه مع معارضته للخاص يلزم منه إبطال الخاص، بخلاف إعمال الخاص هنا، فلا يلزم منه 
ينظر شرح الكوكب المنير، ابن  ،أولى من إبطال أحدهما ـولو بوجه  ـإبطال العام، إذ يعمل فيما بقي وإعمال الدليلين 

 .384، ص 3النجار الفتوحي، م
، جمال نهاية السولو ينظر  206ـ  205، عبد العزيز بن محمد العُويد، ص تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها 2

في القول بالتفصيل الوارد  . 212ص  م1999 -هـ1420 ،1، طلبنانـ  بيروت، دار الكتب العلمية الدين الإسنوي،
رواية عن الإمام  و .134ـ  133، ص 1السرخسي، م ؛ ينظر أصولأكثر الحنفية تبناه في )أ( و)ب( من هذا القول

آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية، وأضاف المسودة في أصول الفقه، آل تيمية،  ؛ ينظرأحمد
، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدت:ليم بن تيمية، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية[إليها الأب، : عبد الح

استدلوا: على )أ( بأن اللفظان تعرضا فقدم الأخير وفي )ب( أن الخاص يعتبر ناسخاً للعام لأنه لا يجوز تأخير  و 134ص
ينظر التحصيل من المحصول، سراج  )د( بما جاء في )جـ( في )جـ( ما سبق في القول الأول وفي البيان عن وقت الحاجة و

 .400ـ  397، ص 1الدين الأرموي، م
التحصيل من ، ينظر ودليله: أن تأخر الخاص عن العام يجعله ناسخاً له؛ لأنه لا يجوز أن يكون البيان متأخراً عن المبيّن  3

 .398، ص 1، سراج الدين الأرموي، مالمحصول



 
297 

والصحيح أن العام يجري على عمومه حتى يرد المخصص فإن وجه الترجيح: و  الراجح
وجه و  يبقى العمل بالعام فيما عدا المخصصو  ورد فإنه يرجح على العام فيما ورد فيه الخصوص

حالة تقديم العام على الخاص ففيه ترجيح الترجيح أن في تخصيص العام عمل بالدليلين أما في 
 إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.و  لأحد الدليلين على الآخر 

 ،2«ظ الدَّالُّ على الماهية بلا قيداللف: »الذي هوالمطلق : حمل المطلق على المقيدـ  2
والفرق بين عموم المطلق وعموم العام والمشترك أن عموم المطلق عموم بدلي أي: يقوم الفرد فيه 
مقام الآخر فهو يتحقق في الواقع بحصول صورة منه أما عموم العام والمشترك فهو عموم 

 استغراقي شمولي أي: يحكم فيها على كل فرد فرد.
 د على أقوال: وقد اختلف الأصوليون في حمل المطلق على المقي

، وبعض 3أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، وهو قول أكثر الحنفية القول الأول:
 .4الشافعية، وكثير من الحنابلة

                                                                                                                                                                          
القاص على التوقف بأن هذين الخطابين كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر واحتج ابن » 1

لوا اليهود ثم قال بعده اقتلوا المشركين فقوله لا تقتلوا اليهود أخص من قوله اقتلوا المشركين من حيث إن تلأنه إذا قال لا تق
لم يدخل في المتأخر وهو ما بين زمان  تقدم من الأوقات مااليهودي أخص من المشرك وأعم منه من حيث إنه دخل في الم

  .ورود المتقدم والمتأخر
فظهر أن الخاص المتقدم أعم في الأزمان وأخص في الأعيان والعام المتأخر بالعكس فكل واحد منهما أعم من الآخر من 

المحصول «.ل خطابين هذا شأنهماوجه وأخص من وجه آخر وإذا ثبت ذلك وجب التوقف والرجوع إلى الترجيح كما في ك
 .109ـ  108، ص 3، الفخر الرازي، مفي علم أصول الفقه

، شوال ـ 20، العدد المجلة الفقهية السعوديةضابط المطلق هو: النكرة في سياق الإثبات وبه يتميز عن العام ينظر   2
الأصولية دراسة تأصيلية تطبيقية( لصاحبه عبد م، تحت مقال بعنوان: )الضوابط 2014هـ،  1436 -هـ 1435محرم،

 .77الرحمن بن علي الحطاب ص 
دار الكتاب ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، كشف الأسرار شرح أصول البزدويينظر   3

 .287، ص 2م الإسلامي
له نجم الدين الطوفي في معرض كلامه على ومن أدلتهم: ما قا .640، ص 2، الطوفي، مشرح مختصر الروضةينظر   4

لتفاوت الحكمين »في آخر، « وتقييده»الحكم في موضع، « لعل إطلاق الشارع»...احتج النافي بأن قال: »  هذا القول:
 مثل أن يعلم أن المعصية في الظهار أخف منها في القتل، فلذلك لم يقيد فيه الرقبة بالإيمان، تغليظا على« في الرتبة عنده

، بحمل المطلق على المقيد، عكس «فتسويتنا بينهما»المكلف في الأغلظ، وتخفيفا عنه في الأخف، مناسبة منه وعدلا ، 
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إن قام دليل نحو القياس على المقيد أو غيره حمل المطلق على المقيد، وإن  القول الثاني:
، ومنهم الإمام 1لم يقم دليل، فإن المطلق يبقى على إطلاقه، وهو مذهب جمهور الشافعية

إلى بعض  ، ونسبه الباجي6كأبي الخطاب  5، وبعض الحنابلة4، والآمدي3، والرازي2الشافعي
7المالكية كالقاضي أبي بكر

 

أن المطلق يحمل على المقيد على طريق اللغة واللفظ من غير حاجة إلى  القول الثالث:
 دليل آخر.

 .8وهو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى

                                                                                                                                                                          

والأصل عدم جوازه، وجب أن  ،مقصود الشارع إظهار تفاوت الحكمين، وإن احتمل وجود المانع من الحمل وعدمه
، شرح مختصر الروضة اهـ «يستصحب فيه حال عدم الجواز، ولا يقدم على ما يحتمل الإفضاء إلى عكس مقصود الشارع

 .642، ص 2الطوفي، م
 .1713 -1712،ص 4، البرماوي، مالفوائد السنية في شرح الألفيةينظر   1
 .417، ص 1الدين المحلي، م ، جلالالبدر الطالع في حل جمع الجوامعينظر   2
 .147ـ  144، ص 3، الفخر الرازي، مالمحصول في علم أصول الفقهينظر  3
 .7،ص  3، الآمدي، مالإحكام في أصول الأحكامينظر   4
 .402، ص 3، ابن النجار، مشرح الكوكب المنيرينظر   5
 .145ـ  144، آل تيمية، المسودة في أصول الفقهينظر   6
ما قاله نجم الدين الطوفي في معرض كلامه  ومن أدلتهم: .449،ص 1، أبي الوليد الباجي، مالفصول إحكام ينظر  7

يَـقْرُبُ أن يكونَ أولى من الخلاف المرسَلِ، بالنفي والإثبات المطلق، لأن من أثبت حَمْلَ المطلقِ على » ...  على هذا القول:
كلا النظرين ليس كافياً في مستنَدِ الحمَْلِ وعدمه،   نظر إلى اختلافِ السبَبِ، والمقيَّدِ، نظر إلى اتحادِ الُحكْمِ، ومنْ نفاهُ، 

لْ فإذا وُجِدَ قِياس مُوافقٌ لحمل المطلَق على المقيَّدِ، قوي مستندهُ، فَصَلُح أن يثبت به، وإن لم يوُجدْ قياسٌ موافق له، لم يُحْمَ 
 .  641، ص 2شرح مختصر الروضة، الطوفي، م«زه عليه، استصحاباً للحال في ذلك، إذ الأصلُ عَدَمُ جوا

ومن أدلتهم:أن في حمل المطلق على المقيد عملا بالمطلق  .639، 2، أبي يعلى الحنبلي، مالعدة في أصول الفقهينظر  8
إعمال أن »مع زيادة قيد؛ بخلاف العمل بالمطلق على إطلاقه ففيه إهمال لمدلول القيد؛ والقاعدة المقررة عند الأصوليين: 

ثم إن المطلق من قبيل المجمل؛ لأنه يحتمل أمرين فأكثر، والمقيد من قبيل « الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما
، شرح مختصر الروضةينظر «المجمل يحمل على المبين»المبين وهو بمنزلة المحكم فيحمل المحتمل عليه بناءاً على قاعدة: 

 .1712-1711،ص4، البرماوي، مد السنية في شرح الألفيةالفوائوينظر  640، ص 2الطوفي، م
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أنه يعتبر في الحمل وعدمه الأغلظ في الحكم، فإن كان حكم المطلق  القول الرابع:
أغلظ حمل على إطلاقه، وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد ولا يحمل على 

 .1ودليله الاحتياط إطلاقه إلا بدليل ونسب للماوردي
 .2التوقف وهو رأي الجويني القول الخامس:

أما إن » محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني:يقول المقيد المطلق على  هو حمل الراجحو 
وجه " ارد وهو الأحوط ثم قال في الهامشاتفق الحكمُ فقط وكان السبب مختلفًا فالحمل هنا و 

 .  3«الاحتياط أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فإن فيه إهداراً للمقيد"

: مسألة وجود ألفاظ القولين في المسائل الأصولية الخلافيةمن أمثلة جمع بين و ـ  3
يمكن الجمع بين القولين، بأن تكون هذه  و»أعجمية من عدمه في القرآن؛ يقول ابن قدامة: 

استعملتها، فصارت من لسانها بتعريبها  الكلمات أصلها بغير العربية، ثم عربّتها العرب، و
 .4«اواستعمالها لها وإن كان أصلها أعجميًّ 

من خلال  نماذج لضبط الخلاف الفقهي بشكل مباشرالمطلب الثالث: 
 إعمالها.الجمع بين الأدلة و 

الجمع بين الأدلة في ذات المسألة الفقهية سبق بيان أن مِنْ مراحل ضبط الخلاف 
 ويكون هذا عند عرض الأقوال و دراستها.

                                                           
 .1714،ص 4، البرماوي، مالفوائد السنية في شرح الألفيةينظر  1
 .162ـ  158، ص 1، الجويني، مالبرهانينظر  2
هـ،  1427، 5، محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 3

ووجه الترجيح أن في حمل المطلق على المقيد عمل بالدليلين أما في حالة تقديم المطلق على المقيد ففيه ترجيح  .443ص 
 لأحد الدليلين على الآخر وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

 . 212 ، ص1، ابن قدامة، مروضة الناظر وجنة المناظر 4
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اختلف الفقهاء في زكاة الحلي الذي : على حمل العام على الخاص المثال الفقهيـ  1
 قولين: علىتلبسه المرأة 

 .1به قال الحنفية، و وجوب زكاة الحلي القول الأول:
 وَٱلَّذِينَ ﴿ واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى:

رْهُم ٱللََِّّ  سَبِيلِ  فِ  ينُفِقُونَهاَ وَلَا  وَٱلْفِضَّةَ  ٱلذَّهَبَ  يَكْنِزُونَ  فالآية  [34التوبة:] ﴾ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  فَـبَشِّ
 .2عامة لم تفرق بين الحلي وغيره

 .5والحنابلة، 4والشافعية، 3وهو رأي المالكية، عدم وجوب الزكاة في الحلي القول الثاني:
الأدلة  لى عدم وجوب زكاة الحلي فهي تخصصواستدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل ع

وهو حديث تقويه ، 6"ليسَ في الحلِي زكاة  التي استدل بها الحنفية، ومنها حديث:"  العامة
الواردة عن الصحابة والتي تعفي الحلي من الزكاة ومنها: ما ورد عن عائشة رضي الله  الآثار

"ليس في  وما ورد عن ابن عمر أنه قال: 7تزكيه.عنها، قال: كان لبنات أخيها حلي، فلم تكن 
    8الحلي زكاة".

 :ل العام على الخاصحمومن الفروع الفقهية المخرجة على قاعدة 

                                                           

  .192، ص2السرخسي، ج، المبسوطينظر  1
 .17، ص2علاء الدين الكاساني، ج، بدائع الصنائعينظر  2
 .305، ص1مالك بن أنس، ج، المدونةينظر  3
 .45، ص2محمد بن إدريس الشافعي، ج، الأمينظر  4
سلامي، زهير الشاويش، المكتب الإ ت:، عبد الله بن أحمد بن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهينظر  5

 .164م، ص1981هـ، 1401، 1بيروت، ط
عن جابر  ، وقال:" لا أصل له إنما يرُوى8305زكاة الحلي، رقم: ، كتاب: الزكاة، بابالبيهقي في معرفة السننرواه  6

 من قوله غير مرفوع".
،  هـ1409 ، 1،طالرياض ،الرشد مكتبة،الحوت يوسف كمال  ت: شيبة، أبي بن بكر بو، أمصنف ابن أبي شيبة 7

 .10176من قال ليس في الحلي زكاة. رقم:  كتاب:الزكاة، باب
 .7537:ي، رقممن قال لا زكاة في الحل ، كتاب:الزكاة، بابرواه البيهقي في سننه الكبرى 8
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هل السامع للمؤذن يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء أم أنه يُخصص ـ 
ذلك بأن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح فإنه يقول: 

 لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

 هل يمنع نكاح كل مشركة أم يُخصص ذلك بجواز نكاح الكتابيات الأحرار؟ـ 

هل يمنع التصرف في حق الغير أم يُخصص ذلك بتجويز التصرف فيما ينتفع به ـ 
 1المستعير ولا ضرر على المعير فيه؟

اختلف الفقهاء في الميت هل يوضَّأ ثال الفقهي على حمل المطلق على المقيد: ـ الم 2
 : 2أم لا حال تغسيله، على ثلاثة أقوال

 .3لا يوضَّأ الميّت عند تغسيله، وبه قال أبو حنيفة الأول:
 .5وأحمد 4يوضَّأ الميّت عند تغسيله، وبه قال الشافعيالثاني:  
 .6إن وضّىء الميّت عند تغسيله فحسن، وبه قال الإمام مالكالثالث: 

من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه »...قال ابن رشد: 
فهؤلاء رجحوا الإطلاق ؛ غسل مطلقاً من غير ذكر وضوء فيهايرة فيها الأمر بالوردت آثار كث

                                                           
 .99ص  4و م 67ص 3و م 117ص  1، ابن رشد، مبداية المجتهدينظر على حسب ترتيب الفروع الفقهية  1
 .243، ص 1، محمَّد بن أحمد بن رشد الحفيد، مالمجتهد ونهاية المقتصدبداية ينظر  2
، 2، تأليف أبي بكر بن مسعود الكساني، نشر دار الكتاب العربي، مبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر  3

 .307ص
 .239 ، ص1م، دار الكتب العلمية، لشيرازيا ،الإمام الشافعي هالمهذب في فقينظر  4
 .345ـ  344 ، ص2م ،م1968 -هـ 1388، مكتبة القاهرة، ابن قدامة، المغنيينظر  5
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق ، التاج والإكليل لمختصر خليلينظر  6

 .29ـ  28، ص 3، مم1994ـ  هـ1416، 1، طدار الكتب العلمية، المالكي
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الشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق  و لمعارضة القياس له في هذا الموضععلى التقييد 
 .1«على المقيد

 : ومن الفروع الفقهية المخرجة على قاعدة حمل المطلق على المقيد
 بد من تقييد ذلك بأن يكون الشهود عدول؟ الفاسقين أم لاهل ينعقد النكاح بحضور 

 بد من تقييد ذلك بأن يكون الولي عدلًا؟ هل يلي الفاسق التزويج بالقرابة أم لا 
 بد من تقييد ذلك بأن تكون الرقبة مؤمنةً؟  هل يجزي إعتاق الرقبة الكافرة أم لا 

بد من تقييد ذلك  كافر أم لاهل يجب على السيد إخراج صدقة الفطر إن كان له عبد  
   2؟بأن يكون العبد مسلم

مسألة خلاف العلماء  :الخلافية بين القولين في المسائل الفقهية من أمثلة جمعو  ـ 3
ومن أحسن ما قيل في ذلك، الجمع بين الأقوال، بأن »في البسملة يقول الشنقيطي: 

القرآن وفي بعض القرآن ليست  البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من
 .3«آية

 من النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث: و  
لقواعد التي تفرع من الخلاف فيها بالجمع بين الأدلة في ا ضبط الخلاف الفقهي يكونـ 

 الخلاف في المسألة الفقهية.
أصولية ومن أبرزهما قاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمالها كان لها أثر على عدة قواعد ـ 

 العام يحمل على الخاص والمطلق على المقيد.

                                                           
، محمَّد بن أحمد بن رشد الحفيد، تعليق وتحقيق وتخريج محمّد صبحي حلاَّق، طبع دار المجتهد ونهاية المقتصدبداية  1

 .22، ص 2المغني، م
محمد  ، ت:محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزَّنْجاني، تخريج الفروع على الأصولينظر  2

 .264ـ  262ص هـ ، 1398، 2، طبيروت ،مؤسسة الرسالة، أديب صالح
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه 3

 .66ص ، م 2001، 5ط
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  ضبط الخلاف الفقهي بالجمع بين الأدلة يكون كذلك في ذات المسألة الفقهية.ـ 
 

 

 

 



 الفصل الرابع: مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بالترجيح.

 الاحتياط. المبحث الأول:

 التيسير والتوسط. المبحث الثاني:

 الموازنة واعتبار المآ ل. المبحث الثالث:

 المقاصد.  المبحث الرابع:

 حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية.المبحث الخامس: 

 مراعاة العرف واختلاف الزمان. المبحث السادس:
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 لترجيحبا مسالك ضبط الخلاف المتعلقة: الرابعالفصل 

  : الاحتياط.المبحث الأول

 بيان مسالك إعماله. و تعريف الاحتياط المطلب الأول: 

 .1هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه لغةالاحتياط 

 مراتبها تتفاوت كثيرة ومتباينة  تعريفاتفقد وردت عدة من الناحية الاصطلاحية أما 
 إليه، المفضية والآليات قبالطر  إما الاحتياط حيث عرف ،التعبير عن المضمونو  الدقة حيث من

ذكرها بتفصيل مع التعقيب عليها محمد سماعي في كتابه و  ،2منه يرُجى الذي المآلبالهدف و  وأ
إلا أن أقرب التعريفات إلى المقصود ما عرفه بنفسه محمد سماعي  3«الاحتياط الفقهينظرية »

هذا و  .4وظيفة شرعية تحول دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمهبقوله: 
هذا صحيح مقارنة بما سبقه من و  5التعريف اعتبر التعريف المختار عند عدد من الباحثين

 لكنه مع ذلك هناك جملة من الملاحظات على هذا التعريف:  تعريفات

 هو الحيلولة اط فقطحتيفي العبارة السابقة نوع من الإيهام بأن الغاية من الا :ولىالأ
 اب.الثو قاصد الاحتياط عدم تضييع الأجر و دون مخالفة أمر الشارع مع أن من م

 ارع. مر الشفة أأن التعريف لم يبين كيفية أو صفة الحيلولة دون مخال :ثانيةال

                                                           
 .208، ص 1م ، وضع مجمع اللغة العربية، طبع دار المعارف، مصر.المعجم الوسيط 1
 ـ هـ 1424، 1، صالح بن عبد الله الحميد، مكتبة العبيكان الرياض،طرفع الحرج في الشريعة الإسلاميةينظر  2

 .394 ـ 393م، ص 2004
 .30 ـ 27ص  ،م2007 ـهـ 1428، 1دار ابن حزم بيروت لبنان، ط ، محمد سماعي،نظرية الاحتياط الفقهيينظر  3
 .30محمد سماعي،  ص  ،نظرية الاحتياط الفقهي 4
 .24م، ص2011 ـهـ 1432، 9العدد المجلة الفقهية السعوديةينظر على سبيل المثال  5
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مل المكلف لذي يحبب ا" فيه بيان لس عند العجز عن معرفة حكمه في قوله " :الثالثة
لاحتياط على ا كلفعلى الاحتياط وهو العجز عن معرفة الحكم لكن هناك مجال آخر يحمل الم

تياط أو بالاح لعملاهو بنفسه عند كلامه عن مجالات  وهو الشك في تحقق الامتثال كما ذكر
 .الشك في مآل الحكم

و سلم أبالأ : مسلك شرعي يقوم على الأخذذي يمكن اقتراحهأما التعريف ال
 ي: ما يلقد بني هذا التعريف على جملة أمور تظهر فيو  الأفضل حال الاشتباه

سيلة ذه الو اية لهغعلى وجود كذلك يدل هنا بمعنى الطريق والوسيلة و  المسلكأن  ـ 1
 وهي المنع من مخالفة قصد الشارع أو ضياع العمل بقصده.

وليس من قبيل الرأي   شهد له الشرع بالاعتبارأن هذه الوسيلة هي عمل بما ـ  2
ثني عشرية وقد مثل له بعضهم بأنا إذا علمنا وجوب عند الشيعة الإ الاحتياط العقلي) وخرج بـه

الجمعة، فترك كل واحدة منهما بل صلاة العصر، وشككنا في أنها الظهر و ة يوم الجمعة قصلا
وهذا النوع من  كم بلزوم إتيان كلتيهما احتياطامما يحتمل فيه الضرر الأخروي، فالعقل يح

الاحتياط يقولون به بناءاً على صحة قاعدة الملازمة عندهم، وهي أن كل ما حكم العقل بحسنه 
 .1( أو استحبابايحكم الشرع برجحانه وجوبا

كون الذي يو  ـطابع شخصي  االذي يكون ذ يقوم على الأخذأن هذا المسلك  ـ 3
أي يشمل  ـ اجباً و الباً الذي يكون غو  ـالذي يكون ذو طابع إلزامي تشريعي و ـ غالباً مستحباً 

 لف. يشمل مجال الامتثال بالنسبة للمكال الاستنباط بالنسبة للمجتهد و مج

                                                           
أثرهما في مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول المدرسة العقلية التحسين و التقبيح العقليين و ينظر  1

م، 2008 ـهـ 1429، 1، طـ السعودية الرياض، دار كنوز إشبيليا عياض بن عبد الله بن عبد العزيز الشّهراني، ،الحديثة
 .  357ـ 350ص 
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ثقل د وبالأفيشمل الأخذ بالأش بالأسلمأن هذا المسلك يقوم على الأخذ  ـ 4
هد وخروجه المجتو لف ألامة من حيث براءة ذمة المكبالأكثر لأن كلٌ فيها جانب سوبالأوثق و 

روط شما في ية كة العلمسواء من الناحي بالأفضلمن عهدة التكليف أو يقوم على الأخذ 
كما هو   لعمليةاحية  فهو احتياط من باب الأفضل أو النامسلم في صحيحهما مثلاً البخاري و 

من  غيرهماو وري رع والزهد كزهد سفيان بن عيينة وسفيان الثالشأن في المستحب من الو 
 السلف.

أي التباس الحكم الشرعي وعدم  الاشتباه أن الأخذ بالأسلم أو الأفضل يكون عند ـ 5
يختلف و  محتملات حيث أن هذا الاشتباه يولد  1أحد مخارج الاشتباه هو الاحتياط.اتضاحه و 

الاحتياط فيها من موضع إلى آخر فقد )يكون في الإتيان بكل محتملات التكليف، وقد يكون 
في الجمع بين أكثر من احتمال؛ إذا لم يمنع من الجمع بينهما مانعٌ، وقد يكون في ترك الجميع، 

 . 2لى غيره(وقد يكون في الإقدام على أحدهما؛ دون الالتفات إ

 هو الغالب الأعم حيثو  نسبيأن هذا الاشتباه الذي يستدعي احتياطاً قد يكون  ـ 6
قد يكون ابهاً عند آخرين فالاشتباه فيه و لا يكون متشيكون متشابهاً عند بعض الناس، و 

هذا ه و يكون الاحتياط فيه بالتوقف و لا يعلم أحد معناالذي هو متشابه عند الجميع و  حقيقي
الأخير خارج مجال هذا البحث لأن الاشتباه الذي نتكلم عنه هو الاشتباه المتعلق بأفعال 

 . 3المكلفين طلباً أو تركاً أو تخييراً 

 إن الاشتباه الذي يستدعي العمل بالاحتياط قد يكون في:و 

                                                           
 197م، ص 2011ـ  هـ1421، 1دار النفائس الأردن، طيوسف أحمد بدوي،  ،أحكام الاشتباه الشرعيةينظر  1
 .227ـ  221صو 
 .45، ص محمد سماعي ،نظرية الاحتياط الفقهي 2
 ـ 39م، ص 2000 ـهـ 1422، 1، مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت لبنان، طإلياس بلكا ،الاحتياط حقيقته وحجيته 3

40. 
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أي أن الاشتباه قد يكون في الحكم الجزئي الشرعي ) بأن يكون  أصل الحكم: ـ 1
أو لإجماله، أو لتعارضه مع  قدان النص،حكم الشارع غير معروف على وجه التحديد، إما لف

قد يتجاوز الاحتياط الأحكام الشرعية و  1نص آخر. وهذه الشبهة تسمى بالشبهة الحكمية(.
القواعد فالمقصود من كلمة الحكم في التعريف هو إسناد  الجزئية إلى الأحكام الشرعية الكلية أي

 أمرٍ إلى آخر إيجابًا أو سلبًا؛ 
أي )الأفراد التي يتناولها الحكم الشرعي، بأن يكون الحكم معلوما، واقع الحكم:  -2

ولكن جهل شأن الأفراد أهي من الأفراد المحرمة، أم من الأفراد الواجبة، أم من غيرها. وهذه 
 ؛2سمى الشبهة الموضوعية(الشبهة ت

وليد الحسين بأن قال: المآلات: الآثار المترتبة على والمآل عرفه  مآل الحكم: -3
  3الشيء

 4المطلب الثاني: ضوابط العمل بالاحتياط

 .ألا يخالف نصاً شرعِياً  ـ 1
ينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه يقول ابن قيم: )و 

الاحتياط في موافقة السنة، وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط 

                                                           
، ص هـ1416، 2ط ،النشر الدولييعقوب باحسين، دار  ،الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيليةرفع  1

 .126ـ 125و  116
 129ـ  127و 117ص   يعقوب باحسين، ،رفع الحرج 2
 ،1م، م2009 ـهـ  1430، 2لرياض، طدار التدمرية ا وليد بن علي الحسين، ،اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي 3

 وسيأتي عليها الكلام بالتفصيل في مسلك اعتبار المآل.. 30ص 
م، تحت 2015م/  2014 ـ هـ1436 جمادى الأولى، ـ، صفر 21، العدد المجلة الفقهية السعودية للاستزادة ينظر  4

 ـ 198وليد بن علي بن عبد الله الحسين ص اها وأسبابها وضوابطها( لصاحبه مقال بعنوان: )الفتوى بالاحتياط معن
205. 
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. فلابد أن يسبق الرجوع إلى 1لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك(
عُبر عن هذا المعنى لية ويكون التوسط في الأخذ بالدليل و ياط الرجوع إلى الأدلة الأصالاحت

الاحتياط يشرع إذا لم يوجد نص بخصوص  أي أن« لا احتياط فيما ورد به الدليل»بقاعدة: 
الواقعة المراد الاحتياط فيها،  وكذلك إذا وُجد النص و ورد الاحتمال فيه أما مع ورود النص 

تياط و مثاله من شك في خروج الريح منه في الصلاة لا القاطع في صحته ومعناه فلا يجوز الاح
يجوز له الاحتياط بالخروج من الصلاة وإعادتها لورود النص بأن الخروج من الصلاة يكون عند 

 .2سماع الصوت أو شمّ الرائحة
 .أن تكون الشبهة معتبرة ـ 2

فيما هو مبني على الشبهة تعمل عمل الحقيقة »لهذا من القواعد الفقهية في هذا الباب و 
اعتبار الشبهة والبناء عليها في الأبواب التي يجب الاحتياط فيها، وهي  فالواجب 3«الاحتياط

الأبواب التي الأصلُ فيها الحظر والمنع لا الجواز، مثل الدماء والفروج والعبادات والصيد 
 والذبائح والربا وأشباهها.

رع الشا الأبواب يعكس مدى حرصلاشك أن عمل الشبهة عمل الحقيقة في هذه و 
 على المحافظة عليها أن يقع المكلفُ فيها أو ينتهك حرمتها.

  4«الاحتياط في باب الحرمة واجب»: و لهذا من القواعد الفقهية كذلك

                                                           
محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف المملكة العربية السعودية، ابن القيم، ت  ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان1

 .162،ص1ج
 .382، ص 5م،.1، تأليف نظام الدين البلخيّ و آخرون، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، طالفتاوى الهندية 2
 .337، ص 5ج دار الفكر، ، دار الفكر،ابن الهمام،فتح القديرينظر  3
، 5مم، 1996هـ ـ 1416، محمد صدقي بن أحمد البورنو، طبع مؤسسة الرّسالة، بيروت، موسوعة القواعد الفقهية 4

 . 238ص 
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اَ يَكُونُ بَـعْدَ ظهُُورِ السمبَبِ »:تراط قوة الشبهةمن القواعد في اشو  الاحتياط «الاحْتِيَاطُ إنَّم
عمل به فعلا أو تركا،  لفعل أم بالترك لا يكون إلا بعد ظهور السبب الموجب للسواء أكان با

الأسواق التي تختلط فيها المعاملات الحرام والحلال،   فيالتعامل بيعا وشراءً  جوازمثاله لا قبله و 
ولا يجوز ترك التعامل معها بحجة الاحتياط إلا إذا ظهرت حرمة المعاملة المقصودة؛ لأن 

   .1ط يكون بعد ظهور السببالاحتيا

لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شُك في وجوبه » :يقول إمام الحرمين الجوينيلكن 
تاط لأي شبهة مهما كانت اعتبار الشبهة هو أنه لا يح والوسط في2«وجب الأخذ بوجوبه

لأصل دعوى أن الأصل في الأشياء الحل وأن الا يتغافل عن الشبه مهما كانت كبيرة بضعيفة و 
 مع ذلك تبقى في الأخير المسألة نسبية فقد يقوى عند البعض ما يراه غيره ضعيفاً.براءة الذمة و 

 .ألا يفضي الاحتياط إلى الوقوع في الحرج والمشقة ـ 3

ن ر؛ لأأي من شروط العمل بالاحتياط أن لا يترتب على العمل به حصول ضر 
 الشريعة جاءت برفع الحرج.

كلامه عن قاعدة الأمر يفيد الوجوب : "قولهم: إن حمل الآمدي في معرض  ينقل 
الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما ذكروه، فهو معارض بما يلزم من حمله على 

فعله، والعقاب بتقدير تركه، ولما فيه من  الوجوب من الإضرار اللازم من الفعل الشاق بتقدير
ة الذم والوصف بالعصيان، بخلاف مخالفة النفي الأصلي بما اختص به الوجوب من زياد

المندوب، كيف وإن المكلف إذا نظر وظهر له أن الأمر للندب، فقد أمن الضرر، وحصل 
  3مقصود الأمر."

                                                           
  .927 -926، ص 8البورنو، م ،موسوعة القواعد الفقهيةينظر  1
.مصطفى حلمي، د.فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، ت، أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم 2

 .326مصر، ص  ـ الإسكندرية
 .153، ص 2م ،دمشق ـ المكتب الإسلامي، بيروت، عبد الرزاق عفيفيت:  ، الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام 3
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 ط يفضيلاحتياذا ادليل الاحتياط الذي يقول به من يرى الأمر للوجوب لأن ه دم فرُ 
 ير. لتيستجلب ا المشقة كما هو معلومو المشقة إلى الوقوع في الحرج و المشقة و 

 ألا يفضي بالمكلف إلى التنطع والوسواس ـ 4

 :الجواب عما احتج به أهل الوسواس يقول ابن قيم: )في

 أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواساً.

عالى عليه تالله  صلى قلنا: سموه ما شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله
 يه أصحابه، أو مخالف؟وآله وسلم وأمره، وما كان عل

فإن زعمتم أنه موافق، فبهت وكذب صريح. فإذن لا بد من الإقرار بعدم موافقته وأنه 
كب محظوراً وسماه بغير اسمه،  مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاً. وهذا نظير من ارت

والتنطع: فهكذا تسمية الغلو فى الدين ...ها، والربا معاملةيسمى الخمر بغير اسم كما
 .1احتياطاً(

 ألا يفضي إلى تفويت مصلحة راجحة. -5

وجه الشبه في معارضة هذه القاعدة لرفع الحرج، و »قول الدكتور يعقوب الباحسين: ي
هو أنه إذا كان وجوب الاحتياط يعني وجوب الإتيان بجميع محتملات التكليف، أو اجتنابها 
عند الشك بها، فإن في ذلك تكثيراً للأفعال التي سيأتي بها المكلف أو سيجتنبها، و في هذه 

رفع الحرج، بل قال بعض العلماء: فيف والتيسير و ما لا يتلائم مع إرادة التخالزيادة في الأفعال 
إنه لو بنى المكلف يوماً واحداً على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره مما خرج من موارد الأدلة 

أمر عامة المكلفين  القطعية لوجد من نفسه حرجاً عظيماً، فكيف لو بنى ذلك جميع أوقاته، و

                                                           
محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف المملكة العربية السعودية، : تابن القيم،  ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 1

 .162،ص1ج
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ل الخلل في نظام أحوال العباد، ذلك مما يؤدي إلى حصو البوادي فإن حتى النساء وأهل القرى و 
 1«الإضرار بأمور المعايشو 

 ضبط الخلاف بالاحتياط.آليات المطلب الثالث: 
ط صور ضبكن تالأصل أن الاحتياط في المسألة الفقهية يكون بشكل مباشر لكن يم

 الخلاف الفقهي بالاحتياط على مرحلتين:
لترجيح اا عند ن هذبضبط الخلاف بالاحتياط في ذات المسألة ويكو  المرحلة الأولى:

 اه نسبي فيشتبلباً اى غاذكر الأدلة يبقوعلة ذلك أن بعَدَ عرض الأقوال وتحرير محل النزاع و 
 .لاحتياطبا العمل هذا يستدعيمعرفة القول الراجح و 

الخلاف  كون بـ:قاعدة الخروج منفإن كان الخلاف في أصل الحكم فالاحتياط ي
 2ترجيح الأشد و بالأخذ بالأثقلو 

 مناط الحكم فالاحتياط يكون لكن الخلاف فيوإن كان أصل المسألة متفق عليها و 
 3هي قواعد فقهيةبـ:بتغليب جانب التحريم وبالبناء على اليقين و 

إن كان الاحتياط في مآل الحكم فالاحتياط فيه يكون بإعمال قواعد تندرج تحت ما و 
تندرج و  ـإبطال الحيل هي: سد الذرائع والاستصلاح والاستحسان و بالأدلة التبعية و يسمى 

 . 4مراعاة الخلافو  ـتحت قاعدة سد الذرائع 

بضبط الخلاف بالاحتياط في القواعد التي تفرع من الخلاف فيها  المرحلة الثانية:
ط أن تكون الفروع الخلاف في المسألة الفقهية، إذ يلزم من كون القاعدة مرجحة بالاحتيا

                                                           
 . 116، 115ص  ، يعقوب باحسين،رفع الحرج 1
م، تحت مقال 2015م/  2014هـ، 1436جمادى الأولى، ـ، صفر 21، العدد المجلة الفقهية السعودية للاستزادة ينظر2

 .179 ـ 171ص ليد بن علي بن عبد الله الحسين بعنوان: )الفتوى بالاحتياط معناها وأسبابها وضوابطها( لصاحبه د.و 
م، تحت مقال 2015م/  2014هـ، 1436جمادى الأولى، ـ، صفر 21، العدد السعوديةالمجلة الفقهية  للاستزادة ينظر3

 .184 ـ 179ص ليد بن علي بن عبد الله الحسين بعنوان: )الفتوى بالاحتياط معناها وأسبابها وضوابطها( لصاحبه د.و 
 . 153-90، محمد سماعي ، ص نظرية الاحتياط الفقهي ينظر4
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الفقهية المخرجة على القاعدة مبنية على الاحتياط في الغالب الأعم، ويكون هذا في مرحلة 
دراسة الأدلة مع التنبيه أن بعض القواعد التي يضبط فيها الخلاف الفقهي السابق ذكرها قد 

 يضبط بها كذلك الخلاف الأصولي )وهي القواعد الفقهية(
 .فاختلفوا فيه على قولين وةحكم سجود التلاومثاله 

 1 أن سجود التلاوة واجب، وهو مذهب الحنفية. القول الأول:

 .4والحنابلة ،3والشافعية ،2وهو مذهب المالكية أن سجود التلاوة سنة،القول الثاني:
 فالاحتياط هنا كذلك يكون على مرحلتين:

لى أعلى لأمر عابحمل  على مستوى القاعدة المؤثرة في الفرع الفقهي الأولى:المرحلة 
 مراتبه وهو الوجوب.

، شر قولاسة عهذه المسألة من أكثر المسائل أقوالا حيث أوصلها بعضهم إلى خمو 
 :وأشهرها خمسة

، وهو قول الجمهور، وإليه أن صيغة الأمر المطلق المجرد عن القرائن تقتضي الوجوب
، وبعدما 2المعتزلة ضوالظاهرية وبع ،1، والشافعية7، والحنابلة6، والمالكية5نفيةذهب أكثر الح

  ؟3ذهب هؤلاء إلى أنه للوجوب، اختلفوا هل يقتضي الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع

                                                           
 ،لبنان ـبيروت  ،دار احياء التراث العربي، طلال يوسف الحسن المرغيناني،، أبو المبتدئالهداية شرح بداية ينظر  1

 .78،ص1ج
تحقيق: محمد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة،  ، ابن عبد البر القرطبي،الكافي في فقه أهل المدينة ينظر 2

 .262، ص1م، ج1980ـ  ه1400، 2السعودية، ط
  .162ص، م1990ـ  ه1410، بيروت ـدار المعرفة  ،1، جمحمد بن إدريس الشافعيينظر الأم،  3
 .446، ص1ج، م1968 ـهـ 1388، مكتبة القاهرة، موفق الدين بن قدامة المقدسي، المغنيينظر  4
 .15 ، ص1م، بيروت ـدار المعرفة  السرخسي،، أصول السرخسي ينظر 5
مع مركز الإمام الثعالبي  دار ابن حزم ببيروتعمران بن علي أحمد العربي، ت:  ، أبي الوليد الباجي،إحكام الفصولينظر 6

 .325، 1، مم2009ـ هـ 1430للدراسات و نشر التراث بالجزائر، الطبعة الأولى، 
السعودية،  ـ : محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياضت ينظر شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي، 7

 39، ص 3م ،م2009ـ هـ 1430، 2ط
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، وبه قال بعض 4، وهذا قول كثير من المتكلينأنه يقتضي الندبوهناك من قال 
، وإليه ذهب أبو 7وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية ،6، ونقله الآمدي عن الشافعي5المالكية

  9ومن تبعه من المعتزلة ،8هاشم
، وهذا القول حكاه كثير من الأصوليين يقتضي الإباحة الأمر  أن قول ثالثهناك و 

  10إلى المعتزلة نسبمن غير أن ينسب إلى أحد، و 
أن الأمر المطلق موضوع للقدر المشترك بين الوجوب  فملخصه القول الرابعأما 

أي ترجيح الفعل على الترك، وهذا القول ينسب إلى )أبي منصور  ـ وهو الطلبـ  والندب
  (1الاعتقادالماتريدي من الحنفية لكن قال: يحكم بالوجوب ظاهراً في حق العمل احتياطاً دون 

                                                                                                                                                                          
عبد الله رمضان موسى، مكتبة  ت:، أبو زرعة ابن العراقي، التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقولينظر  1

، البدر الطالع في حل جمع الجوامعوينظر  235، ص م2013هـ ـ 1434، 1طالتوعية الإسلامية،الجيزة، مصر، 
ـ هـ 1433، 1طلبنان،  ـمؤسسة الرسالة، بيروت ي بن محممد المحمدي الداغستاني، عل مرتضىت:جلال الدين المحلي، 

  .312 ص،1، مم2012
، عبد الله بن عبد المحسن التركيت: ، لقوي بن الكريم نجم الدين الطوفيسليمان بن عبد ا، شرح مختصر الروضة  2

 .365، ص 2م، م 1987 ـهـ  1407،  1، طمؤسسة الرسالة
 عن الإمام نقل وقد، الشيرازي رأي اللغة وهو بوضع الوجوب تقتضي العرب لغة في الصيغة هذه أن الأكثر على 3

 الوجوب يقتضي أنه: ثالث قول وحكي  الحرمين إمام وعليه، بالشرع الوجوب تقتضي أنها إلى: آخرون وذهب ،الشافعي
، شرعا الترك على التوعد وفي، لغة الجازم الطلب في الوجوب يقتضي إلى أنه" الجوامع جمع" في السبكي ابن بالعقل وذهب

، لبنانـ  بيروت، دار الكتب العلمية ، جمال الدين الإسنوي،نهاية السولهذه الأقوال منهما ينظر في  مركب فالوجوب
 .163ص  ،م1999 ـ هـ1420 ،1ط
 .23، ص2م، م 1995 ـهـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية ، آل السبكي،الإبهاج في شرح المنهاجينظر   4
 .325، 1، أبي الوليد الباجي، مإحكام الفصولينظر   5
، ص 2م، دمشق ـ المكتب الإسلامي، بيروت، عبد الرزاق عفيفيت:  ، الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام ينظر  6

144. 
 23، ص2، آل السبكي، مالإبهاج في شرح المنهاجينظر   7
 .163ص ، جمال الدين الإسنوي، نهاية السولينظر   8
تبة التوعية الإسلامية للتحقيق عبد الله رمضان مُوسى، مك ت: ،3، البرماوي، مالفوائد السنية في شرح الألفيةينظر   9

 .1169ص ، 3م ،م2015ـ هـ 1436، 1طمصر، ـ  البحث العلمي، الجيزة والنشر و 
 .1170،ص 3م ، البرماوي،الفوائد السنية في شرح الألفيةينظر   10
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حتى يرد الدليل ببيان المراد القول الخامس: التوقف في كونه للندب أو الوجوب و
  .3من المالكية ،والقاضي أبو بكر ،2منه، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري وصححه الآمدي

صيغة الأمر تفيد مجرد الطلب المحض،  إن كانو حتياط هنا أن يقال بالوجوب الاو 
هذا إذا فرضنا الخلاف في الأمر مجرد من العلو أو  ،والوجوب والندب يعرف من قرائن أخرى

ترجيح أما إذا فرضنا الخلاف في الأمر أنه مشترط فيه العلو أو الاستعلاء فال  4الاستعلاء 
  .5الأمر المطلق للوجوب يقال بإفادة أن بالاحتياط
ل فيه ينق قد سبق عند الكلام عن شروط العمل بالاحتياط ذكر كلام للآمدي و

ا هذقة و المشو اعتراض بعضهم على أن القول بأن الأمر يفيد الوجوب يؤدي إلى الضرر 
 ضررين مُلُ تحََ عبد الاعتراض على الاستدلال بالاحتياط في غير محله إذ لو تعارض عند ال

  .خرة قُدِمَ تحمل الضرر في الدنياأحدهما في الدنيا والآخر في الآ
جاء في رسالة استدلال و  ،هنا نلاحظ أن الاستدلال بالاحتياط له قوته ووجاهته و 

ويضاف إلى ذلك أن من أدلة القائلين بالوجوب هو أن القول به »  الأصوليين باللغة العربية:
بل قالوا: صيغة )افعل( تفيد أحوط، إلا أن كثيراً من القائلين بالوجوب لم يصرحوا به في قولهم، 

إن دلالة صيغة )افعل( تفيد الطلب » فقال: الوجوب، وأما بعض الحنفية فقد فصلوا في قولهم،
                                                                                                                                                                          

 .42، ص 3، ابن النجار الفتوحي، مشرح الكوكب المنيرينظر   1
 .144ص  ،2م ، الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام ينظر  2
 .325، 1، أبي الوليد الباجي، مإحكام الفصولينظر   3
ممن  ـبالطبع  ـر صادرة يقول ماجد بن عبد الله الجوير: )تخصيص بحث المسألة في الأوامر الشرعية فحسب، وهي أوام  4

هو أعلى رتبة، وقد نص بعضهم على ذلك، وعلل لذلك بأن توجيه البحث إلى الأوامر الشرعية هو الغاية من بحث هذه 
بحث لغوي، والخطاب الشرعي ينزل على حسب ما يتقرر في لغة  ـفي أصله  ـالمسألة، وهذا فيه نظر؛ لأن البحث الأصولي 

العرب، فالأصل أن يكون البحث في القواعد ذات المدرك اللغوي ابتداء عن مدلول اللفظ في لغة العرب، ثم ينظر مدلول 
ماجد بن عبد الله ، استدلال الأصوليين باللغة العربيةذلك في الشرع وما قد يلابسه من قرائن تصرفه عن المدلول اللغوي(

 .294ـ  293ص م، 2011ه ـ 1432، 1ط ،ـ السعوديةدار كنوز إشبيليا، الرياض الجوير، 
، الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومعه كتاب مثارات الغلط في الأدلة جاء في  5

 :أي «والمحققون يرون جميعها للوجوب»: 287ص  ،م1999ـ هـ 1420محمد علي فركوس، دار تحصيل العلوم، ت: 
 الأوامر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
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فقال: وهذا يلمح منه أن نظر  .1«الجازم لكن يحكم بالوجوب احتياطاً في العمل دون الاعتقاد
ي، وذلك أن الاحتياط ليس مما أولئك العلماء كان مصوباً باتجاه الأمر الشرعي دون الأمر اللغو 

 ا.هـ2«تثبت به اللغة
ه لحتياط الا فبترجيح أن الأمر يفيد الوجوب نكون قد احتطنا في القاعدة وهذا

 تلاوة.د الانعكاسه على العشرات من المسائل الفقهية الخلافية ومنها مسألة سجو 
ود والأخبار وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسج»... ابن رشد:  يقول

لَى   إِذَا﴿التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى:   سُجمدًا خَرُّوا ٱلرمحْم ـَنِ  ءَاي ـَتُ  عَلَيْهِمْ  تُـتـْ
 .3«هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب... [58:  مريم] ﴾وَبُكِيًّا

 جوب.ة والو لسنيباعلى مستوى المسألة في حد ذاتها بين القول  الثانية:المرحلة 
ة تدرس دة أدلمن عفالنظر هنا لا ينصب إلى القاعدة لأن القاعدة ما هي إلا دليل ض

ذا المثال على ه نطبقتوتناقش لهذا قد يترجح القول بالاستحباب وأن القاعدة هذه مثلًا لا 
تلاوة جدة الان بساستحباب الاحتياط في الإتيالفقهي لتعارضها مع أدلة أخرى لكن يبقى 

قه ظنية ئل الفمسا لوجود اشتباه ولو قليل أن القول بالوجوب قد يكون حقاً ذلك أن أغلب
لحكم وقد أصل ا ط فيفالاحتياط في هذه المسألة هو احتياط نحو الأسلم والأفضل وهو احتيا

ن ملخروج انها كون بآليات مسبق بيان أن الاحتياط عند وجود اشتباه في أصل الحكم ي
 الخلاف والأخذ بالأشد.

                                                           
، لمحمد بن أحمد السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهنسب صاحب الكتاب هذا القول إلى   1

، 1طعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بالعراق، لجنة إحياء التراث،  ت:
 ،1ط ،: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلاميت، لمحمود بن زيد اللامشي، أصول اللامشيوإلى  97هـ ،ص 1407
 .89ص  م،1995

 .309بن عبد الله بن ناصر الجوير، ص ، ماجد استدلال الأصوليين باللغة العربية  2
، 1م، م 2004 ـهـ 1425، القاهرة ـدار الحديث  ، محممد بن أحمد بن رشد الحفيد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3

 .233ص
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ومن الأمور التي ينبغي التنبيه لها أن في الاحتياط يلتقي من يعتقد بوجوب شيء 
واستحبابه على فعله ويلتقي من يعتقد تحريم شيء وكراهته على ترك فعله وهو ما يجعل هنا 

 الخلاف يرتفع من الناحية التطبيقية.
 حث:ية التي يمكن استخلاصها من هذا المبمن النتائج الجزئو 

 وأن اهلاشتبمسلك شرعي يقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل حال اـ الاحتياط 
 .آلهمالاشتباه الذي يستدعي احتياطاً قد يكون في أصل الحكم أو مناطه أو 

ـ إن الاحتياط في الأصول يساهم في ضبط الخلاف في الفروع لأنه الأصل ـ أي 
 ـ الذي يؤثر في أصل ـ أي القاعدة الأصولية ـ الذي يؤثر في فرع.  الاحتياط

ـ إن الاحتياط في الفروع الفقهية يكون في مرحلة الترجيح أما الاحتياط في القاعدة 
المؤثرة في الفرع الفقهي فيكون ذلك عند ذكر الأدلة ومناقشتها باعتبار القاعدة ضمن الأدلة 

 المدروسة. 
يساهم في ضبط الخلاف الفقهي هو الذي انضبط بالشروط  ـ أن الاحتياط الذي

الشرعية فإذا اختلت أحد هذه الشروط فالباب يفتح تلقائياً لإعمال قواعد أخرى كقاعدة براءة 
 الذمة والتيسير وغيرها.
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 التوسط. التيسير و  المبحث الثاني:

رج عنهما لا تخ ميةالإسلاالاحتياط للعبادات طرفان للشريعة ن التخفيف في التكليف و إ
ومن  ، الكلستوفىاتباينت مداركهم فمن احتاط ت علمائها مهما اختلفت أنظارهم و اجتهادا

 خفف أخذ بالبعض.  

ية الوسط درسةمن جمع في منهجه بين الطرفين )بحسب اختلاف المدارك( كان من مو 
معروف فيه؛ ومن غلبت اجتهاداته إلى طرف نسب إل الجامعة، أصولا وفروعا ومقاصدا

 كذلك .  مقاصدا ، ومنسوب للتساهل أصولا وفروعا و بالتشدد

 و بيان مسالك إعماله.  المطلب الأول: تعريف التيسير

الياء والسين والراء أصلانِ يدلُّ أحدُهما على »لغة: التسهيل، قال ابن فارس :  التيسير
وهو من  1رُ على عُضوٍ من الأعضاء، فالأول: اليُسْر: ضِدُّ العُسْرانفتاح شيء وخِفّته، والآخ

التيسير في اصطلاح الانقياد، وقد يسَر ييْسِر وياسَره: لايَنَ، و واليَسْر في اللغة اللين و  ،اليسر
 الفقهاء والأصوليين لا يخرج عن هذا المعنى. 

سعد آل خنين: )الأخذ إلا أن من أحسن التعريفات ما عرفه عبد الله بن محمد بن 
بالأخف من الاحتمالات عند الاستنباط وتقرير الأحكام، أو الأخف من أقوال الفقهاء عند 

وهذا التعريف على جودته إلا أنه يصلح تعريفاً للتيسير الفقهي كما أراد  2الاختلاف بينهم(
القواعد  صاحب التعريف  ولكن التيسير الذي نبحث عن ماهيته هو الذي يصلح تطبيقه على

 الأصولية والفروع الفقهية. 

                                                           
ابن فارس، ت عبد السلام محمد هارون، كتاب الياء، باب )الياء و ما بعدها مما جاء على ثلاثة  ،معجم مقاييس اللغة 1

 .155، ص 6أحرف(: م
، عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية، التيسير الفقهي ضوابط و محاذير  2

 . 8هـ، ص1438، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض ـ السعودية، ط
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يقوم على التخفيف مسلك شرعي يمكن استخلاص تعريف للتيسير بأن يقال:  ولهذا
قد بني هذا التعريف للتيسير و  على استصحاب البراءة الأصلية حال الاشتباه.حال المشقة و 

 على جملة أمور تظهر فيما يلي: 

دل على وجود غاية لهذه الوسيلة كذلك يوالوسيلة و لك هنا بمعنى الطريق أن المس ـ 1
 هو التسهيل.و 

 ليس من قبيل الرأي.مل بما شهد له الشرع بالاعتبار و أن هذه الوسيلة هي عـ  2

الذي يكون و  ـأن هذا المسلك يقوم على الأخذ الذي يكون ذو طابع شخصي  ـ 3
أي يشمل  ـ لذي يكون غالباً واجباً او  ـالذي يكون ذو طابع إلزامي تشريعي و   ـ غالباً مستحباً 

 يشمل مجال الامتثال بالنسبة للمكلف. جتهد و مجال الاستنباط بالنسبة للم

أن هذا المسلك يقوم على التخفيف عند المشقة وهذا التيسير الذي تجلبه المشقة  ـ 4
 ع: على المكلف له صور متعددة، وقد حصر العلماء تخفيفات الشرع بالاستقراء في ستة أنوا 

 :تخفيفات الشرع وهي أنواع: منها فصل في بيان»يقول العز بن عبد السلام: 

  .تخفيف الإسقاط كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفة

تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال ها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة، و منو 
  الميسور من ذلك.الصلوات كتنقيص الركوع والسجود و غيرهما إلى القدر 

الغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة منها تخفيف الأبدال كإبدال الوضوء و و 
كإبدال بعض الاضطجاع بالإيماء، وإبدال العتق بالصوم، و القعود بالاضطجاع، و و  بالقعود،

 .عمرة بالكفارات عند قيام الأعذارواجبات الحج وال



 
320 

والمطر،  السفر رب فيوالعشاء إلى المغ الظهر التقديم كتقديم العصر إلى ومنها تخفيف
 وكتقديم الزكاة على حولها والكفارة على حنثها.

لى ما إرمضان و شاء ومنها تخفيف التأخير كتأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى الع
 بعده.

ويعبر عن هذا بالإطلاق مع  ...لترخيص، كصلاة المتيمم مع الحدث،ومنها تخفيف ا
 .1«أو بالإباحة مع قيام الحاظر قيام المانع،

وزاد العلائي نوعًا سابعًا وهو: تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف قال: " 
  2فإنه مباين لما تقدم"

هو: تخفيف التخيير في مثل خصال الكفارة في وزاد يعقوب باحسين نوعاً ثامناً و 
 . 3اليمين

والبراءة   4البراءة الأصلية حال الاشتباهأن هذا المسلك يقوم على استصحاب  ـ 5
دليل فتستصحب العدم الأصلي في الأحكام الشرعية، إلى أن يرد الأصلية: استصحاب النفي و 

                                                           
الرؤوف سعد، طبع مكتبة الكليات الأزهرية،  ت طه عبد العز بن عبد السلام، ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1

 .9ـ8، ص2م، م1991هـ ـ 1414
تحقيق الدكتورين مجيد علي العبيدي و أحمد خضير عباس، دار عمار  العلائي، ،المجموع المذهب في قواعد المذهب 2

 .106، ص 1م، ج2005هـ ـ 1425للنشر و التوزيع، عممان الأردن، 
، يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض التيسير دراسة نظرية ـ تأصيلية ـ تطبيقيةقاعدة المشقة تجلب ينظر  3

 . 196م، ص 2003هـ ـ 1424، 1السعودية، ط
 205م، ص 2011ـ  هـ1421، 1دار النفائس الأردن، ط يوسف أحمد بدوي، ،أحكام الاشتباه الشرعيةينظر  4

من أنواع الاستصحاب التي ذكرها استصحاب البراءة و   من مخارج الاشتباه الاستصحابحيث ذكر أن حيث اعتبر
 الأصلية.
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ذلك كبراءة الذمة من التكليف، حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من البراءة الأصلية، و 
 .1اولهاالأمور. فإذا لم يقم كانت الأمور مباحة للإنسان أن يتن

كما سبق بيانه في تعريف أن هذا الاشتباه الذي يستدعي تيسيراً هو نسبي   ـ 7
أن هذا الاشتباه الذي يستدعي تيسيراً قد يكون في أصل الحكم أو في  مع التنبيه 2الاحتياط

 مناطه أو في مآله.

 .التيسيرب الثاني: التوسط بين الاحتياط و المطل

)الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على: العدل، :: يقول ابن فارسالوسطية لغة
جاء في لسان العرب: )وأما الوسط بسكون .و 3والنِّصف وأعدل الشيء أوسطه ووسطه ... (

نقول: جلست وسط القوم  السين فهو ظرف لا اسم، جاء على وزن نظيره في المعنى وهو )بين(
حاً فيقول علي أما اصطلاوالخيرية و  ص أن من معاني الوسطية البينيةيستخلو  4(.أي بينهم...

في ما ورد في القرآن والسنة والمأثور من كلام العرب فيما أطلق وأريد به  المتأمل»الصلابي: 
 :مصطلح الوسطية يتضح له أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا إذا توفرت فيه صفتان

 .كالأفضل و الأعدل أو العدل  ـ الخيرية: أو ما يدل عليها 1

 .البينية: سواء أكانت حسية أو معنوية ـ 2

فإذا جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا يكون داخلا في مصطلح الوسطية، والقول بأن 
فيه نظر، والعكس هو  ـأي أن كل أمر يوصف بالخيرية فهو )وسط(  ـالوسطية ملازمة للخيرية 

                                                           
 .206م، ص 2011هـ/1421، 1دار النفائس الأردن، ط يوسف أحمد بدوي، ،أحكام الاشتباه الشرعية  1
م، ص 2000 -هـ 1422، 1مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت لبنان، ط إلياس بلكا، ،الاحتياط حقيقته و حجيته  2

 .40 ـ 39
 .108، ص 6ابن فارس،ت عبد السلام محمد هارون، كتاب الواو، باب )الواو والسين(: م ،معجم مقاييس اللغة  3
 .842ص ،7م، فصل الواو، باب وسط، م1992هـ ـ1412دار صادر، بيروت،   ابن منظور، ،لسان العرب  4
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عكس فلا بد مع الخيرية الصحيح، فكل وسطية تلازمها الخيرية، فلا وسطية بدون خيرية، ولا 
 .ة حتى تكون وسطايمن البين

فليس كل شيئين أو أشياء يعتبر وسيطا وإن كان وسطا، فقد  ـ أيضًا ـوكذلك البينية 
يكون التوسط حسيا أو معنويا، ولا يلزم بالوسطية كوسط الزمان أو المكان أو الهيئة ونحو ذلك؛ 

ومن هنا نخلص إلى أن أي  فلابد أن يكون بينيا حسا أو معنى ولكن كل أمر يوصف بالوسطية
أمر اتصف بالخيرية والبينية جميعا فهو الذي يصح أن نطلق عليه وصف: الوسطية، وما عدا 

 1«ذلك فلا

لقد وردت في و »...ى الفقه قال الجويني الأب:إدراك كيفية التوسط هو علامة علوإن 
تسهيلًا، ثم انتصب قاً وتشديداً، وألفاظ تقتضي توسعة و ألفاظ تقتضي بظواهرها تضيي الشريعة
 2«دليلاً لى مواضعها علامة و الفقه ع

 في أمرين: هايمكن اختصار  ...3الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب الفقهيةوإن 

 أن تكون المسألة اجتهادية ليس فيها دليل راجح. الأول:

 4أن تكون هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة أو عذر الثاني:

 ولهذا مشقة استثقال النفوس للتكاليف أو مخالفة الهوى ليست مما يترخّص به.
                                                           

مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمارات و مكتبة التابعين، مصر،  علي بن محمد الصلابي، ،الوسطية في القرآن الكريم 1
 .34م، ص 2001هـ ـ 1422، 1القاهرة،ط

الجويني الأب، ت  ،كتاب التبصرة في ترتيب أبواب التمييز بين الاحتياط و الوسوسة على مذهب الإمام الشافعي 2
هـ 1،1413ن الحذيفي،مؤسسة قرطبة، مصر،طمحمد بن عبد العزيز بن عبد الله السديس، إشراف،د.علي بن عبد الرحم

 .164ص  م،1993ـ
هـ ـ 1413، 1دار الخير بيروت لبنان و دمشق سوريا، ط وهبة الزحيلي، ،الرخص الشرعية أحكامها ضوابطهاينظر   3

 .102ـ  85م،ص 1993
هـ ـ 1413، 1سوريا، طوهبة الزحيلي، دار الخير بيروت لبنان و دمشق  ،الرخص الشرعية أحكامها ضوابطهاينظر   4

 .102م،ص 1993
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ويمكن أن يزاد ألام تكون الرخصة من شواذّ الأقوال ولا زلل العلماء وقد سبق الكلام 
لى التلفيق بين الأقوال الممنوع على هذه المسألة في الفصل الأول وألام يؤدي الأخذ بالرُّخصة إ

شرعاً بأن يؤدّي إلى حال مركّبة لا يقرّها أحدٌ من العلماء أو إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه 
 .1وألا يكون الأخذ بالرُّخصة ذريعةً للوصول إلى غرضٍ غير مشروع

لذمة في كل ابراءة مة و فمفهوم التوسط بين الاحتياط والتيسير هو الجمع بين السلا ومنه
نية بحيث لا هو بي أرجحإلا تبني أرجحهما فهذا التقع فيها اشتباه في حال الإمكان و مسألة و 

ؤخذ في  حيث ي يةهو خير رفين أكثر من حقه، ويطغى على مقابله ويحيف عليه و يأخذ أحد الط
 كل مسألة أرجحهما.

 :على ما يلي من التنبيهبد لا  هناو 

لك شرعي مس نهبأياط قين إذا ما قارنها مع تعريف الاحتأن قاعدة البناء على الي ـ 1
ة أن  نخرج بنتيجالنسبي تباهيقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل في المحتملاتِ الناتجةِ عن الاش

 الاحتياط في حد ذاته هو مسلك غايته البناء على اليقين.

يقوم على  يك شرعسله مأن قاعدة براءة الذمة إذا ما قارنها مع تعريف التيسير بأن ـ 2
 لتيسير في حدة أن اتيجنخرج بن و على تبرئة الذمة حال الاشتباه الحرجالتخفيف حال المشقة و 

 ذاته هو مسلك غايته تبرئة الذمة.

لبراءة أن الأصل هو ا التوسط في مسألة البناء على اليقين هو بالتفصيل التالي:و 
دليل فتستصحب العدم الأصلي في الأحكام الشرعية، إلى أن يرد الأصلية: استصحاب النفي و 

                                                           
، عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية، التيسير الفقهي ضوابط و محاذير 1

 .34هـ، ص1438، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض ـ السعودية، ط
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ذلك كبراءة الذمة من التكليف، حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من البراءة الأصلية، و 
 .1الأمور. فإذا لم يقم كانت الأمور مباحة للإنسان أن يتناولها

ل أقوى منها؛ لما تقرر من ويشترط لإعمال هذه القاعدة ألا يعارض البراءة الأصلية دلي 
لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الأدلة، أما إذا  ـوهو أصل هذه القاعدة  ـأن الاستصحاب 

رت »وجد دليل أقوى مثبت للحكم، فالذمة تعتبر عامرة عندئذ بإعمال قاعدة  الذمة إذا عُمِّ
 ين.يأتي العمل بقاعدة البناء على اليق وهنا 2«بيقين فلا تبرأ إلا بيقين

التيسير ه لابد من التوضيح أن هناك أمثلة تتجاذبها قاعدة الاحتياط و بعد هذا التنبيو   
هو عبارة  ثالثال طلبفي الم ذكرسيلكن ما خلال مظهري البناء على اليقين وبراءة الذمة و  من

الخلاف  ثر علىالمؤ  للخروج برؤية إجمالية عن كيفية التوسط في الخلاف الأصولي نَّوذجعن 
حتياط اج بالالاحتجامع التنبيه أن وكيفية التوسط في الخلاف الفقهي في حد ذاته  الفقهي

في الأخذ نا هلتوسط اون يكبقه الرجوع إلى الأدلة الأصلية و يس والتيسير في الحالتين لابد أن
 بالدليل.

 لتشديداعة و ك مسألة و وقعت لك بين التوسفمتى أشكلت علي»الجويني الأب:قال 
لإثم إذا تبوء باول فمجاوزة أصل من هذه الأصضها على الأصول التي كتبتها لك وإياك و فاعر 

ا حده الله تعالى لك.  عدوت حدًّ

 ما علىإتم، و ة الحالله تعالى إما على جهفالأصل الأول: أن يكون ذكر ذلك في كتاب 
 جهة الاحتياط.

                                                           
 .206م، ص 2011هـ/1421، 1النفائس الأردن، طدار يوسف أحمد بدوي،  ،أحكام الاشتباه الشرعية 1
محمد بن أبي قاسم  ،الفوائد الفقهيةنتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر و شرح اليواقيت الثمينة فيما اينظر 2

هـ ـ 1425، 1ت عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط السجلماسي،
 .273 ، ص1م،م2004
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 لم. ليه وس عالأصل الثاني: أن يكون موجوداً في بيان سنة رسول الله صلى اللهو 

لمسائل ة من اسألت المالعامة إن كانالمنعقد بين الخاصة و الأصل الثالث: الإجماع و 
 إن كانت من الغوامض فناهيك بإجماع الخاصة.الظاهرة، و 

 1«م الله فأكثر...الأصل الرابع: قول واحد من الصحابة رحمهو 

فإذا ورد نص منزل من الكتاب أو السنة في واقعة معينة يحكمها فلا مجال للاجتهاد 
التيسير عملية ع النص ، ولأن عمليتي الاحتياط و فيها وإبداء حكم أو رأي مغاير، فلا اجتهاد م

الذي قام به المجتهد هو الميلّ إلى الأشدّ؛ كان اجتهاداً  الاجتهادحيث إن كان مؤدّى  اجتهادية
 لا يصار إليهما إلا عندو  .2واحتياطاً، وإن كان مؤدّاه الميل إلى الأخفّ؛ كان اجتهاداً و تيسيراً 

 وجود الدليل مع عدم وضوح المدلول منه. فقدان الدليل أو

ا يكون لباً مغاو  بينهماة فيبقى الأصل هو الجمع بقاء الشبهوبعد استنفاد الأدلة و 
نا ت قد شغلت فهذا كانلا إبالتفصيل في المسألة فإن لم يمكن الجمع فترجح قاعدة براءة الذمة إ

 هو الاحتياط. تبرأ إلا بالبناء على اليقين و لا

 نموذج لضبط الخلاف بالتيسير. المطلب الثالث:

ور كن تصن يملك الأصل أن إعمال التيسير في المسألة الفقهية يكون بشكل مباشر
 ضبط الخلاف الفقهي بالتيسير على مرحلتين:

                                                           
 :الجويني الأب، ت ،كتاب التبصرة في ترتيب أبواب التمييز بين الاحتياط و الوسوسة على مذهب الإمام الشافعي  1

 .177ـ 175م، ص 1993هـ ـ1،1413مؤسسة قرطبة، مصر،ط، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السديس
موسى بن بكر الهوساوي، إشراف عطية بن عدلان من  ، زبير بنقاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية  2

 .15، ص 2011جامعة المدينة العالمية، سبتمبر 
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وعلة لترجيح عند ا هذا بضبط الخلاف بالتيسير في ذات المسألة ويكون المرحلة الأولى:
 سبي في معرفةناه شتباباً ذكر الأدلة يبقى غالذلك أن بعَدَ عرض الأقوال وتحرير محل النزاع و 

 .تيسيربالهذا يستدعي العمل القول الراجح و 
فق الجدول و تيسير بال وبما أن الاحتياط في مقابل التيسير فيمكن استخراج آليات العمل

 التالي: 
آليات إعمال الاحتياط و التيسير عند الاشتباه في أصل أو مناط : (2)الجدول رقم

 أو مآل الحكم.  

 التيسير الاحتياط 

أصل 
 الحكم

 ـ قاعدة الخروج من الخلاف.1
 والأثقل. الأشدـ ترجيح  2

 ـ التلفيق الجائز. 1
 .والأخف ـ ترجيح الأسهل 2

واقع 
 الحكم

  ـ تغليب جانب التحريم.1

 ـ البناء على اليقين. 2

 ـ تغليب جانب الإباحة.  1

 ـ استصحاب البراءة الأصلية. 2

مآل 
 الحكم

 سد الذرائع.  ـ 1
 الاستصلاح.  ـ 2
 الاستحسان.  ـ 3
 إبطال الحيل.  ـ 4

 .1مراعاة الخلافـ  5

 فتح الذرائع.  ـ 1
 الاستصلاح.  ـ 2
 الاستحسان.  ـ 3
 المخارج الفقهية.  ـ 4

 مراعاة الخلاف.ـ  5

 المصدر: من إعداد الباحث
                                                           

القواعد التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح و التي لها علاقة بالبحث سيتم كلام عن آليات العمل بالاحتياط و سبق ال  1
 شرحها في المباحث المقبلة.



 
327 

ف ف فيها الخلاالخلا ع منبضبط الخلاف بالتيسير في القواعد التي تفر  المرحلة الثانية:
جة لفقهية المخر الفروع ون افي المسألة الفقهية، إذ يلزم من كون القاعدة مرجحة بالتيسير أن تك

نبيه لأدلة مع التراسة الة دعلى القاعدة مبنية على التيسير في الغالب الأعم، ويكون هذا في مرح
الخلاف  ا كذلكط بهعد التي يضبط فيها الخلاف الفقهي السابق ذكرها قد يضبأن بعض القوا

 الأصولي )وهي القواعد الفقهية(
 : 1مسألة حكم التيمُّم بما عدا التراب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولينفمثلاً 

 .3وأبي يوسف 2لا يجوز التيمّم إلا بالتراب الخالص، وهو قول الشافعي الأول:
، وأبو 4وز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وهو قول مالكيج الثاني:

 .6وأحمد بن حنبل 5حنيفة ومحمّد بن الحسن

 فالتيسير هنا كذلك يكون على مرحلتين:
لى أقل لاسم عابحمل  على مستوى القاعدة المؤثرة في الفرع الفقهي الأولى:المرحلة 

 مراتبه.
يقابلها أكثر ما ينطلق عليه ما ينطلق عليه الاسم )و اعدة أقل بإعمال ق ويظهر هذا

  1والجدول التالي يوضح مفهوم هذه القاعدة على وجه الاختصار الاسم(

                                                           
 .77، ص 1، محممد بن أحمد بن رشد الحفيد، مالمقتصدبداية المجتهد ونهاية ينظر  1
، 1، طدار الكتب العلمية محممد بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني، ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجينظر  2

 .259، ص1م ،م1994 ـهـ 1415
 .131، ص 1محممد بن عبد الواحد المشهور بابن الهمام، دار الفكر، م ،فتح القدير شرح الهدايةينظر  3
دار ، سالم محمد عطا، محمد علي معوض يوسف ابن عبد البر، ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارينظر  4

 .308، ص 1م ،2000 ـ 1421، 1، طبيروت ـالكتب العلمية 
 ـالمكتبة العلمية، بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد ت: الغنيمي الميداني،عبد الغني ، اللباب في شرح الكتابينظر  5

 .32، ص 1م ،لبنان
 .172، ص 1م دار الكتب العلمية، ،، تأليف منصور بن يونس البهوتيكشاف القناع عن متن الإقناعينظر  6
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 .لاسمطلق عليه االمعنى الإجمالي لقاعدة أقل و أكثر ما ين: (3) الجدول رقم
 الاسم )عليه( ينطلق )ما( وأكثر أقل

أدنى، 
أخف، 
بداية، 

 أسبق...

كل، تمام، أقصى، جميع، 
 استيفاء، أكبر، أعلى، 

 ،...استيعاب، نهاية

 يقتضيه، يحتمله، يتناوله، 
يطلق، يدل، يصدق،  

 يقع، يُحمل، ينُزل...

يسمى،  التسمية،ما
اللفظ، كلمة، 
مفهومات الاسم، 

 مصدوقات...
 .11ص  قدور قاعدة أقل وأكثر ما ينطلق عليه الاسم، تأليف أناسالمصدر: 

في هذا الباب أصلا من أصول الفقه، وهو أن  ـ رحمه اللهـ  بيّن مالك »قال ابن العربي: 
ينطلق عليه  ،  ومن أدلة القائلين بأقل ما2«الحكم إذا تعلق باسم له أول وآخر تعلق بأوله

 .3: أن الأصل براءة الذمة، والزيادة دعوى بلا نصالاسم
بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة  الخلاف في الَأخذ»قال الطاهر بن عاشور: 

 . 4«ترجع إلى إعمال دليل الاحتياط
فمن أخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم تعلل بالبراءة عن الزيادة لا بالعدم؛ لأنهم متفقون 

 . 5على شغل الذمة واختلفوا في المقدار، ومن أخذ بالأكثر تعلل بالاحتياط

                                                                                                                                                                          
) مذكرة ماجستير تخصص الفقه المقارن(، إعداد  الاسم وأثرها في اختلاف الفقهاء عليه ينطلق قاعدة أقل وأكثر ما  1

الاعتماد  تم لجزئية. وفي هذا ا11ص  م.2014ـ  م2013أناس قدور، إشراف حوالف عكاشة، نوقشت الرسالة سنة 
 على هذه الدراسة لأنها تعتبر الأولى من نوعها فلم يسبق أن أفردت هذه القاعدة بالتأليف و الدراسة. 

، أبو بكر ابن العربي، تحقيق د.محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، مالك بن أنسالقبس في شرح موطأ  2
 .95، ص 1م(، م1992، سنة الطبع)1بيروت، لبنان، ط

، شرح تنقيح الفصول ، و50،ص5م ،دار الآفاق الجديدة، بيروت، أحمد محمد شاكر ت: ،الإحكام لابن حزمينظر  3
 .128ص ،  م1973 ـهـ  1393، 1، طشركة الطباعة الفنية المتحدة، طه عبد الرؤوف سعد ت: القرافي،

 .116، ص 2م، م 1984، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، سنة الطبع التحرير والتنوير 4
 .58، أناس قدور، ص قاعدة أقل وأكثر ما ينطلق عليه الاسم 5
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أقوى من  اءة وهيا البر لمجموع أدلتهم التي منههو الأرجح،  القول الأولوالذي يظهر أن 
وما كان من  ،ليهاولقوة أجوبتهم على الاعتراضات الموجهة إ، الاحتياط في هذه الجزئية

 الاعتراضات على بعض الصور فإنه مشمول بدليل آخر. 
بل ، وعلى هذا فإذا ورد مطلق في نصوص الشرع أو في ألفاظ المكلفين فلا يكون مجملا

ريح المكلف أنه مع احتمال بيان الشرع للزيادة أو تص، يكون ظاهرا في أقل ما ينطلق عليه اسمه
د ويؤخذ بالزائد، أراد أكثر من ذلك اعتبار وقد يتُنازع في القول بمقتضى الممبينِّ أو في ؛ فيحدم

 .1والله أعلم ؛النية، لا في أصل القاعدة
ثال الأصولي ذا المين هوإذا عملنا مقارنة ب لقاعدةوالاحتياط دليلان لطرفي ا البراءةف

د الوجوب مر يفيالأ بالمثال الذي سبق ذكره في مبحث الاحتياط فسنجد أن ترجيح القول بأن
مر لأن الأ)غلت بالاحتياط وجيه وذلك أن الأمر إذا وجه للمكلف فالأصل أن ذمته قد ش

لعمل اا صح ذمة المكلف ولهذيتردد بين كونه واجب أو مستحب( ومجرد التردد يشغل 
رء غير مة المذأن  بالاحتياط أما في هذه مسألة أكثر وأقل ما ينطلق عليه الاسم فالأصل

 مشغولة أصلاً  والله أعلم.
 اب فقط وبينم بالتر لتيمباعلى مستوى المسألة في حد ذاتها بين القول  الثانية:المرحلة 

 .رضكان أو غيرهَ من جنس الأترابا  القول بالتيمم لكل ما يصعد من الأرض 
[، فقوله 43قال القرافي: "مسألة التيمم في قوله تعالى: ﴿فَـتـَيَمممُوا صَعِيدًا﴾ ]النساء:

ترابا كان ـ صعيدا مدلوله أمرٌ كلي،  يمكن حمله على أدنى الرتب، وهو مطلق ما يسمى صعيدا 
 .2...أو أعلى رتب الصعيد، وهو التراب"ـ  أو غيرهَ من جنس الأرض

ن جنس غيره مو اب فالأيسر في هذه المسألة هو حمل الصعيد على أقل رتبه ليشمل التر 
 تراب.قط بالفيمم الأرض إذ قد يقع المكلف في حرج إذا احتاج للتيمم وقد فرض عليه الت

                                                           
  .23، أناس قدور، ص ينطلق عليه الاسمقاعدة أقل وأكثر ما   1
 . 139، ص1، القرافي، م الفروق 2
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 :ومن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحث
على تبرئة الذمة حال حال المشقة و  ي يقوم على التخفيفأن التيسير هو مسلك شرعـ 
 الاشتباه.

التيسير هو الأخذ بالأرجح في كل مسألة وقع فيها اشتباه  أن التوسط بين الاحتياط و ـ 
 بتغليب جانب السلامة أو إبراء الذمة.

فيه من خلال الخروج من  يكون الاحتياطالاشتباه قد يكون في أصل الحكم و أن ـ 
لأخذ بالأكثر با ويكون الاحتياط كذلك التلفيق تيسيرا مقابلهفي الخلاف وهو مسلك وسطي و 

ذمة المرء مشغولة به أو   عمالهما فيما أصله أنالتوسط في هاتين الآليتين هو بإوالأخذ بالأثقل و 
الأخذ بالأخف الأخذ بالأقل و أن يعمل بقاعدة لمسائل التي تبنى على الاحتياط و كانت من ا

 تيسيراً.فيما أصله براءة الذمة 

 يكون الاحتياط فيه من خلال البناء على اليقينلاشتباه قد يكون في واقع الحكم و أن اـ 
فيما أصله براءة إلا فلا يعمل بهذه القاعدة بإعمالها في حالة إعمار الذمة و  التوسط فيها يكونو 

 الاحتياط في واقع الحكم يكون كذلك بتغليب جانب التحريم.الذمة تيسيراً و 

ة التبعية التالية: سد بالأدليكون التوسط فيه باه قد يكون في مآل الحكم و الاشتـ 
تندرج تحت قاعدة سد و  ـإبطال الحيل ائع والاستصلاح والاستحسان و يقابلها فتح الذر الذرائع و 
التوسط يكون ومراعاة الخلاف و   ـ تندرج تحت قاعدة التلفيقو  ـ المخارج الفقهيةو   ـالذرائع 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة  واعد وفق الضوابط الواردة في كتب أصول الفقهبإعمال هذه الق
 .بإذن الله في المبحث التالي
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 اعتبار المآل. و الموازنة بحث الثالث: الم

 ضوابطه. و  المطلب الأول: مفهوم فقه الموازنات

 عرف فقه الموازنات بعدة تعريفات من المعاصرين أبرزها:

المعايير التي تضبط عملية الاختيار بين المصالح )مجموعة الأسس و  :أحمد عكاشةعرفه 
أو المصالح المتعارضة مع المفاسد لتحقيق المصلحة، أو درء  المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة،
   1المفسدة،أو تحقيق أخف الشرين(

ام استفراغ الجهد في التعرف على ما ترشد إليه الأحك: )أحمد صالح علي بافضلعرفه و 
 .2الشرعية عند تعارض المصالح و المفاسد أو تزاحمها(

من  غيره عمفسه و هو العلم بمراتب العمل في ن: يمكن اقتراحهالتعريف الذي  أما
ف على جملة التعري هذا قد بنيو كيفية تقديم الأرجح عند التعارض حيث الحكم و المصلحة و 

 :من الأمور تظهر فيما يلي

 ائد.العق الموازنات العلم بمراتب الأعمال فخرج به بابأ ـ أن موضوع فقه 

ب ـ أن العلم بالمرتبة قد يكون في ذات العمل كالزواج ففي الأصل هو مستحب لكن 
زواج إذاً له مراتب من من الزواج فال المقصودهذا الفعل قد يصبح محرماً أو واجباً على حسب 

فائدة ه من الأعمال كالزواج مع الحج و ع غير العلم بالمرتبة قد يكون محيث الحكم والمصلحة و 
 معرفة هذه المراتب هو في الترجيح عند التعارض.

                                                           
دوره في النوازل الاقتصادية فقه الموازنات و  ،دوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم القرىو  مداخلات مؤتمر فقه الموازنات  1

 .2049، ص 5أحمد خالد محمد عكاشة، ،م ،المعاصرة

نحو آلية لفقه الموازنات دراسة شرعية ، دوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم القرىو  مداخلات مؤتمر فقه الموازنات  2
 .2254ص ، 5،مأحمد صالح علي بافضل ،تنظيرية
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يقول  مصلحة فإن الموازنة تكون في هذا البابجـ ـ أن هذه الأعمال تتضمن حكم و 
المصالح التي أمر : الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسدفصل في )العز بن عبد السلام: 

والمفاسد التي أمر  والثاني: مصالح الندب ضربان: أحدهما مصالح الإيجاب الشرع بتحصيلها
والشرع يحتاط لدرء مفاسد  الثاني: مفاسد التحريم حدهما: مفاسد الكراهةأالشرع بدرئها ضربان:

 1(الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب
نفس الموازنة بين المصالح و أسس فقه الموازنات: ويدخل في هذا المفهوم أن من 

 2الشيء بالنسبة للمفاسد
على أ تدرأ بأن يرجح أقوى المصلحتين حكمًا و  :الأساس الأول: رتبة الحكم

 المفسدتين حكماً 
بدفع  أو تبةر صلحتين بترجيح أعلى الم: المفسدة أوالأساس الثاني: رتبة المصلحة 

 أقوى المفسدتين رتبة.
تدرأ أولى وعاً و حتين نبتقديم أولى المصل :المفسدةأو الأساس الثالث: نوع المصلحة 

 المفسدتين نوعاً.
سدتين م المفأع تقدمبتقديم أعم المصلحتين و  :لأساس الرابع: العموم والخصوصا

 بالدفع.
 اً.ين قدر صلحتفتغلب أكبر الم :الأساس الخامس: مقدار المصلحة أو المفسدة

ء أطول در اً و زمن يث يراعى أطول المصلحتينح :س: الامتداد الزمنيالأساس الساد
 المفسدتين زمناً.

درء آكد المفسدتين بأن تقدم آكد المصلحتين تحققاً و  :السابع: درجة الوقوعالأساس 
 تحققاً.

                                                           
 .18ـ  17العز بن عبد السلام، ص  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1

 ،)تأصيلية تطبيقية( فقه الموازنات رؤية ،القرىدوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم و  ينظر مداخلات مؤتمر فقه الموازنات  2
 .1970ـ  1964من ص  ،5،مأيوب سعيد زين العطيف
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ردة في ذات ت الوامالاد ـ أن المقصود من الموازنة هو الترجيح عند التعارض بين الاحت
 الأعمال و ما انطوت عليه من أحكام و مصالح.العمل أو بين 

 :ومن ضوابط العمل بفقه الموازنات
الاتفاق على مرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.)ويدخل في هذا الضابط أن 

 ( 1مجرد الخلاف ليس بحجة في الجواز من عدمه
هذا الضابط الهدف العام للموازنة تحقيق أعلى المصالح ودرء أعلى المفاسد.)ويدخل في 

النظر في المآلات قبل تقرير الأحكام ومراعاة الأماكن والأحوال والأشخاص عند تطبيق 
الأحكام وهذا الأخير سيتم دراسته كمسلك لضبط الخلاف في المباحث المقبلة ويدخل في 

 . 2الضابط أنه عند التعارض يجب تحصيل أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف المفسدتين(

 الثاني: مفهوم فقه المآلات وآليات تطبيقه.المطلب 
 3صَارَ  إيالا وأيلولة ومآلا رَجَعَ وَ من )آل( إلِيَْهِ أَولا و  تعريف المآل: لغةـ  أ

 زها: بعدة تعريفات من المعاصرين أبر  آلاتعرف فقه الم اصطلاحاً أما 

يوافق مقاصد تعريف وليد الحسين )الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما   
 ،  4التشريع(

عرفها عمر جدية: )اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنزيل الأحكام الشرعية على و   
يؤخذ على و  1سواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده(سواء أكان ذلك خيراً أم شراً، و  محالها،

 .توضيحهذه التعريفات عموماً صعوبتها فهي تحتاج إلى 
                                                           

 الكلام على مسألة الاحتجاج بالخلاف.سيأتي و   1

للعمل بفقه الموازنات ضوابط  ،دوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم القرىو  مداخلات مؤتمر فقه الموازناتينظر للاستزادة   2
 .1469إلى  1440ص من ، 4،مخالد بن مفلح بن عبد الله آل حامد ،تأصيلية تطبيقيةدراسة 

 .33، ص 1م  ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط  3
م،  2009 ـهـ  1430، 2لرياض، طوليد بن علي الحسين، دار التدمرية ا ،اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي 4
 .37ص  ،1م
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لأصلي الحكم ل عن اهو العدو  «:اعتبار المآل»لمبدأ  يمكن اقتراحهأما التعريف الذي 
يما فة أمور تظهر لى جملآل عقد بني هذا التعريف لاعتبار الموللفعل بناءاً على نتائج تطبيقه 

 يلي:
ن  ن كل مدليل أبأن اعتبار المآل فيه عدول عن الحكم الأصلي إلى حكم آخر أ ـ  

نها لا لاحظ أيات نعند ملاحظة هذه الآلد تطبيق المآل و الأفعال ذكر قواعكتب في مآلات 
 الحكم كم غيربحوج الخر  أن هدف هذه الآلياتنها آليات للاحتياط أو التيسير و تخرج عن كو 

 الجدول التالي يبين هذه الآليات:الأصلي و 
 (: قواعد المآلات بين الاحتياط و التيسير.4الجدول رقم )

 التيسير الاحتياط 

مآل 
 الحكم

 سد الذرائع.  ـ 1
 الاستصلاح )في شق منه(.  ـ 2
 الاستحسان)في شق منه(.  ـ 3
 إبطال الحيل.  ـ 4
 .2مراعاة الخلاف)في شق منها(ـ  5

 فتح الذرائع. ـ  1
 الاستصلاح)في شق منه(. ـ  2
 الاستحسان)في شق منه(.  ـ 3
 المخارج الفقهية. ـ  4
 مراعاة الخلاف)في شق منها(.ـ  5

 من إعداد الباحث المصدر:
 .خركم آحسيتم التدليل على كون هذه الآليات تميل عن الحكم الأصلي إلى و 
حكام الأ ب ـ أن هذا الميل عن الحكم الأصلي يكون في الأفعال فخرج بذلك 

 العقائدية فلا عدول فيها.
                                                                                                                                                                          

م، ص 2010هـ، 1،1430، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طبين النظرية و التطبيق، عمر الجديةأصل اعتبار المآل   1
36 . 

 ـ م 2014هـ ، 1436جمادى الأولى، ـ، صفر 19، العدد المجلة الفقهية السعودية في آليات الاحتياطينظر   2
صاحبه وليد بن علي بن عبد الله م، تحت مقال بعنوان: )الفتوى بالاحتياط معناها و أسبابها و ضوابطها( ل2015

 .184 -179الحسين ص 
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تائج ذه النهجدت جـ ـ أن هذا العدول يكون بالنظر إلى نتائج تطبيق الحكم سواء و 
ذا العدول يكون لهعل فواقعة فيكون هذا العدول له دور علاجي أو بالتوقع قبل وقوع الف فهي

 دور وقائي.

 : ب ـ آليات اعتبار المآل
   :1ـ المصلحة المرسلة 1
إبرازها، فدعا نها ما قد تكفل الشارع ببيانها و المضار م مصالح الدنيا بشقيها المنافع و إنم 

هو يوجب المنافع، ووجوب دفع المضار والتقليل منها، والشارع و كلفين إلى وجوب تحصيل الم
هو المصالح نوعٌ من المصالح لم ينُصّ عليه و يبقى هناك اعي النمظر في نتائج الأفعال، و الأحكام ير 

ى المجتهد بمعونة أهل الاختصاص هي التي ينبغي علالمرسلة، بشقيها أيضاً المنافع والمضار، و 
دركها، إذا استدعى الأمر ذلك؛ إذن على المجتهد وهو ينظر في حكم و والخبرة الكشف عنها 

تشرف ما تؤول إليه من النتائج، وما عسى أن يسفر النوازل على وفق المصلحة المرسلة أن يس
هو النمظر إلى المآلات؛ لأنم المجتهد ليس فقط مطلوبٌ منه الحكم على الفعل، بل عنه التطبيق، و 

  2مه صحيحا؛ً لأنمه موقع عن ربِّ العالمينإنم عليه أن يكون حك
 .3حقيقة المصلحة المرسلة )الاستصلاح( تقوم على أربعة عناصرلأن و 

 (: مجالات تطبيق المصلحة المرسلة.5الجدول رقم )
                                                           

 يدل دليل من الشارع على اعتباره أو إلغائه، ويطلق على لم: هي الثمرة والفائدة المترتبة على حكم المصلحة المرسلة 1
الأحكام، فهو عبارة المصلحة المرسلة الاستصلاح وهو عبارة عن تعلق الفقيه بالمصلحة المرسلة وجعلها دليلًا تنبني عليه 

، تأليف الدكتور عبد العزيز بن المصالح المرُسلة وأثرها في المعُاملات .عن استدلال الفقيه على الأحكام بالمصالح المرسلة
، ص م2010ـ  هـ1431، 1طالمملكة العربية السعودية،  ، طبع دار كنوز إشبيليا، الرياض ـعبد الله بن عبد العزيز العمار

 .66ـ  65
القواعد الأساسية »م،  مقال تحت عنوان 2016ـ  2015هـ، 1437، ربيع الأول، 30، العددالمجلة الفقهية السعودية 2

 .202، ص بن عبد الرحمن بن سالم العكايلةتوفيق  لـ «للمصلحة المرسلة تأصيلًا و تطبيقاً 

الإجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي و أثره في الفقه  كتابفي  محمّد التممسمانيُّ الِإدريسي، ينظر أصل الفكرة عند   3
 ـهـ 1431، 1طالرابطة المحمدية للعلماء،  ـإحياء التراث ، نشر مركز الدراسات والأبحاث و الإسلامي، قديماً و حديثاً 

 .344ص،م2010
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 وسيلة غاية 

ترك الفعل الذي هو مفسدة في  الفعل ترك
 حد ذاته

ترك الفعل الذي هو وسيلة إلى مفسدة 
 الوسيلة فاسدة أو صحيحة()سواء كانت 

 طلب
 الفعل

طلب الفعل الذي هو منفعة في 
 حد ذاته

 طلب الفعل الذي هو وسيلة إلى منفعة
 الذرائع( فتح)

 المصدر: من إعداد الباحث
ا فهذا من باب النظر إلى المآل فعند ترك الفعل سداً للذريعة أو في طلب الفعل فتحاً له

 هي الغاية من هذه الوسيلة. و 

  1:سد الذرائعـ  2
 2(: مجالات تطبيق سد الذرائع6الجدول رقم )

الذريعة ـ 
 النتيجة

 غاية صحيحة غاية فاسدة

 فسادمتفقٌ على منع الوسيلة لفسادها و  وسيلة فاسدة
 غايتها.

متفقٌ على منع الوسيلة لفساد 
 الوسيلة.

يمكن تقسيم هذه الحالة إلى ثلاثة  وسيلة صحيحة
 (في الجزء الثاني) ينظر       .أقسام

 متفقٌ على مشروعية الوسيلة

 
 

                                                           
المقدمات . «إلى فعل المحظورهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها » بقوله:  ابن رشد الجد سد الذرائع عرف 1

محممد بن أحمد بن رشد، تصوير مكتبة المثني ببغداد، ، الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات
 .524، ص 2عن مطبعة السعادة، مصر، م

من تصميم  وأما الجدولين فهما 33-32، ص2، مأحمد بن إدريس القرافي، الفروق كتاب ينظر أصل الفكرة من 2
 الباحث.
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ذريعة تؤدي إلى المفسدة 
 قطعا

ذريعة تؤدي إلى المفسدة 
 غالباً 

ذريعة تؤدي إلى المفسدة 
 نادراً 

متفق على منع الذريعة لتحقق 
 فساد غايتها.

هذا القسم هو الذي وقع فيه 
 الخلاف.

متفق على عدم منع الذريعة 
 غايتها.لعدم تحقق فساد 

 المصدر: من إعداد الباحث
نظر يل باعثه الهذا المو طاً كم بالجواز إلى المنع احتيافحقيقة سد الذرائع هو الميل عن الح

 إلى المآل.
باحسين بأنه: العدول في مسألة عن مثل ما العرفه الشيخ يعقوب  ـ الاستحسان: 3

عن وجود حرج عند إلحاق  حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه يقتضي التخفيف ويكشف
من  المآلا الميل سببه النظر في العواقب و هذفالعدول هو الميل و 1تلك الجزئية بنظائرها في الحكم

علاقة قاعدة الاستحسان بالتيسير هنا و  حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكموجود 
 واضحة.

المخارج الفقهية وفرق بين الحيل و المقصود بها هنا الحيل المحرمة ـ إبطال الحيل: و  4
ال الذكاء في استنتاج الأحكام، استعمتعني جودة الفهم، ودقة التصرف و فالحيل الفقهية 

ـ أحيانًا ـ البعد عن قصده، بل تعني ومطابقتها لغرض الشارع ومقصده من التشريع، و 
لة، إما على سبيل تعني اختيار رأي أو دليل لاستنباط حكم معين عند تعارض الأدومناقضته، و 

 2الترجيح، أو الترخص و التوسعة على المؤمنين فيما لهم فيه سعة...

                                                           
 ـتطبيقاته المعاصرة، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد،الرياض  ـحجيته  ـأنواعه  ـ، حقيقته لاستحسانا  1

 .41، ص م 2011 ـهـ  1432، 2طالسعودية، 

 .27م، ص 1985، محمد بن ابراهيم، الدار العربية للكتاب، الحيل الفقهية في المعاملات المالية  2
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: قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر الحيل بأنها صالح بن إسماعيل بوبشيش وعرف
عرف المخارج بأنه كل ما يتوصل به إلى و  التحويل هو العدولو . 1بواسطة مشرعة في الأصل

. ثم قال: فالحيلة بالمعنى 2من المضايق من غير مخالفة مقصود الشارعالتخلص من الحرج والخروج 
الممنوع، بخلاف المخرج، فإنه إذا أطلق في عرف من المخرج؛ لأنها تشمل الجائز و  العام أعم

أما الحيلة يتوصل به إلى الخروج من الضيق والحرج بوجه شرعي سائغ، و  الفقهاء دلّ على كل ما
أن الفقهاء الذين لهذا نجد ل على مدلول المخرج دلالة تامة ومتطابقة، و بمعناها الخاص فإنها تد

 3قالوا بها لا يفرقون بين المصطلحين...أفتوا بالحيل و 

ذ هي تقديم إقتها: حقي يظهر وجه صلة قاعدة إبطال الحيل بالنظر إلى المآل بالنظر إلىو 
 دصهي أيضاً يقو  ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، عمل

مباح  اً إلىسبب حل ما حرمه الشارع، أو سقوط ما أوجبه، بأن يأتي بسببٍ نصبه الشارع
 مقصود؛ فيجعله المحتال سبباً إلى أمر محرم مقصود اجتنابه.

الخلاف  لضبط اذجنمالمآل و ة فقه الموازنات باعتبار المطلب الثالث: علاق
 به.

القواعد الشرعية المبنية الأصول و » حسن بن عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاري يقول
المفاسد، الحكمة، الشريعة، قانون تعارض المصالح و  على الموازنات: التدرج في التشريع، مقاصد

 .4«قاعدة اعتبار المآل، قاعدة سد الذرائع، المفاضلة بين الأعمال

                                                           

، صالح بن إسماعيل بوبشيش، مكتبة الرشد، الرياض الحيل الفقهية ضوابطها و تطبيقاتها على الأحوال الشخصية  1
 .27م، ص 2005هـ ـ 1426، 1السعودية، ط

 .28، صالح بن إسماعيل بوبشيش، ص الحيل الفقهية ضوابطها و تطبيقاتها على الأحوال الشخصية  2

 .29ـ 28، صالح بن إسماعيل بوبشيش، ص يقاتها على الأحوال الشخصيةالحيل الفقهية ضوابطها و تطب 3

فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية تأصيلًا و  ،دوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم القرىو  مداخلات مؤتمر فقه الموازنات 4
 .2309ـ ـ2308ص  ،5م ،عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاريحسن بن  ،تطبيقاً 
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و قاعدة اعتبار المآل في حقيقتها و تطبيقها: تغليب »ثم يقول عن قاعدة اعتبار المآل: 
ب المآل ـ بضوابطه المعتبرة لجانب المآل على جانب الحال، بعد الموازنة بينهما و ظهور غلبة جان

دةٍ لتي جعلت منها قِواماً لقاعمرتبتها افي بيان عظيم مكانة )الموازنة( و هذا القدر كافٍ ـ، و 
 .1«أصلٍ و 

المصلحتين  ة أطولراعام المفاسدن من ضمن الموازنة بين المصالح و لكن كما سبق بيانه أو 
 سس الموازنة.أن أحد هو مزمناً ودرء أطول المفسدتين زمناً وهذا بعينه هو النظر إلى المآل و 

كيفية الموازنة ب التي تكلمت عن مآلات الأفعال وتعارض المآلات و من يطالع الكتو 
ك بل ليس الأمر كذلالمآل و بينهما قد يتوهم أن لقواعد فقه الموازنات أثر على مبدأ اعتبار 

قد تتعارض المآلات التي يفضي »المفاسد يقول وليد الحسين: المقصود بالمآلات المصالح و 
 ، أوالفعل، فقد يؤول إلى مصلحتين يتعذر الجمع بينهما، أو إلى مفسدتين يتعذر دفعهما

تعارضة، حينئذ يجب على المجتهد أن يوازن بين المآلات المتتعارض مصلحة الفعل مع مفسدته و 
فسدة الأشد عند تعارض يدرأ المفيقدم المصلحة الأوكد والأهم عند تعارض مصلحتين، و 

يظهر  2«يقدم ما يغلب من المصلحة أو المفسدة عند تعارض المصالح مع المفاسدمفسدتين، و 
 ففقه الموازنات خصوص وجهياعتبار المآل عموم و بين فقه الموازنات و لنقل أن من خلال ا

مبدأ اعتبار المآل قاعدة من قواعد فقه الموازنات. إذاً فقه مبحث من مباحث اعتبار المآلات و 
يحتاجه القاضي وكل من ينظر في أمور الضرورية؛ إذ يحتاجه المفتي، و  المآلات من العلوم

أحد أركانه؛ إذ الموازن ع فقه الموازنات صار جزءاً منه و م، فهو إذا اجتمع مالمسلمين أو يسوسه
قصيرة صحتها فإنها ستقدم حلولاً آنية و إن تصورنا لمآلات، لم تكن موازنته سليمة، و إن لم يعتبر ا

                                                           
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية تأصيلاً  ،دوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم القرىو  مؤتمر فقه الموازناتمداخلات   1

 .2322ص ـ،5حسن بن عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاري، م ،و تطبيقاً 

 .569، ص 2وليد بن علي الحسين، م ،اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي  2



 
340 

فإنها تقدم حلولًا بعيدة المدى وقد تتسع المدى، بخلاف الموازنة القائمة على اعتبار المآلات 
 الله أعلم ـ  بعد جيل ـ و جيلاً 

في توصيف الحكم باعتبار الحال والمآل  فإن هناك اختلافاً » يقول الأخضر الأخضري:
المفسدة في العمل لى مقتضى الموازنة بين المصلحة و الحكم عولا تناقض لاختلاف الزمان، و 

 1«الواحد

الفقهية  لمخارجف واكما سبق قاعدتا مراعاة الخلا  تحته بحكم أن الاستحسان يندرجو 
اعدة إبطال قتحته  ندرجسد الذرائع يالذرائع و  وسد المصالح المرسلة تندرج تحتها قاعدة فتحو 

ومنه في  توازنافقه الم المآل على اعتبارأثر آليات على بيان   المطلبالحيل فسيقتصر في هذا 
 ائع:لذر سد انَّاذج لقواعد المصالح المرسلة والاستحسان و  من خلال ضبط الخلاف

إن لم مصطلح الموازنات و إن »: أحمد خالد محمد عكاشةيقول ـ المصالح المرسلة:  1
نظرية »يتضح اسمها بجلاء عند الفقهاء، إلا أنها كانت موجودة بمعناها وبمفاهيم أخرى، مثل:

العدول عن »التي عرفت بتعريفات منهاالحنفي، و انتشرت أكثر في المذهب التي  «الاستحسان
هي و  «المصالح المرسلة»، كما ظهرت الموازنات باسم«العمل بأقوى الدليلين»، أو «حكم

 2«بالاستصلاح عند الغزاليو معروفة عند المالكية، 
تعارض المصالح  :3علاقة المصالح المرسلة بالموضوعيقول عبد الله الكمالي عن و 

من صميم العمل بالمصالح المرسلة، حيث اشترط العلماء للعمل بالمصالح المرسلة ترجيحها يعتبر و 
 شروطاً منها:

                                                           
م، ص 2011هـ ـ 1432، 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط الأخضر الأخضري،الإمام في مقاصد رب الأنام،   1

46. 

فقه الموازنات و دوره في النوازل الاقتصادية  ،دوره في الحياة المعاصرة،جامعة أم القرىو  مداخلات مؤتمر فقه الموازنات  2
 .2052ص  ،5م أحمد خالد محمد عكاشة، ،المعاصرة

ص  م،2000هـ، 1421، 1، عبد الله الكمالي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طالشريعة الإسلامية و فقه الموازنات  3
134. 
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 ألا تنافي أصلاً شرعياً أو دليلاً قطعياً. ـ  1

 أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم.ـ  2

 .لب ـالغا ـ ويدخل الظن أن يكون ترتب المصلحة مقطوعاً به لا متوهماً ـ  3

 أعم.لحة أكبر منها وأهم و ألا تفوت مص ـ 4

 1الموازنة بين المصالحلشروط مما يدخل في باب الترجيح و كل هذه او 

 لذمة هل اتترس الكفار بالمسلمين أو بأ لتطبيق الاستصلاح مسألةكنموذج و  
من المسلمين وأطفال من المسلمين  وأما إذا كان الحصن فيه أسارى»قال ابن رشد: 

وقال الليث: ذلك جائز ومعتمد  ؛بالمنجنيق وبه قال الأوزاعيفقالت طائفة: يكف عن رميهم 
بْـنَا تَـزَيمـلُوا لَوْ ﴿:من لم يجزه قوله تعالى هُمْ  كَفَرُوا  ٱلمذِينَ  لَعَذم  ،[25:  الفتح﴾ الآية ]ألَيِمًا عَذَاباً  مِنـْ

 .2«وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة
 لدماء حتياطاً لنص اتل المسلمين تمسكوا باأن الذين منعوا ق هذه المسألةيُلاحظ من 

، الأسارى مصلحة على والذين أجازوا تمسكوا بالمصلحة العامة للمسلمين وقدموها ،المسلمين
ض بين التعار و قيق والمسألة كما هو ظاهر مسلكها د ،احتاطوا لدماء المسلمين عامةً  فقد

 الحكم بعدم بيقتط فسدةمبين يظهر هنا وجه الموازنة و  وللاحتياط فيها أثر بارز ،المصالح قوي
لاحتياط بالقول اوجب تبالاستصلاح  والموازنة مفسدة أن يقتل في المآلالقتل في الحال و 

 لدماء المسلمين عامة على الاحتياط لدماء الأسارى.
 علاقتهاو ... 3]الاستحسان[يقول عبد الله الكمالي عن قاعدة  ـ الاستحسان: 2

أنواعه يجد أن سبب العدول عن القياس المتأمل في الاستحسان المقبول و » بترجيح المصالح:

                                                           
 .135عبد الله الكمالي، ص  ، الشريعة الإسلامية و فقه الموازنات 1

 .148،ص 2م، محممد بن أحمد بن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد  2

 .136عبد الله الكمالي، ص ،لإسلامية و فقه الموازناتالشريعة ا  3
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الجلي دليل مبناه في أغلب الأحيان وجود مصلحة متحققة أكبر من المصلحة المتحققة بالقياس 
بقاء صوم الناسي، بالأثر كما هو الحال في السلم والإجارة و  الجلي، سواء كان هذا العدول

حكام فصدرت مخالفة د الشارع قصد المصلحة الكبرى المتحققة بتشريع هذه الأحيث نج
لعل أهم ما قاد إلى الإجماع هنا المصلحة اع كالاستصناع، و أو كان العدول بالإجم للقياس الجلي

 الكبرى المتحققة.

من أشكال الآبار، فهو في الواقع شكل ضرورة والمصلحة كطهارة الحياض و أو بال
 .1«الصغرى مع تقديم الكبرى كما هو بين في الأمثلةلح الكبرى و تعارض المصا

 . صلاةفي ال ليسرىامسألة وضع اليد اليمنى على من أمثلة الموازنات في الاستحسان و 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك جائز في ...»: يقول ابن رشد الجد

تركه وهو قوله في هذه الرواية، وقول أشهب... المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب 
والثاني أن ذلك مكروه يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون 
فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه ولا مستحب، وهو قول مالك في المدونة... والثالث: أن ذلك 

 فيها، وهو قوله في رواية مطرف وابن الماجشون مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه
 .2«عنه في الواضحة...إنَّا كرهه ولم يأمر به استحساناً مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة

استحسان بالمصلحة وقد سبق أن ترك الفعل الذي هو وسيلة إلى هو الاستحسان فهذا 
مشروعاً فالعدول عن القول وإن كان الفعل في أصله  ،مفسدة هو معنى سد الذرائع حتى

هو الاستحسان في سد الذرائع ومما  ،بمشروعية الوسيلة إلى خلافه وهو القول بعدم مشروعيتها
كراهة وضع اليد اليمنى   من ما ذكر في هذه المسألةيدل على وجود استحسان في سد الذرائع 

ولم يأمر به على اليسرى في الصلاة حيث نص ابن رشد الجد أن الإمام مالك كره ذلك 

                                                           
 .141ـ140، عبد الله الكمالي، صالشريعة الإسلامية و فقه الموازنات  1

ابن رشد الجد، تحقيق: مجموعة من علماء  ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة  2
 .395، ص  1، مهـ1408المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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ين مصلحة وجه الموازنة بيظهر هنا و ؛ 1استحسانًا مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة
والموازنة بالاستحسان هنا هو مفسدة أن يعتقد بوجوبها في المآل تطبيق السنة في الحال و 

قة القول بمنعها وإن الإشكال ليست في ذات الموازنة وإنَّا في حقيقة المفسدة هنا هل هي متحق
 أم موهومة فإن كانت موهومة فيبقى الأصل في إعمال السنة وتطبيقها.

فسد »: حسن بن عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاري يقول سد الذرائع:ـ  3
ن وثيقة الصلة آخر متوقمع في المآل، فهي إذالموازنة بين حكم ظاهر واقعٍ، و  قائمٌ علىالذرائع...

الموازنات في أوضح صور تطبيقاته تضرب له الأمثلة بتطبيق قاعدة بل إن فقه بقاعدة المقاصد...
 .2«سد الذرائع

 : 3ومن أمثلة استعمال قاعدة سد الذرائع كآلية للموازنة مسألة توريث القاتل من المقتول

معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي  وسبب الخلاف:» قال ابن رشد:
وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع 
الظاهر والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع 

 .4«ما تقول الظاهريةك  [64:  مريم] ﴾نَسِيًّا رَبُّكَ  كَانَ   وَمَا﴿
، لكن لشريعةم في افالقتل ـ بغير حق ـ محر  »يقول جبريل بن محمد بن حسن البصيلي: 

ا ة، حسماً للوسيلريعة و للذ الأصل أنه لا علاقة له بالإرث، وإنَّا جعل مانعاً من الميراث سدًّ
لى  يورثونه، عتعالى الله ولهذا رأيت أنه بمجرد أن يخلو القاتل عن التهمة فإن الفقهاء رحمهم

 اختلاف بينهم في القتل الذي يخلو عن التهمة...

                                                           
 1430 ،2ط، د. فاديغا موسى، طبع دار التدمرية الرياض ودار ابن حزم، أصول فقه الإمام مالك أدلته العقليةينظر   1
 .352-350، ص 1، مم2009 ـ

 .2325ص حسن بن عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاري، ، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية تأصيلاً و تطبيقاً   2

 هذا المثال للموازنة دون اعتبار المآل. و   3

، محممد بن أحمد بن رشد الحفيد، تعليق وتحقيق وتخريج محمّد صبحي حلامق، طبع دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد 4
  .144، ص 4المغني، م
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هذا ومما يجدر التنبيه عليه أن العلماء رحمهم الله تعالى لم يلتفتوا إلى القصد وإنَّا اكتفوا 
بمجرد حصول الفعل، وذلك ـ والله تعالى أعلم ـ لتحقق الإفضاء ـ هنا ـ إلى الفساد، وأيضاً 

 .1«سم باب الشر والفساد، إذ القتل أمر عظيم، والمال سبب قويمبالغة في الزجر وح

         الميراثفيه حقه ـ أن مفسدة حرمان القاتل ـ مما قد يظهريظهر هنا وجه الموازنة بين و 
بطال هذه بإقتضي يائع لقتل للتعجيل بالميراث والقول بسد الذر با حيلةً  مفسدة تذرع الناسو 

 .والوسيلة الحيلة

 :هذا المبحث النتائج المستفادة التي برزت خلالمن و 
 قه.ج تطبينتائ هو العدول عن الحكم الأصلي للفعل بناءاً على مفهوم المآلـ أن 

المصلحة و  الحكم ن حيث نفسه ومع غيره مهو العلم بمراتب العمل فيـ أن فقه الموازنات 
 وكيفية تقديم الأرجح عند التعارض. 

خصوص و عموم  لاقةفعال هي عمآلات الأبين فقه الموازنات و ة التي تربط ـ أن العلاق
 وجهي.

 مسلكاً يسير و والت طحتيافي المآل تجمع بين كونها مسلكاً للا والتيسير آليات الاحتياطـ 
 تبار المآل ومسلكاً للموازنة.لاع

 

 

 

 
                                                           

قدامة دراسة أصولية تطبيقية لإبن « المغني»القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في العبادات و المعاملات من كتاب   1
، 1، جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، طمقارنة بكتابه الروضة

 .228ـ  227، ص 5م، م2014هـ ـ 1435
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 .المقاصدالمبحث الرابع: 

  المطلب الأول: مفهوم المقاصد.

  .1«فاَلْأَصْلُ: قَصَدْتهُُ قَصْدًا وَمَقْصَدًا»يقول ابن فارس:  لغةً:

والقصد في احد.فالمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد فالقصد والمقصد بمعنى و 
 اللغة يأتي ليدل على معان عدة، منها: 

أَي: على  )هكذا( 2الْقَصْد: استقامة الطمريِق. وَقَوله تَـعَالَى: )وعلى الله قصد الطمريِق(»
 وَطرَيِق قاَصد: سهل مُسْتَقِيم. الله تَـبْيِين الطمريِق الْمُسْتَقيم إلِيَْهِ بالحجج والبراهين.

دًا سَفَراً قاَصِ بًا وَ قَريِ لَوْ كَانَ عَرَضًا﴿وَفي التـمنْزيِل:  سفر قاَصد:سهل قريب.و 
 [42]التوبة: لَاتمـبـَعُوكَ﴾

  الْأَمر.صدني إلِيَْهِ واق. لَهُ  ده يَـقْصِدهُ قصدا، وَقصدوَالْقَصْد: الِاعْتِمَاد ولَأمَ.قَص

 م.في كَلَامه أكثروَهُوَ قصدك وقصدك: أَي تجاهك، وكََونه اسْما 

 3.«وَالْقَصْد في الشميْء: خلاف الإفراط

                                                           
 .95 ، ص5، لابن فارس، م معجم مقاييس اللغة 1

 [9]النحل:  ﴾السمبِيلِ وَعَلَى اللَّمِ قَصْدُ ﴿الآية هي قوله تعالى:  2

 ـدار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداوي ، تأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،المحكم والمحيط الأعظم 3
هذه المعاني تتناسب مع ...». يقول نور الدين الخادمي:186ـ  185 ،ص6، مم 2000 ـهـ  1421، 1، طبيروت

إلى مراد الشارع ومقصود الحكم ومصالح المعنى الاصطلاحي لمقاصد الشريعة، ...فيلاحظ في المقاصد الشرعية كونها تتجه 
يلاحظ لمستقيم والسهل والقريب.و اتهدف إلى ملازمة الطريق السوي و  يلاحظ فيها كذلك كونهاالتشريع ومراميه وأهدافه. و 

. «لا تنقيصطية في الأمور كلها، بلا إفراط ولا تفريط، وبلا زيادة و الوسا تهدف إلى تحقيق الاعتدال و كونهفيها كذلك  
،الرياض ـ السعودية، 1، نور الدين بن مختار الخادمي، دار إشبيليا، طالمقاصد الشرعية تعريفها ـ أمثلتها ـ حجيتها

 .23م، ص 2003هـ ـ 1424
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المتقدمون لتعريف مقاصد الشريعة وإن كانت هناك إشارات لم يتعرض اصطلاحاً: 
المقصود من شرع الحكم  معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم.تحقيق »منها: قول الآمدي:

 .1«إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد

وقد اشتهر كذلك عند من كتب في المقاصد أن الشاطبي لم يعرف المقاصد بتعريف 
أودع فيه من ولأجل ما »الاصطلاحي ولكن في كتابه الموافقات إشارات يقول الشاطبي: 

 .2«"عنوان التعريف بأسرار التكليف":الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية، سميته بـ

الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد » وقال في تعريف العلة:
 .3«التي تعلقت بها النواهي

الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنَّا لأن الأعمال »وقال في موضع آخر من كتابه: 
 .4«قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها

لتكليف سرار اف بأفالنقل الأول يمكن استنتاج مراده من علم المقاصد أنه: )التعري
 المتعلقة بالشريعة الحنيفية(.

انت مظنة كهي ما  و ، صوليينوالنقل الثاني لم يعرف العلة التي استقر عليها اصطلاح الأ
والحكمة من  قيقها،د تحللمصلحة، وإنَّا هو تعريف للعلة الحقيقية التي هي المصلحة التي يرا

 التشريع، والمقصود منه.

ل: )هي ن يقا، بأومن النقل الثالث يمكن استنتاج تعريف ثالث للمقاصد عند الشاطبي
 ا(.معاني التكاليف الشرعية والمصالح التي شرعت لأجله

                                                           
 .271، ص3، مديلآما ،الإحكام في أصول الأحكام 1

 .10 ، ص1، الشاطبي، مالموافقات 2

 .411ـ  410 ، ص1، الشاطبي، مالموافقات 3

 .121ـ  120 ، ص3، الشاطبي، مالموافقات  4
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علم عريف لول توإذا ثبت هذا فيمكن أن يقال: الفرق بين هذه التعريفات: أن الأ
 ..عنها. لكشفالمقاصد وما يحصل في تعلمه من تعرّفٍ على المقاصد وأقسامها وطرق ا

 أما التعريف الثاني والثالث: فهما تعريفان للمقاصد نفسها.

تعريف الشاطبي للمقاصد، إذ إن ويجدر التذكير بأن هذه مجرد تلمس إشارات إلى 
 .1الشاطبي لم يصرح بأي تعريف

 ها: ن أبرز كن مللكن المتأخرين من العلماء المعاصرين اعتنوا بذلك وهي كثيرة و 

مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم »ما عرفه بها الطاهر بن عاشور بقوله: 
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في  الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها،

نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا 
يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر 

 .2«أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

جملة المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة  »ور الدين الخادمي بقوله: وعرفها ن
عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكَماً جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع 

 . 3«ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله عز وجل وجلب مصلحة الإنسان في الدارين

                                                           
، خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان، القصد في أصول الفقه والقواعد الفقهيةتعارض دلالة اللفظ و ينظر  1

 .165ـ  163، ص 1م، م2013هـ ـ 1434، 1السعودية، طدار كنوز إشبيليا، الرياض ـ 

، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ت محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة مقاصد الشريعة الإسلامية 2
 .165،ص 3م، م2004هـ ـ  1425الإسلامية، قطر،  الأوقاف والشؤون

 .29ص  ، نور الدين بن مختار الخادمي،المقاصد الشرعية 3
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يث كون حما من إاض، التعريفات نجد أنها لا تخلو من القدح والاعتر  وبالتأمل في هذه
 لتكراراصول التعريف غير جامع أو غير مانع، أو مشتملًا على الدور، أو من حيث ح

 والإعادة، أو الاستطراد والتطويل.

وقد ترجح اختياراً: أنها: )بواعث تشريع الأحكام تفضلاً »يقول الأخضر الأخضري:
و تعالى(.واستبعدت تعريفها بالغاية لكونها الوصول إلى الغاية حقيقة، أما الأسرار منه سبحانه 

 .1«فهي علم لفقه توسمي، والحكم والمعاني تورث دوراً صريحاً 

ن مقصودة الم المصالح»ولعل التعريف المناسب لعلم مقاصد الشريعة هو أن يقال: 
يدرس  ة ولكنس بمصلحلإدخال ما لي «اوما يتعلق به»وقيد . «تشريع الأحكام وما يتعلق بها

المصالح  ابأنه :يقالف تعريف للمقاصد الخاصةفي علم المقاصد لعلاقتها بها.ويمكن استخراج 
 بوابأ جملة في أو التشريع، أبواب من باب المقصودة من تشريع الأحكام وما يتعلق بها في

 .متشابهة

 المطلب الثاني: مسالك الكشف عن المقاصد.

ته بت نسب، يثالمقصد منسوب إلى الشارع؛ فلابد أن يكون له مستند معتبربما أن 
ن تكون ة ـ لألجملاللشارع، وما يذكره علماء الأصول من دلائل الحكم الشرعي تصلح ـ في 

طرق ث الدلائل للمقصد الشرعي، لكن للمقصد نوع خصوصية؛ لهذا حقه أن يخص ببح
 المناسبة لإثباته...

لمقاصد أهلًا للاجتهاد، وقد سلك الطريق المعتبرة الموصلة للمقصد، وإذا كان المثبتُ ل
فهناك جانب ثالث أيضاً ينبغي التحقق منه، وهو تحقق صفات المقصد وضوابطه؛ بأن لا 

 يعارض ما هو آكد منه، وأن يكون ثابتاً ظاهراً منضبطاً مطرداً.
                                                           

م، 2011هـ ـ 1432، 1، الأخضر الأخضري، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، طالإمام في مقاصد رب الأنام 1
 .166ص
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الضابطة  الصفة حقق تتإذ المقصد قد يكون له مستند يثبته شرعاً، ولكن عند تطبيق لا
قصد ما تمثل حفظ يها أنهى فله، فيكون حصوله متوهماً لا حقيقيًّا. وكم من الحالات التي يدُمعَ 

 !قةشرعي معين، ولكن عند التحقيق والنظر يتضح أن ذلك وهم وخيال لا حقي

ها إلى  نسبتطأ فيومن خلال هذا العرض ندرك أن المقاصد الوهمية أكثر ما يحصل الخ
 الشريعة من جهة كونها صادرة من غير أهل الاجتهاد...

وقد تفطن الشاطبي للبريق المذكور لفن المقاصد، وخشي أن يكون كتابه )الموافقات( 
سلمًّا يتُسلمق به على العلوم الشرعية، فينقلب فتنة للمنبهرين بظاهره، وإن كان حكمة لمن 

 .1ا المتضلعين في العلوم الشرعيةفهموا جوهره؛ لهذا صاغه بألفاظ محكمة، خاطب به

ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو »يقول الشاطبي: 
مستفيد؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى 

ه ما أودع فيه فتنة التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا؛ خيف عليه أن ينقلب علي
 .2«بالعرض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب

سالك دراك مإن إو إن استخراج مقاصد وهمية أو خاطئة مما يزيد هوة الخلاف الفقهي 
ف ك الكشسالإن مالكشف عن المقاصد هو أول الطريق لضبط الخلاف الفقهي بالمقاصد و 

 عها: ولكن من أبرزها وأجم عن المقاصد كثيرة

 .3ـ الكتاب والسنة والإجماع 1

                                                           
، خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان، دار  القصد في أصول الفقه والقواعد الفقهيةتعارض دلالة اللفظ و   1

 .571ـ  568 ، ص1م، م2013هـ ـ 1434، 1كنوز إشبيليا، الرياض ـ السعودية، ط

 .124 ، ص1، الشاطبي، مالموافقات  2

 .183 ، ص3، آل السبكي، ملإبهاج في شرح المنهاجاينظر  3
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ومن الأمثلة ما قاله ابن عاشور عن قوله تعالى:  القاعدة لا تعد ولا تحصى والأمثلة على
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى المذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لعََلمكُمْ تَـتـمقُونَ ﴿  ﴾يَاأيَّـُهَا المذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة، »[ 183]البقرة: 
  .1«ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات

اية من م الوقلصياافكلمة التقوى تدل على الوقاية واستنبط ابن عاشور أن من مقاصد 
 الأمراض.

 .2اللغة العربيةـ  2

هل يدل  ،3«لَعَنَ اللَّمُ زَوماراَتِ الْقُبُورِ » قوله صلى الله عليه وسلم:ختلف الفقهاء في ا
قال القرطبي » ؟خلات في الإذن العام بزيارتهاأم أنهن دا ،تحريم زيارة القبور للنساء مطلقاعلى 

هذا اللعن إنَّا هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي 

                                                           
محمد الطاهر بن محمد بن محمد  ،«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» التحرير والتنوير 1

 .158 ، ص2، م هـ1984، تونس ،للنشرالدار التونسية ، الطاهر بن عاشور
 .401 ، ص5م ، الشاطبي،الموافقات ينظر 2

، رقم  مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند بني هاشم ،في مسنده رواه أحمـد 3
، كتاب في سننه داودأبو و، «حسن لغيره»: الأرنؤوطشعيب يقول ، 3118ـ  2984ـ  2603ـ  2030 الحديث:

في  الترمذي، و«حسن لغيره»: شعيب الأرنؤوط، يقول  3236 ، رقم الحديث:باب في زيارة النساء القبورالجنائز،  
حديث »يقول الترمذي:  ،320 ، رقم الحديث:باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ، أبواب الصلاة،هسنن

 :، رقم الحديثالتغليظ في اتخاذ السرج على القبور، كتاب الجنائز،في سننه النسائي، و«ابن عباس حديث حسن
  1575 رقم الحديث: ،باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور كتاب الجنائز،،  في سننه ابن ماجهرواه و ،2043

 . واللفظ لهالله بن عباس رضي الله عنهما  كلهم عن عبد
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إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا 
  .1«...أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء

 :2مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحيـ  3

 بالنظر هيوالنوا رالأوام من عيالشر   المقصود لفهم السليم الطريق بيالشاط حدد وقد
 :ثلاثة أمور في

 الكتاب في صنصو  من النهي أو الأمر موضوع المسألة في ورد ما استقراء أحدها
 .صوصلنا تلك جميع بين المشترك المعنى استخلاصم تلي والسنة

 النهي وأ للأمر المصاحبة والمقالية الحالية القرائن في النظر ثانيالو

 هذه خلال ومن ـ وجدت إن ـ هينال أو الأمر ذلك علة استخلاص محاولة هاثثالو
 .3هينال أو الأمر من يعالشر  المقصود تحديد يتم لاثثلا الخطوات

فالنهي  [34]الإسراء:  ﴾يَ أَحْسَنُ تِي هِ  بِالم الْيَتِيمِ إِلام وَلَا تَـقْرَبوُا مَالَ ﴿قوله تعالى: فمثلًا 
الاقتراب ان إذا ك لكن تضييعهالابتدائي التصريحي عن الاقتراب من مال اليتيم إذا كان بقصد 

 بعض فيله مواأتثمار اسمن  اليتيم،اس عليه كل ما فيه مصلحة ويق ،منه بقصد صلاحه وتثميره
 فلا حرج في ذلك. ا على تربيتهتهعائدالإنفاق من و  المشروعات

                                                           
بيروت،  ـدار المعرفة ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري 1

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 1379
 .149 ،ص3م  ،عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الخطيب

وإنَّا قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي »يقول الشاطبي:  135ـ  134 ،ص3م  ، الشاطبي،الموافقات ينظر 2
[؛ فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ، بل هو 9قصد به غيره؛ كقوله تعالى: ﴿فاَسَعَوْا إِلَى ذكِْرِ اللَّمِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ﴾]الجمعة: 

وإنَّا قيد بالتصريحي  ...من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول تأكيد للأمر بالسعي؛ فهو
 . «تحرزا من الأمر أو النهي الضمنى الذي ليس بمصرح به؛ كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر

 ما بعدها. و  412 ، ص3م  ، الشاطبي،وافقاتالمينظر  3
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 :  1الاستنباطـ  4

هَلام أَخَذْتُمْ »ن فقهِ الفقهِ قولهم في حديثِ ميمونة: قال الإمام الزركشي : وممثاله: 
وأنه مهما أمكن أن لا يُضَيمعَ فلا  ،فيه احتياطاً للمال فإن 2«إِهَابَـهَا فَدَبَـغْتُمُوهُ فاَنْـتـَفَعْتُمْ بِهِ 

  . 3ينبغي أن يُضَيمعَ 

 : وسبق ذكر كمثال كلام ابن عاشور عن الصوم وعلته.4العللـ  5

  :6الأحاديث ورودو  5الآيات نزولأسباب ـ  6

صدر ملحيض، يض افإن قيل: بل المح»كمثال على أسباب نزول الآية يقول ابن قدامة:
ضِ قُلْ نِ الْمَحِينَكَ عَ لُو وَيَسْأَ ﴿حاضت المرأة حيضا ومحيضا، بدليل قوله تعالى في أول الآية: 

سْنَ مِنَ ئِي يئَِ وَاللام ﴿الى: والأذى: هو الحيض المسئول عنه، وقال تع[ .222﴾]البقرة: هُوَ أذًَى
ين: ليل أمر لدم أرجح، بداتمل المعنيين، وإرادة مكان قلنا: اللفظ يح[.4﴾]الطلاق: الْمَحِيضِ 
 فه.الإجماع بخلاو كلية، بال أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض أحدهما

أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، : الثانيو
فنزلت هذه  ـصلى الله عليه وسلم  ـ البيت، فسأل أصحاب النبي يجامعوها في ولم يشاربوها، ولم

                                                           
 .454، الشيرازي،  ص أصول الفقهالتبصرة في  ينظر  1

 الحديث: رقم،  باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلمفي صحيحه، كتاب الزكاة،  رواه البخاري 2
، باب جلود الميتةكتاب الذبائح والصيد،   ،2221 الحديث: رقم باب جلود الميتة قبل أن تدبغكتاب البيوع،   ، 1492

، رقم باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ، كتاب الحيض،رواه مسلمود الله بن عباس رضي الله عنهما ( عن عب5531)برقم 
 ، عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . 363 :الحديث

 .272، ص 8لزركشي، م، االبحر المحيط 3

، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي، ت محمد بن الحسين المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك ينظر 4
 .181، ص 6م، م 2007 ـهـ  1428، 1السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني، دَار الغَرب الإسلامي، ط

دار ، م 1957 ـهـ  1376، 1، طمحمد أبو الفضل إبراهيم ، تبدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن ينظر  5
 .22، ص1، ملبنان ـ المعرفة، بيروت

 .155 ، ص4، الشاطبي،مالموافقات ينظر  6
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 رواه مسلم في« اصْنـَعُوا كُلم شَيْءٍ إِلام النِّكَاحَ »ـ: صلى الله عليه وسلم  ـالآية، فقال النبي 
وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه  1صحيحه

 . 2«لهميكون موافقا 

وَالسملَامُ  ومنه أنه نهى عليه الصلاة»يقول الشاطبي:  وكمثال على أسباب ورود الحديث
تَفِعُونَ لهعَنِ ادِّخَارِ لُحوُمِ الْأَضَاحِيِّ بَـعْدَ ثَلَاثٍ، فلما كان بعد ذلك؛ قيل  : لَقَدْ كَانَ النماسُ يَـنـْ

هَا الْوَدَكَ، وَ  هَا الْأَسْقِيَةَ. فَـقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "بِضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنـْ قاَلُوا: نَـهَيْتَ  يَـتمخِذُونَ مِنـْ
افم  تُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدم اَ نَـهَيـْ ةِ المتِي عَنْ لُحوُمِ الضمحَايَا بَـعْدَ ثَلَاثٍ. فَـقَالَ عَلَيْهِ الصملَاةُ وَالسملَامُ: "إِنَّم

 .4«3"قُوا، وَادمخِرُواوا، وَتَصَدم دَفمتْ عَلَيْكُمْ؛ فَكُلُ 

 : 5ـ فهم الصحابة 7

ومن أمثلة ذلك غسل يوم الجمعة وردت أحاديث يفهم منها وجوب الغسل يوم الجمعة 
تَابوُنَ الْجمُُعَةَ مِنْ مَنَازلِِهمِْ مِنَ »قالت:  ـرضي الله عنها ـ ائشة السيدة ع لكن كَانَ النماسُ يَـنـْ

هُمُ الريِّحُ، فَأتََى رَسُولَ اِلله صَلمى اُلله عَلَيْهِ  الْعَوَالي، فَـيَأْتُونَ في الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُـهُمُ الْغبَُارُ، فَـتَخْرجُُ مِنـْ
هُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَـقَالَ  لَوْ أنَمكُمْ تَطَهمرْتُمْ ليِـَوْمِكُمْ " رَسُولُ اِلله صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ: وَسَلممَ إِنْسَانٌ مِنـْ

 . 6«"هَذَا

                                                           
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في ، كتاب الحيض  في صحيحه، مسلمرواه   1

  302، رقم الحديث:حجرها وقراءة القرآن فيه
 .243، ص 1م ابن قدامة، ،المغني  2

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول  ،كتاب الأضاحي  ،في صحيحه مسلمرواه   3
 .1971، رقم الحديث: الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء

 .156ـ  155 ،ص4، الشاطبي، مالموافقات  4

 . 386 ، ص2م القيم،، ابن إعلام الموقعين عن رب العالمين ينظر  5

وقت  باب،  902 رقم الحديث: باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب الجمعة،، كتاب في صحيحه البخاريرواه   6
 (،2071) ، رقم الحديث:باب كسب الرجل وعمله بيده،كتاب البيوع، 903 رقم الحديث: الجمعة إذا زالت الشمس
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 : 1الاستقراءـ  8

النهي عن أن يخطب المسلم  ومثال آخر: وهو أننا نعلم...»يقول الطاهر ابن عاشور: 
ذلك هو ما في ذلك  علة ، والنهي عن أن يسوم على سومه ، ونعلم أنخطبة مسلم آخر على

من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة، فنستخلص من ذلك مقصدا 
هو: دوام الأخوة بين المسلمين، فنستخدم ذلك المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد 

 .2«غبا فيهالخطبة والسوم بعد السوم، إذا كان الخاطب الأول والسائم الأول قد أعرضا عما ر 

 : 3الفطرةـ  9

الشريعة الإسلامية داعية أهلها إلى تقويم الفطرة والحفاظ »يقول الطاهر ابن عاشور:
على أعمالها، وإحياء ما اندرس منها أو اختلط بها. فالزواج والإرضاع من الفطرة وشواهده 

عاون على البقاء، ظاهرة في الخلقة، والتعاوض وآداب المعاشرة من الفطرة لأنهما اقتضاهما الت
وحفظ الأنفس والأنساب من الفطرة، والحضارة الحق من الفطرة، لأنها من آثار حركة العقل 
الذي هو من الفطرة، وأنواع المعارف الصالحة من الفطرة، لأنها نشأت عن تلاقح العقول 

 .4«...وتفاوضها. والمخترعات من الفطرة لأنها متولدة عن التفكير

                                                                                                                                                                          

رقم  ،وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا بهباب  ، كتاب الجمعة،مسلم في صحيحهورواه 
 من حديث عائشة رضي الله عنها . 847 الحديث:

الاستقراء ودوره في معرفة بتتبع جزئياته ينظر  . و الاستقراء هو تقرير أمر كلي57 ،ص4م ، الشاطبي،الموافقات ينظر  1
 .18م، ص2007هـ ـ 1428، 1الرشد، ط، نور الدين الخادمي، مكتبة المقاصد الشرعية

 . 59ـ  57، ص 3، الطاهر ابن عاشور، ممقاصد الشريعة الإسلامية 2

 .187ـ  176، ص3، الطاهر ابن عاشور، ممقاصد الشريعة الإسلامية ينظر 3

 .185 ، ص3، الطاهر ابن عاشور، ممقاصد الشريعة الإسلامية 4
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التزام الدعاء بآثار »: ومثل له الشاطبي في الاعتصام بقوله: 1سكوت الشارعـ  10
شرعا ـ أو جائزا ـ؛ لكان  مستحسناالصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان 

 .2«أن يفعله بي صلى الله عليه وسلم أولى بذلكالن

: ومثاله صلاة الجماعة يقول ابن العربي: 3وضع الأسباب لوقوع المسبباتـ  11
وَتَـفْريِقًا بَـيْنَ ﴿المسألة الخامسة: قوله:  "مسألة هل تصلي جماعتان في مسجد واحد"»

[ يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرقوا 107]التوبة:  ﴾الْمُؤْمِنِينَ 
شملهم في الطاعة، وينفردوا عنهم للكفر والمعصية، وهذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض 
الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب، والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل 

ولهذا المعنى  ع الأنس بالمخالطة؛ وتصفو القلوب من وضر الأحقاد والحسادة.الديانة، حتى يق

                                                           

  سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:»قال الشاطبي: . 815ـ  156، ص 3م ، الشاطبي،الموافقات ينظر 1
 سول الله صلى اللهت بعد ر تي حدثأن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقدر لأجله؛ كالنوازل ال :أحدهما

لنظر عة إلى اهل الشريتاج أعليه وسلم؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنَّا حدثت بعد ذلك؛ فاح
لم، حف، وتدوين العجمع المصسم؛ كفيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها، وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا الق

لا و ن نوازل زمانه، ملم تكن  سلم، وو الصناع، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه  وتضمين
د الشرعي فيها ل؛ فالقصإشكا ا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلاعرض للعمل بها موجب يقتضيها؛ فهذ

 معروف من الجهات المذكورة قبل.
مان؛ كان في ذلك الز   على ما زائد :أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلةالثانيو

ع عنى الموجب لشر هذا الم ا كانالشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لمفهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد 
 و لك بدعة زائدة،كان هنا  لى ماالحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه؛ كان ذلك صريحا في أن الزائد ع

 .«منه النقصان لايه و الشارع؛ إذا فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك، لا الزيادة عل مخالفة لما قصده
هشام بن إسماعيل  3ـ ج سعد بن عبد الله آل حميد 2ـ ج محمد بن عبد الرحمن الشقير 1ت:ج، لشاطبيا ،الاعتصام 2

 .287 ،ص2، مم 2008 ـهـ  1429، 1،طالسعودية الرياض ـ ،دار ابن الجوزي، الصيني
قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع،  وضع الأسباب يستلزم»: 312ـ  311 ، ص1، الشاطبي، مالموافقات ينظر 3

أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات فقط، أحدها: والدليل على ذلك أمور:
بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر، وإذا كان كذلك؛ لزم من القصد إلى وضعها أسباب القصد إلى ما ينشأ عنها من 

 المسببات.
 «....عاا قط: أن الأحكام الشرعية إنَّا شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، وهي مسبباتهانيالثو
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إنه لا تصلي جماعتان في مسجد واحد، ولا بإمامين، حين قال: " ـرضي الله عنه  ـتفطن مالك 
 . 1«"لا بإمام واحدو 

اختلف الفقهاء في مدة الحيض وأقصاها وأدناها على  :2العاداتالتجارب و ـ  12
وهذه الأقاويل ». وأقوى ما استندوا إليه في ذلك التجربة والعادة. قال ابن رشد : أقوال عديدة

 ، مستند لها إلا التجربة والعادةلا ،في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر المختلف فيها عند الفقهاء
 .3«كلٌّ إنَّا قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك  و

 ة. رفعه بإعمال مقاصد الشريعو  المطلب الثالث: ضبط الخلاف

شف لب الك مطأما بالنسبة لضبط الخلاف بمقاصد الشريعة فواضح وجلي وقد سبق في
 في بالمقاصد العلم ئدةفا وظهر أن عن المقاصد بيان ذلك تأصيلًا وتنزيلًا على وجه الاختصار

 مقاصد يحقق بنظير واقعةال إلحاق وترجيح المحتمل، صالن من المراد المعنى تحديد هي الاجتهاد
 فع الخلاف الفقهير لكن بقيت مسألة إمكانية  ،يحققها لا آخر بنظير إلحاقها بدل الشارع

 بالمقاصد؟ 

دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عسر الاحتجاج بين »يقول ابن عاشور:
ريبة منها، المختلفين في مسائل الشريعة، إذ كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية، أو ق

يذعن إليها المكابر ويهتدي بها المشبه عليه، كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم 
المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة؛ فينقطع بين الجميع 

                                                           
 2003 ـهـ  1424، 3، طلبنان ـدار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطا ت ،ابن العربي ،أحكام القرآن 1
 . 582 ، ص2م  ،م
 .10 ، ص1السلام، م، العز بن عبد قواعد الأحكام في مصالح الأنام ينظر 2

  .149، ص 1، ابن رشد، مبداية المجتهد  3
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الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما هم فيه من لجاج. ورأيت علماء الشريعة بذلك أولى، 
 .1«وللآخرة خير من الأولى

 لكتاب مقدمته درص في هذا إلى نفسه عاشور ابن أشار وقد... »يقول نعمان جُغَيم: 
بين  ختلافل الاإقلا»ة الإسلامية، حيث جعل من مقاصد كتابه التوسل إلى: الشريع مقاصد

 لم لكنهو  «بعض على فقهاء الأمصار، ودُربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال
 مقاصد صفو  نهأ فمع الشاطي، على عابها التي الخطابية المقدمات في الوقوع من يسلم

 بعد وصفها أنه إلا ، الصواب وهو ،كلية  رفعه في لا الاختلاف إقلال في تسهم بأنها الشريعة
 مقاصد نم سيدونه ما هبشو  " المذاهب حجج شجرت إذا القول من الفصل" بأنها ذلك

 نطقيالم حجاجهم في لعقليةا العلوم أصحاب إليها كميحت التي القطعية الضرورية بالأدلة الشريعة
 .يفالفلسو 

 العامة المقاصد إن القول نكيم فإنه القطعية بوصف المقاصد قواعد وصف عن أما
 نكول ، المختلفة الفقهية والاتجاهات المذاهب أصحاب فيها يتنازع لا قطعية كلها  للشريعة
 من تحتها يندرج فيما الفقهي الخلاف برفع كفيلة المقصدية القواعد تلك ةُ قطعيم  هل هو السؤال

 .2«نفيبال سيكون لجوابن اأ شك لا جزئياتها؟ قطعية تعني قطعيتها هل أو فروع

الأخضر الأخضري يرى أن للمقاصد دور في رفع الخلاف يكون في الخلاف الواقع و 
دور المقاصد في دفع الخلاف المتوقع: توقع الفساد لدفعه هو  »والمتوقع حيث يقول عن الثاني:

من الأحكام الاحترازية التي دلت عليها نظرية المقاصد من حيث حسم نظرية الضرر واعتبار 
المآل أسوة باعتبار الحال في إنشاء التكاليف لأن ثمة تعارضاً يلح على الناظر لدرئه حال ثبوت 

بل أو العكس، ولن يجد بداً من استنطاق المراد المقتضي موازنة الصلاح الحاضر والفساد المستق
                                                           

 .6،ص 3م ن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور،، محمد الطاهر بمقاصد الشريعة الإسلامية  1
، م2014 ـهـ  1435، 1،طدار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع 2

 .40ـ  39ص 
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باعتبار الزمان أو المكان أو الأشخاص. والإحالة هاهنا على نظرية المآل بكل جزئياتها )سد 
 .1« الذزائع، إبطال الحيل، مراعاة الخلاف(

تي في يأكما س  ينهاوهذا الذي ذكره لا إشكال فيه من حيث اعتبار المآل والموازنة ب
 المباحث المقبلة ولكن الإشكال هو عند التطبيق كما سيأتي.

دور المقاصد في رفع الخلاف الواقع: إن الوقوف عند »ثم يقول الأخضر الأخضري:
المراد يجلب الحق في عيون المسائل المختلف فيها وكان من أسباب توقيت مباحث هذا العلم 

ولبيان هذا ».ثم مثل لذلك بقوله:2«اري إلى التبسمالانتهاء إلى أدلة ضرورية ينتهي عندها التب
الدور تمثيلاً، سنسوق المسائل التالية:...ثالثاً: خيار المجلس: اختلف الفقهاء في حديث خيار 
المجلس الذي يقتضي ظاهره التفرق في الأبدان، وأصل الخلاف فيه: تعارض ظاهر القرآن حيث 

وظاهر حديث  [1]المائدة:  ﴾هَا المذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ أيَّـُ  ياَ ﴿اللزوم بمجرد الصيغة في قوله: 
... فتمسك مالك 3«البـَيِّعَانِ بِالخيَِارِ مَا لمَْ يَـتـَفَرمقاَ»: مالك عن نافع عن ابن عمررضي الله عنه

سك وتأول الحديث جمعاً بين الدليلين، فقال فقهاء المالكية بالتفرق بالأقوال وتم بظاهر القرآن
غيره من الفقهاء بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم.والمقاصد تقتضي أن تكون العقود 
ملزمة وهو الأصل في العقود، وهو أقدم من كل شرط فكل شرط يخالفه يجب دفعه تحقيقاً لمراد 

 .4«الشارع الحكيم، يدل على هذا القصد ظاهر القرآن الكريم، وعمل أهل المدينة

يقول نعمان جُغَيم: والمثال الذي ساقه الأخضري أكبر دليل أن الخلاف لم يرفع 
 لا يعقط أمر التيسير الإسلامية الشريعة مقاصد من وأن "يسرا الله دين" كون فمثلا...»

 في القطعية وصف فيه يتوفر أن نكيم لا الفروع على القاعدة هذه تطبيق نكول فيه، خلاف

                                                           
 .177، الأخضر الأخضري، صفي مقاصد رب الأنامالإمام  1
 .172، الأخضر الأخضري، صالإمام في مقاصد رب الأنام  2
 .2109 رقم الحديث: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، بابالبيوع،  ، كتابرواه البخاري في صحيحه  3
 .176ـ  173، الأخضر الأخضري، صالإمام في مقاصد رب الأنام  4
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 التيسير يقتضي الذي الحرج هو ما :النظر أهل بين خلاف فيه يقع أن بد ولا ،تالحالا كل
  عدم على يتفقون آخرو التيسير،  اقتضائه علىالكل  يتفقد ح فهناك ؟ يقتضيه لا والذي

 أن لأحد نكيم ولا التقدير في اختلاف محل ستكون درجات بينهما نكول التيسير اقتضائه
 الفساد، ائعذر  وسد الضرر ودفع الغرر إبطال إلى قاصدا الشارع كون وكذلك بشيء فيها يقطع
 الشارع كون في قيل ما فيها ويقال ، التفصيل على لا الجملة على نكول قطعية، مقاصد كلها

 كما أنه الخلاصة ونكوت تلك، في يقع كما  التقدير في الخلاف فيها وسيقع يسيرتال إلى قاصدا
.ويمكن 1«حالاً  أحسن ونكت لن المقاصد قواعدفإن  الخلاف رفع من الأصول قواعد نكتتم لم

تصور رفع المقاصد للخلاف لكن بطريق غير مباشر وذلك بأن تسهل الطريق لوقوع إجماع بعد 
 الخلاف بين الفقهاء أثناء اجتهادهم الجماعي ولكن توقع وقوع مثل هذا بعيد.

  حث:ومن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المب

  ق بها.يتعل هي المصالح المقصودة من تشريع الأحكام وماـ أن مقاصد الشريعة 

      عالإجما و لسنة اولكن من أبرزها: الكتاب و  إن مسالك الكشف عن المقاصد كثيرةـ 
   يات باب نزول الآأسو  للالعو الاستنباط و  مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحيواللغة العربية و 

قوع باب لو الأس وضعو  سكوت الشارعو  الفطرةو  الاستقراءو  فهم الصحابةو  الأحاديثورود و 
 العادات.التجارب و و  المسببات

 إلحاق وترجيح المحتمل، صالن من المراد المعنى تحديد دور المقاصد في الخلاف هيـ 
 مآلات في ظرنوال ،يحققها لا آخر بنظير إلحاقها بدل الشارع مقاصد يحقق بنظير الواقعة

المتعارضة ولكن ليس  المصالح بين والترجيح منها، الشارع مقصود عن يخرجها لا بما الأحكام
للمقاصد دور في رفع الخلاف لأن الإشكال ليس في قطعية كثير من القواعد المقاصدية وإنَّا في 

 تحقيق المناط.
                                                           

 .40، ص نعمان جغيم، الكشف عن مقاصد الشارع طرق  1
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 .: حكم الحاكم في المسائل الاجتهاديةالخامس المبحث

 .يرفع الخلاف حكم القاضيالمطلب الأول: 

: فيقول القرافي في تبيين الحكم الذي يقع للحاكم اصطلاحاأما  لغةسبق تعريف الحكم 
أنه إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الإجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع »ويمتنع نقضه: 

الحاكم في على رأي من يرى جواز حكم « أو الدين»يمكن إضافة قيد و  .1«لمصالح الدنيا
 جوانب معينة من العبادات كما سيأتي بيانه.

 يلي: ؛ لمامن يحكم بين الخصمين)الحاكم( في الضابط: القاضي و المقصود بـ و 

ا هأو أشار إلي ضاء،ـ أن أكثر من تكلم عن هذه المسألة إما أنه ذكرها في باب الق 1
والنكاح،  البيوع،يها خصومة بين الناس، كفي معرض حديثه عن المسائل التي يقع ف

 الطلاق...إلخ.و 

                                                           
، القرافي، ت عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 1

. ثم يعلق القرافي على هذا 36ـ  33م، ص 1995هـ ـ  1416، 2الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط
فقولنا: )إنشاء إطلاق( احتراز من قول من يقول: إن الحكم إلزام، كما إذا رفعت للحاكم أرض زال »عريف فيقول:الت

الإحياء عنها، فحكم بزوال الملك، فإنها تبقى مباحة لكل أحد...و قولنا: )أو إلزام( كما إذا حكم بلزوم الصداق أو 
جتهاد( احتراز من حكمه على خلاف الإجماع، فإنه لا عبرة به.و النفقة أو الشفعة و نحو ذلك و قولنا: )في مسائل الإ

قولنا: )المتقارب( احتراز من الخلاف الذي ضعف مدركه جدا، فإن الحاكم إذا حكم به لا عبرة بحكمه وينقض، فلا بد 
من مسائل الإجتهاد في حينئذ من تقارب المدارك في اعتبار الحكم.و قولنا: )فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا( احتراز 

 . « جرم لا يدخلها حكم الحاكم أصلاالعبادات ونحوها، فإن التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا بل لمصالح الآخرة، فلا
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كون ي م: أنلحاكاـ أن من أهل العلم من أشار إلى أن من شروط رفع الخلاف بحكم  2
 مات.لخصو هذا لا يكون إلا أمام القاضي في مسائل االحكم مبنيًّا على دعوى، و 

أحكام القضاة لة ينص على القاضي أو الَحكَم، و ـ أن بعض من تكلم عن هذه المسأ 3
 .1إنَّا هي أحكام في مسائل الخاصةوالمحكمين ليست أحكاماً عامة، و 

يلزم و لخلاف فع لراالسلطان لقول من الأقوال ملزم و  أن اختيارليس معنى القاعدة و 
رافع للخلاف لهم و  ملزم المقصود بهذه القاعدة أن حكم القاضي بين المتخاصمينالأمة رأيه بل 

 وجه المستفتي بخلافه. فليس للمفتي أن يرد حكم القاضي وي

ولَ  وَأَطِيعُواْ الرمسُ يعُواْ اللَّمَ اْ أَطِ نُو من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿يَا أيَّـُهَا المذِينَ آمَ و 
ملزم  اكم في المسائل الاجتهاديةالإجماع على أن حكم الحو  [59وَأوُْلي الَأمْرِ مِنكُمْ﴾ ]النساء: 

 ؛ العلمفذ. نقله غير واحد من أهل نا

أما حكم الحاكم، فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا ينقض و »يقول الخطيب البغدادي: 
 . 2«...فا لنص أو إجماع أو قياس معلوم والمنع من نقضهإذا لم يكن مخال

 تحسان.الاسو اعد المآل كسد الذرائع والمصالح المرسلة يمكن إضافة كدليل قو و 

 الخلاف فلابد من شروط:  القاضيلكن لكي يرفع حكم و 

الفقهاء من سائر و »قياسا جليا: يقول ابن القيم:  ـ أن لا يخالف نصا أو إجماعا أو 1
الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض 

                                                           
 27ـ  25ص هـ،1434، 1ط مجلة البيان، الرياض، ، عبد الله مزروع،وأثره في المسائل الخلافية إلزام ولي الأمرينظر  1
م، تحت مقال بعنوان: )رفع الخلاف حقيقته 2016هـ ـ 1437، شعبان ـ رمضان،34، العدد السعوديةالمجلة الفقهية و

 .73و طرقه( لصاحبه وليد بن ابراهيم العجاجي، ص 
، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ت أبو عبد الرحمن عادل بن الفقيه و المتفقه 2

 .124، ص 2مه، 1421، 2يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي ـ السعودية، ط
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نكر على من عمل للاجتهاد فيها مساغ لم يأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع و العلماء؟ و 
 .1«بها مجتهدا أو مقلدا

إنَّا ينقض حكم و » ـ أن يكون الحكم مبنيا على أسباب صحيحة وبطرق صحيحة: 2
قد نه خالف نصا أو شيئا مما تقدم، و الحاكم لتبين خطئه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكو 

طأ في السبب لا في ن الخيكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه، فيكو 
 .2«قد يكون الخطأ في الطريق، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقهاالحكم، و 

ـ أن يكون في مصالح الدنيا وحقوق العباد الدنيوية وإلا صار إفتاء: يقول القرافي:  3
اعلم أن العبادات كلها ...:بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم( الفرق الرابع والعشرون والمائتان»)

على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا 
ويلحق بالعبادات أسبابها ...فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة

فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي، ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم 
كي لأن ذلك فتيا لا حكم...ونحوها من العبادات المختلف فيها أو في أسبابها لا يلزم ذلك المال

لا يلزمه قول ذلك القائل لا في عبادة، يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه و  شيء من ذلك من لا
 .3«ولا في سببها ولا شرطها، ولا مانعها

قبلات: يقول أحمد بن ـ أن يكون في واقعة حدثت؛ فحكم الحاكم لا يدخل في المست 4
أما مذهب مالك فلا يرى الحكم بتقرير النفقة في المستقبل، لأن حكم الحاكم و »محمد الصاوي:

 .4«لا يدخل المستقبلات عنده

                                                           
 .243،ص 5، ابن القيم، مإعلام الموقعين عن رب العالمين 1
م، 1990هـ ـ 1411، 1الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الأشباه والنظائر  2

 .105ص 
 .49ـ  48، ص 4، القرافي، مالفروق  3
 .732، ص 2مأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي ، دار المعارف، ، بلغة السالك لأقرب المسالك  4
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 هل يرفع الخلاف؟  المطلب الثاني: حكم الإمام

ضر على الدولة بمفهومها ويمكن أن يطلق لفظ الحاكم بمعناه العام في الوقت الحا
 .1القضائيةوسلطاتها ومؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، و الحديث 

سألة مفي  مسألة حكم الإمام تختلف عن حكم القاضي إلا إن كان حكم الإمامو 
 لكن الكلام في مسألة عامة.خاصة بعينها فهو كالقاضي و 

مسألة عامة  ال فيلأقو االقول الأول: لا يجوز لولي الأمر أن يلزم الناسَ بقول من 
 فيها أهل العلم. اختلف

ليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق " حكم الحاكم " ولو كان و »يقول ابن تيمية: 
الحاكم أفضل أهل زمانه؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية 

حاكما لا في قليل معينة؛ لا يلزم جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد 
ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله؛ بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم 
في شيء؛ بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما ...وهذا إذا كان الحاكم 

كم بقول بعضهم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحا 
ما  وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع

علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم. 
 . 2«هذا كله باتفاق المسلمين

                                                           
اريه من الفقهاء، أو إصدار أمر من خلال مستش الحاكم ـ في زماننا المعاصر ـ يحكم لا بالفعل بل بالقوة، أي يحكمو  1
هـ ـ 1439، محرم ـ ربيع الأول،42، العدد المجلة الفقهية السعوديةحكم مبني على فتوى المفتين المعتمدين في الدولة. و 

 م، تحت مقال بعنوان: )الاختلاف في الفقه الإسلامي حقيقته و قواعد تدبيره( لصاحبه محمد الصادقي العماري،2017
 ( بالهامش.1تعليق رقم ) 42ص 

 .374ـ  373، ص 35، ابن تيمية، ممجموع الفتاوى  2
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ه ابن تيمية بعد كلامه السابق: قالأما الدليل الذي استدل به أصحاب هذا القول فما 
وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول »

نَةٌ أوَْ ﴿غيره كان مستحقا للعذاب قال تعالى:  فَـلْيَحْذَرِ المذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
[ وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص ـ مثل كثير 63ألَيِمٌ﴾ ]النور:  يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ 

من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سنة 
﴿لَا يُكَلِّفُ فهم معذورون لكونهم اجتهدوا و لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهادهم ـ

[ ولكن من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن 286نَـفْسًا﴾ ]البقرة:  اللَّمُ 
يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى:﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّمُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ 

صِ اللَّمَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلم ضَلَالًا مُبِينًا﴾]الأحزاب: يَكُونَ لَهمُُ الْخيِـَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْ 
36»...]1. 

ل ختلف فيها أهلتي ااامة القول الثاني: جواز إلزام ولي الأمر الناسَ في الأمور الع
 :عنىومن أقوال الفقهاء التي تدل على هذا المالعلم بقولٍ من الأقوال: 

ونحوه في »...لإمام في إقامة صلاة الجمعة:ما قاله الحطاب في مسألة اشتراط إذن ا
الطراز وفرعه على القول بأن إذن الإمام ليس بشرط وأنهم إذا منعهم وأمنوا أقاموها ووجهه بأنه 
محل اجتهاد فإذا نهج السلطان فيها منهجا فلا يخالف ويجب اتباعه كالحاكم إذا حكم بقضية 

ود؛ ولأن الخروج عن حكم السلطان سبب فيها اختلاف بين العلماء فإن حكمه ماض غير مرد
الفتنة والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب انتهى، وهذا التوجيه الذي 

 .2«ذكره جاز فيما إذا أمنوا فتأمله
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ة طاع منهاو  قاضيأما الدليل على هذا القول هي الأدلة التي سبق ذكرها في حكم ال
عنده  لقول المرجوحسلم اه المالاختلاف المعتبر الشرعي لو اتبع فيو  ولي الأمر في غير معصية الله

 ة.قها ابن تيميلتي ساقة اانقياداً لحكم الحاكم لا يمكن أن تكون معصية تنزل عليه نصوص الساب

هذا محل كم الحاكم قد يدخل في العبادات و من خلال نقل الحطاب يلاحظ أن حو 
ما يتعلق اقهم على الأبواب غير العبادات و مر بعد اتفخلاف بين من يقول جواز إلزام ولي الأ

 :1هذا الخلاف بعد الاتفاق كان على قولينام من ولي الأمر بما تبينم له و بها يدخله الإلز 

لحكم البتة؛ دخله ا يلاموانعها؛ : أن باب العبادات، وأسبابها، وشروطها، و القول الأول
ة الولاية،أُ لطان، و صورة يحصل بها مشاقة للسإلا إن كانت هناك   المخالفة،و  دوإظهار العنا بهم

قد ف و لاختلااة و م؛ بل درءاً للفتنفيمتثل أمره لا لأنه موطن خلافٍ اتصل به حكم حاك
دنيا الح ال مصفيأن يكون هي أن يكون حكم الحاكم و  سبق كلام القرافي في ضابط القاعدة

 حقوق العباد الدنيوية وإلا صار إفتاء.و 

هذا يظهر من تعليقات ابن الحاكم ملزم في باب العبادات، و  : أنم حكمالثانيالقول 
ما قاله في ذلك صحيح قال )و  :قلت»الشاط على كلام القرافي السابق يقول ابن الشاط: 

نادى في المدينة رمضان واحد فأثبته حاكم شافعي، و يلحق بالعبادات أسبابها فإذا شهد بهلال 
فيما قاله في ذلك نظر إذ لقائل أنه  :لأن ذلك فتيا لا حكم( قلت الكيبالصوم لا يلزم ذلك الم

كذلك إذا قال حاكم ثبت عندي أن الدين يلزم جميع أهل ذلك البلد قال )و  يقول إنه حكم
يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ لاستعمال مباح سبب وجوب 

لا مانعها(  قوله لا في عبادة، ولا في سببها، ولا شرطها و الزكاة إلى الزكاة فيه أو أنه لا يوجب
لقائل أن يقول إنه يلزم غير ذلك الحاكم ممن يخالف مذهبه مذهبه ما بني على ذلك  :قلت

الثبوت كما إذا ثبت عنده أن الدين لا يسقط الزكاة، وأراد أخذها ممن يخالف مذهبه مذهبه أنه 
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كذلك ما أشبه ذلك قال )وبهذا يظهر أن الإمام لو قال ه، و غ له الامتناع من دفعها لا للا يسو 
لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما إلى قوله، وقد قاله بعض الفقهاء وليس 

بل هو صحيح كما قال ذلك الفقيه لأنه حكم حاكم اتصل بأمر مختلف فيه  :قلتبصحيح(
 .1«فتعين الوقوف عند حكمه، والله أعلم

وابط من ض لابد لاقها بلليست على إطرفع الخلاف(ي)حكم الحاكم هذه المسألة و 
 : هيتحكمها و 

ف ضعيفٌ ها خلاوقع فيو دلم عليها النص الصحيح الصريح المسائل الشرعية التي أولًا: 
 نص.أو شاذ؛ فهذه يجب على ولي الأمر أن يلزم الناس فيها بما جاء به ال

س لولي هذه ليفوي؛ وقع فيها خلاف قيها نصوص شرعية و ائل التي جاءت ف: المسثانياً 
  هي:من الأقوال إلا بشروطٍ معينة، و  الأمر أن يلزم الناس فيها بقولٍ 

ه لا أنل، و لأقواام الناس بأحد اتقتضي إلز أن تكون المصلحة الشرعية ظاهرة و ـ  1
 يستقيم حالهم إلا بذلك.

لْزَم يوقع الق 2
ُ
يم شرعي من تأث  حرجٍ خر فيائلين بالقول الآـ أن لا يكون هذا القول الم

 نحو ذلك.أو بطلان و 

الح ى المص علمن الفقهاء بناءً  إنَّا هي اجتهاداتـ المسائل التي نص شرعي، و  3
الناس  مام أن يلُزم؛ فللإالمكانو الأدلة مما هو متغيرِّ بالزمان نحو ذلك من و سد الذرائع والمفاسد و 

 .كان(دة )تبدل الأحكام بتبدل الزمان و المبما رآه، إذ مبنى هذا على قاع

مصالحه سلمين لا على حسب أهواء الحاكم و يقيد هذا بما كان فيه مصلحة للمو 
 الخاصة، فهوَ منوطٌ بمصلحة رعيته.
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لك فيَجمع يكن كذ لمإن الإمام عالماً مجتهداً عادلًا، و ـ يشترط فيما تقدم أن يكون  4
 شيرهم و يعمل بقولهم.العقد فيستعلماء بلده وأهل الحل و 

لزامه إالجهة العلمية فليس حكم الحاكم و ـ أن يكون هذا من الناحية العملية، أما من  5
 .1لا مرجحاً لقولٍ على آخرمغيراً للأحكام الشرعية، و 

لكن هناك نقولات من أهل العلم تدل على عدم اعتبارهم لبعض هذه الضوابط منها 
أما حكم الحاكم، فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا ينقض إذا لم و  »الخطيب البغدادي: ما قاله 

يكن مخالفا لنص أو إجماع أو قياس معلوم و المنع من نقضه لا يدل على أنه كان له أن يحكم 
به، لأنه لا يمتنع أن يكون ممنوعا من الحكم،  فإذا حكم به وقع موقع الصحيح الجائز  كما 

الطلاق في حال الحيض فإن لجمعة والصلاة في الدار المغصوبة و في البيع في حال النداء لنقول 
اع قيل: مثل هذا لا يمتنع لكن ما الذي يدل عليه؟ فالجواب عنه: أن الدليل ما ذكرناه من إجم

لأن في نقض الحكم فسادا لكونه ذريعة إلى تسليط الحكام الأمة على أنه لا يجوز نقضه و 
تعقب حكمه بنقض في قلبه من حاكم شيء إلا  بعضهم على بعض، فلا يشاء حاكم يكون

إذا كان كذلك ثبت ما ذكرناه فلا يستقر حكم  ولا يصح لأحد ملك وفي ذلك فساد عظيم و 
 .2«من هذين الطريقتين

والذي يظهر لي والله أعلم أنهما »:وليد بن ابراهيم العجاجييقول ومن المعاصرين 
متفقان في الأثر، وإن اختلفا في التسمية، فلا يبالغ في تحري ما صدر عن الإمام، هل ينزل 
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على أنه حكم أو أمر فيما تدخله السياسة الشرعية؛ إذ الطاعة في الحالين واجبة؛ للإجماع 
 وقد سبق ذكرها. 1«المنعقد على وجوب طاعة ولي الأمر، ومستنده كثير من النصوص

 المطلب الثالث: ضبط الخلاف بحكم الحاكم.

فتاوى  فيا جاء اب مفي هذا الب لرفع الخلاف بحكم القاضي من الأمثلة التطبيقيةو 
لى حضرة اهيم إإبر  من محمد بن»ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: 

 اللهسلمه  المكرم رئيس ديوان جلال الملك المعظم

 وبعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

لملك ابشأن أمر جلالة  3/9/1374في  7/29/8485عطفاً على مذكرتكم رقم 
 رئيس المحكمةو بمكة  ولىين قاضي المستعجلة الأالمعظم أيده الله ـ بدراسة الخلاف الذي وقع ب

 ي:يل ر ماالكبرى بمكة حول حدود المسكر جرى دراسة المعاملات المذكورة فظه

سكر من ئحة المم راشـ حكم قاضي المستعجلة الأولى في مكة بتعزير المذكورين لقاء  1
 لك الكتب.تي على لتمشأفواههم وفقاً لما نصت عليه كتب المذهب وامتثالاً للأمر الصادر با

ن بمجرد شم ذكوريى المـ قرار فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة بإقامة حد المسكر عل 2
ابن و خ تقي الدين ر الشيختيائحة من أفواههم وفقاً لمذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واالرا

ليه تقرر ما عوبناء  ـام القيم وغيرهم. وحسب الصلاحية المعطاة لنا المخولة تمييز تلك الأحك
 يلي:

 :ا يليلمهية اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منت أولًا:
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 ناده على تلك النصوص.ـ است 1

ليها نطبق عه يبما حكم غة إليه بالتمشي على تلك الكتب و حسب الأوامر المبلـ و  2
 تمام الانطباق.

 ـ أن الأصل براءة الذمة. 3

و ما جماع أإأو  ـ لا يسوغ نقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة 4
 يعتقده.

 يرفع الخلاف.ـ ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم  5

ه  يكن ما ذكر لم فلو أيضاً و ما ارتآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل.  ثانياً:
لبة الجهل غرة من لحاضاالرئيس هو الراجح لكان نفاذه واعتماد العمل به أولى نظراً للحالة 

مع الحالة و ريمة ع الجوتهافت النفوس على المعاصي واستهانتهم بها، والجزاء الذي يتناسب م
ئل قد لاحظ دة مساد عة الراشفالحاضرة قد لاحظته الشريعة المطهرة، ولعمر بن الخطاب الخلي

 فيها ما يتناسب مع الواقع والحالة الحاضرة.

الخمر،  بة لحدلموجفالذي أراه بعد إنقاذ تلك القضايا أن يكون الشم أحد الأسباب ا
 السلام عليكم.يله. و رة القائلين به، ووضوح دللقوة هذا القول، وكث

 1(16/6/1374في  38)ص/ف

ة على الصلا سألةممن الأمثلة التطبيقية لرفع الخلاف بحكم الحاكم على ذلك و 
 الميت الغائب:
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 أنه لا يصلى على الغائب. 2المالكيةو  1هو قول الحنفية: و القول الأول

 أنه يصلى عليه ما دام خارج البلد. 4الحنابلةو  3هو قول الشافعية: و القول الثاني

التي صُلي بأنه يصلى على الجنازة  6الحنابلةو  5هو وجه عند الشافعية: و القول الثالث
 لو لم تكن حاضرة.عليها في البلد نفسه و 

ب طاعة باها من يصليففلو أمر ولي الأمر بالصلاة على الغائب لمن لا يعتقد بشرعيتها 
 بخلاف فقهي معتبر.الإمام لأن المسألة تتعلق 

فإن قال (:»...9:40، الدقيقة:216)الشريط:« اللقاء المفتوح»يقول ابن عثيمين في: 
 هذا: أنا أرى أن هذا بدعة، هل إذا أمر ولي الأمر ببدعة نوافق؟

لفقهي الخلاف ل امسائذه المسألة خلافية بين العلماء و نقول: لا ما هي بدعة لأن ه
لى الغائب علصلاة  افي بدعة لكان كل الفقهاء مبتدعون...الصحيحما يقال بدعة لو قلنا أنها 

 «.امر بهلكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة لله عز وجل لأنه أليست بسنة و 

 :لاففع الخر ي في القاضعلى وجه الاختلاف بين الإمام و التطبيقية من الأمثلة و 
لمحارب، الكافر تل باالمسلم لا يقتل المسلم بالذمي حيث اتفق الفقهاء على أن قمسألة 

 لكنهم اختلفوا في قتله بالذمي، إلى ثلاثة أقوال:

                                                           
، ابن نجيم، و في آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1

 .193، ص 2، م2، دار الكتاب الإسلامي، طالقادري، و بالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين
م، 2008، 1، دار الغرب الِإسلامي، ط، المازري، ت سماحة الشيخ محممد المختار السّلاميشرح التلقينينظر  2

 .1183،ص 1ج
 .253ـ  250، 5، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، مالمجموع شرح المهذبينظر  3
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 .1أن المسلم يقتل بالذمي مطلقاً، وبه قال الحنفية القول الأول:
أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قلته غيلة، وإليه ذهب المالكية، قال القول الثاني:

 .2«قتل مسلم بكافر، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل بهالأمر عندنا أنه لا ي» الإمام مالك:
 .4الحنابلةو  3أنه لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً، وبه قال الشافعية القول الثالث:

إذا تقرر أن حكم القاضي يرفع الخلاف في القضية المعينة فقط ولا يرفعه فيما شابهها 
المتشابهة، مهما اختلف الزمان  القضايامن القضايا، فإن رأي الإمام يرفع الخلاف في كل 

ل مسلم ذميًّا في دار الإسلام، هي إذا قتسلام، فمثلًا المسألة السابقة و المكان في دار الإو 
 قضى قاض بالدية لا بالقود؛ لأنه يرى أن المسلم لا يقتل بالكافر، فإن حكمه هذا يرفعو 

طق بالحكم، أن يقول هذا الحكم ليس لقاض آخر، بعد النالخلاف في هذه القضية بالذات، و 
باطل، بخلاف ما لو تكررت نفس الحادثة في زمان أو مكان مختلف، فله أن يحكم بالقود إذا  

كان يرى قتل المسلم بالكافر، أما تصرف الإمام فإنه يرفع الخلاف في كل القضايا المتشابهة، 
ليس لحاكم أن يخالف هذا الأمر، ففي المسألة السابقة إذا أمر الإمام أن يقتل المسلم بالكافر ف

مهما تعددت الحوادث المتشابهة؛ فإن ما أمر به الإمام وعليه أن ينفذه ولو خالف رأيه، و 
 .5أن أمره يرفع الخلاف مطلقاً على الموافق والمخالف، و  واجب التنفيذ

 ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث:

 الإمام.فيه القاضي و ي يرفع الخلاف يدخل ـ أن الحاكم الذ
                                                           

 . 337، ص8، زين الدين بن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر  1
 1425، 1، مالك بن أنس،  تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبو ظبي ،طالموطأ 2

 .1268، ص5م، ج 2004 ـهـ 
 .38، ص6هـ، ج1393، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة،بيروت، لأمينظر ا 3
 .342، ص9م، ج1968هـ/ 1388مكتبة القاهرة، ، موفق الدين بن قدامة المقدسي،المغنيينظر  4
م، تحت مقال بعنوان: )حكم الحاكم يرفع 2010هـ ـ 1431، ،20، عددمجلة جامعة القرآن والعلوم الإنسانيةينظر  5

 .177الخلاف( لصاحبه الصديق الفكي، ص 
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رافع للخلاف فليس للمفتي أن يوجه لقاضي بين المتخاصمين ملزم لهم و حكم اـ 
المستفتي بخلافه لكن مع التنبيه أن الرفع يكون في الصورة المعينة التي حكم فيها الحاكم لا رفعه 

 مطلقاً.

أو إجماعا  م نصاأن لا يخالف الحكتتمثل في  للقاضي ضوابط العمل بالقاعدةمن ـ أن 
أن يكون في ا على أسباب صحيحة وبطرق صحيحة و أن يكون الحكم مبنيأو قياسا جليا و 

أن يكون في واقعة حدثت؛ فحكم الحاكم لا يدخل في صار إفتاء و  مصالح الدنيا وإلا
 المستقبلات. 

صادرة النواهي السلطانية التي لها صفة الإلزام لجميع الأمة في المسائل العامة الالأوامر و ـ 
من ولي أمر )الإمام( سواءاً بنفسه أو من خلال من يوليه ولاية خاصة ترفع الخلاف عملياً لا 

 علمياً.

الإمام في حكمهما الرافع للخلاف أن القاضي يرفع الخلاف في الفرق بين القاضي و ـ 
 الإمام.لكن لا يرفع الخلاف في القضايا المشابهة لها إلا رة المعنية التي احتكم له فيها و صو 

لين أن لا يوقع القائأن تكون المصلحة الشرعية ظاهرة و  ـ من ضوابط حكم الإمام
أن للإمام أن يلُزم الناس بما رآه، إذ مبنى هذا على قاعدة )تبدل بالقول الآخر في حرجٍ شرعي و 

إن لم و الإمام عالماً مجتهداً عادلًا، يشترط فيما تقدم أن يكون و الأحكام بتبدل الزمان و المكان( 
أن يكون هذا والعقد فيستشيرهم ويعمل بقولهم و أهل الحل ماء بلده و يكن كذلك فيَجمع عل

 من الناحية العملية.
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 الزمان.: مراعاة اختلاف العرف و المبحث السادس

 المطلب الأول: مفهوم العادة والعرف وحجيتهما.

 أ ـ مفهوم العادة والعرف.

رْبةَُ. »: لغة وَالتممَادِي في شَيْءٍ حَتىم يَصِيَر لَهُ سَجِيمةً. وَيُـقَالُ للِْمُوَاظِبِ عَلَى الْعَادَةُ: الدُّ
  1«الشميْءِ: الْمُعَاوِدُ 

 .2«العُرْف: الْمَعْرُوف، بالضمّ »ابْن الْأَعراَبي:وأما العُرف نقل الأزهري عن 

  والعرف بعدة تعريفات منها:عرف العلماء العادة  اصطلاحاً:

  3«مسألة العادة وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية»ما قاله ابن أمير الحاج: 

لعوائد والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس وقد تكون ا» القرافي بقوله: ا ذكرهوم
هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض البلاد  

والعيوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى، فهذه كالنقود 
 .4«العادة يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب

كل عمل اختياري لابد له من باعث...فإذا ارتاح الإنسان »ويقول مصطفى الزرقا: 
 للفعل الذي مال إليه بذلك الباعث، وكرره أصبح بالتكرار عادة له.

                                                           
م، 1979هـ ـ 1399، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون تأحمد بن فارس بن زكرياء، ، معجم مقاييس اللغة 1

 .182، ص 4مقاييس اللغة، م 
م، 2001، 1، محمد بن أحمد بن الأزهري، ت محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طتهذيب اللغة 2
  .208، ص 2م
 .282 ، ص1، ابن أمير الحاج، مالتقرير والتحبير 3

نية المتحدة، ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفشرح تنقيح الفصول 4
 .448م، ص 1973 ـهـ  1393، 1ط
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إذا حاكاه غيره فيه بدافع حب التقليد، وتكررت هذه المحاكاة وانتشرت بين معظم ف
 .1«عادة الجماعة، الذي هو في الحقيقة العرفالأفراد يتكون عندئذ بها 

 . 2«عادة جمهور قوم في قول أو فعل»ثم عرفه بعد ذلك بقوله: 

 وملخّص ما أفاده تعريف الزرقاء ما يلي:

 لعرف.انها ملعادة، لأنّها جنس يشمل أفراداً كثيرين ـ أن العرف نوع من ا 1

 و مشتركة.ردية أدة فـ أن العرف معتمده على عدد معيّن لابدّ منه، حتى لا يكون عا 2

اص، ا هو خنه مـ أنّ العرف له أقسام منه ما هو لفظي و منه ما هو عملي، و م 3
 ومنه ما هو عام.

الأمور التي باعثها التّفكير والاختيار، كتقدير ـ أنّ العادة لا تسمّى عرفا إلّا في  4
 3الكميّات في المكاييل والموازين وغيرها

 .وإذا كانت العادة محكمة فإن العرف هو أشد أنواع العادات تحكماً 

 : 4صوليون العرف إلى أنواع مختلفة على حسب عدة اعتباراتيقسّم الأو 

 ـ من حيث سببه ومتعلّقه: عرف لفظي وعرف عملي. 1

 ـ من حيث ما يصدر عنه: عرف عام وعرف خاص. 2

                                                           
 .867، ص 2م، ج2004هـ ـ 1425، 2، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق ـ سوريا، طالمدخل الفقهي العام 1
 . 872، ص 2، مصطفى أحمد الزرقا، ، جالعامالمدخل الفقهي  2
 ،م2000هـ ـ 1421، 1، يوسف بلمهدي، دار الشهاب، دمشق ـ سوريا، طأثرهما في الفتوىالزماني والمكاني و البعد  3

 . 189ص 
تغير الأحكام في الشريعة ينظر و ما بعدها و  875، ص 2لزرقا، ، ج، مصطفى أحمد االمدخل الفقهي العامينظر إلى  4
 .169م، ص 2000هـ ـ 1421، 1، إسماعيل كوكسال، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، طلإسلاميةا



 
375 

  ـ من حيث الصحة والفساد: عرف صحيح وعرف فاسد. 3

 .ب ـ حجيته

ولما  كانت ...»يعقوب الباحسين:يقول استدل العلماء بأدلة كثيرة من القرآن والسنة 
مجال للنقاش في الاستدلالات السابقة غير واضحة تماماً في الدلالة على المراد، وكان في بعضها 

 . 1«سنده وفي دلالته، أعرض بعض العلماء عن الاستدلال بها وأخذ بدليل آخر غير ذلك...

الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ  خُذِ ﴿قول الله تعالى: ومن أمثلة ما سيق من أدلة 
 ،الآية الكريمة على اعتبار العرف استدل بعض أهل العلم بهذه[ 199]الأعراف:  ﴾الْجاَهِلِينَ 

فكل ما شهد به العادة قضي به؛ »؛ فإنه قال: ومنهم القرافيفسره بالعرف الاصطلاحي؛ و 
 . 2«لظاهر هذه الآية

العرف ليس دليلًا قائماً بنفسه، وقد ...»بعد ذكر رأيين للمراغي وأبو سنة: يقولثم 
فاً عن مناطات الأحكام الشرعية وأنه في علمنا في مجالات تطبيقه أنه لا يعدو أن يكون كاش

مجال إنشاء الأحكام الجديدة لا يخرج عن حدود الملاءمة الشرعية، ولأن دليل الشيخ المراغي 
إضافة إلى ذلك رد اعتبار العرف إلى رفع الحرج، وقد علمنا رأي العلماء فيما بين العرف ورفع 

 . 3«الحرج من صلة

                                                           
، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض ـ قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية 1

 .126م، ص 2002هـ ـ 1423، 1السعودية، ط
 .149، ص 3القرافي، م ،الفروق 2
 .127، يعقوب الباحسين، ص  عدة العادة محكمةقا 3
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أَنم نَاقَةً للِْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ  ،عَنِ أبَيِهِ  ، بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ حَراَمِ ومن الأدلة ما روي 
فَـقَضَى النمبيُّ صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ عَلَى أهَْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا »: فَأفَْسَدَتْ فِيهِ  ،حَائِطَ رَجُلٍ 

 . 1«بِاللميْلِ بِالنـمهَارِ وَعَلَى أهَْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا 

ه بعض العلماء من أقوى الأدلة على حجية العرف يقول ابن  وهذا الحديث عدم
وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه »النجار:

وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في .وسلم التضمين على ما جرت به العادة
من بيت الصديق. وما يعد قبضا  لا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكلالشرع و 

وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. 
 2وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر

قاعدة   صالحصب فيوربما تكون الأدلة التي تساق للمصلحة المرسلة واعتبار المآل ت
عباداتهم  ثير منل لكالعرف وذلك أن عدم مراعاة أعراف الناس يؤدي إلى مفاسد كثيرة وإبطا

 ومعاملاتهم.

 ضوابط القاعدة وأقسام عرف الناس في تفسير النص. المطلب الثاني:
                                                           

أحمد في ورواه  .18437، رقم الحديث: باب الزرع تصيبه الماشية، كتاب العقول  ،ني في مصنفهعبد الرزاق الصنعارواه 1
 .23697 ، رقم الحديث:حديث محيصة بن مسعود، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسنده

باب البيوع، ، كتاب في سننه أبو داودرواه و . «مرسل صحيح، وقوله فيه: "عن أبيه" وهم»: الأرنؤوطيقول شعيب 
رجاله ثقات، لكن عبد الرزاق تفرد بوصل هذا »: الأرنؤوطيقول شعيب ، 3569 رقم الحديث: ،المواشي تفسد زرع قوم

 ،رواه النسائي في السنن الكبرىو .«يعني مرسلاالحديث، والصحيح فيه أنه عن حرام بن محيصة: أن ناقة للبراء الحديث 
 .5754، رقم الحديث: ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، كتاب العارية والوديعة

، م1997 ـهـ 1418 ،2، طمكتبة العبيكان، محمد الزحيلي ونزيه حماد ، ت:ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير 2
وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبنائها عليها؛ لأن عادة الناس »وقال العلائي:  .452 ، ص4م

إرسال مواشيهم بالنهار للرعي، وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البساتين أو المزارع الكون في أموالهم بالنهار غالباً دون 
، خليل بن  المجموع المذهب في قواعد المذهب. «ادتهمالليل؛ فبنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به ع

هـ 1414، 1كيكلدي العلائي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية، الكويت، ط
 .405، ص 2م، ج1994ـ 
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  أ ـ ضوابط الأخذ بالقاعدة:

يقول لتخلف النادر؛ ولا يؤثر في هذا الاطراد اأن تكون العادة مطردة أو غالبة:  ـ 1
تعارضت الظنون في اعتبارها وإن  لعادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلاإنَّا تعتبر ا»:السيوطي
وفي ذلك فروع: منها: باع شيئا بدراهم وأطلق، »، ثم يذكر على ذلك أمثلة فيقول: «فخلاف

بيع.ومنها: نزل على النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا يبطل ال
غلبت المعاملة بجنس من العروض، أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح.  

كالنقد.ومنها: استأجر للخياطة، والنسخ، والكحل، فالخيط، والحبر، والكحل على من؟ 
خلاف، صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا 

 .1«ارةفتبطل الإج

 : ألا تخالف العادة دليلا شرعيا ـ 2

 .2«لا اعتبار بالعرف عند قيام دلالة النص»يقول ابن نجيم: 

فإن  أو ارتكاب البدع العملية أو المحرمات المحرمةلو تعارف الناس على إجراء العقود ف
وربما  الشرعيمن أجل مخالفتها للدليل هذه الأمور لا تعتبر ولا يحكم جريان عادة الناس بها؛ 

فإن قصد بها تحليل الحرام أو تجويز العمل  «ما جرى به العمل»يعتبر هذا القيد ضابطاً لقاعدة 
بالبدع لأن العمل عند مجموعة من الفقهاء أو القضاة جرى به فهذا ليس بحجة فالحجة في 

ى به الإجماع وليس في عمل أهل منطقة معينة وإن كان المقصود هو اعتبار المسائل ما جر 

                                                           
م، 1990هـ ـ 1411، 1العلمية، ط، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب الأشباه والنظائر  1

 .92ص 
، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، و في آخره: تكملة البحر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2

الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، و بالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، 
 .306،ص 4، م2ط
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العمل كدليل استئناسي عند التعارض أو لجلب مصلحة أو دفع مفسدة في الخلاف الفقهي 
 المعتبر فلا حرج في ذلك والله أعلم.

 أن تكون العادة مقارنة لا سابقة قد تغيرت ولا لاحقة:  ـ 3

   1«العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سبقه»يقول ابن حجر الهيتمي:

ما و  ،ا يعد عيبًا في المبيعوم ،علية ؛ كبيع المعاطاةالتصرفات القولية والف وهذا يشمل
لكن يلاحظ أن هذا القيد له فيرجع في ذلك للأعراف الموجودة عند التصرف  ،يعتبر من توابعه

العادة إنَّا تقيد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في »مجال خاص عبر عنه الزركشي بقوله: 
  .2«يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخرالحال دون ما 

 أن لا يعارض العادةَ تصريحٌ بخلافها:  ـ 4

والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص كمن اشترى بدراهم »يقول السرخسي ممثلًا ومقعداً: 
 . 3«مطلقة ينصرف إلى نقد البلد بدلالة العرف، وإنَّا يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه

 أن تكون العادة عامة أو أن تكون خاصة غير محصورة:  ـ 5

تعارض العرف العام )والخاص( ، فإن كان )الخصوص( محصورا لم »يقول الزركشي: 
النساء ردت إلى الغالب في  يؤثر، كما لو كان عادة امرأة في الحيض أقل ما استقر من )عادة(

                                                           
، على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ، تأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج  1

تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت ، م 1983 -هـ  1357، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
 .117، ص 6ـ لبنان، م

 . 364، ص 2، الزركشي، مالقواعد الفقهية المنثور في  2
، 4م م،1993هـ ـ1414محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ، المبسوط  3
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ة قوم بحفظ )زروعهم( ليلا ومواشيهم وإن كان غير محصور اعتبر، كما لو جرت عاد...الأصح
 .1«نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام؟ في العكس وجهان: أصحهما نعم

 .أقسام عرف الناس في تفسير النصب ـ 

دلت هما تبير مالتغيالتبديل و القسم الأول من الأعراف: لا يجوز أن يدخلها يد »
 قية ما بقيتدلة بابتت بأذاتها أحكام شرعية ثالأحوال؛ لأنها بحد تطوّرت العادات و الأزمنة و 

 الدنيا.

 .«عادة محكمةال»: الله )العادة( في قول الفقهاء رحمهموليست هذه الصورة هي المعنية بـ

يدخل في هذا القسم ما قام الدليل ذا القسم: القصاص في الجنايات، و من أمثلة هو 
 .2«عراف الناس؛ كالتبرج، والنياحةعلى نفيه من أ

متعلمق و مناط  لكنهاليست بحد ذاتها أحكاماً شرعية، و القسم الثاني من الأعراف: »
؛ «العادة محكمة»هذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم: للحكم الشرعي، و 

دوران الأحكام مع مناطاتها ليس و  من أمثلة هذا القسم: ما يتعارفه الناس من وسائل للتعبيرو 
التغيير للأحكام، بل الحكم في كل الحالات واحد، لكن الشارع اعتبر العرف ل و من باب التبد

 .3«مناطاً له

لا يخلو و  شرعي، كملا مناطاً لحعراف التي لا تكون حكما شرعياً و القسم الثالث: الأ»
 هذا القسم من حالتين: 

                                                           
 .389ـ  388، ص 2، الزركشي، مالمنثور في القواعد الفقهية 1
ضوابط و 51ـ  50م، ص 1995ه ـ 1415، 1الهجرة، ط ، محمد بازمول ،الرياض، دارتغير الفتوى ينظر بتصرف 2

 .282م، ص 1973هـ ـ 1393، 2، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة،طالمصلحة
ضوابط و 52ـ  51م، ص 1995ه ـ 1415، 1، محمد بازمول ،الرياض، دار الهجرة، طتغير الفتوى ينظر بتصرف  3

 .282، محمد سعيد رمضان البوطي، ص المصلحة
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ذه هم في كلا  لاحدود المباحات والحدود الشرعية و  : أن يكون العرف ضمنالأولى
 . الحالة

 للنص مقارناً  رفاً عهو:إمّا أن يكون يتعارض العرف مع النص الشرعي، و  : أنالثانية
 الشرعي.

ود زمن الموج عرف)أعني: الوإما أن يكون حادثًا بعده فالعرف المقارن للنص الشرعي
(؛ التخاطب لنطق وات احينظر إليه:فإن كان عرفاً قوليًّا )أي: اصطلاحاً من اصطلا التشريع(

 ا أصلبهكون بمقتضاه؛ لأنه بمثابة اللغة التي يفهو حجة، ويفسر النص على ضوئه و 
 . ..التخاطب

 .فاً للجمهوربره خلاتعت إن كان عرفاً فعليا؛ فقد اختلف العلماء في اعتباره؛ فالحنفيةو 

هذا زمن التشريع )أي: متأخراً عن النص المعارض له(، فمثل  العرف الحادث بعدو 
 . 1«يمة له حيال النص...العرف لا ق

كر ذ ـ سبق وقد ـفضبط الخلاف باعتبار العرف يكون بإعماله وفق الضوابط الشرعية 
يأتي ـ سغ فيه ـ كما و مبالى نحنَّاذج لاعتبار العرف في كل ضابط ـ وإن إهماله تماماً أو إعماله عل

 في قاعدة ما جرى به العمل مما يعمق هوة الخلاف.

ا تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على فمهم»يقول القرافي: 
على  المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره

عرف بلدك واسأله عن عرف بلده واجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا 

                                                           
ضوابط و 53ـ  52م، ص 1995ه ـ 1415، 1، محمد بازمول ،الرياض، دار الهجرة، طتغير الفتوىينظر بتصرف  1

: البوطييقول  291ـ  286م، ص 1973هـ ـ 1393، 2، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة،طالمصلحة
حوال، وعلى هذا الأساس فقط ـ بالنسبة فهذه الأقسام الثلاثة التي لا يمكن أن تخرج أعراف الناس عنها بحال من الأ»

 «. للعرف ـ ينبغي أن يفهم معنى قولهم ))تتبدل الأحكام بتبدل الزمان((
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ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا 
 . 1«والسلف الماضين

من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم »ويقول ابن القيم: 
وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على 

ختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على ا
وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي 

 .2«الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان

والعَصْرانيون »لكن ينبغي عدم التوسع في هذه القاعدة قال بكر بن عبد الله أبو زيد: 
هذا التمقعيد الصُّوري إلى أوسع الأبواب فأخضعوا النُّصوصَ ذاتِ الدِّلالة القطعيمة  دخلوا من 

كآيات الحدود في: السمرقَِةِ، والزّنا، ونحوهما، بإيقاف إقامة الحدود؛ لتغيرُّ الزممان، وهكذا مما 
 .3«نِهايَـتُهُ انسلاخٌ من الشمرعِ تحت سُراَدِقٍ مَوْهُوم

  رعي:ة في مراعاة العرف على العمل بالنص الشومن تطبيقات القاعد

وهذه كانت »ـ يقول ابن القيم عن مسألة إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد: 
غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنَّا عليهم صاع من قوتهم، كمن 

ن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن قوتهم الذرة والأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإ
واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب 

                                                           
 .176، ص 1، القرافي، مالفروق 1
محمد عبد  ت: ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،إعلام الموقعين عن رب العالمين 2

  .66، ص 3، مم1991 ـهـ 1411، 1، طييروت ـدار الكتب العلمية ، السلام إبراهيم
 1، بكر بن عبد الله أبوزيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، طالتعالم وأثره على الفكر والكتاب 3

 .70هـ، ص 1418، 4هـ، ط1408، 2وط
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الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته 
 .1«أهل بلدهم

عشرين بنحوها رة و ـ يقول محمد الأشقر عن مسألة تحديد نصاب الزكاة في عروض التجا
لحاضر: صرنا اعفي  مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة في عصر التشريع وهل تطبق

ية النقود الورقو تجارة ض الوقد مال بعض الفقهاء في هذا العصر إلى الرجوع إلى التقويم في عرو »
، وهو ثبات القوة الشرائية إلى نصاب ا صاب ن. فإن لذهبللذهاب خاصة. ولذلك وجه بينِّ

رون شاة من سلم عشو ليه الذهب ـ العشرين ديناراً ـ كان يشترى بها في عهد النبي صلى الله ع
 شاة تقريباً  عشرون بها شياه الحجاز تقريباً. وكذلك نصاب الفضة ـ المئتا درهم ـ كان يشترى

اة واحدة، شراء شلا لإرنا الحاضر فلا تكفي قيمة المائتي درهم من الفضة أيضاً. أما في عص
ين شاة من شياه هـ( لشراء عشر 1417بينما العشرون مثقالًا من الذهب تكفي الآن )سنة 

 الحجاز، أو أقل قليلًا.

فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه 
 .2«اب الفضةالأكمل. بخلاف نص

 : قاعدة ما جرى عليه العمل. الثالث المطلب

من الأسباب التي دعت إلى نشوء نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب المالكي 
 .3هو رفع الخلاف الناتج عن تعدد الروايات والأقوال في هذا المذهب

                                                           
 .18 ، ص3 ، مبن سعد شمس الدين ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين 1
 .88)مطبوع ضمن أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة(، ص الأصول المحاسبية المعاصرة للتقويم  2

م، 1996هـ ـ 1417، عبد السلام العسري، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي  3
 .19وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية،  ص من مطبوعات 
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تيجة، إذ سيترتب ونظراً لعلاقة هذا الموضوع، أو بعض أنواعه، بالعرف والعادة في الن»
عليه القبول به، والاستمرار عليه، ومعاودته مرةّ أخرى، رأينا أن نتعرّض إليه بشيء من 

 .1«الإيجاز

وحقيقة إجراء العمل: أنه الأخذ بقول ضعيف في القضاء والفتوى، من عالم يوثق به، 
 . 2في زمن من الأزمان، ومكان من الأمكنة؛ لتحقيق مصلحة، أو درء مفسدة

داعيه فهو مبني على مذهب مالك، فإذا  عنك أن العمل أياًّ كان موجبه و  يذهبلا و 
إذا كان منظوراً فيه إلى درء حة فهو على أصله في الاستصلاح، و كان ملفتاً فيه إلى جلب المصل

إذا كان مركونًا فيه إلى العرف فهو على أصله في فهو على أصله في سدّ الذرائع، و  المفسدة
، بيد أن العمل يرتبط بموجبه ارتباط العلة بالمعلول، ولذلك يختلف العرفو  مراعاة العوائد

باختلاف البلدان، ويتحدد في الموضع الواحد بتحدّد محله ووقته، فإذا ارتفع الموجب عاد الحكم 
 .3إلى الراجح أو المشهور؛ إذ العلة تدور مع المعلول وجوداً و عدماً 

ليس ترجيحاً لقول ضعيف على قول ...» يقول مختار حمحامي عن هذه القاعدة:
مشهور ـ كما يظن البعض ـ مجرداً من غير ضابط، وإنَّا هو الأخذ بأقوى الأقوال باعتبار خاصّ 
بالزمان والمكان والأعراف جلباً لمصلحة أو درءً لمفسدة، فهو أشبه بالاستحسان لما يعدل 

بهذا الوصف ليس خارجاً عن مقتضى بالجزئية عن قاعدتها المألوفة إلى قاعدة الرخصة...فهو 
ا هو نظر في لوازم الأدلة ومآلاتها  .4«الأدلة، وإنَّم

                                                           
 .107، يعقوب الباحسين، ص قاعدة العادة محكمة 1
 .114م، ص 2007هـ ـ 1428، 1، عبد الله بن المحفوظ بن بيمه، دار المنهاج، طفقه الأقلياتصناعة الفتوى و  2
( 43طبوع ضمن مجلة العدل، العدد )، قطب الريسوني، م«نظرية في الميزان»ما جرى به العمل في الفقه المالكي  3

 .22هـ، ص 1430رجب 
، ذو الحجة 19الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية ـ جامعة وهران ـ ، العددمجلة الحضارة الإسلامية  4

، بين الإهمال(في الفقه المالكي بين الاعتبار و م، تحت مقال بعنوان )سلطة مجريات الأعمال 2013هـ ـ أكتوبر 1434
القول في الاستحسان ...ألفيناه أيضا منقسما أقساما فمنه »تأكيداً لكلامه يقول ابن العربي: و 19مختار حمحامي، ص 
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يقول يعقوب أما ما جرى به العمل من الأقوال المشهورة أو الراجحة والقوية؛ ف
مهما يكن من أمر فإن هذا النوع من العمل لا يختلف كثيراً عما في المذاهب و »الباحسين: 

ينبغي  لكنشهورٌ أو راجح أو قويّ في المذهب و ا ـ جميعاً ـ تقضي بما هو مالفقهية الأخرى، لأنه
ه لأسس ومبادئ ومقاصد الشريعة، ونصوصها مدى مطابقتأن ينظر في القول نفسه، و 

الأعراف أو المصالح، أو الحاجات والضرورات،  العمل بذلك، من دون النظر إلىالصحيحة و 
ب يُـعَدّ من الأمور المستغربة، وهي من مفرزات التقليد قوّته في المذهبل لمجرد شهرة القول و 

ح والمشهور والعمل بالشاذ الراجه بوجه عام أهون من ترك القويّ و لكند على المذاهب و الجمو و 
 .1«الضعيفو 

 (لعسريسلام اال عبدأما العمل بالشاذ والضعيف في إطار ما جرى به العمل هذا فلـ)
جهة ، من و وابطهذه الضوجعله نظريةّ ذات ضوابط ، و هود في إبراز ما جرى به العمل، ج

 نظره، هي:

به  يكون من قام ت، وأنثباـ أن يكون جريان العمل ثابتاً بالطرق التي يعُتدّ بها في الإ 1
 معروفاً.

رفة دة لمععهو ـ أن يكون العمل مندرجاً تحت أصل شرعي، ويعرف ذلك بالطرق الم 2
 الاندراج.

 ة.عية والحضاريلاجتمااامل طاً بالظروف الزمانية والمكانية، والعو ـ أن يكون العمل مرتب 3

                                                                                                                                                                          

ترك الدليل للمصلحة ومنه ترك الدليل للعرف ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة 
، ابن العربي، ت حسين علي المحصول في أصول الفقه «.ق مثال الأول رد الأيمان إلى العرفوإيثار التوسعة على الخل

 .131م، ص1999 ـهـ 1420، 1اليدري ـ سعيد فودة، دار البيارق ـ عمان، ط
 .109ـ  108، يعقوب الباحسين، ص قاعدة العادة محكمة  1
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ا أحكام ت عليهبني ـ أن يكون العمل مستنداً إلى واحد أو أكثر من الموجبات التي 4
 العمل من العرف، أو المصلحة أو سدّ الذرائع أو الضرورة.

 ـ أن يكون حكم العمل صادراً من الفقهاء المؤهلين. 5

 ذكرت في كثير من كتب الفقه المالكي، لكن الباحث وسّع الكلام وهذه الضوابط
 .1فيها

ولعل من أحسن ما نختم به هذه النقطة هو كلام حمحامي مختار حيث يقول: 
لِحّة وصارت الأعراف ...»

ُ
وبعد تغير الأحوال التي وقعت في العالم الإسلامي وتتابع النّوازل الم

هي...بعد هذا كلّه نقف إزاء مجريات الأعمال المدونة في  غير الأعراف السابقة ولا المتطلبات
المصنفات والمواثيق موقف الدّارس لها، المعتبر بها في عموم حركية المنظومة الفقهية المذهبية 
والمطلقة المقارنة، صحيح أنّ أيّ منتوج بشري يحمل خصائص بيئته الحضارية بإيجابياتها 

عمال ما بعد الموحدين ترصف بأثقال التخلف، إلا أنّ وسلبياتها، ولا شكّ أنّ مجريات الأ
الدراسة الواعية للتاريخ الفقهي تُمكننا من أن نؤسس واقعاً حضاريًا قويًا يستجيب لشروط 

 .2«الاستخلاف وتسلم زمام الريادة

 :حثمن النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبو 

ه على هذأعرف ـ العادة هي ما اعتاده جمهور قوم في قول أو فعل وهي محكمة وال
 العادات. 

                                                           
هـ ـ 1417، عبد السلام العسري، المذهب المالكينظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار ينظر  1

، محمد النابغة بن بوطليحيةو ما بعدها و ينظر  147م، من مطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية،  ص 1996
 . 125ـ  123م، ص2002هـ ـ 1422، 1عمر الغلاوي، ت يحي بن البراء، مؤسسة الريان، بيروت ـ لبنان، ط

، ذو الحجة 19الحضارة الإسلامية ـ جامعة وهران ـ ، العددادرة عن كلية العلوم الإنسانية و الص لإسلاميةمجلة الحضارة ا  2
)سلطة مجريات الأعمال في الفقه المالكي بين الاعتبار و بين الإهمال(، : م، تحت مقال بعنوان2013ـ أكتوبر هـ 1434

 .28ـ  27 مختار حمحامي، ص
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ـ قاعدة العرف تشهد بحجيتها عموم نصوص الكتاب والسنة والأدلة التي تساق 
 للمصلحة المرسلة واعتبار المآل والاستحسان. 

لف العادة دليلا ألا تخاو  أن تكون العادة مطردة أو غالبةضوابط الأخذ بالقاعدة: ـ 
أن لا يعارض العادةَ تصريحٌ و  أن تكون العادة مقارنة لا سابقة قد تغيرت ولا لاحقةو  شرعيا

 ة.أن تكون العادة عامة أو أن تكون خاصة غير محصور و  بخلافها

ـ حقيقة إجراء العمل: أنه الأخذ بقول ضعيف في القضاء والفتوى، من عالم يوثق به، 
 كان من الأمكنة؛ لتحقيق مصلحة، أو درء مفسدة.في زمن من الأزمان، وم

ـ أن ضوابط العمل بما جرى به العمل أن يكون ثابتاً بالطرق التي يعُتدّ بها في الإثبات، 
وأن يكون العمل  وأن يكون من قام به معروفاً وأن يكون العمل مندرجاً تحت أصل شرعي

مستنداً إلى واحد أو أكثر من الموجبات التي مرتبطاً بالظروف الزمانية والمكانية وأن يكون العمل 
بنيت عليها أحكام العمل من العرف، أو المصلحة أو سدّ الذرائع أو الضرورة وأن يكون حكم 

 العمل صادراً من الفقهاء المؤهلين.

ـ أن ضبط الخلاف باعتبار العرف يكون بإعمال الضوابط الشرعية في إعمال العرف 
 والإهمال.بين المبالغة في الإعمال 
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 : المسالك المعاصرة في ضبط الخلاف.الخامسالفصل 

 المبحث الأول: التجديد الفقهي.

 ضوابطه.التجديد الفقهي و المطلب الأول: مفهوم 

تجدَّد الشيءُ: صَارَ جَدِيدًا. وأَجَدَّه وجَدَّده و »يقول ابن منظور:  التجديد لغة:
هَُ   .1«جَدِيدًاواسْتَجَدَّه أَي صَيََّّ

معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر »أما في الاصطلاح: 
. فالتجديد ليس مقصوده تبديل الدين بالتخلص من التراث الفقهي أو محاولة 2«بمقتضاهما

هدمه، بل المقصود إعادته إلى جوهره الصحيح الذي كان عليه في القرون المفضلة مع إدخال 
 تنقيته من الشبهات التي قد تعلق به.، وحسن التعامل معه و ين عليه في طريقة العرضالتحس

الفقهي منه على وجه الخصوص مشروع ومما يدل على ذلك والتجديد الديني عموماً و 
سْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَ لَهُ أَجْرهَُا، وَأَ »قوله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  جْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَ مَنْ سَنَّ في الِْْ

سْلََمِ سُنَّةً سَيِ ئَةً، كَانَ عَلَيْهِ  وِزْرهَُا بَ عْدَهُ، مِنْ غَيَِّْ أَنْ يَ ن ْقُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الِْْ
الحديث سبب وروده و . 3«وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَ مِنْ بَ عْدِهِ، مِنْ غَيَِّْ أَنْ يَ ن ْقُصَ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَيْءٌ 

يبين أن ليس المقصود الابتداع في الدين بل إحياء ما اندرس منه فعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَريِرٍ، عَنْ 
فَاةٌ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَدْرِ الن َّهَارِ، قاَلَ: فَجَاءَهُ قَ وْمٌ حُ 

 تَابِ النِ مَارِ أوَِ الْعَبَاءِ، مُتَ قَلِ دِي السُّيُوفِ، عَامَّتُ هُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَ تَمَعَّرَ عُراَةٌ مُْ 
                                                           

 .111، ص3، ابن منظور، ملسان العربينظر  1

محمد ، ، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبِ داود وإيضاح علله ومشكلَتهالمعبود شرح سنن أبي داودعون   2
، بيَّوت، دار الكتب العلمية، أشرف بن أميَّ بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي

 .260 ،ص11، مه  1415، 2ط
، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، الزكاةكتاب ،مسلم في صحيحهرواه   3

 .1017برقم الحديث:
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فَأَذَّنَ  لًا وَجْهُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رأََى بِِِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثَُُّ خَرجََ، فَأَمَرَ بِلََ 
 ﴾يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ وَأقَاَمَ، فَصَلَّى ثَُُّ خَطَبَ فَ قَالَ:

 [ وَالْْيةََ الَّتِي في الحَْشْرِ:1]النساء:  ﴾إِنَّ اَلله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴿[ إِلَى آخِرِ الْْيةَِ، 1]النساء: 
تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارهِِ، مِنْ دِرْهمَِهِ، [ »18]الحشر:  ﴾وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللََّّ ﴿

صَارِ قاَلَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْ « وَلَوْ بِشِقِ  تَمرَْةٍ   حَتََّّ قاَلَ   مِنْ ثَ وْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُ ر هِِ، مِنْ صَاعِ تَمرْهِِ 
هَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قاَلَ: ثَُُّ تَ تَابَعَ النَّاسُ، حَتََّّ رأَيَْتُ كَوْمَيْنِ مِ  نْ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَ عْجِزُ عَن ْ

، فَ قَالَ 1طعََامٍ وَثيَِابٍ، حَتََّّ رأَيَْتُ وَجْهَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ هَلَّلُ، كَأنََّهُ مُذْهَبَةٌ 
سْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةً...»رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فالحديث يدل دلالة «. مَنْ سَنَّ في الِْْ

هو الذي فيه إحياء ما اندرس أو قل كمثال الصدقة أن هناك تجديدان: تجديد محمود و  صريحة
الصحابة تجدد العمل بِا أي قوي صدق معلوم لكن بعد تفي الحديث السابق فأصلها مشروع و 

هو إحياء المعصية أو البدعة يدل على القسم الثاني وظهر بعد أن كان خافتاً وتجديد مذموم و 
مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنََ فَ هُوَ »ما روته عَائِشَةُ رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: 

 .2«رَد  

                                                           
ش )متابِ النمار( نصب على الحالية » الكلمات الصعبة الواردة في الحديث حيث يقول: شرح محمد فؤاد عبد الباقي  1

هي ثياب صوف فيها  النمار جمع نمرة و لت فيه وأي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخ
تنميَّ وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه 

تغيَّ قوم لابسي أزر مخططة من صوف )العباء( بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية )فتعمر( أي 
)كومين( هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما  
كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال 

والتشبيه بالرابية )يتهلل( أي يستنيَّ فرحا وسرورا )مذهبة( ضبطوه بوجهين القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة 
أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيَّه مدهنة 

ه أحدهما معناه فضة وقال القاضي عياض في المشارق وغيَّه من الأئمة هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين في تفسيَّ 
مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء  

 .705 ، ص2، مصحيح مسلم «كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض
 .1718، رقم الحديث:نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمورباب ، كتاب الأقضية  ،مسلم في صحيحهرواه   2



 
390 

ما رواه أبو هريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  التجديد روعيةمن الأدلة على مشو 
دُ لها دينَها" وفي  .1قال: "إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كلِ  مِئة سنةٍ من يَُُدِ 

ين لا يكون هو أن التجديد في الدضوابط التجديد؛ و ضابط مهم من الحديث معنى بليغ و 
اجة إليه، وتتوفر الدواعي له، دون مسوغ؛ بل لابد من أن تتحقق الحاعتباطاً في كل حين و 

كل سنة أو سنتين من غيَّ   إلا كنا أمام تجديد للدينو ذلك لا يكون إلا في مدة زمنية معتبرة، و 
لأن الفقه و  2لا حاجة، ومعلوم أن تجديد الجديد يؤدي إلى تغييَّه أو استبداله بغيَّه ضرورة و 

عدم مسايرة في بعض الأحيان اه من آراء ضعيفة وأقوال شاذة و اعتراه ما عتر الْسلَمي 
 .فيه تجديدمستجدات كما ينبغي كان لابد من لل

 : 3إن كان يظهر أن الموقف من التجديد الفقهي يمكن تقسيمه على ثلَث اتجاهاتو  

من أبرز ملَمحه: التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء اه المضي قين و   اتج 1
 في العمل بالاحتياط.تمسك بظاهر النصوص فقط والْفراط في سد الذرائع و وال

محه الْفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص من أبرز ملَاتجاه الموسعين و    2
 التحايل الفقهي على أوامر الشرع.ذاهب و التلفيق بين الموتتبع الرخص و 

 : 4قهي وفق الضوابط الشرعية التالية  أما اتجاه الوسط فهو الذي يقبل بالتجديد الف 3

                                                           
: شعَيب الأرنؤوط، 4291، رقم الحديث:باب ما يذكر في قرن المئة، أول كتاب الملَحم، في سننه داود وأبرواه  1
 .«إسناده صحيح»
ه    1433، 1كنوز إشبيليا، ط، محمد بن أحمد بن سيد أوبك، دار  الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج  2

 .300م،ص2012

، نسيم بن مصطفى، مذكرة ماجستيَّ منهج الاجتهاد الفقهي المعاصر وتطبيقاته القضايا المالية و الطبية نماذج ينظر  3
السنة العلوم الاجتماعية   جامعة أبِ بكر بلقايد   تلمسان  ، ن سيب، بكلية العلوم الْنسانية و تحت إشراف خيَّ الد ي

 32   23م، ص 2014م   2013ه / 1435ه    1434الجامعية: 

، تحت مقال بعنوان: م2016ه ، 8143،ربيع الأول   ، صفر 37، العدد المجلة الفقهية السعودية للَستزادة ينظر  4
 .47 -43ص  خالد حمدي عبد الكريم( لصاحبه التجديد الفقهي بين التنظيَّ و التطبيق)
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: استقامة العقيدة   تحقق شروط الاجتهاد   المعرفة بمقاصد الشريعة   أ ـ ضوابط المجد ِّد
 أن تتحصل له ثقافة عصره   فهم الواقع.

الدرس كل المادة الفقهية صالحة للتجديد   المسائل في العرض و  ب ـ ضوابط المجدَّد:
تصفيتها مما شابِا   المسائل الظنية يكون بزيَدة الاجتهاد فيها وتصفيتها  القطعية تجدد ببيانها و

 مما شابِا   تفعيل مسالك ضبط الخلَف الفقهي التي هي مظهر من مظاهر التجديد الفقهي.

 المطلب الثاني: التجديد في مجال التدريس.

يُد أنه شبه محصور بين المسجد والجامعة ونجد  إن الناظر لواقع التدريس الفقهي
التجديد في المجال التدريس الفقهي يكون بالتجديد في هذين منهجين مختلفين في التدريس و 

 المعلمين: 

إن مما يغلب على طابع التدريس في المسجد هو اعتماد طريقة شرح أ ـ المسجد: 
مما اشتهر في بيان بعض فلها سلبيات و  3وكما لهذه الطريقة إيُابيات 2المختصراتو  1المتون

                                                           

و في الاصطلَح: مصطلح يطلق عند أهل  398، ص31، ابن منظور، ملسان العربالمتن لغة: ما صلب ظهره ينظر  1
العلم على مبادئ فن من الفنون جمعت في رسائل صغيَّة خالية من الاستطراد والتفصيل والشواهد والأمثلة إلا في حدود 

، المتون والحواشي والتقريرات في التأليف النحويه ، 1420لى، ، العدد الرابع، جمادى الأو مجلة الأحمديةالضرورة . ينظر 
 .249عبد الله بن عويقل السلمي، ص

و في الاصطلَح: الكتاب الذي تكون  241، ص4، ابن منظور، ملسان العربالاختصار لغة: أواسط الكلَم ينظر  2
 .26التأليفية في تراثنا، محمد لطفي الصباغ، ص ممل مادته مأخوذة من كتاب أطول منه ينظر المناهج و الأطر 

تيسيَّ لسبل استدعائها، : في المتون والمختصرات تقريب للمعلومة، وتسهيل لاستيعابِا وحفظها، و لإيجابياتا من أبرزو  3
وجمعه، فظه حعد هذه الطريقة على ضبط المذهب و تساة للمتقدمين مع التراكم العلمي و لا سيما في إطار التقنيات المتاح

 ضوابطه، لا سيما مع احتواء المختصرات مع إيُازها على مادة علمية وفيَّةلنظرة الشاملة القريبة لمسائله و في ذلك تهيئة لو 
تحقيق التدرج المناسب في السلم التعليمي، متَّ ما كان الاختيار مناسباً، عوض أن يهجم المبتدئ على المطولات التي قد و 

دقيقة، التي تعود على فيها تدريب على تنمية القدرة على الصياغة الفقهية المحكمة الو  تهلا ملكاو لا تناسب قدراته 
، هيثم بن فهد بن غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصيالدقة في العبارة. الاحتراز والانضباط في الفتوى و 

أليس وينظر  .146   144 ص م،2012ه    1433، 1  السعودية، طعبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض 
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ويمث ل ذلك من شأن »....الانتقادات على هذه الطريقة ما نقل عن ابن خلدون من قوله: 
لمذهب المالكي بالكتب المدونة مثلَ وما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل  ا  الفقه في

والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشيَّ والتنبيهات 
وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثُ إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيَّوانية من القرطبية 
والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم والْحاطة بذلك كله وحينئذ يسلم له منصب الفتيا 

لب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها والعمر وهي كلها متكررة والمعنى واحد. والمتعلم مطا
ينقضي في واحد منها. ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر 
دون ذلك بكثيَّ وكان التعليم سهلَ ومأخذه قريبا ولكنه داء لا يرتفع لاستقرار العوائد عليه 

  1«لهافصارت كالطبيعة التي لا يمكن نقلها ولا تحوي

إنما أصل فكرة المتون أو المختصرات و  الملَحظ من كلَم ابن خلدون أنه لا ينتقدو 
في عصر تغيَّت  زوايَنَفي بعض مساجدنَ و  التي للأسف تكرر بنفس الطريقةسها و طريقة تدري

 تطورت. فيه طرق التعليم و 

 ليتها يَد تعتمد على التركيز على الحفظ وتغليبه على جانب الفهم و طريقة المساجو 
اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم »حتَّ يقول ابن خلدون:  2حققت هذه الغاية

                                                                                                                                                                          

، العدد الرابع، جمادى مجلة الأحمديةو  145ه ، ص 1427، 1، ابن عاشور، دار السلَم، القاهرة، طالصبح بقريب
 .271   267، عبد الله بن عويقل السلمي، صالمتون والحواشي والتقريرات في التأليف النحويه ، 1420الأولى، 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ، المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرديوان   1
  ه   1408، 2، طبيَّوت   دار الفكر، خليل شحادة ، ت:ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الْشبيلي

 . 728   727 ، ص1، مم1988
لمتقدمين التي فيها محض كتب اهمة المتفقه عن مطالعة الأصول والمطولات و  تضعف: أنها طريقة المتون سلبياتمن و  2

الغايَت فيها إخلَل بالعملية التعليمية حيث تلقى ختصر المجرد غالباً من التدليل والتعليل. و تربط همته بالكلَم المالعلم، و 
ختصر عن الاشتغال بالعلم نفسه، وذلك بتحليل لمهو لم يستعد لقبولها بعد. أن فيها اشتغالًا بامن العلم على المبتدئ، و 

معلوم أن الاشتغال بتصحيح ما فسد غيَّ الاشتغال بالعلم نفسه، كما أن ألفاظه ودراسة محتملَتها وتصحيح الخطأ فيها. و 
في العصور  أن الفقهاء ومن السلبيات ادر في وقوعه أو القليل في جدواهالاشتغال بِا اشتغال بمسائل كثيَّة هي من قبيل الن

التراكيب المعقدة الموغلة في يَّ من المختصرات أشبه بالألغاز و المتأخرة أخذوا يتابرون في شدة الاختصار حتَّ غدت كث
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والوقوف على غايَته كثرة التآليف واختلَف الاصطلَحات في التعاليم وتعدد طرقها ثُ مطالبة 
المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك. وحينئذ يسلم له منصب التحصيل فيحتاج المتعلم إلى حفظها  

ها أو أكثرها ومراعاة طرقها. ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها فيقع كل
 . 1«القصور ولا بد دون رتبة التحصيل

هذا الكلَم يعود تاريخه إلى أكثر ستمائة سنة. فماذا نقول اليوم عن حالنا الذي و 
 الصوارف عن طلب العلم.مم وقوة الحفظ وكثرت المشاغل و نقصت فيه اله

التدريس بالمقررات التي يكتبها على : مما غلب على التعليم الجامعي التركيز ب ـ الجامعة
د اعتماعلومات و مطالبة الطالب بحفظها و التي تتميز بحشد كم هائل من المغالباً  و الأساتذة 

فقهية عامة ية مساره الدراسي بثقافة شرعية و نجد الطالب الجامعي يخرج في نهاأسلوب التلقين و 
معي يمر بمقررات فقهية من أصول وقواعد نعم مقارنة بالتعليم المسجدي نجد أن الطالب الجا

لو و  فقه مقارن لن يتعلمها في المسجدومقاصد ونظريَت فقهية وتخريج الفروع على الأصول و 
أن الطالب الذي تربى على طريقة المتون نجد في المقابل تا طويلَ إلا في القليل النادر و مكث وق

                                                                                                                                                                          

ي البلَغة مما يؤدي بدوره إلى صعوبة الفهم، لاسيما عند غيَّ الممارسين لها، الأمر الذالغموض وفي ذلك إخلَل بالوضوح و 
تأخرين لما جعلوها جل مبتغاهم أن المو  الحواشي عليها، فلم يعد لاختصارها جدوىح و استدعى المبادرة بوضع الشرو 

القياس لذي يربط الفقيه بالنصوص والأصول والتخريج و التعليق عليها انصرفوا عن حقيقة الفقه اوتسابقوا في حفظها و 
انحصرت دائرة التأليف في لمنهجي، و يقها، بل ضعف الْبداع اعسر تحصيلها عن طر ها، فضعفت بذلك الملكة الفقهية و علي

الحواشي مما النظر و تقييد، فيحتاج معها إلى فتوى منها لما يدخلها من تخصيص و عدم الركون إلى الو  نقل ما قاله المتقدمون
أن الفقه متجدد بطبيعته، ويعالج  ومن السلبيات هة الاستقلَل، فضعف الانتفاع بِاأضعف الاعتماد عليها على ج

إذا ما انشغل الفقهاء بمتن معين، انشغلوا عن مشكلَت عصرهم الذي يعيشونه بمشكلَت عصر ره، و مشكلَت عص
، هيثم بن فهد بن غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي. صاحب المتن، حتَّ لكأنهم لا يعيشون زمانهم

أليس و ينظر  146   144 ص م،2012ه    1433، 1  السعودية، طعبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض 
المتون والحواشي ه ، 1420، العدد الرابع، جمادى الأولى، مجلة الأحمديةو  145   139، ابن عاشور، ص الصبح بقريب

 .266   264بن عويقل السلمي، ص، عبد الله والتقريرات في التأليف النحوي

 .727 ، ص1، م تاريخ ابن خلدون  1
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التفضيل بين الطريقة التقليدية والطريقة  في ظل إشكاليةالفقهية و  نجده ضابطاً للمسائل
 : 1التعليمبد من تجديد في طريقة التدريس و كان لا  الأكاديمية

ومرتكزة على  أن تكون محددةو  الوضوع في العبارة،ـ اعتماد اليسر والسهولة و  1
 الفكرة الرئيسية للمسألة التي نحن بصددها.ع الأساسي و الموضو 

والْسرائيليات المختلقة  الآثار الضعيفةقية الفقه من الأحاديث الواهية و ـ تن 2
 الألغاز المغلوطة.والقصص غيَّ المنطقية، والافتراضات المستحيلة و 

فيختلف  سة،ـ لابد أن يكون المحتوى الفقهي متناسباً مع الفئات المستهدفة بالدرا 3
النهائية، كما يختلف المحتوى الموجه حل الأولى عن المراحل المتوسطة و التأليف الموجه لطلَب المرا

لا مانع في هذا الصدد من ترجمة المحتوى نه مما يوجه للبيئات الأعجمية، و للبيئات العربية ع
 الفقهي للمسلمين من غيَّ العرب خاصة العامة من الأجانب...

استبدالها بالأمثلة التي لم تعد لها وجود في عصرنا و ن الأمثلة القديمة ـ التخلص م 4
الباحثين عندما يتحدث عن الرد بالعيب في فقه العيوب فمثلًَ نجد بعض المؤلفين و  الحديثة،

يق غالباً في ترتكز أمثلته على عيوب العبد أو الأمة من الرقيق برغم أن هذا العصر يخلو من الرق
كان الأجدى به أن يضرب المثال بعيوب السيارات أو الحاسبات أو ي، و عالمنا الْسلَم

عليها كانت تبنى الأحكام، أما العيوب أن العيوب قديماً كانت ظاهرة، و  الجوالات...إلخ، كما
عليه يُب أن تكون هناك اجتهادات فقهية ذا العصر أغلبها خفي غيَّ ظاهر، و في السلع في ه

 .2تتناسب مع ذلك

                                                           

، صفر   ربيع الأول 37، العدد المجلة الفقهية السعوديةفي خالد حمدي عبد الكريم  تم الاستفادة في الجزئية من  1
 . 37   33، تحت مقال بعنوان: )التجديد الفقهي بين التنظيَّ و التطبيق( ص م2016ه ، 1438،

في معاهدنَ تركيز البحث على ما يناسب العصر في البحث أو الدرس، فمثلًَ نجد في كتب الفقه التي تدرس الْن   2
الراجل من الغنائم، برغم أن هذا لا وجود  باب الجهاد يدرس نصيب الفارس و كذلك فيالعلمية أبواب الرق وأحكامهم، و 

إمكان تحققها في إلغاء هذه الأبواب من الفقه الْسلَمي، لكون  الكلَمهذا ليس معنى له الْن و غيَّ متصور في عصرنَ، و 
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، فقد كانت المقاييس إيضاح المقاييس القديمة بما يناسبها من المقاييس الجديدةـ  5
لفقه قديماً هي الميل والفرسخ والذراع للمساحات، والوسق والصاع والمكتل والمد المدونة في ا

لمستخدمة في كتب اللكيل، والرطل والمثقال للوزن، وهذه المقاييس والمقادير هي المستعملة و 
لا يعرف ما يعادل أكثر المسلمين من المتخصصين في العلوم الشرعية يمة والحديثة، و الفقه القد

عروف الْن منها مثل: الكيلومتر والمتر والسنتمتر للمساحات، الموازين بما هو مهذه المقاييس و 
 .1الجرام للوزن، نَهيك عن عامة الناسوالربع الكيلة واللتر للكيل، والطن والكيلوجرام و 

تماد على وسائل تربوية عديدة، لتبسيط هذه العلوم الفقهية، مثل الأسلوب   الاع 6
المتعلم...إلخ من طرق التدريس المعروفة في هذه العصور،  القائم على التفاعل بين المعلم و الحواري 

الاستفادة كذلك من الوسائل من الوسائل التعليمية الحديثة، و كما أنه يُب الاستعانة 
 المرئية.نت والفضائيات والوسائل المسموعة و الْنتر ثة مثل: أجهزة الحاسوب و ية الحديالتكنولوج

على المستوى المعرفي و التعليمي فهي تساعد المتعلم على  2  استعمال الخرائط الذهنية 7
ضبط واستحضار المعلومات بجهد ووقت أقل مما يمكنه من المرور بكافة أبواب الفقه واستحضار 

                                                                                                                                                                          

لكن المقصد أن هذا لا يناسب الدرس العام الْن، لعدم وجوده في الحاضر، ولا مانع من الدراسة زمن المستقبل، و 
ن حيث تفادة منه مالمتخصصة لهذه الأحكام؛ لأنها من التراث الذي يُب أن نحافظ عليه في أصول المدونة، ويمكن الاس

دفع علم بذلك مفيد للذب عن الْسلَم و المقاصد، التي يستفاد بِا في أحكام أخرى، أو حتَّ الالقياس أو استنباط العلل و 
  الشبهات عنه في ذلك، لكي يصلح هذا للمتخصصين دون العوام من الدارسين الذين يعتنون بمثل هذه الأمور.

لمكاييل القديمة؛ لأنها أصل الأحكام فلَ يُوز اندراسها أو إخفاؤها، لكن مقصد اإلغاء المقاييس و  وليس المقصود  1
بذلك عصرنَ من باب الشرح والْيضاح، و الباحث في التجديد هو وضع المقياس أو المكيال أو الوزن المتعارف عليه في 

مر، ب المقاييس الحديثة في هذا الأيمكن الاستعانة بكتقد حافظنا على الموروث القديم وجددنَ بالمفهوم الجديد، و  نكون
، معادلة الأوزان و المكاييل الشرعية بالأوزان و المكاييل المعاصرةلعلي باشا مبارك،  الميزان في الأقيسة، والأوزانمثل: 

 ضمن أبحاث و أعمال بيت الزكاة الكويتي لمحمود الخطيب.
هي تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخيَّ أغلب »عرفها توني بوزان بقوله:   2

مهارات العقل بكلمة أو بصورة أو بعدد أو بمنطق أو بألوان في كل مرة وفي كل أسلوب قوي تعطيك الحرية المطلقة في 
 .3م، ص2009، 1، مكتبة جرير، ط، توني بوزانخرائط العقلينظر «. استخدام طاقات عقلك
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الأبواب وسهولة ربط المسائل الفقهية بعضها مع بعض إذا كان هناك  الأغلب المهم من هذه
 تداخل بين هذه الأبواب فهي تنظم ذهن المتعلم وتعمق معرفته.

 المطلب الثالث: تجديد الصياغة الفقهية المعاصرة.
 :1فيمكن إجمال أبرزها فيما يأتي

 ـ تطوير المدونات الفقهية القديمة.  1
اجها إخراجاً مناسباً لأهميتها ومدى اعتمادها في نقل من مسالك تطويرها إعادة إخر و 

، والتعليق على بيان الحكم عليهابضبط نصها، وتخريج أحاديثها وآثارها و ذلك المذهب، و 
بسات تاريخية أو بيان ما يحتاج إلى بيان من كشف من ملَغامضها وتوضيح مصطلحاتها، و 

نقد ما قد يقع فيه المصنف من خطأ أو وهم في نسبة عية في زمن كتابة النص الفقهي، و اجتما
فهرسته ، وكتابة مقدمات تعرف بالكتاب وسبل الاستفادة منه، و قول أو استدلال و نحوه

 ما إلى ذلك من وسائل الخدمة.الوصول إلى المعلومة المرادة، و  فهرسة شاملة تيسر
 بالنسبة المادة ذاتها المنقولة فالتحديث يفترض أن يعمل على صعيدين: أما

 التي تحتاج إلى مراعاة تطور الجوانب الحضاريةمنهما الفروع الفقهية المنقولة و  :الأول
 فيها كالكثيَّ من أحكام المياه وإزالة النجاسات وأحكام الجوار والطريق وحريم الْبار وغيَّ ذلك.

التطور الحضاري لتكون من صميم ل التي تمليها الحياة المعاصرة و إضافة المسائ :الثانيو
 مسائل المدونَت الفقهية.

 ـ توخي الصياغة الوظيفية للمدونات الفقهية.  2
مضمونه عن الذي يكتب للمتخصص ينبغي أن يختلف في أسلوبه و  عاميفما يكتب لل
 .2الأخيَّ كذلك يراعى فيه المستويَتوالمتخصص في المجال الشرعي و  1في غيَّ المجال الشرعي

                                                           

  ، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي ينظر  1
 .188   161 ص م،2012ه    1433، 1السعودية، ط
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 ـ ابتكار أنواع جديدة للتأليف الفقهي. 3
يكون العمل عليها و  التي يكون الترتيب فيها على حروف المعجم  3منها الموسوعات

التابعين والسلف، أو فردية كموسوعات فقه الصحابة و بجهد جماعي كالموسوعة الفقهية الكويتية 
من إثراء للمكتبة الْسلَمية »من الفوائد  4المدونَتوللموسوعات و  لمحمد رواس القلعجي

الموضوعات بتعمق كل على حدة، وبجهد جماعي  ببحوث تتصف بجدة الصياغة ومعالجة
تتلَقح فيه الأفكار والأنظار قبل إخراجه للناس، فإنها هي السبيل لتوفيَّ الوقت على المختصين 
  وغيَّهم بالأحرى   في التعمق بدراساتهم الشرعية ولا سيما في التعليم العالي والقضاء والتشريع، 

راسات الدولية الحقوقية المقارنة وبالموسوعة تسهل العودة وفي إحياء التراث الفقهي وترشيحه للد
إلى الشريعة الْسلَمية لاستنباط الحلول القويمة منها لمشكلَت القضايَ المعاصرة...وبإنجاز 
الموسوعة يتحقق للفقه الْسلَمي مواكبة ما وصلت إليه العلوم والمعارف من تطوير في الشكل 

                                                                                                                                                                          
تب في الفقه الجنائي أو المالي المصطلحات كما لو كاستعمال قه الطبي ستختلف طريقة الكتابة و فلو كتب فقيه في الف 1
 هكذا.و 

 فما يكتب في المجلَت العلمية المحكمة أو الملتقيات العلمية عما يكتب لعامة الطلَب الجامعيين أو للأئمة مثلًَ.  2

على المؤلف    أو دائرة المعارف، أو المعلمة  تطلق الموسوعة »: 53 ، ص1، مالموسوعة الفقهية الكويتيةجاء في   3
الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر، معروضة من خلَل عناوين متعارف عليها، بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة 
وممارسة، مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشروح، بل يكفي للَستفادة منها الحد الأوسط من 

وضوعة له، ولا بد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة، الثقافة العامة مع الْلمام بالعلم الم
فخصائص )الموسوعة( التي توجب لها  أو نسبتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها ممن يطمأن بصدورها عنهم.
ويتبين من هذا التعريف  موجبات الثقة.استحقاق هذه التسمية هي: الشمول، والترتيب السهل، والأسلوب المبسط، و 

التوضيحي العام أن " الموسوعة الفقهية " هي ما كانت فيه هذه الخصائص، وأن أساس الترتيب فيها هو المصطلحات 
المتداولة في الفقه )وهي الكلمات العنوانية لأبوابه ومسائله المشهورة( ، والتي ترتب ألفبائيا لتمكين المختص وغيَّه من 

ل لمظان البحث، وإن موجبات الثقة هي بيان الأدلة والعزو للمراجع الأصلية، وأنه لا بد من التنسيق بين جميع الوصو 
 .«معلوماتها بما يتحقق به الترابط والتكامل والبيان المتكافئ

القوانين الوضعية ككتاب التشريع ونجد فيها مقارانَت مع النظم و  المدونة كالموسوعة إلا أنها ترتب على الموضوعاتو   4
 مصادر الحق في الفقه الْسلَمي لعبد الرزاق السنهوري.قانون الوضعي لعبد القادر عودة و الجنائي الْسلَمي مقارنَ بال
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 .1«ه وغزارة تراثه جمال الْخراج وسهولة الترتيب...والأسلوب، فيجمع إلى أصالة مضمون
 الكثيَّ من هذه الفوائد تنطبق على المجلَت و المقالات الفقهية.و 

 بسائر العلوم.قهية ببعضها وبالعلوم المكلمة لها و ـ ربط العلوم الف 4
خاصة في ياة فيجب أن يكون للفقه كلمة ، و فالفقه تشريع الحياة فحيثما وجدت الح

الملتقيات الدولية يختصر على والحرام، إن الاجتهاد الجماعي والبحوث المعاصرة و مسائل الحلَل 
الاجتماع تعطى للفقيه في أو القانون أو خبراء علم النفس و الفقيه الطريق فخبرة رجل الاقتصاد 

طريق ة  أو في مقال علمي أو مداخلة  وكذلك يختصر الجلسات معدودة أو في جلسة واحد
إلمام بالأحكام الشرعية  من عنده، أن يكو وغيَّهم المحاميعلى الطبيب والمهندس والقاضي و 

يُعل غيَّهم قريبين تفتحين على أنفسهم وعلى غيَّهم و هذا التواصل يُعل فقهاء الشريعة مو 
أنتج لنا ما يسمى بالفقه الطبي والفقه الاقتصادي هذا التعاون و  منهم متفهمين لطريقة الفتوى

؛ هذا على وجه من التقسيمات الفقهية المعاصرة غيَّهاالفقه الجنائي وفقه الأقليات المسلمة و و 
لعلوم الفقهية ببعضها العموم أما على وجه الخصوص فقد كثرت دعوات المعاصرين إلى ربط ا

 لعلوم المكملة لها من جهة أخرى.بامن جهة، و 

ة التي سيأتي الكلَم ريَت الفقهيأما ربط العلوم الفقهية ببعضها نجده خاصة في النظ
أما ربط العلوم الفقهية و في الدراسات الفقهية المعاصرة و  في ربط الفروع بالأصولعلى بعضها و 

 بالعلوم المكملة لها فمن ذلك: 

معلوم أن و »ابن الجوزي: : يقول مغازيها الروحيةربط الأحكام بأصولها الأخلاقية و أ ـ 
هي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض النجاسة والماء المتغيَّ و إزالة  القلوب لا تخشع بتكرار

                                                           

 .54 ،ص1، مالموسوعة الفقهية الكويتية  1
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 1«لطلب الْخرة ومسائل الخلَف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب
 من المحاولات الأولى كانت لأبِ حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين.و 

نجد عدد من الفقهاء يسوقون عدد  التشريعية:حكمها ب ـ ربط الأحكام بمقاصدها و 
لهذا كن لم تكن بتلك الصورة الشاملة و لليه المسائل أو التي استدل بِا و من العلل التي بنيت ع

حجة )صده الجزئية ك )محاسن الْسلَم( ومقاات التي حاولت الربط بين الحكم و نجد بعض المؤلف
 رسالة المحمدية( و غيَّها.)الالله البالغة( و)حكمة التشريع و فلفسته( و

 الاتصالات المعاصرة في المجال الفقهي.ـ الإفادة من ثورة المعلومات و  5
تعد نقلة في مال الصيغة الفقهية المعاصرة وقد ظهرت مشاريع تستحق الْشادة و 

شركة )حرف( لتقنية  حققت الكثيَّ من هذه المطالب، ك )جامع الفقه الْسلَمي( الذي أصدرته
الذي يعد أرقى منتج حاسوبِ في الفقه إلى وقت كتابة السطور، بمادته الضخمة المعلومات، و 

ل على ربع مليون صفحة تقريباً، وبمداخله وتصفياته الكبيَّة، ( ملداً تشتم568التي تضمنت )
قت أرضيته من التراث ترتيبه الفقهي الحديث الذي انطلو  البحثية الهائلة،وخدماته المعلوماتية و 

اقاً للمسائل بمظانها القريبة، ومقارنة بين المذاهب إلحالفقهي ذاته، فرزاً للمصطلحات، و 
بناءاً لمكنز فقهي ضخم ذي المختلفة، واستخراجاً للقواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها، و 

 .2علَقات متعددة
                                                           

، لبنان بيَّوت  دار الفكر للطباعة والنشر، ، بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، تلبيس إبليس  1
 .107ص  ،م2001ه / 1421، 1ط

يد للقواعد في مال القواعد معلمة زا لكن من الأعمال المشابِة. و 1برنَمج جامع الفقه الْسلَمي/دليل الاستخدام ل 2
 الفقه الْسلَمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الْسلَميهو برنَمج حاسوبِ معتمد أصدره ممع الفقهية و الأصولية و 

 والعموم الشمول جهة من المجال هذا في فجددت ،(والأصولية الفقهية للقواعد زايد معلمة) جاءت ثُ»جاء في المعلمة:  
 لكن ،ذكُِرَ  كما  والمعاصرين المتقدمين العلماء عند موجود الفكرة أصل فإن الفكرة؛ أصل حيث من لا ،والتعميق والتفصيل

 وجميع, القواعد لجميع شامل المعلمة وعمل ،معينة علَقات إطار وفي معينة قواعد في هو إنما المعلمة على السابق العمل
 القواعد تذكر أن فيه والتزمت ،العلَقة ذات للقواعد مكانَ قاعدة كل  في المعلمة خصصت فقد الممكنة؛ العلَقات أنواع

 لم العلَقات أنواعاً من واستعملت ،رمزية بصورة القاعدتين بين تربط التي العلَقة نوع ذكر مع المشروحة بالقاعدة المتعلقة
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 تبويبه.ـ إعادة تقسيم الفقه و  6
  1استبعاد المسائل الفقهية التي انعدم وجودها أو ندرية المعاصرة و دراج النوازل الفقهبإ

 وقد سلك فقهاء معاصرون هذه السبيل، كوهبة الزحيلي في كتابه )الفقه الْسلَمي و أدلته(.
 تجديد وسائل العرض.ـ تبسيط الأسلوب و  7

ر في كما أن علم الفقه مرَّ بمراحل فإن أسلوب الكتابة فيه كذلك إلى أن وصل الأم
الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، »عصور التقليد كما قال ابن السيد البطليوسي: 

 . 2«مؤسسة على أصول كلَم العرب
 من التجديد العودة بالفقه إلى عصوره الأولى في الجمع بين الوضوح في المعانيو 

وسائل إيضاحية كالرسوم اضر من البساطة في الألفاظ مع إضافة ما استجد في العصر الحو 
 غيَّها.والصور التوضيحية، والجداول والخرائط والخطوط البيانية و 

 من النتائج الجزئية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحث:و 
  تجديد الفقه هو إعادته إلى جوهره الصحيح الذي كان عليه في القرون المفضلة مع 

تنقيته من الشبهات التي قد تعلق تعامل معه و التحسين عليه في طريقة العرض، وحسن ال إدخال
 به.

 .الفقهي منه على وجه الخصوص مشروع  التجديد الديني عموماً و 

                                                                                                                                                                          

 والْبداع التجديد أوجه من هو و ،علَقة بينها إن قيل أن يسبق لم قواعد بين علَقات ذلك فأنتج قبل؛ من أحد عند ترد
 و ،بعدها يأتي ممن والنقد والتتبع والتطوير للنمو قابلة نواة هي بل ،شيء كل  وضعت أنها ذلك يعني ولا. المعلمة عمل في
 ذلك أن إلا ،علَقاتها بذكر القواعد استوعبت كانت  وإن فإنها ،التجديدية الأعمال طبيعة هي فهذه ذلك؛ في حرج لا

 الفقهية للقواعد زايد معلمة« ونقده وتغذيته لتنميته والدارسين الباحثين أمام الموضوع هذا لباب فتح مرد إلا ليس
  .510   509، ص 1م ،والأصولية

وهجرها بل تدرس  لَم موجه لْلغاء الفروع المنقولةليس الكو الكلَم هنا عن صياغة كتب فقهية تنطلق من واقع الناس و   1
 بعد الانتهاء من دراسة الفقه المعاصر من باب حفظ التراث من الضياع ولْمكانية الرجوع إليه في المستقبل.

، ابن السيد البطليوسي، مذاهبهم واعتقادتهمالمسلمين في آرائهم و  بين التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف 2
 .6صه ، 1402، 2لنشتري، دار المتنبي، طت: أحمد حسن كحيل و حمزة عبد الله ا
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قسم وسط يعمل على التجديد اس في التجديد الفقهي بين موسع ومضيق و   انقسم الن
لقة أبرزها تحقق شروط الاجتهاد وفهم الواقع.وضوابط متعوفق ضوابط متعلقة بالمجدِ د: من 

من أبرزها تفعيل مسالك ضبط الخلَف الفقهي التي هي مظهر من مظاهر التجديد بالمجدَّد: و 
 الفقهي.

تجديد في طريقة التدريس والتعليم: اعتماد اليسر والسهولة والوضوع في العبارة   ال
مع الفئات المستهدفة بالدراسة  أن يكون المحتوى الفقهي متناسباً وتصفية الفقه مما شابه و 

إيضاح التي لم تعد لها وجود في عصرنَ واستبدالها بالأمثلة الحديثة و التخلص من الأمثلة القديمة و 
 .الاعتماد على وسائل تربوية عديدةا يناسبها من المقاييس الجديدة و المقاييس القديمة بم

توخي ة و   تجديد الصياغة الفقهية المعاصرة تكون بتطوير المدونَت الفقهية القديم
ار أنواع جديدة للتأليف الفقهي وربط العلوم الفقهية ابتكاغة الوظيفية للمدونَت الفقهية و الصي

ربط الأحكام بأصولها الأخلَقية ومغازيها بسائر العلوم من خلَل ببعضها والعلوم المكلمة لها و 
لات صاالاتالْفادة من ثورة المعلومات و و  حكمها التشريعيةالأحكام بمقاصدها و ربط الروحية و 

تجديد وسائل المعاصرة في المجال الفقهي وإعادة تقسيم الفقه وتبويبه وتبسيط الأسلوب و 
 العرض.
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 .التنظير الفقهي: المبحث الثاني

القدامى، لم يعُنوا ببحث النظريَ ت العام ة، بل كانوا يتناولون كل واقعة على  إن  الفقهاء
حدة بالبحث...غيَّ أن  ما صور عنهم من اجتهادات في الفروع، وما استندوا إليه في ذلك من 
أدل ة جزئية وأصول عام ة، يمكن أن يستخلص منها نظريَ ت عام ة، تنفرد كل منها بمفهوم كلي، 

 ، وأركان وشرائط هي ملَكها، وآثارها التي تبُنى عليها.ذي موضوع معين

ذلك لأن  هذه الأحكام التفصيلي ة الفرعي ة العملي ة، يتضمن كل منها ذلك المفهوم 
الكل ي، وإلا ما كان تطبيقاً له، إذ كل حكم فرعي يندرج تحت قاعدة عام ة، أو نظري ة عام ة 

 .1مايتضمن في حد ذاته، المفهوم الكلي لكل منه

 فما هي النظرية الفقهية وكيف تساهم عملية التنظيَّ الفقهي في ضبط الخلَف الفقهي.

 المطلب الأول: مفاهيم حول النظرية الفقهية.

: تقدم تعريف الفقه لغة واصطلَحاً أما مادة )نظر( معروفة أنها ترجع إلى معنى لغة
النظرية( قَضِيَّة تثبت ببرهان »)اللغة ف :معاينة الشيء بالعين أو القلب أما مصطلح النظرية في 

 . 2«)في الفلسفة( طاَئفَِة من الْراء تفسر بِاَ بعض الوقائع العلمية أَو الفنيةو

 نظرَيَِّة ]مفرد[: ج نظريَ ت:»: معجم اللغة العربية المعاصرةجاء في 

 .3وان"قضيَّة تُ ثْ بَت صحَّتُها بحجَّةٍ ودليل أو برهان "نظري ة محاكاة الحي   1

                                                           

النشر، ازن القبج، دار الفتح للدراسات و ، سامر مأثرها في قوانين الشرق الإسلاميمجلة الأحكام العدلية مصادرها و   1
 .209 م، ص2008ه    1428، 1عمان   الأردن، ط

دار ، محمد النجار  حامد عبد القادر   أحمد الزيَت   إبراهيم مصطفى ، ممع اللغة العربية بالقاهرة ،2، مالمعجم الوسيط 2
 .932 ص، الدعوة

هي عند الفلَسفة تركيب عقلي، مؤلف من تصورات متسقة، تهدف إلى ربط النتائج و »... يقول جميل صليبا:  3
 بالمبادئ.
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بعض الفروض أو المفاهيم المبني ة على الحقائق والملَحظات تحاول توضيح ظاهرة    2
 مُعيَّنة "نظرية الذ ر ة".

التي تفُسِ ر الفروضَ العلمي ة أو الفنيَّة "نظري ة ابن خلدون في  مموعة المسلَّمات   3
  .1«الاجتماع"

هام في الْعداد العلمي للقانون ومنه النظرية القانونية هي نشاط أساسي، هدفه الْس
بإبراز المسائل التي تسود مادة ما، والفئات التي تنظمها، والمبادئ التي تسوس التطبيق، والطبيعة 
القانونية للحقوق والمؤسسات، والتفسيَّ العقلي لقواعد القانون، كما أنها تفكيَّ علمي ينزع إلى 

 .2اكتشاف العقلية القانونية في ظل تاريخيته

                                                                                                                                                                          

الواقع دلت على المعرفة الخالية من الفرض المتجردة من   فإذا أطلقت النظرية على ما يقابل الممارسة العملية في مال 1
 التطبيقات العملية.

إذا أطلقت على ما يقابل العمل في المجال المعياري دلت على ما يتقوم به معنى الحق المحض أو الخيَّ المثالي المتميز عن   و  2
 الالزامات التي يعترف بِا جمهور الناس.

عرفة العامية دلَّت على ما هو موضوع تصور منهجي منظم و متناسق تابع في صورته على ما يقابل الم أطلقتإذا   و  3
 لبعض المواضعات العلمية التي يُهلها عامة الناس.

على ما يقابل المعرفة اليقينية دل ت على رأي أحد العلماء أو الفلَسفة في بعض المسائل الخلَفية، مثال  أطلقتإذا   و  4
 يكارت(.ذلك نظرية الخطأ عند )د

على ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية دلت على تركيب عقلي واسع، يهدف إلى تفسيَّ عدد كبيَّ من  أطلقتإذا   و  5
المعجم «. و يقبله أكثر العلماء في وقته من جهة ما هو فرضية قريبة من الحقيقة، مثال ذلك نظرية الذرة الظواهر، 

، ص 2م، م1982، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، الإنجلزية و اللاتنيةالفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية و 
" للدكتور جميل صليبا تفسيَّ النظرية باعتبارات  المعجم الفلسفي وفي "»يقول يعقوب الباحسين: .478   477

ما يقابل الحقائق العلمية  متعددة... ربما كان أقربِا إلى موضوعنا، إطلَقها على ما يقابل المعرفة العامية، و إطلَقها على
، القواعد الفقهية المبادئ ـ المقومات ـ المصادر ـ الدليلية ـ التطور ـ دراسة نظرية ـ تحليلية ـ تأصيلية ـ تاريخية «الجزئية

 .144م، ص1998ه    1418، 1يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الريَض   السعودية، ط
  ه   1429، 1، طعالم الكتب، عمر بمساعدة فريق عملأحمد مختار عبد الحميد ، العربية المعاصرةمعجم اللغة  1

 .2233 ، ص3م ،م 2008
، 2ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيَّوت، ط ، جيَّار كورنو،معجم المصطلحات القانونية 2

 .1727،ص2م ه ،1430
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: عرفها الهيثم الرومي بعد سرده لأغلب تعريفات المعاصرين والتعقيب عليها لاحاً اصط
مموعة أصول وقواعد وأحكام فقهية ذات صلة موضوعية وعلَقات متعددة من شأنها »بأنها: 

 .1«تفسيَّ عامة ما هو داخل في موضوعها من الجزئيات

وإن ما ذكره بعض الباحثين من النظريَت مما يتعلق »يقول يعقوب الباحسين: 
بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة، لا يصح  أن يُ عَد  نظرية فقهية، ولا هو من 

لم يعدوها نظرية فقهية، وإنما  «نظرية العرف»القواعد الفقهية، وحينما تحد ث رجال القانون عن 
 .2«عد وها مصدراً من مصادر القانون...

قضية فقهية كلية جزئياتها قضايَ  »التي هي:  3والفرق بين النظرية والقاعدة الفقهية
هي . وهي القضايَ كلية تندرج على ما تحتها من جزئيات بخلَف النظرية الفقهية التي 4«كلية

تهدف إلى الخروج باستنتاج بين الروابط القائمة بينها لهذا رؤية منسقة لموضوعٍ فقهي متشعب 

                                                           

، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض   غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي 1
 .518م،، ص2012ه    1433، 1السعودية، ط

 .151يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ص ، القواعد الفقهية  2

ويمكن تلخيص وجهة  القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الحكم الشرعيوجهة نظر في مفهوم  للشيخ يعقوب باحسين 3
نظره بأن ما عُر فَِتْ به القاعدة الفقهية هي في الحقيقة تعريف للحكم الشرعي؛ إذ الحكم الشرعي من أول كتاب الطهارة 

فقه إلى آخر أبواب الفقه هو قضية كلية فمثلَ كل رجل مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه هذه قضية كلية وتنطبق في ال
على أحكام جزئياتها لأن الحكم الذي وقع على الرجل إنما هو لحمله لتلك الصفة لا لشخصه وبالتالي فالحكم عام في 

فيه تجرد وبالتالي كل حكم الشرعي هو قاعدة كلية. إذا الأشخاص الذين تنطبق عليهم تلك الصفة وهذا الحكم العام 
اتضح هذا فما هو تعريف القاعدة الفقهية؟ هي قضية كلية جزئياتها قضايَ كلية أي أن القاعدة الفقهية تتفرع إلى قواعد 

م في الجزئيات عن . لهذا مثلَ عند الكلَم عن قاعدة الضرر يزال لا نتكلي والحكم الشرعي يتفرع إلى أفرادهي الحكم الشرع
ضرر بعينه وإنما نتكلم عن أحكام تندرج تحتها جزئيات فنقول من فتح شباك على دار جاره ينبغي أن يزال هذا حكم عام 

محاضرة للشيخ يعقوب باحسين بعنوان" . ينظر وهي قضية كلية تشمل كل من فتح شباك بغض النظر عن طبيعة الشخص
ب بن عبد الوهاب باحسين تجارب وذكريَت" ضمن لقاءات الجمعية الفقهية السعودية، السيَّة الذاتية للشيخ الدكتور يعقو 

 م.29/7/2018 :لموقعل، تاريخ الدخول  www.alfiqhia.org.saموقع الجمعية الفقهية السعوديةينظر 

ه    1432، 2السعودية، ط، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، دار التدمرية، الريَض   القواعد الفقهية المفصل في   4
 .36م، ص 2011
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ا عبارة عن دراسة مطولة بخلَف القاعدة الفقهية التي يستنبط منها أحكام فهي كالقانون نجده
ومن هذا المنطلق يمكن القول  تستوعب الفروع الجزئية المندرجة تحتها لهذا تصاغ بعبارات موجزة

ع بأن القواعد الفقهية خادمة للنظرية الفقهية وجزء من تركيبها فلَ يتصور دراسة نظرية في موضو 
 فقهي معين بدون الرجوع والْدراج في البحث القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بِا.

 : 1ونختم هذا المطلب ببيان أهمية النظرية الفقهية وفوائدها

 .2  في دراسة النظرية الفقهية تيسيَّ لفهم موضوعها، وتقريب لدراستها وتعليمها

لفقهية، مما يعين على حسن التبصر   وضع كل معنى في مكانه في شبكة من العلَقات ا
 لوجه الصواب في التوصيف والتكييف والحكم.

  تيسيَّ البحث الفقهي للمتخصصين وغيَّهم مع استعمال اللغة السهلة التي يستوعبها 
 .3المعاصرون

   منع تكرار الأحكام والقواعد والضوابط من خلَل ضم المسائل إلى أصل واحد.

 ها التام على القوانين الوضعية.  إثبات فضل الشريعة وتفوق

   تقريب الفقه من المؤسسات التشريعية خاصة التي تحكم بالقوانين الوضعية.
                                                           

 .594   581، صثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، هيغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةالصياينظر  1

ولكنها يمكن أن تقتطف »...فقه على الطلبة الجامعيين: يقول مصطفى الزرقا في كلَمه عن الحل لمشكلة استغلَق ال 2
تزويد ، فتكون مفاتيح لأغلَق مسائله، و تصاغ منها سلسلة نظريَت يصد ر بِا علم الفقهوتجمع من أماكنها، و أجزاؤها 

، المدخل الفقهي العام «.الطالب فيه بملكة في الفهم عاجلة، كان يحتاج في اكتسابِا إلى سيَّ طويل في جميع فصول الفقه
 .30، ص1مصطفى الزرقا، م

يلوح لي أن المؤلف قد و » نه لكتابه المدخل لنظريَت فقهية:ى صنيع مصطفى الزرقا في تضمييعلق عبد القادر عودة عل 3
رأى الفقه الْسلَمي في  عانى من مرارة الاطلَع على كتب الفقه ما عانى، فأخذ على نفسه أن يوطئ الفقه لطلَبه. ثُ

الحديث، فأخذ على نفسه أن ينقل الفقه الْسلَمي عبر هذه ربط فروعه بأصوله متأخراً قرونًَ عن الفقه ترتيبه وتبويبه و 
نقله بخطوة ، و القرون الطويلة نقلة واحدة ليلحقه بالفقه الحديث، فوفقه الله إلى ما أراد، فوطأ الفقه الْسلَمي لكل طالب

 .7، ص1مصطفى الزرقا، م المدخل الفقهي العام«. جبارة من العصر العباسي إلى عصرنَ الحديث
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 وهناك فوائد تعود على المتفقه نفسه منها:

   تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره، وتعينه على مدارك الفقه.

الباحث دقة المعاني الجامعة في أغوار الفقه   تحصيل المقصود من التفقه إذ تجتمع لدى 
 1واستثمارها في التفصيل ونبذ التكرار، وكذلك إدراك أبعاد النوازل والمحدثات...

 مجلات تنظيرهم فيها.و  موقف المعاصرين من النظرية الفقهية:المطلب الثاني

 موقف المعاصرين من النظرية الفقهية.   أ

إن النظريَت الفقهية بالمعنى المشار إليه تعُد  من الأمور ...»:يعقوب الباحسينيقول 
القانون، الْخذة لفقه الْسلَمي في كليات الحقوق و المستحدثة التي اقتضتها حاجة الدارسين ل

من الأمور الثابتة أن  الفقه الْسلَمي لم تتضم ن مراجعه اهجها بطريق الحضارة الغربية...و في من
بسبب خلو الفقه الْسلَمي مما ذكرنَ نجد قهية على هيئة النظريَت...و لفالقديمة بحث المادة ا

يرى بعض الباحثين . و في الفقه «نظرية»العلم يميلون إلى رفض اصطلَح أن الكثيَّين من شيوخ 
تعليل ذلك بأن النظرية تقوم على أساس التنظيَّ الفكري للإنسان، فهي تمثل وجهة نظره إلى 

لهذا فإن الذي يغلب على ...و 2أو ما استند إليه النص الشرعيالأمور، أما الفقه فأساسه 
الوضعي، أو أنها من نظرية من مصطلحات الفقه الغربِ و الظن، أن هذا الْنكار يعود إلى أن  ال

 . 3«الأمور المحدثة المبتدعة...

                                                           

، ديسمبر 1العدد يصدرها مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، ،لة الدراسات الفقهية و القضائيةمج  1
 .49)التعريف بالنظريَت الفقهية والقضائية وأهمية دراستها( لصاحبه قبلي بن هني، ص تحت مقال بعنوان، 1م، م2015

  ذلك اجتهادات العلماء في فهمهاعية المجر دة، و إنما يُمع إلىالفقه ليس حصيلة النصوص الشر »نوقش هذا الطرح أن:   2
 .147، يعقوب الباحسين، صالقواعد الفقهية.«اء على مقاصدهاالبنوتفسيَّها، والقياس عليها، و 

 . 148   147، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، صالقواعد الفقهية  3
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لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل »: محمد صدقي آل بورنويقول 
 يضع مصطلحاً خاصاً به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن النزاع في أمرين:أحد أن 

منهما: أن هذه المصطلحات وإن أرُيد منها أن تدل على ما أرادوه هي  الأول
مصطلحات مستوردة ليست نَبعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يُب كما أعتقد أن يكون 

 خالصاً من كل شائبة تقليد لغيَّنَ.

: هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها، فهل تدل كلمة نظرية على الثانيوالأمر 
حقيقة المصطلح الفقهي التي وضعت عنوانًَ له، عدا عن أن تكون أدل على المقصد الفقهي، 

  .1«من الكلمة النابعة من صلب الفقه الْسلَمي وأصوله؟ والله أعلم

أو دليل أو حق فلَ يقال مثلًَ: نظرية  ويقصد استبدال كلمة نظرية بكلمة قاعدة
الاحتياط والعرف والملكية بل يقال: قاعدة الاحتياط و دليل اعتبار العرف وحق الملكية. وعند 

نجد أن ما ذكره من تعليل لمنع استعمال المصطلح لا يقوى ذلك أن  بورنوال التدقيق في كلَم
د دراسة الاحتياط فهو يدرس كقاعدة المصطلحات السابقة مثلًَ تدرس في إطارها الضيق فعن

فقهية لكن إذا أراد الباحث جمع كل له علَقة بقاعدة الاحتياط من قواعد وضوابط ومسائل 
فقهية أو أصولية أو مقاصدية وفي نظام واحد فلَ يمكن تسمية ذلك بقاعدة وإنما بنظرية ولا 

شرعياً خاصة أنه ينسب إلى  يضر المصطلح كونه مستورد من الغرب لأنه تم أسلمته فصار لفظاً 
 الفقه مثل اللفظ الأعجمي الذي تم تعريبه يصبح لفظاً عربياً.

لا شك أن من يتأمل في كلَم الفريقين من مؤيدين ومعارضين لمصطلح النظرية يُدهم 
متفقين على عدم وجود مصطلح النظرية في كلَم الفقهاء السابقين، وكذلك لم يعتبر أحد منهم 

 مستقلًَ ولا تبعياً في استنباط الأحكام الفقهية، وهم متفقون كذلك في محتواها النظرية دليلًَ 

                                                           
مؤسسة الرسالة، ، صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزيمحمد ، الكلية هالوجيز في إيضاح قواعد الفق  1

 .92ص    93ص  ،م1996  ه   1416، 4، طلبنان  بيَّوت 
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ومدلولها وأسس تكوينها المتمثل بوجود وجه اشتراك أو شبه في تفاصيل الأحكام المندرجة تحت 
باب واحد أو جزئية متكررة في أكثر من باب كلفظ العقد مثلًَ، وأن عمل الفقيه يتمثل في 

الجزئيات أو وجوه الشبه المشتركة في الفروع المختلفة، وبعد ذلك يدرجها الكشف عن تلك 
تحت ما سمي لاحقاً نظرية عند من ذهب إلى جواز تلك التسمية، ومنعها البعض الْخر لما رأوا 

 .1في القواعد الفقهية ومكملَتها من علم التخريج ونحوه غنية وكفاية

 ب ـ مجلات التنظير الفقهي وكيفية ذلك.

 :2إن ملَت وأقسام النظرية الفقهية 

: إلى نظرية أصولية: كنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلَف أ ـ باعتبار موضوعها
 ونظرية فقهية كنظرية الحق، لأحمد فهمي أبو سنة. الفقهاء، لمحمد الروكي

عة إلى نظرية ذات منشأ قانوني كنظرية العقد في الشري ب ـ باعتبار منشأ موضوعاتها:
الْسلَمية والقانون الوضعي، لعبد المنعم فرج الصدة. ونظرية ذات منشأ فقهي كنظرية الضمان 

 لوهبة الزحيلي.

إلى نظرية فقهية عامة كمصادر الحق في الفقه  الخصوص:جـ ـ باعتبار العموم و 
الْسلَمي لعبد الرزاق السنهوري وإلى نظرية فقهية خاصة كنظرية الضمان الشخصي لمحمد 

 ى.موس

 

                                                           

 ، وسام توفيق طافش، بحث منشور بموقع الألوكةالنظريات الفقهية نشأتها وظهورها وتطبيقتها مقارنة بالقواعد الفقهية  1
www.alukah.net  ، 19، صم27/8/8201 :لموقعلتاريخ الدخول. 

 .124   95ص م،2005، 1دار القلم، مصر، ط ، عبد الحق حميش،تاريخهامفهوم النظرية الفقهية و ينظر   2
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فهناك قواسم مشتركة ملحوظة  1أما بالنسبة لكيفية دراسة النظرية الفقهية عند المعاصرين
 في عامة المؤلفات يمكن تلخيصها في الْتي: 

   تحرير الاصطلَحات الفقهية.

   العناية بالتقسيم الكلي وترتيب المادة العلمية وتنظيمها.

   الاهتمام بالدراسة الفقهية المقارنة.

 ز الأصول والمبادئ الكلية والاستثناءات منهما.  إبرا

   مراعاة الفوراق الخاصة لكل موضوع جزئي والْحالة فيه إلى كتب الفروع.

   إفراد موضوعات التي لم يفردها الفقهاء من قبل في مصنفاتهم كنظرية الغلط.

بتبني هذه   العناية بالتفسيَّ والتدليل العقلي والعلة قصد إقناع المؤسسات التشريعية 
 النظريَت. 

 وهناك تفاوت في خصائص أخرى في هذه المؤلفات، ومن ذلك: 

  قوة استخلَص المعاني المشتركة والكليات من الفروع التطبيقية والجزئيات والأصل أن 
 تغلب الاعتناء بالمبادئ على الغرق في دراسة الجزئيات.

 طريقة عرض الخلَف الفقهي.  دقة التقسيم والترتيب الموضوعي وتحرير المصطلحات و 

   التحقيق في صحة ثبوت أو انتفاء المبادئ الحديثة في المدونَت الفقهية المتقدمة.

   بث منهج البحث في ثنايَ الكتاب بين الاختزال والتوسع.

   العناية بجزالة التعبيَّ والتمهيد التاريخي 
                                                           

 .634   627، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصيينظر   1
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 .الخلاف الفقهيالمطلب الثالث: مساهمة النظرية الفقهية في ضبط 

إن النظرية الفقهية تمثل أحدث ما وصلت إليه الدراسة الموضوعية الْجمالية في المجال 
الفقهي ولأن من المفترض أن تقدم تفسيَّاً نهائياً لموضوعها فإن الأصل أن كل علوم الفقه  تخدم 

فروق هذا الهدف من أصول وقواعد وضوابط ومقاصد الفقه إضافة إلى فنون كثيَّة كفن ال
والأشباه والنظائر وبناء الفروع على الأصول والتخريج ولا شك أن استخدام هذه العلوم 
سيسهل المهمة لتطبيق وإعمال مسالك ضبط الخلَف التي تمت دراستها في الرسالة ثُ إن 
إعطاء تفسيَّ نهائي   نسبياً   للموضوع الفقهي هو في حد ذاته ضبط للخلَف في هذا الموضوع 

ف في المسائل الجزئية التي تندرج تحت هذا الموضوع ينتج عنه خلَف في الرؤية لأن الخلَ
الشاملة للموضوع والعكس بالعكس فضبط الخلَف في الرؤية الشاملة للموضوع يسهل ضبط 

 الخلَف في المسائل الجزئية التي تندرج تحت هذا الموضوع.

ي تنقيح الفقه من وقد سبق في بداية الرسالة أن من مسالك ضبط الخلَف الفقه
الأقوال الضعيفة والمتضاربة والْراء الشاذة والأحاديث الضعيفة وأفضل وسيلة لذلك هي 

 .1النظريَت الفقهية التي تحاول إعطاء تفسيَّ عام للجزئيات الفقهية

وقد سيأتي كذلك أن تقنين الأحكام الفقهية هو مسلك من مسالك ضبط الخلَف 
 .2أفضل الوسائل لذلكالفقهي والنظريَت الفقهية من 

                                                           

 جاء في. و 637الرومي، ص ، هيثم بن فهد بن عبد الرحمنالفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةغة االصيينظر   1
النظرية الفقهية تعطي تفسيَّاً نهائياً للأحكام الفقهية المندرجة تحتها، بمعنى أن النظرية بناء فقهي »من رسالته:  534ص 

اذب أخرى، سواء كان هذا الحكم أصلًَ أو قيداً أو محكم شامل، لكل مسألة فيه حكمها الخاص الذي لا تتنازعه جو 
. «استثناءً أو حكماً مؤقتاً أو غيَّ ذلك، فلكل من هؤلاء موقعه الخاص في البناء الكلي للنظرية بحيث لا تتعارض أحكامها

ف فيها وهذا التفسيَّ الشامل والنهائي يساعد في ضبط الخلَف الفقهي من خلَل تجلية صورة المسائل الفقهية والخلَ
 وتوجيه الخلَف للخروج بتناسق بين الأحكام الفقهية بعيدة عن التضارب بينها والتناقض ضمن النظرية الواحدة. 

وجاء في  .636، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، صغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصيينظر   2
وكان من ذلك أن نفر طائفة من الفقهاء للمقارنة بين القوانين الوافدة وبين أحكام ... »من رسالته: 558   557ص 
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إلا أن اعتماد الأسس والمناهج الخاطئة في عملية صياغة النظرية الفقهية قصد الانقياد 
لضغوط فرض القوانين الغربية والتكلف لْظهار ضيق الهوة بينها وبين أحكام الشريعة الْسلَمية 

 أقوال شاذة مما يزيد في توسعة الخلَف الفقهي بل وتعميق الأزمة الفقهية من خلَل تبني
 ومخالفة لْجماع المسلمين ولما هو مقطوع به في الشريعة.

لن يكون همنا في هذا البحث إخفاء ما بين الفقه »يقول عبد الرزاق السنهوري:  
الْسلَمي والفقه الغربِ من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير، بل على النقيض من ذلك 

لفقه الْسلَمي بطابعه الخاص، ولن نحاول أن نصطنع سنعنى بإبراز هذه الفروق؛ حيث يحتفظ ا
التقريب ما بين الفقه الْسلَمي والفقه الغربِ على أسس موهومة أو خاطئة؛ فإن الفقه 
الْسلَمي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بِا، ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته، 

ظ لهذا الفقه الجليل بمقوماته وطابعه. ونحن في هذا وتقتضي الدقة والأمانة العلمية علينا أن نحتف
أشد حرصاً من بعض الفقهاء المحدثين، فيما يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه الْسلَمي 
من الفقه الغربِ، فإن هذا لا يكسب الفقه الْسلَمي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة 

 .1«عظيم والابتداع، وهو جانب للفقه الْسلَمي منه حظ

مصطفى الزرقا في معالجة موضوع »ومن أمثلة الدراسات التطبيقية على هذا الموضوع: 
الحق والالتزام بطريقة لم يسبق لها، فقد تناول ببحثه كل أنواع الحقوق بما فيها المعاصرة، وأثبت 

قوق أن التشريع الْسلَمي أتى ليلبي حاجات المجتمع البشري وينظم شؤونه، فأعاد تقسيم الح
وكافة نقاط القضية   موضوع نظرية الالتزام   بطريقة تلبي حاجة الأنظمة المعاصرة، مستمداً كل 
ذلك من التراث الفقهي وأصوله وقواعده...وبنفس الطريقة عالج قضية الالتزام والواجبات 
                                                                                                                                                                          

الشريعة لْثبات فضل الشريعة وأحقيتها بالتطبيق، وكان من الوسائل المجدية أن يقوم أولئك باستخراج ما يقابل النظريَت 
مي؛ لتتم المقارنة والموازنة عن علم ووعي، وذلك في سياق مشروع شامل عملي يصاحب القانونية الوافدة من الفقه الْسلَ

 .«الدعوة النظرية لتطبيق الشريعة وإثبات فضلها...

 جامعة الدول العربية، معهد البحوث و الدراسات العربية، ، عبد الرزاق السنهوري،مصادر الحق في الفقه الإسلامي  1
 .6، ص 1م
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 المترتبة من أموال وغيَّ الأموال، مع تقسيم للأموال، ثُ تعرض لنشأة الالتزام، والأشخاص
الملتزمين، مع ذكر أنواع الشخصية بين معنوية وحقيقية، مبيناً الحكم الشرعي بعد تمهيد وتخريج 

 .1«على الفروع والأصول المذكورة في تراثنا الفقهي

فأي فرع فقهي مختلف فيه يندرج تحت هذه النظرية مثلًَ فلَبد عند الترجيح من 
لمقصود بالتضارب هنا عدم انسجام استحضار عدم وقوع التضارب بين الفروع الفقهية وا

 التفسيَّ العام للجزئيات الفقهية   النظرية الفقهية  . الترجيحات الفقهية في ظل

 ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث: 

  النظرية الفقهية عبارة عن مموعة أصول وقواعد وأحكام فقهية ذات صلة موضوعية      
 شأنها تفسيَّ عامة ما هو داخل في موضوعها من الجزئياتوعلَقات متعددة من 

  القاعدة الفقهية خادمة للنظرية الفقهية ولا يمكنها أن تحل مكانها إلا في حال حولت 
إلى نظرية فقهية فمثلًَ قاعدة الاحتياط فقهية ويمكن أن تدرس كنظرية كما فعل محمد سماعي 

 في كتابه نظرية الاحتياط الفقهي.

إلى نظرية ظرية فقهية و نيمكن تقسيمها إلى نظرية أصولية و ت الفقهية أنواع فالنظريَ  
 نظرية فقهية خاصة.ونظرية ذات منشأ فقهي وإلى نظرية فقهية عامة و ذات منشأ قانوني 

  قوبلت النظرية الفقهية بالرفض من بعض والقبول من البعض الْخر لكنها بلَ شك 
وامل كثيَّة أهمها الهجمة الشرسة على الفقه الْسلَمي تفرض وجودها يوماً بعد يوم بسبب ع

وتلميع القوانين الوضعية وتطبيقها في البلدان الْسلَمية فكانت وسيلة مهمة لتقنين الشريعة 
 والبديل الأفضل.

                                                           

 .27، ص، وسام توفيق طافشهية نشأتها وظهورها وتطبيقتها مقارنة بالقواعد الفقهيةالنظريات الفق  1
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  تساهم النظرية الفقهية في ضبط الخلَف من خلَل ثلَثة أبعاد: ضبط الخلَف في 
رية واحدة من خلَل محاولة ضبط الخلَف في الرؤية الكلية المسائل الفقهية المندرجة تحت نظ

التي تجمعهم وذلك بإعطاء تفسيَّ عام نهائي نسبياً للموضوع الجامع والبعد الثاني أنها وسيلة 
لتفعيل مسالك ضبط الخلَف كاستبعاد الْراء الشاذة والمخالفة للثوابت الفقهية والبعد الثالث 

  هي في حد ذاتها مسلك لضبط الخلَف كما سيأتي بيانه.أنها وسيلة لتقنين الشريعة التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
414 

 : تقنين الأحكام الشرعية.المبحث الثالث

 محاولات تقنين الشريعة الإسلامية.و المطلب الأول: مفهوم 

القانون: هُوَ كلمة سريَنية بمعَْنى المسطرة، ثَُّ نقل إِلَى »: يقول الكفوي: لغةالقانون 
الْقَضِيَّة الْكُلية من حَيْثُ يسْتَخْرج بِاَ أَحْكَام جزئيات الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِيهَا وَتسَمى تلِْكَ الْقَضِيَّة 

 .1«أصلَ وَقاَعِدَة، وَتلك الْأَحْكَام فروعا، واستخراجها من ذَلِك الَأصْل تَ فْريِعا

الجماعة بحيث يتعين على كل : مموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في اصطلاحاً 
فرد أن يخضع لها طوعاً أو كرهاً، ومتَّ رفض الفرد الانقياد لها وإطاعتها فإن الدولة تقسره على 

 .2ذلك

أما التقنين فيَّاد به جمع القواعد القانونية الخاصة بفرع معين من فروع القانون، وتنسيق 
ا مرتبة مبوبة بحسب التي تنظمها في تلك القواعد ورفع ما يكون بينها من تناقض، ثُ إيراده

شكل مواد مختصرة متسلسلة، لتتولى السلطة التشريعية المختصة إصدارها في كتاب واحد يطلق 
 .3عليه مموعة أو مدونة

ولقد أضيف مصطلح )التقنين( إلى الفقه هنا بإطلَق، مع أن هذا الْطلَق مقيد 
 بداهة بالْتي:

معاملَت ومن ثَُّ فالتقنين إنما يكون في قسم   ينقسم الفقه إلى قسم عبادات و 1
 المعاملَت بمفهومه العام الذي يشمل ما عدا قسم العبادات في الترتيب الفقهي المعهود.

                                                           
عدنَن  ت، الكفوي، أبو البقاء الحنفي أيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 1

 .734ص  ،بيَّوت، مؤسسة الرسالة، محمد المصري  درويش 
   .15، الدار الجامعية، ص، توفيق فرجالقانونيةالمدخل للعلوم ينظر:  2

 .223، توفيق فرج، ص المدخل للعلوم القانونيةينظر:  3
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  الأحكام الفقهية المندرجة تحت قسم المعاملَت والتي تقع في مثلها الخصومات  2
 ينظر إليها باعتبارين، باعتبار القضاء، وباعتبار الديَنة.

أما القضاء فإنما يأخذ بالظاهر الذي يمكن أن ينضبط، فأما الباطن الذي هو من ف
 .1ذات الصدور فالله هو العليم به جل جلَله

أما بالنسبة لفكرة تقنين القضاء من خلَل تحديد صيغة محددة والْلزام بِا فظهرت مع 
كتب التاريخ الْسلَمي ما   ملة الأحكام العدلية أما بالنسبة لأصل فكرة التقنين فمما روته لنا

رغب خلفاء بني العباس من حمل الناس في جميع أمصار المسلمين على كتاب بكتبه الْمام 
والمهدي والرشيد وهو يمتنع ويأبى أن  2مالك   سواء كان الموطأ أو غيَّه   فكلمه في ذلك المنصور

ؤمنين لا تفعل فإن الناس يَ أميَّ الم»يحمل الناس على وجه واحد وكان مما قاله الْمام مالك: 
ودالوا له قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايَت وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيَّهم وإن ردهم عما اعتقدوا شديد،  من اختلَف أصحاب
 .3«فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم

                                                           

، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض   غة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي 1
بأنه هو صياغة أحكام المعاملَت وغيَّها  «التقنين»وو عرف  .365   363ص م،2012ه    1433، 1السعودية، ط

مجلة الأحكام العدلية مصادرها  نظريَت ممه دة لها جامعة لْطارها في صورة مواد قانوني ة؛ يسُهل الرجوع إليهامن عقودٍ و 
ه    1428، 1ردن، ط، سامر مازن القبج، دار الفتح للدراسات و النشر، عمان   الأو أثرها في قوانين الشرق الإسلامي

 .23م، ص 2008

فلو »...إلى المنصور:« رسالة الصحابة»ابن المقفع حيث كتب في هو ربما يكون من ألهم هذه الفكرة في ذهن المنصور و   2
يرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو كتاب، و السيَّ المختلفة فترفع إليه في  المؤمنين أن يأمر بِذه الأقضية و رأى أميَّ 

ينهى عن القضاء بخلَفه، يعزم له عليه و كل قضية رأيه الذي يلهمه الله و   أمضى في، ثُ نظر أميَّ المؤمنين في ذلك و قياس
آثار ابن  «كتب بذلك كتاباً جامعاً عزماً لرجونَ أن يُعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً و 

 .354، ص م1968، دار مكتبة الحياة، المقفع
: ابن تاويت الطنجي، 1ج ، ت: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك  3

: سعيد 8، 7، 6ج ، : محمد بن شريفة5ج ، م 1970 - 1966: عبد القادر الصحراوي، 4، 3، 2ج ، م1965
 .72، ص 1، م1، طالمغرب   المحمدية ،مطبعة فضالة، م1983-1981أحمد أعراب 
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ت التي تقترب من فكرة التقنين الفقهي وخاصة على المذهب الحنفي كتاب ومن المحاولا
ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي الذي ألفه بطلب من السلطان العثماني سليمان القانوني 
حيث رغب إليه أن يُمع أحكام الفقه في كتاب مختصر، فاختصره من )القدوري( و)المختار( 

 و لكن لم يكن له صفة الرسمية. و)الوقاية( و)كنز الدقائق(

ومثله كتاب الفتاوى الهندية العالمكيَّية الذي ألفته لجنة من مشاهيَّ علماء الهند، بناءً  
على طلب الملك المغولي الصالح محمد أورنك زيب الملقب ب :)عالمكيَّ( أي: فاتح العالم 

ب منهم كتابًا حاويًَ ه (، بعد أن وفر لهم كافة الوسائل من الكتب و غيَّها، وطل1118)ت:
لمعظم الروايَت الصحيحة في المذهب الحنفي، بحيث يبين الغث من السمين، ويميز الضعيف 

، وبعد أن تم هذا الكتاب أصدر السلطان إرادة ملكية بوضع ما تضمنه من أحكام 1من المتين
  .2موضع التنفيذ في جميع أرجاء المملكة، وعهد بالعمل بِا في الدوائر القضائية

 أما بداية تقنين الفقه الْسلَمي فظهر من خلَل مموعة من المؤلفات منها: 

الدولة العثماني ة في أواخر عهدها شعرت بالحاجة إلى  إن  ـ مجلة الأحكام العدلية: 1
إصدار قانون مستمد من الشريعة الْسلَمي ة تدو ن أحكامه وفق منهج القوانين الحديثة من 
حيث التقسيم والترقيم، وذلك لتيس ر الرجوع إلى الأحكام الشرعي ة بالنسبة للقضاة، ولتوحيد 

                                                           
 و»: 3 ،ص1م ،ه  1310، 2، طدار الفكر، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهنديةجاء في مقدمة  1

حاويَ لمعظم الروايَت الصحيحة مشتملَ على جل  ...قد ألهم تأليف كتاب يفرغ من التهذيب الأنيق في قالب الكمال 
وأن يؤلفوا كتابا حامشا لظاهر الروايَت التي اتفق ...الدرايَت النجيحة، يبين الغث من السمين ويميز الضعيف من المتين

والاجتناب عن عليها وأفتَّ بِا الفحول ويُمعوا فيه من النوادر ما تلقتها العلماء بالقبول كي لا يفوت الاحتياط في العمل 
الخطل والزلل فطفقوا في استخراج جواهر من معادنه وإبراز لطائفه من مكامنه والتقاط جمانه وفرائده واقتناص شوارده 

 .«...وأوابده، وميزوا ثجيَّه وعصيَّه وفصلوا قبيله ودبيَّه ونظموا تومه المنثورة ورتبوا فوائده المأثورة
، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض   يث دراسة تأصيليةلصياغة الفقهية في العصر الحداينظر   2

أثرها في قوانين مجلة الأحكام العدلية مصادرها و  وينظر في 377   375م، ص 2012ه    1433، 1السعودية، ط
م، ص 2008ه    1428، 1النشر، عمان   الأردن، طازن القبج، دار الفتح للدراسات و ، سامر مالشرق الإسلامي

29   35. 
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ت تصدر أبوابًا متتابعةً، فأشبهت في صدورها المجلَ ت رأي القضاء في المسائل المتماثلة...كان
وذلك لأن  المجلة استغرق وضعها ثماني سنوات تقريباً،...إذن، فالمجلة هي القانون المدني المستمد 

 . 1من الشريعة الْسلَمية

هي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية للمجلة: ف  الأثر القانوني»أما 
غلب الدول العربية، وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون أوبات في وقانون العق

 .2«...مدني

 :3: وضع محمد قدري باشا ثلَثة قوانينـ قوانين محمد قدري باشا 2

                                                           

جاء  .50   47مازن القبج، ص ، سامر مجلة الأحكام العدلية مصادرها و أثرها في قوانين الشرق الإسلامي ينظر في 1
أنشأت ملة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين »ملة الأحكام العدلية في مقدمة تحقيق 

تي أدت إلى بقاء جالية إسلَمية ضخمة تحت سلطة الروس فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة العثمانيين والروس وال
الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايَ المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبد المجيد 

خرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الْسلَمية لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلَث الأ
 . فصدرت ملة الأحكام العدلية

كتاب القضاء، صدر آخر   آخرهاوالتي هي مموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع و 
ميلَدية وإلى جانب التقنين الفقهي الْسلَمي 1882هجرية  1293أعدادها في فترة الخلَفة العثمانية في شعبان سنة 

مجلة الأحكام  «.ةجرى تقنين لما يخص القضاء الأحوال المدنية في شؤون جميع الأديَن والمذاهب في الدولة العثماني
  نور محمد، كارخانه تجارتِ ، نشر: هواوينينجيب  ، ت:دة علماء وفقهاء في الخلَفة العثمانيةلجنة مكونة من ع، العدلية

   باكستان. كتب، آرام باغ، كراتشي
 الخلَفة العثمانية ضمن مقدمة.فقهاء في  لجنة مكونة من عدة علماء و، ملة الأحكام العدلية  2
 م( أقامت الحكومة1876م   1869فيه تباعاً في الدولة العثمانية )في الوقت الذي كانت ملة الأحكام العدلية تصدر 3

فيه القوانين التي نقلها المحامي الفرنسي  ه (نظام المحاكم المختلطة وطبقت1312 المصرية في عهد الخديوي إسماعيل )ت:
)قطعة من أوربا(   أن يكون أنِف إسماعيل   الذي كان يريد لمصر أن تكون م. و 1875عن التقنين الفرنسي عام مونوري 

ه و أعرافه عن البلَد طبيعتسيين في قانون أجنبي في مصادره و تابعاً للعثمانيين في نظامهم القضائي، ليكون تابعاً للفرن
ليتبع سنة جده محمد علي باشا الذي كان ينص في مقدمة القوانين التي يصدرها بأن إصدارها كان )تشبهاً المصرية، و 

أراد جنبية ضجة في البلَد المصرية، و قد أحدث استجلَب القوانين الأوضع التنظيمات الجديدة في مصر(.و ل بممالك أوروبا
حب الاستقلَل في لاحتياج إلى القوانين العصرية و فقهاء مصر و مصلحوها أن يقطعوا على إسماعيل سبيل الاحتجاج با

ه المصري محمد قدري باشا نفسه للَضطلَع بِذه المهمة. الوقت نفسه عن الدولة التركية، فانتدب وزير الحقانية الفقي
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، وهذا في المعاملَت، وهو شبيه «مرشد الحيَّان في معرفة أحوال الْنسان» الأول:
 بالقانون المدني.

، وهذا قانون خاص بالأحوال «الشرعية في الأحوال الشخصيةالأحكام » الثاني:
الشخصية، وقد كان ولا يزال مرجعاً للمحاكم الشرعية والمقننين في الأحوال الشخصية في بلَد 

 المشرق الْسلَمي ومصر، وتتألف مواده من ستمائة وأربع وأربعين مادة.

وهذا قانون خاص ، «العدل والْنصاف للقضاء على مشكلَت الأوقاف» الثالث:
بأمور الوقف وملحقاته، وقد كان مرجعاً لمن أل ف في الوقف وكتب عنه، وكان أيضاً مرجعاً 

 للمحاكم الشرعية، وتتألف مواده من ستمائة و أربعين مادة.

وإن قوانين محمد قدري باشا المذكورة هي نوع من أنواع المصنفات التي اعتنت بالتنظيم، 
 .1في مصر وبعض البلَد العربية فاعتمدتها المحاكموالتي كان لها صدىً 

، وفي عام 2ه  إلى وضع قانونٍ للزَّواج والطلَقِ 1334ثَُّ اتجهت حكومةُ مصرَ عام 
ه  أصدروا قانونًَ بوضعِ حدٍ  أدنى لسنِ  الزَّواج...إلخ، وهكذا إلى أنْ أصدروا قوانيَن لما 1342

ةً من المذاهب الأربعة، وغيَّها، ثَُّ أصدروا في عام  يسمونه: الأحوالَ الشخصية، مستمَدَّ
ه  قانونًَ بإلغاء الوقف 1371ه  قانونًَ لتعديلِ بعض أحكام الوقفِ، ثَُّ أصدروا في عام 1365

 ؟.!الأهلي كله...

                                                                                                                                                                          

   ، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَضغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةاالصي
 .387   385، صم2012ه    1433، 1السعودية، ط

، سامر مازن القبج، دار الفتح للدراسات قوانين الشرق الإسلاميأثرها في مجلة الأحكام العدلية مصادرها و  ينظر في  1
 .35   34م، ص 2008ه    1428، 1و النشر، عمان   الأردن، ط

عد الشثري، الدار الأثرية مصر  ومكتبة ، عبد الرحمن بن سحكم تقنين الشريعة الإسلامية :ينظر في ما تبقى من مراحل  2
 .26   21م، ص 2011ه    1432بالجزائر،  1، طتسجيلَت الغرباء الأثرية الجزائرو 
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ه : وافق ملس ممع البحوث الْسلَمية بمصر)على أن من 27/11/1386وفي 
 .1 شامل للأحوال المدنية، والجنائية، وغيَّها(مهمة المجمع: العمل على إيُاد مشروع قانون 

ه  )بتأليف لجنة من رجال الفقه  5/7/1388وأوصى المؤتر الرابع للمجمع المنعقد في 
 .2 الْسلَمي والقانون الوضعي، لتضطلع بوضع الدراسات ومشروعات القوانين(

يعُمل بِا في البلَد ولقد استقرَّ الرأي لديهم على أن تقُنَّن المذاهب الفقهية التي 
الْسلَمية ويبدأ في المرحلة الأولى بتقنين الرأي الأنسب للعصر الحاضر من المذاهب الأربعة، 
ويقُنن كل مذهب على حدة، ثَُّ يوُضع قانون مختار من بين هذه المذاهب، و)يقُدَّم لكلِ  بيئة 

 .3 يُصو رِ ذلك المذهب في أمانة(من البيئات الْسلَمية التي ترتبط بمذهب مُعينَّ قانونًَ إسلَمياً 

فالمهم أنَّ لكلِ  أهل مذهب فقهي قانون من ذلك المذهب، بغض النظر إن كان موافقاً 
 .ثَُُّ تبعه مصر جميع الدول العربية إلا المملكة العربية السعودية.!للكتاب والسنة أم لا؟

بدالها بآراءٍ أخرى وهكذا، وما بين فترة وأخرى يُصدرون مُذكرات تفسيَّيةً وإلغائيةً، واست
 حتََّّ عمَّ إدخالُ القوانين الغربية في غالب أنظمةِ محاكم هذه الدول...

ثَُّ)إنَّ...الملك: عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود...عرضَ أمر تلك الفكرةِ 
 .4(شورى على علماء المملكة منذ نصف قرن تقريباً، فاجتمع رأيه مع العلماء على ردِ ها

                                                           

إعداد: اللجنة التحضيَّية لتقنين ، رضي الله عنه  مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  1
 .8ص، 1392لْسلَمية. الطبعة التمهيدية الشريعة الْسلَمية بإشراف ممع البحوث ا

 . 8رضي الله عنه ص ة على مذهب الإمام أحمد بن حنبلمشروع تقنين الشريعة الإسلامي  2

 . 9رضي الله عنه ص مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  3

مؤسسة ، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد، فقه النوازل  4
 .25، ص1م .م 1996  ه   1416 ، 1، طالرسالة
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ه  فأصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة  1393ثَُّ دعا إلى التقنين بعض الناس عام 
ه  بعدم جواز  16/4/1393( في 8العربية السعودية في دورتها الثالثة بأكثرتيها قرارها رقم )

 .1تدوين الأحكام لْلزام القضاة الحكم به

فعرض الأمر على أعضاء هيئة كبار ه  بعض الكُتَّاب،  1426ثَُّ دعا إلى التَّقنين عام 
ه  والقاضي 1393العلماء مرَّة بعد مرَّة، وتمَّ ردُّه بناءً على القرار السابق الصادر من الهيئة عام 

ه  بعضُ الناس فمالَ إليه كثيٌَّ من أعضاء هيئة كبار  1430بمنعه.ثَُُّ أثاره في شهر شعبان عام 
 العلماء.

 يعة الإسلامية عند الفقهاء المعاصرين. المطلب الثاني: حكم تقنين الشر 

من خلَل  تحرير محل النزاع:قبل مناقشة مسألة تقنين الأحكام الفقهية فلابد من 
 زاويتين:

  للتقنين عنصران وهما طابعه الْلزامي وإطاره الشكلي، والخلَف الجاري في التقنين  1
المدونة الفقهية على هيئة مواد وفقرات متسلسلة إنما هو في جواز الْلزام أو منعه، أما ترتيب 

ومرقمة ومبوبة كما هو الحال في التقنينات، فقد نص جملة من الفقهاء المعاصرين على أنها 
 ليست من محل النزاع.

  تنقسم التقنينات المعاصرة على سبيل الْجمال إلى قسمين رئيسين، وهما القوانين  2
، فأما التشريعية فهي التي موضوعها حكم شرعي أو قاعدة شرعية التشريعية، والقوانين الْجرائية

مما جاءت به الأدلة الأصلية ويتنزل على أحد الأحكام التكليفية الخمسة أو الأحكام الوضعية 
من سبب وشرط ومانع ونحوها ولو استنباطاً، وقد تقرر عند أهل الْسلَم أن الشريعة شاملة 

لخروج عنها ولا العدول عما جاء فيها إلى غيَّها. وأما القوانين لأفعال العباد كافة، فلَ يُوز ا

                                                           

 .233 ص،3م ،أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة  1
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الْجرائية فهي التي تتعلق بأساليب ووسائل تنفيذ الحكم الشرعي، وهذه عائدة في سَنِ ها إلى ما 
قرره الفقهاء من العمل بقواعد السياسة الشرعية فيما لم يرد فيه دليل خاص، وشرطها ألا 

 .1عام، وأن يلتزم النص الخاص متَّ ورد بحكم إجرائيتخالف قواعد الشريعة بوجه 

 اختلفوا في حكم التقنين على قولين: وبعد تحرير محل النزاع فلَبد من بيان أن العلماء

، 2، وبه قال أكثر الفقهاء المعاصرين، ومنهم عبد الوهاب خلَفالقول الأول: الجواز
، كما ذهب إليه طائفة من 5لخفيف، وعلي ا4، وأحمد شاكر3ومحمد بن الحسن الحجوي الفاسي

، وممن ذهب إلى 6هيئة كبار العلماء في المملكة كصالح بن غصون، وراشد بن خنين، وغيَّهما
 ، وغيَّهم كثيَّ.7الجواز أيضاً محمد مصطفى شلبي ومحمد زكي عبد البر

 :8ومن أدلة هذا القول

                                                           
ومثال الأولى إباحة البيع والنكاح وحرمة الميتة والأمر بالشورى وقطع يد السارق وغيَّ ذلك، ومثال الثاني اتخاذ السجون   1

قوانين المرافعات. وانين المراسم كأصول المحاكمات و الشكلية أو قمثله ما يسمى بالقوانين وتدوين الدواوين وتنظيم المرور، و 
ن القوانين الْجرائية فحكم بيع عقار الصغيَّ من القوانين التشريعية، أما لزوم إجراء العقد في المكتب العقاري فهو م

ه فذلك من عدد أعضائه و ، أما تنظيمها باتخاذ ملس لها وترتيب دوراتالأمر بالشورى من القواعد التشريعيةالشكلية، و 
وقد جرى  الخلَف في التقنين منحصر في تقنين الأحكام التشريعية، أما الْجرائية فليست محلًَ للنزاع،القوانين الْجرائية. و 

الصياغة الفقهية في العصر  تنظيمها فهو مما لا تستقيم شؤون الدول إلا به.عمل المسلمين قديماً وحديثاً على ترتيبها و 
 .417   415، ص، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الروميراسة تأصيليةالحديث د

 .104ص  ه ،1406دار القلم، الكويت،  ، عبد الوهاب خلَف،خلاصة التشريع الإسلامي:  ينظر  2

 .417، ص 2، الحجوي، مالفكر الساميينظر:   3

 .123ص  1م ،1992، 1مكتبة السنة، القاهرة، ط ، أحمد شاكر،حكم الجاهلية  4

 .21ص  ه ،1386، 1مطبعة المدني، ط ، عبد الرحمن القاسم،الإسلام و تقنين الأحكام  5

، من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الْفتاء، ملة البحوث الْسلَمية، تدوين الراجح من أقوال الفقهاء: ينظر  6
 .52، ص 33م

 .75ص، 2دار إحياء التراث الْسلَمي، قطر، ط، محمد زكي عبد البر، تقنين الفقه الإسلامي  7

، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الصيغة الفقهية في العصر الحديثأدلتها  أدلة القول بالجواز و الوجوب و ينظر في  8
 .365   439الرومي، ص
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يتعارض مع أحكام الشريعة،   مموع النصوص التي تأمر بطاعة ولاة الأمور فيما لا 1
 والتقنين مصلحة ظاهرة يرجى منها إقامة العدل.

   مقتضى السياسة الشرعية التي فيها مراعاة للمصلحة التي لا تنافي الشرع. 2

  أن الخلفاء من الصحابة فمن بعدهم كانوا في أحوال كثيَّة يلزمون بأحد الأقوال في  3
ه، ومهما اعترض على مثال أو آخر فإنها بمجموعها تدل الخلَفيات، فيمتثل المأمور بما أمر ب

على أن هذا المبدأ كان مأخوذاً به لديهم، فمن ذلك قتال مانعي الزكاة، وتحريق عثمان 
 للمصاحف سوى مصحف الْمام.

، وذهب إليه جملة من الفقهاء والباحثين المعاصرين، ومنهم القول الثاني: الوجوب
 ، وغيَّهم.3، ومصطفى الزرقا2وف مفتي الديَر المصرية السابق، وحسنين مخل1محمد أبو زهرة

استدل القائلون بالوجوب بنفس الأدلة التي استدل بِا المجيزون، غيَّ أنهم قالوا إنه لا 
سبيل إلى تطبيق الشريعة في هذا الزمان إلا بتقنينها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، 

 .4فيه سيؤدي إلى العمل بالقانون الأجنبيفالتقنين إذاً واجب؛ لأن التقاصر 

، وإليه ذهبت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في القول الثالث: المنع
 ، كما ذهب إلى المنع أيضاً عبد 5ه1393قرارها الذي صدر بالأكثرية مانعاً من التقنين سنة 

بالاعتبار أن المقصود بالمنع ههنا  . وينبغي أن يؤخذ2، وغيَّهما1، وبكر أبو زيد6الله البسام

                                                           

 دمة الشيخ أبو زهرة.، عبد المحسن القاسم، مقالإسلام و تقنين الأحكام  1

 .26، عبد المحسن القاسم، ص الإسلام و تقنين الأحكام  2

 .316، ص 1، مصطفى الزرقا، مالمدخل الفقهي العام  3

 ، عبد المحسن القاسم، مقدمة الشيخ أبو زهرة.الإسلام و تقنين الأحكام  4
 الدائمة، ملة البحوث الْسلَمية،، اللجنة أقوال الفقهاءأسماء المشايخ عليه في: تدوين الراجح من قرار الهيئة و ينظر: 5

 .58،ص 31م 

  ه .1379، عبد الله البسام، مكة   السعودية، تقنين الشريعة أضراره و مفاسدهينظر  6
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التحريم، فإنه ربما قال امرؤ بالجواز فقهاً غيَّ أنه يمنع منه سياسة؛ لأن غيَّه أجدى منه، 
 والخلَف مع من يقول بذلك خلَف في تحقيق المناط لا في الحكم الأصلي.

 : 3ومن أدلة هذا القول

نَ هُمْ أَ ﴿قوله تعالى: هُمْ فَ لَنْ يَضُرُّوكَ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ وْ أعَْرِضْ عَن ْ
نَ هُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ  .[42]المائدة:  ﴾شَي ْ

والقسط والعدل أن يحكم القاضي بما يدين الله به من الحق، لا بما ألزم من تقنين قد 
 .4يرى الحق بخلَفه

                                                                                                                                                                          

بيَّوت، ، مؤسسة الرسالة، ، بكر بن عبد الله أبو زيدقضايا فقهية معاصرة فقه النوازل ضمنرسالة التقنين و الإلزام   1
 .100   9، ص 1، م1ط

و تسجيلَت الغرباء الأثرية  ثري، الدار الأثرية مصر  ومكتبة، عبد الرحمن بن سعد الشحكم تقنين الشريعة الإسلامية  2
 .59   58 م، ص2011ه    1432بالجزائر،  1الجزائر، ط

ثري، الدار الأثرية مصر  ، عبد الرحمن بن سعد الشتقنين الشريعة الإسلامية حكمأدلتها و  بالمنعينظر في أدلة القول   3
 .48   27 م، ص2011ه    1432بالجزائر،  1تسجيلَت الغرباء الأثرية الجزائر، طو  ومكتبة

أطَِيعُوا اللََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الْأَمْرِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  يََ من الْيَت القرآنية التي تصب في هذا المعنى قوله تعالى:﴿و  4
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللَِّّ وَالْيَ وْمِ   الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌَّْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًَ﴾ ]النساء: مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

لزم لم يرد فيه النزاع إلى الله و لا إلى و الرسول صلى الله عليه وسلم، و  فيه العلماء يُب رده إلى الله.فما تنازع [59
ُ
التقنين الم

دُوا فِي أنَْ فُ تعالى: وقولهالرسول صلى الله عليه وسلم.  نَ هُمْ ثَُُّ لَا يَُِ سِهِمْ ﴿فَلََ وَربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يُحَكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
إن كانت عند الحاكم أو القاضي تقنين يتضمن تحكيم آراء الرجال و الو  [65حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴾]النساء: 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لهَُ تعالى: وقوله مُخالفة للدليل. مُ الخِْيََّةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّ
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَْ زَلَ اللَُّّ وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ تعالى: وقوله [36اللََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًا مُبِينًا﴾ ]الأحزاب: 

رسوله صلى الله عليه إلى حانه ذمَّ من إذا دعي إلى الله و . فإن  الله سب[61﴾ ]النساء: الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
إن كان الحاكم يراه مُخالفاً زموا الحاكم برأيهم، و هذا شأن أهل التقنين حيث ألوسلم أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيَّه، و 

ابَ بِالحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بماَ أرَاَكَ اللَُّّ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا﴾ ﴿إِنََّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَ تعالى: وقولهللكتاب و السنة.
قننون دون  .[105]النساء: 

ُ
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بما رآه، فكيف يلُزم الحاكم أن يحكم بما رآه الم

 النظر إلى ما يوُافق الدليل.
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الْقُضَاةُ ﴿عَنِ ابْنِ بُ ريَْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أما من السنة: ف
قَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ ثَلََثةٌَ: وَاحِدٌ في الْجنََّةِ، وَاثْ نَانِ في النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي في الْجنََّةِ فَ رَجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ ف َ 

، قاَلَ لَى جَهْلٍ فَ هُوَ في النَّارِ﴾عَرَفَ الحَْقَّ فَجَارَ في الْحكُْمِ، فَ هُوَ في النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى للِنَّاسِ عَ 
ضي أو الْمام . فعمل القا1أبَوُ دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ يَ عْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُ رَيْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلََثةٌَ 

 .2بتقنين يراه على خلَف الحق يدخله في صنف القضاة الذين يلحقهم الوعيد

ومع هذا »ومن الأدلة ما قاله ابن تيمية وهو يتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وكان ...مة؛ بل كان يشاور الصحابة ويراجعفما كان يلزم أحدا بقوله ولا يحكم في الأمور العا

مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلَق يرى رأيَ ويرى علي بن أبِ طالب رأيَ ويرى في 
عبد الله بن مسعود رأيَ ويرى زيد بن ثابت رأيَ؛ فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله بل كل منهم 
يفتي بقوله وعمر رضي الله عنه إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد 

م خيَّا من عمر. هذا إذا كان قد حكم في مسألة اجتهاد فكيف إذا كان ما قاله لم من الحكا
. فإذا كان عمر 3«يقله أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا من قبلهم من الصحابة والتابعين

بن الخطاب رضي الله عنه لا يلزم من تحته بقوله فكيف بغيَّه ممن هو دونه من الحكام ممن يتبنى 
 ر أهل التقنين.وجهة نظ

                                                           
 .3573 ، رقم الحديث:باب القاضي يُخطئ، أول كتاب الأقضية ،في سننه داود رواه أبو 1
، أبواب تفسيَّ القرآن عن رسول الله صلى الله رواه الترمذي في سننهما  على تحريم التقنين السنة النبويةمن الأدلة من و  2

، قاَلَ: أتََ يْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي  3095الحديث  رقم، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الت َّوْبةَِ  ،عليه وسلم عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتمٍِ
عْتُهُ يَ قْرأَُ في سُو  رَةِ بَ راَءَةٌ: ﴿اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهمُْ عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَ قَالَ: يََ عَدِيُّ اطْرحَْ عَنْكَ هَذَا الوَثنََ، وَسمَِ

﴾ ]التوبة:  ئًا اسْتَحَلُّوهُ 31أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللَِّّ مُْ لمَْ يَكُونوُا يَ عْبُدُونَهمُْ، وَلَكِن َّهُمْ كَانوُا إِذَا أَحَلُّوا لَهمُْ شَي ْ ، وَإِذَا [ ، قاَلَ: أمََا إِنهَّ
ئًا حَرَّمُوهُ. حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ   .يدخله في صنف القضاة الذين يلحقهم الوعيد خاطئاً فعمل القاضي أو الْمام بتقنين يراه  ا.ه .شَي ْ

 .384   385 ، ص35، ابن تيمية، ممجموع الفتاوى 3
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وهناك أدلة أخرى من كون التقنين ذريعة إلى إلغاء العمل بالشريعة وهذا الأمر يردده   
 .1كثيَّ ممن يرى بمنع التقنين

بأن التقنين لا تدعو إليه ضرورة أو حاجة بدليل إضافة ضمن أدلة هذا القول ويمكن 
ئية وهو الاتجاه السائد في النظام وجود بديل عن التقنين أصلًَ وهو اتجاه العرف والسوابق القضا

الْنجلسكسوني الذي يشمل بريطانيا والولايَت المتحدة الأمريكية وكندا   عدا مقاطعة الكيبك   
والهند وأستراليا وجنوب إفريقيا وغيَّها والقانون الْنجليزي هو الأصل في ذلك فالقاضي 

من قبل في القضية المعروضة عليه وأما الْنجليزي ملزم باتباع القواعد التي سبق للقضاء تقريرها 
العرف فكان له دور في تأسيس القانون الْنجليزي في أول مراحله حيث أقام القضاء مبادئ 
القانون الْنجليزي المعروف باسم القانون المشترك )الكومون لو( على أساس العادات القديمة التي 

 . 2عجب لرجال القانون عبر العالمأيدتها المحاكم. ولهذا يبقى النظام الْنجليزي مثار 

 : أن حكم تقنين الشريعة الإسلامية له حالتان: والذي يظهر

إن كان تقنين الشريعة في بلد يحكم فيه بالشريعة فلَ يُوز فرض ذلك ولا العمل  الأول:
على هذا المشروع كتابةً لأنه وسيلة إلى إلغاء العمل بالشريعة وهذا الحكم مبني على قاعدة سد 

إلا إن كانت الدولة تعاني من ضغوطات تعلم من خلَلها أنها ستصل إلى مرحلة تفرض   الذرائع
ق القوانين فيجوز لها العمل على المشروع وقد يُب من باب دفع المفسدة الكبرى عليها تطبي

 بالمفسدة الصغرى. 

                                                           
فهو آثار الصحابة ليس في محله الْجمال أن وجه دلالة  الْيَت والأحاديث و ويمكن مناقشة هذه الأدلة على وجه  1

معارض من جهة بالأدلة الشرعية التي تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر في غيَّ معصية الله ثُ إن تبني قول فقهي في 
قد سبق الكلَم في ذلك ط الشرعية ليس أمر بمعصية الله و مسألة خلَفية من طرف الحاكم و إلزام الناس به وفق الضواب

كما سيأتي في تبداد أو إلغاء العمل بالشريعة ولهذا و اكم قصده الاسبشرط ألا يكون هناك قرائن سياسية تظهر أن الح
 الترجيح أن علماء البلد هم أولى من يفتي في حكم تقنين الأحكام الشرعية في ذلك البلد لأنهم الأعلم بأحواله.

 .184، عبد المنعم الصده، دار النهضة العربية، بيَّوت، ص أصول القانونينظر  2
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إن كان تقنين الشريعة في بلد يحكم فيه بالقوانين الوضعية يُوز فرض ذلك  الثاني:
والعمل على هذا المشروع كتابةً لأنه وسيلة إلى العمل بالشريعة وإن كان هو الوسيلة الوحيدة 

 عمل بالشريعة فيجب وهذا الحكم مبني على قاعدة المصالح وفقه الموازنَت.لل

يمكن صياغة التفصيل السابق في حكم التقنين بالطريقة التالية: التقنين من الناحية و 
النظرية )كتابة و تدويناً( جائز ومن الناحية التطبيقية )إلزاماً و تعميماً( إما أن يكون وسيلة 

ء العمل إما أن يكون وسيلة لْلغاواجباً لأن تطبيق الشريعة واجب و ون للعمل بالشريعة فيك
بالشريعة فيكون حراماً ووسيلة هذا التطبيق   أي: الكتابة   تأخذ حكمه فالوسائل تأخذ أحكام 

إقليم لأنهم الأعلم بأحوال د و هم علماء كل بل الذي يمكنه الحكم على هذه المسائلو  المقاصد
من الناحية السياسية والأمنية وعلَقاتهم مع البلدان المجاورة ولا يصلح وظروف بلدانهم خاصة 

إلا في حالة انعدام علماء شريعة في ذلك  في مثل هذه المسائل تعميم الفتوى بالمنع أو الوجوب
 البلد أو ثبوت انحرافهم بميلهم التام والكامل لدولتهم ووقوفهم معها في الحق والباطل.

 الثالث: ضبط الخلاف من خلال التقنين.المطلب 

مصالح كثيَّة أن التقنين تترتب عليه » :هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومييقول 
 العام، فمن ذلك ما يأتي:عظيمة النفع للخاص و 

من شأنه أن يقضي على الخلَف ويوحد الأحكام ويزيل التناقض الذي  أ   أن التقنين
الْلزام، فيقضي قاضٍ بما يحكم آخر بنقيضه بما لا يتناسب  يُري في أحكام القضاة عند عدم

 مع ما جاءت به الشريعة من التسوية بين المتماثلَت.

التقنين لا يقضي على الخلَف، بل قضاة التقنين يختلفون جداً في مداركهم  نوقش:
 وفهمهم، وظروف القضايَ تختلف.



 
427 

لا شك أن الاختلَف في تحقيق المناط لا يمكن القضاء عليه، بل إنه ليس  يجاب:
مطلوبًا ولا متصوراً، وهذا ما يؤكد أن قضاة التقنين ليسوا مرد آلات لا تشترط فيها شروط 
علمية وقدرات عقلية تؤهلهم للقيام بأعمالهم، ومع هذا فالتقنين يقضي على الخلَف في 

 .1«مناطاتها الأحكام ذاتها لا في تحقيق

كما كان لحركة التقنين أثر في تنقيح المسائل الفقهية واستبعاد »ويقول في موضع آخر: 
ما كان مستغربًا وشاذ اً من الاجتهادات وغيَّ متفق مع الأصول الفقهية المعتبرة، مما يؤدي إلى 

 . 2«تناقض الأحكام وتعارضها، وذلك ما يبتغى بالتقنين إزالته ورفعه

ان أن تنقيح المسائل الفقهية من المستغرب والضعيف والشاذ هو سبيل من وقد سبق بي
سبل ضبط الخلَف ثُ إن تقنين الشريعة لابد لها من آليات شرعية وإدارية ومن تلك الوسائل 

 مراعاة الخلَف. 

مراعاة الخلَف تفتح المجال واسعاً أمام أهل الخبرة من الفقهاء ورجال القانون لتقنين »ف :
الشريعة الْسلَمية وذلك بانتقاء الأحكام بما يناسب الأفراد المجتمع.كما تفتح مراعاة أحكام 

الخلَف للقضاة هامشاً واسعاً لتطبيق الأحكام دون التقيد بالمنصوص في المذهب أو الراجح إذا  
كان في ذلك مصلحة ظاهرة معتبرة. وهذا ما يفعله القضاة أيَم الحكم الْسلَمي، فكانوا 

في بعض الحالات على الأقوال المرجوحة لحل ما يواجههم من المعضلَت وكذلك فعل يعتمدون 
 . 3«المفتون

                                                           

، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض   الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيليةالصياغة  1
 . 445   444م، ص 2012ه    1433، 1السعودية، ط

، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، دار التدمرية، الريَض   الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيلية  2
  .489م، ص 2012ه    1433، 1ط السعودية،

دار البحوث للدراسات الْسلَمية ، محمد أحمد شقرون،، الفقهيةأثره في الفروع مراعاة الخلاف عند المالكية و  ينظر في  3
 .566ص  ،م2002ه    1423، 1إحياء التراث، دبِ   الْمارات، طو 
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 قد سبق أن من مسالك ضبط الخلَف إعمال قاعدة مراعاة الخلَف.و 

 ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث: 

وغيَّها من عقودٍ ام المعاملَت صياغة أحك  بأن مفهوم تقنين الأحكام الشرعية 
 مستمدة من الشريعة الْسلَمية. نظريَت ممه دة لها جامعة لْطارها في صورة مواد قانوني ةو 

   أن تقننين الشريعة مر بمراحل لكنه لم يصل إلى مرحلة أن التدوين والتطبيق الكلي.

  أن حكم التقنين هو الجواز من نَحية التدوين والحرمة أو وجوب من نَحية التطبيق 
 على حسب حال البلد وعلماء البلد المحليين هم الأولى بالفتوى في هذه المسألة.

  التقنين يقضي على الخلَف في الأحكام ذاتها لا في تحقيق مناطاتها ويضبط الخلَف 
 في مرحلة تنقيح المسائل الفقهية من الشاذ وغيَّ المعتبر وعند إعمال قاعدة مراعاة الخلَف.
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 العلم الحديث.و  تصور الصحيحال: المبحث الرابع

 المطلب الأول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

 .1«الحكم على الشيء فرع عن تصوره»من القواعد المنطقية الضابطة للخلَف قاعدة: 

 .2«حكمًا وحكومةً له و عليه: قضى حكم»: لغةوالحكم 

إلى آخر إيُابًا أو سلباً، والْيُاب هو : إسناد أمر في اصطلاح المناطقةوأما الحكم 
 .3إيقاع النسبة، والسلب هو انتزاعها

قَ وْلك تصورت الشَّيْء مَعْنَاهُ أَني ِ بمنَْزلَِة من »: يقول أبو الهلَل العسكري: لغةالتصور 
 . 4«أبْصر صورته

فهو إدراك صورة الشيء من غيَّ حكم عليها »: اصطلاح المناطقةأما التصور في 
ي أو الْثبات على وجه الجزم أو الظن، فيشمل هذا التعريف تصور المفرد مثل: محمد... بالنف

ويشمل المركب الْنشائي مثل: اكتب الدرس... ويشمل المركب الْضافي من مثل: باب 
الدار...ويشمل المركب التوصيفي من مثل: حيوان صاهل...ويشمل المركب الخبري الذي 

                                                           
 .18، ص 3أميَّ الحاج، م، ابن التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام 1
 .139، ص 2، مأحمد رضا، معجم متن اللغة 2
، قطب الدين محمد بن محمد تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية مع حاشية السيد شريف الجرجاني  3

 .33ه ، ص 1426الرازي، شريعت، قم، 
محمد إبراهيم سليم،  تأبو هلَل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، ، الفروق اللغوية 4

 .98دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة   مصر، ص 
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، مثل قول القائل: غلَم أحمد القاديَني نبي، على سبيل يشتمل على شك صاحبه أو توهمه
الشك أو الوهم. فإن كلَ من هذه الأنواع جميعها خالية عن الحكم بالنفي أو الْثبات على 

 . 1«وجه الجزم أو الظن، فتكون من قبيل التصور

مبني  على إدراك  ،أو نفيه عنهبإثباته له شيء لشيء  الحكم علىأن   ومعنى القاعدة
 .شكله وحقيقتهو صورة الشيء 

       من الأمور البدهية يبل ه ،هي ليست خاص ة بالشرعو ، عقليهذه القاعدة دليلها و 
في كتبهم     ومن أجل ذلك نجد أن العلماء يقد مون التعريفات جميع أرباب العلوم،سل مة عند والم

 و بحوثهم. 

تصوره( وهذه الكلمة أصدق  الحكم على الشيء فرع عن )»يقول محمد أمان جامي: 
كلمة قالها المنطقيون أو من أصدق كلماتهم، إذ تشهد لها في الجملة نصوص من الكتاب 

وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ ﴿:والسنة، مثل قوله تعالى
وَلَا تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا ﴿ وقوله تعالى:[ 36ء: ]الْسرا ﴾كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 

حَلََلٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتَِ فْتَروُا عَلَى اللَِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللَِّّ الْكَذِبَ لَا 
 .2«...[116]النحل: ﴾يُ فْلِحُونَ 

كم الشرعي للنوازل من خلَل التصور الصحيح بمسألة ويمكن التمثيل لمسألة ضبط الح
حكم نقل الدم وما يتعلق بِا من التبرع بالدم وإنشاء بنوك للدم فقبل الدراسة الفقهية والتي لن 

 ولو على نحو مقتضب دراسة طبية على النحو التالي: نتعرض لها هنا لابد أن يسبقها

                                                           
   11، ص 6، عوض أبو جاد حجازي، دار الطباعة المحمدية، مصر، طالمرشد السليم في المنطق الحديث والقديم 1

12. 
السنة ، الجامعة الْسلَمية بالمدينة المنورة، ، أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي عليالحكم على الشيء فرع عن تصوره 2

 .270ص ، م1981ه    1402الرابعة عشرة، العدد الخامس والخمسون والسادس و الخمسون، رجب   ذو الحجة، 
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كل جزء من   الأوردة، يعطيالقلب والشرايين و : سائل أحمر، يُري في تعريف الدم   1
   metabolismالأيض   أجزاء الجسم الغذاء والأوكسجين، ويأخذ منه مخلفات الأيض )و 

ائية الخاصة بنشاط الكائن الحي وتغذيته ونموه. وهو الكيميهو: جميع العمليات الفيزيقية و 
هو تحويل الخلَيَ وأيض هدمي: و لية تحول الغذاء إلى نسيج حي . هو عمنوعان: أيض بنائي: و 

 . 1الحية الموادَّ المركبة إلى مواد أبسط منها(
التي  و   Erythrocytesهي الكريَت الدموية الحمراء  وهو يتكون من عدة خلَيَ، و 

  وتسخدم في حالات نقصها،  Leucocyteالبيضاء   و  ،تستخدم لعلَج فقر الدم
تستخدم لوقف النزيف للمرضى الذين يعانون نقصاً    و   Plateletsالصفيحات الدموية   و 
   Plasmaهذه الخلَيَ تسبح في سائل لزج يسمى المصورة   مياً أو نوعياً في صفائح الدم، و ك

التي الْن يتم تحضيَّها على شكل مستحضر جاف ممد، % من حجم الدم و 55التي تشكل 
يها يتم تحليلها عند الحاجة إلس سنوات في درجة حرارة عادية، و دة خمبحيث يمكن تخزينها لم

ابات الحوادث والحروق الشديدة نقلها للمرضى في عدة حالات منها: إصبالماء المقطر و 
 حالات النزف الشديدو 

%( 8هي تعادل)لترات تقريباً و  5لبالغ الطبيعي تقدر كمية الدم في جسم الْنسان او 
 .2باً من وزن الجسم تقري

                                                           
، s Illustrated Science’(Dictionary Compton، الطبعة العربية من )المعجم العلمي المصورينظر  1

رئيس التحرير الدكتور أحمد ريَض تركي، مدير التحرير و المشرف على التنفيذ الدكتور أحمد حسين الصاوي، أصدره قسم 
 19ص  م،1968، 2ط النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاتفاق مع دائرة المعارف البريطانية، دار المعارف   القاهرة،

 .56ص و 
علي محذوراته و مشروعيته في الْسلَم، ضمن كتاب التبرع بالدم أهميته و  ، علي التويُري، منشوروظائف الدمينظر  2

، 1ط مشاركة نخبة من العلماء المختصين،الدار العالمية للكتاب الْسلَمي، الريَض   السعودية،سليمان التويُري و 
 . 12ص  م،1990ه    1410
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مع التقدم العلمي الطبي اليوم أصبح ممكنا استخدام الدم في العلَج إما بواسطة حقنه و 
جاءت لبيان  هذه الما عن طريق المعالجة بمشتقاته، و إالمريض الذي أصيب بنزف و نحوه، و في 

 ما يتعلق به.لشرعي في هذا النوع من التداوي و الحكم ا
بعض أنواع علَج بعض الأمراض المستعصية، ك: تستخدم في الحاجة لنقل الدم   2

السرطانَت المختلفة، وبعض أمراض الدم، وبعض أمراض المناعة، وذلك لأن  دم الحبل السري، 
    Blood Stem Cellsدم المشيمة يحويَن عدداً كبيَّاً من الخلَيَ الجذعية الدموية   و 

في الحروب وحوادث السيارات ت الْسعافية كما لذا نجد المحتاجون له كثيَّ خاصة الحالا
 غيَّها بسبب نزيف الدم في الحالات الطارئة ، أو العمليات الجراحيةو 

هو مثل أمراض انحلَل الدم الجنيني)و قد يحتاج المريض إلى استبدال الدم كاملًَ في و 
هذا المرض يمنع في العادة الحياة ولادة، أو الأجنة قبل الولادة، و مرض يصيب الأطفال حديثي ال

 .1 إذا لم يتم استبدال الدم(
 :منافع نقل الدم و محاذيرها   3

الات؛ كارتفاع الضغط الشريَني، وزيَدة  قد يكون التبرع علَجاً للمتبرع في بعض الح
 زيَدة الحديد في الدم.كريَت الدم الحمراء، و 

د يساعتي تخزن الدم كالكبد والطحال، و بل يساعد عموماً في تجديد الدم في الأعضاء ال
 في التقليل من الْصابة بالنوبات القلبية. 

 مع ما ذكر إلا أنه لا يخلو من مخاطر يمكن إجمالها في نقاط مختصرة:و 
الخمائر أو أ   تكشف البحوث المعاصرة من وقت لْخر عنصراً جديداً في الدم كبعض 

البروتينات في أثناء الهضم، ثُ تعود هي المكونَت الأساسية التي تنحل إليها الأحماض الأمينية )و 
 1بروتينات كما كانت إذا دخلت خلَيَ الجسم(

                                                           
، 1ط زروع، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،السعودية،، عبد الْله المالخلايا الجذعية دراسة فقهية أحكامينظر  1

، محمد بن عبد الجواد المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية. و128   99م، ص 2011ه    1432
 .312، ص 2م م،2001ه    1422، 1ط النتشة، من سلسلة إصدارات ملة الحكمة، بريطانيا،
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 ب   أن الدم ينقل إلى أشخاص ليسوا بكامل صحتهم.
منها: الْيدز، قول له و ج    الأمراض المختلفة التي قد تنتقل من دم المتبرع إلى المريض المن

 الزهري، الملَريَ...
فة: التي تنشأ عن عدم تطابق دم المتبرع مع دم المنقول د   مضاعفات نقل الدم المختل

شراء الدم في ار الطبي من استفحال ظاهرة بيع و إليه.إضافة لبعض المحاذير الخارجة عن الْط
 .2الدقةومحاذيره يمكن تجنبها بالحيطة و إلا أنه مع كل ما ذكر تبقى منافعه أكبر بعض البلدان.

وط تزيد وتنقص من حيث الدقة على حسب : وهذه الشر شروط التبرع بالدم   4
 الدم إلا أنها تتفق فيما يلي: بنوك

كيلوغرام وألا   55عاماً وأن يزيد وزنه على  60و  18عمر المتبرع بين أ   أن يكون 
ألا ( في الدقيقة و 100   50ظمة بين )أن تكون دقات قلبه منتيعاني من أي مرض مزمن و 

 للشخصألا يكون قد تبرع منذ شهرين إلا أنه يمكن و  ( درجة مؤوية37,3د حرارته عن )تزي
 .الواحد العام في مرات أربع عن التبرع مرات تزيد ألا على أشهر ثلَثة كل  مرة بدمه يتبرع أن

 ،14   12 وبين الرجال في جم 5 ،17   13 بين الهيموجلوبين نسبة تكون أن ب  
 .90   140 إلى 60   110بين الدم ضغط يتراوح أنو  . السيدات في جم 5

لصحي، حتَّ لا يعود عليه ج    أن يكون مقدار الدم المسحوب مناسباً لوضع المتبرع ا
أن لا ينقل الدم إلى المريض موافقة لفصيلة الدم المتبرع به و أن تكون فصيلة دم المتلقي بالضرر و 

 إلا عند الحاجة الملحة.
 .3ألا تكون حاملًَ أو مرضعاً د   إذا كان المتبرع امرأة، فيشترط 

                                                                                                                                                                          
 .17، ص المعجم العلمي المصورينظر  1
، عبد الرحيم عبد الرحمن خليف، ضمن المجلة الطبية نقل الدم الذاتي أكثر نقل الدم أماناً ينظر في هذه المسألة ينظر  2

وت   لبنان، ، أحمد محمد كنعان، دار النفائس، بيَّ الموسوعة الطبية الفقهيةو 41(، ص 99العشرون، العدد رقم )السنة 
 .465م، ص 2010ه    1431، 3ط
حكمت خليل جبر، دار المستقبل للنشر و التوزيع، عمان   الشاعر، و نزار فؤاد جاد الله، و ، عبد المجيد بنوك الدمينظر  3

 .12   9ص  م،1993ه    1413، 1ط الأردن،
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دها في تخزين الدماء البشرية بواسطة تبري: يمكن تعريفها ب : مخازن لحفظ و بنك الدم   5
 حفظها ممدة لأزمان طويلة.مادة النيتروجين السائل و 

استمرت بنوك الدم م في موسكو، و 1931 هو في العام أول بنك للدم أنشئ في العالمو 
نشأت مؤخراً بنوك دم خاصة، ألا وهي بنوك دم الحبل تطور الطب حتَّ أفي تطورها، مع 

 بنوك دم المشيمة. السري، و 
كان الداعي إلى إنشائها كثرة الحالات الطارئة التي تتطلب الْسعاف الفوري أما البنوك و 

 الخاصة السابق ذكرها، فهو علَج بعض الأمراض المستعصية.
 ا على وجه الإجمال: أما المحاذير المتوقعة من استعماله

أ   الْهمال في توجيه كل الأسئلة الواجب توجيهها إلى المتبرعين، فينتج عنه عدم استبعاد 
 من لا تصلح دمائهم.

ب   استعمال الدم المحفوظ بعد تاريخ الانتهاء، نتيجة للإهمال أو السهو، الأمر الذي 
 قد يتسبب في وفاة المريض المنقول إليه هذا الدم.

تساهل القائم على التحاليل في بعض ما قد يُده في الدم من جراثيم، نظراً لضعف  ج   
أمانة المحلل، مما يسبب انتقالها للمريض الذي يحقن فيه هذا الدم من جراثيم، نظراً لضعف أمانة 

 المحلل، مما يسبب انتقالها للمريض الذي يحقن فيه هذا الدم.
 .دة أسباب منها سوء التعقيمد   تلوث الدم المحفوظ في البنوك لع

ي، مما يُعل المريض ه   أن الدم المحفوظ إذا ما نقل للمريض فإنه قد يثبط الجهاز المناع
المرضية إلى الجسم(، ومبطئاً عملية  هي الالتهابات الحاصلة من دخول الجراثيم)و  عرضة للأخماج

 مطيلًَ فترة التعافيالشفاء، و 
الدم الطازج على نقل الأكسجين، تخزينه قدرة عد تبريده و دم المحفوظ لا يملك بو   أن ال

 عوامل التخثر تزول فاعليتها.ه أقصر عمراً، كما أن الصفيحات و كريَت الدم الحمراء فيو 
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أكثر محاذيرها يمكن ما ذكر تبقى منافع هذه البنوك والحاجة إليها أكبر و  إلا أنه مع كل
 .1 الدقةبالحيطة و تجنبها 

عند بناء الأحكام الفقهية  ضروريةالبسيطة  هذه المقدمة الطبية استحضارفلابد من 
 المتعلقة بنقل الدم والتبرع به وبنوك الدم ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

ولهذا اتفاق العلماء المعاصرون على جواز نقل الدم بالشروط الطبية السابقة ومن الأدلة 
 المتبرع:التي سيقت جواز سحبه من 

 أن المتبرع لا مضرة عليه، فالجسم يعوضه ما فقده. أولًا:

 أن في التبرع منفعة صحية للمتبرع. ثانياً:

 أن الشرع أباح إخراج الدم بالحجامة بل حث عليه. ثالثاً:

 أن في التبرع بالدم عونًَ لأخيه المسلم. رابعاً:

 .2أن في التبرع بالدم إنقاذاً لحياة المعصوم خامساً:

 ومن الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء:

من خلَل فتاوى وقرارات المجامع الشرعية التي سبق نقلها يمكن أن نأخذ الشروط التالية 
 على وجه الاختصار:

   أن تتحقق الحاجة أو الضرورة. 1

                                                           
ص  ه ،1429، 1ودية، طمرحبا، دار ابن الجوزي، السع، إسماعيل البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهيةينظر  1

، 90، علي أنس، ضمن ملة العربِ، العدد بنوك الدم في الكويت أنقذت حياة الألوف من المرضى. و240   222
 .104   103ص 

، 1إشبيليا، ط، يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد، كنوز أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلاميينظر   2
 .388   386، ص 1م، م2006ه    1427
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   أن لا يكون هناك سبيل لتقويته أو علَجه إلا هذا السبيل. 2

 ول منه الدم ولا المنقول إليه.  أن لا يتضرر الشخص المنق 3

   أن يغلب على أهل المعرفة انتفاع المريض بذلك. 4

   أن لا يأخذ المتبرع على ذلك مقابلًَ مالياً. 5

   أن يكون التبرع عن رضا المتبرع واختياره وطواعيته. 6

 بقدرها.  أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة. لأن ما أبيح للحاجة يقدر  7

   إذن المستقبل أو أحد أوليائه. 8

 .1  أن يكون النقل والتعويض بإجراء طبيب ماهر 9

فعند النظر في أدلة وضوابط نقل الدم في الشرع نجد أنها تدور على أهمية أن لا يكون 
في نقل الدم ضرر على الناقل والمنقول إليه وهذا يتطلب استحضار المقدمة الطبية التي سبق 
إيرادها من خواص الكيميائية للدم والحاجة لنقل الدم والمنافع والمضار في ذلك وشروطه ولما 
نحتاج لدراسة حكم إنشاء بنوك الدم كذلك لابد من استحضار البطاقة التعريفية المختصرة 

 .2للبنوك الطبية البشرية على وجه العموم وبنوك الدم على وجه الخصوص

أو في نَزلة من  في الفتاوى فلَ يفتي المفتي في واقع بلدويدخل إعمال هذه القاعدة 
نوازله حتَّ يكون مدركاً للواقع أو النازلة وتكون الفتوى الْقليمية مقدمة على غيَّها عند 

 التعارض.

                                                           

 .264   262 صإسماعيل مرحبا،  ،البنوك الطبية البشريةينظر   1

 وما بعدها. 240إسماعيل مرحبا، ص  البنوك الطبية البشرية،وقد اتفق العلماء المعاصرون على جواز إنشائها ينظر   2
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ويدخل إعمال القاعدة فيما يستجد من مصطلحات فلَ يحكم على المصطلح بدون 
، حداثة، المواطنة، الأمن،...يقول ابن القيم: تصوره تصوراً صحيحاً من مثل مصطلح انتخابات

: فهم أحدهما ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:»
الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلَمات حتَّ يحيط به 

 علما.

وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو  : فهم الواجب في الواقع،النوع الثانيو
على لسان قوله في هذا الواقع، ثُ يطبق أحدهما على الْخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه 
في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 

 .1«...دبر إلى معرفة براءته وصدقهص من ورسوله، كما توصل شاهد يوسف بشق القمي

ويدخل في التصور الصحيح للنوازل إعمال التقنية الحديثة في الخلَف الفقهي قصد 
 ضبط أو رفع الخلَف الفقهي.

 المطلب الثاني: أثر العلم الحديث في تقليل الخلاف.

متوفرة لديهم،  كان ترجيحهم وفق المعطيات كانقد بحث العلماء في مسائل فقهية و ل
والعلم الحديث وفر بعض المعطيات التي قد تتغيَّ معها الفتوى أو يرتفع معها الخلَف أو يقل 
وعلَقة هذه المسألة بالقاعدة السابقة أن إعمال التقنية الحديثة والنتائج المتوصلة من العلم 

 م عليها.الحديث في البحث الفقهي يدخل ضمن تصور الأشياء على ما هي عليه قبل الحك

فالذي يظهر لي   والله أعلم   أن هناك علَقة »يقول هشام بن عبد الملك آل الشيخ:
وثيقة بين التقنية الحديثة والخلَف الفقهي؛ ذلك أن التقنية الحديثة ربما قللت الخلَف السابق، 

 أو أبقت على الخلَف، لكنها رجحت قولاً على قول.
                                                           

محمد ، ت محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ، ص1، مإعلام الموقعين عن رب العالمين 1
 .69 ، صم1991  ه  1411، 1، طييَّوت ،دار الكتب العلمية، عبد السلَم إبراهيم
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المسائل السهلة التي يمكن الخوض في غِمارها،  وتغييَّ الحكم، أو رفع الخلَف، ليس من
وإنما هي مهمة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المتخصَّصَة، فهي المخولة ببحث تلك المسائل، 
والنظر فيما يستجد من تقنيات حديثة تفيد الناس في معاشهم، وكذا النظر في إمكان تغيَّ 

 .1«الحكم الشرعي بما يتناسب مع الزمان الحاضر

أما مسألة أثر العلم الحديث في تقليل الخلَف أو ضبطه فمن الأمثلة: مسألة أقل أو 
اختلف العلماء في أكثر أيَم الحيض وأقلها، وأقل أيَم »أكثر أيَم الحيض يقول ابن رشد: 

الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيَم الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي وقال أبو 
ة أيَم، وأما أقل أيَم الحيض فلَ حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة حنيفة: أكثره عشر 

الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بِا في الأقراء في الطلَق، وقال الشافعي: أقله يوم وليلة 
وقال أبو حنيفة: أقله ثلَثة أيَم. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايَت عن مالك، فروي عنه 

روي عنه ثمانية أيَم، وروي عنه خمسة عشر يوما وإلى هذه الرواية مال البغداديون عشرة أيَم، و 
من أصحابه، وبِا قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه 

 .2«...الْجماع فيما أحسب.وأما أكثر الطهر، فليس له عندهم حد

لندوة الرؤية الْسلَمية لبعض الممارسات الطبية التي وقد جاء في التوصية الخامسة عشرة 
م ما يلي: )اتفق 1987عقدتها المنظمة الْسلَمية للعلوم الطبية، المنعقدة في دولة الكويت عام 

الأطباء مع أحد الْراء الفقهية، وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض نقطة، أما تحديد أكثره 
 .3فيَّجع فيه إلى عادة كل امرأة(

                                                           
، هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مكتبة الرشد، الريَض   أثر تقنية الحديثة في الخلاف الفقهي 1

 .22م، ص 2006ه    1427، 1السعودية، ط
 .148، ص 1، ابن رشد، مالمجتهد بداية 2
، التي عقدتها المنظمة الْسلَمية للعلوم التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيةانظر  3

 م.1987الطبية بالكويت، عام 
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والقول بارتفاع الخلَف في هذه المسألة »ول هشام بن عبد الملك آل الشيخ:ويق
صعبٌ، لا سيما فيما يتعلق بأكثر الحيض، وذلك لأن التقنية الحديثة في هذا المجال لم تثبت 

 شيئاً، ولا تزال قيد البحث و الدراسة. 

قبل الجهات أو  فيبقى خلَف العلماء   رحمهم الله   على حاله إلى حين ورود اليقين من
 . 1«الأبحاث الطبية المعتمدة

فالعلم الحديث قد يوجه الخلَف لكن لا يرفعه إذا لم تكن النتائج بلغت درجة اليقين 
 فيمكن اعتبار هذه النتائج كدليل لكن استئناسي.

 المطلب الثالث: أثر العلم الحديث في رفع الخلاف.

كانت وفق معطيات والتي قد تتغيَّ   ترجيحاتهمفقهية و الالعلماء  وثبح سبق بيان أن لقد
 فتتغيَّ معها الفتوى أو يظهر بعض النتائج العلمية فيَّتفع معها الخلَف.

والعلم الحديث قد يرفع الخلَف إذا كانت النتائج بلغت درجة اليقين فيمكن اعتبار 
 هذه النتائج كدليل مرجح.

يقول ابن رشد:  : مسألة دم الحاملأما مسألة أثر العلم الحديث في رفع الخلَف الأمثلة
وسبب ...ختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضةا»

اختلَفهم في ذلك: عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، واختلَط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم 
غيَّا، وبذلك أمكن أن الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين ص

يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء، ومرة يكون الدم الذي 

                                                           
 .96عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، ص  ، هشام بنأثر تقنية الحديثة في الخلاف الفقهي 1
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تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، 
 .1«وهو في الأكثر دم علة

ستحالة نزول الدم أثناء كما أن هذه الدراسات تؤكد ا...»قال عمر سليمان الأشقر:
فترة الحمل؛ لأن الرحم يكون في حال الحمل واقعاً تحت تأثيَّ الهرمونَت التي تفرزها المشيمة 

 .2«لاستمرار الحمل، ولا يمكن أن يحدث نزيف إلا إذا حدث إجهاض

للطب الحديث كلمة يستأنس بِا في هذا »ويقول هشام بن عبد الملك آل الشيخ:
لطبية الحديثة قد بينت بوضوح و يقين، وبما لا يدع مالًا للشك، أن الحامل لا المجال، فالتقنية ا

 تحيض، والدم الذي تراه دم علةٍ و فسادٍ.

وعلى هذا فيكون القول بعدم حيض الحامل هو القول الراجح الذي تسنده الأدلة 
 .الشرعية الصحيحة السالمة من المعارضة، وتسنده أيضاً التقنية الطبية الحديثة

وينبغي في نظري أن يرتفع الخلَف في هذه المسألة، فلَ يكون فيها إلا قولٌ واحدٌ، 
هو:عدم حيض الحامل. وهذا الحكم ينبغي أن يصدر عن المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية 
المعتبرة لا عن آحاد الناس. وعلى هذا القول فإن الدم الذي تراه المرأة الحامل ليس دم حيضٍ، 

فساد، لا تترك الصلَة والصيام لأجله، وحكمها في كل الأحوال حكم  بل هو دم
 .3«الطاهرات

 : ومن النتائج الجزئية المستخلصة من هذا المبحث

                                                           
 .154   153، ص 1، ابن رشد، مالمجتهد بداية 1
ه    1421، 1، دار النفائس، الأردن، طآخرونعمر سليمان الأشقر و دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،  2

 .132، ص 1م، م2001
 .142عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، ص ، هشام بن أثر تقنية الحديثة في الخلاف الفقهي  3
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قاعدة منطقية ومبدأ في البحث العلمي  «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»  قاعدة:
 لابد منه وقد يكون من أسباب تعميق الخلَف عدم تفعيل هذه القاعدة.

متوفرة لديهم،       كان ترجيحهم وفق المعطيات كانقد بحث العلماء في مسائل فقهية و ل  
والعلم الحديث وفر معطيات جديدة في بعض المسائل التي قد تتغيَّ معها الفتوى أو يرتفع معها 

 الخلَف أو يقل.

  العلم الحديث قد يوجه الخلَف لكن لا يرفعه إذا لم تكن النتائج بلغت درجة اليقين 
 فيمكن اعتبار هذه النتائج كدليل لكن استئناسي.

ديث قد يرفع الخلَف إذا كانت النتائج بلغت درجة اليقين فيمكن اعتبار   العلم الح
 هذه النتائج كدليل مرجح.

  أن البحوث العلمية والمجامع الفقهية ومختلف آليات الاجتهاد الجماعي تساهم في 
 خدمة هذا المسلك وتنُميه يوماً بعد يوم.
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 الاجتهاد الجماعي :الخامس المبحث

 المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد الجماعي.

التي تتطلب الاتصال بين علماء الشريعة  النوازلكثيَّ من على الساحة الفقهية  ظهرت 
 فيما بينهم ثُ اتصالهم مع غيَّهم من المتخصصين في سائر شؤون الحياة. 

بن عاشور حيث قال: إن من أوائل من نَدى بالاجتهاد الجماعي هو العلَمة الطاهر و 
وإن أقل  ما يُب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي، أن يسعَوا »

إلى جمع ممع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلَمي على اختلَف 
ويصدُروا فيها عن وفاق فيما مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبَسُطوا بينهم حاجات الأمة، 

 يتعين عمل الأمة عليه، ويعُلمِوا أقطار الْسلَم بمقرراتهم.

ويشترط في أعضاء المجمع أن يقيموا من بينهم أوسعهم علماً وأحدَّهم نظراً في فهم 
وا قد جمعوا إلى العلم العدالة الشريعة. فيشهدوا له بالتأهُّل للَجتهاد في الشريعة، ويتعين أن يكون

 1«إتباع الشريعة، لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة، ولا تتطرق إليهم الريبة في النصح للأمةو 

الاجتهاد »للَجتهاد الجماعي:  المفهوم العاميقول محمد مصطفى الزحيلي شارحاً و 
وهو الاجتهاد الذي يصدر من عدد من العلماء الباحثين الذين وصلوا إلى درجة  :الجماعي

ي، وذلك بعد عرض مسألة أو قضية، ودراستها، ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، الاجتهاد الجزئ
واتفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها، وهو ما يقع في الندوات، والمؤتمرات، وخاصة في ممع 
البحوث الْسلَمية، وهيئة كبار العلماء، والمجامع الفقهية التي ظهرت في القرن الرابع عشر 

من علماء العصر من مختلف البلدان والمذاهب الفقهية، مع الاستعانة الهجري، وتضم نخبة 

                                                           
: محمد الحبيب ابن الخوجة، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ت ،مقاصد الشريعة الإسلامية 1

 .555ص  ،2م م، 2004  ه   1425التونسي، وزارة الأوقاف والشؤون الْسلَمية، قطر،
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بأهل الاختصاص الفني والعلمي في المسائل المدروسة كالاستعانة بالأطباء والمخبريين في الأمور 
الصحية وبيان أحكامها الشرعية، والاستعانة بالمحامين والقضاة وشراح القانون في القضايَ 

والاستعانة بالمحاسبين والاقتصاديين في الأمور المالية والاقتصادية والمصارف التشريعية المعاصرة، 
 .1«والشركات عامة، وشركات التأمين، وغيَّ ذلك

طب مصطفى أما التعريف الدقيق للَجتهاد الجماعي فأحسن التعريفات هو ما ذكره ق
يقوم بِا مموع الأفراد الحائزين العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي »سانو حيث عرفه بقوله: 

على رتبة الاجتهاد في عصرٍ من العصور، من أجل الوصول إلى مراد الله في قضية ذات طابع 
لمراد  عام تمس حياة أهل قطرٍ، أو أهل إقليم، أو عموم الأمة، من أجل التوصل إلى حسن تنزيل

 .2«الأمةالله في واقع المجتمعات والأقاليم و 

 الأمور التالية: ل السابقةالنقو يظهر من 

  ميزة الاجتهاد الجماعي عن الاجتهاد الفردي أنه يمثل رأي عدد، وهو أقرب للصواب  1
من رأي الفرد، وأنه يتم بعد مناقشات ومحاورات ومداخلَت واستعراض لمختلف الأدلة، كما 

 شرعي فيها.يدلي فيه أصحاب الاختصاصات العلمية بحقائق الأمور ليبدي الفقهاء الرأي ال

  الاستعانة بأهل التخصصات الأخرى في الاجتهاد الجماعي فإذا اجتمع العلماء مثلًَ  2
يعطوهم التصور الصحيح للمسألة  للحكم على مسألة اقتصادية استعانوا بخبراء اقتصاديين لكي 

الحكم »ية نفس الأمر في المسائل الطبية أو السياسية أو القانونية انطلَقاً من القاعدة المنهجو 
وإذا أردنَ تطبيق ذلك في الأحكام الشرعية، فإنه لا يمكن الحكم  «على الشيء فرع عن تصوره

 مثلًَ  على الوقائع من دون تصو رها، فلَ نستطيع أن نثبت الحرمة أو الْباحة لصكوك الْجارة
                                                           

، 2دار الخيَّ للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق   سوريَ، ط ، محمد مصطفى الزحيلي،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 1
 .352،ص 2م ،م2006 ه    1427

 1، قطب مصطفى سانو، دار النفائس، بيَّوت، لبنان، طالاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر 2
 .43م، ص2006ه    1427،
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 دون أن نعرف حقيقتها وصورها.

صدر من جموع العلماء ، يمؤسسي  أن الاجتهاد الجماعي هو اجتهاد تخصصي و  3
 والفقهاء في الشريعة مع قلة من الخبراء والمختصين في العلوم الأخرى.

 .المطلب الثاني: حجية الاجتهاد الجماعي

 يمكن حصر الحالات التي يختلف باختلَفها حكم الاجتهاد الجماعي في أربع حالات:

 إجماع ويلزم الأخذ به.يتفق كل المجتهدين في اجتهادهم الجماعي فهذا    أن 1

  إذا كان عدد المجتهدين قليل وخالف الواحد والاثنين فهذا خلَف معتبر وليس قول  2
 .1إلا لو أجمعوا عليه بعد الخلَف متهد بحجة على الْخر

  أن يختلف المجتهدين إلى قولين أو أكثر ويكون هناك جماعة تخالف جماعة أخرى  3
إحدى الجماعتين على الأخرى إلا لو أجمعوا عليه بعد  فهذا خلَف معتبر ولا يلزم قول

 الخلَف.

  أن يميل أكثر المجتهدين إلى قول ويخالف الأقلية الحكم الناتج عن العملية  4
الاجتهادية وهذه الحالة هي المسألة الأصولية المعنونة ب : حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء 

 :2في المسألة

                                                           
 م،1983  ه  1403، 2دار الكتب العلمية، ط، ابن أميَّ الحاج، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمامينظر  1
 .94، ص 3م
الشاذ عن الْجماع بعد انعقاده  أراد بذلك»...رد القول الشاذ أن الشاذ كما يقول الباجي: والفرق بين هذه المسألة و 2
لبنان، ،  سليمان بن خلف الباجي، دار ابن حزم، بيَّوت   إحكام الفصول في أحكام الفصول«. الخارج عنه بعد لزومهو 

 .681، ص 2م، م2009ه    1430، 1ط
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ينقض الْجماع، ويُعله غيَّ حجة، وهو قول الاثنين لَف الواحد و أن خ القول الأول:
 .1الجمهور

وقال أهل العلم لا ينعقد بذلك إجماع ووجب الرجوع إلى ما »قال ابن أميَّ الحاج: 
يوجبه الدليل؛ لأن الحق يُوز أن يكون مع القليل إذا كانوا على حد متَّ أخبروا عن اعتقادهم 

العلم باشتمال خبرهم على صدق على نحو ما ذكرنَ فيما سلف للحق وظهرت عدالتهم ووقع 
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ﴿:فقد أثنى الله تعالى ورسوله على القليل ومدحهم وذم الكثيَّ فقال تعالى

وقد ارتد أكثر الناس بعد ...[40]هود:  ﴾وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ ﴿ [13]سبأ:  ﴾الشَّكُورُ 
فبطل ...هم الصحابةومنعوا الصدقة وكان المحقون الأقل و   صلى الله عليه وسلم   وفاة رسول الله 

فلَ يكون حجة قطعية ولا ظنية؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ...اعتبار القلة والكثرة
 .2«ولا قياس بل ولا دليل من الأدلة المعتبرة من الأئمة

 جمال:ومن الأدلة التي استدلوا بِا كذلك على وجه الْ

   أن الأدلة السمعية في حجية الْجماع لا تنطبق على اتفاق أكثر الأمة. 1

  وقوع اتفاق الصحابة على تسويغ مخالفة الواحد والاثنين وعدم الْنكار عليه،   2
كمخالفة ابن عباس وابن مسعود في مسائل عديدة، ولو كان قول الأكثر إجماعاً لبادروا 

 بالْنكار عليهم.

 .3أبا بكر رضي الله عنه خالف الصحابة في قتال مانع الزكاة وكان الحق معه  أن  3

لكنه يبقى مع ذلك حجة، وهو قول ن خلَف الواحد ينقض الْجماع أ: القول الثاني

                                                           
 .94، ص 3م ،، ابن أميَّ الحاجالتقرير والتحبيرينظر . و 155، الغزالي، ص المستصفىينظر  1
 .94، ص 3، م، ابن أميَّ الحاجالتقرير والتحبيرينظر  2
، دار  الإجماع و الجواب عنها ـقوادح الاستدلال بالإجماع ـ الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من ينظر  3

 .242م، ص 2004ه    1425، 2كنوز إشبيليا، الريَض   السعودية، ط
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 بعض الأصوليين من الحنابلة والشافعية والمالكية. 

فيما يخالف قالوا: قد أجمعت الصحابة على الْنكار على الواحد قوله »يقول الباجي: 
الجماعة، وذلك يدل على أنه لا يعتد بخلَفه، وذلك أنهم أنكروا على ابن عباس تحليل المتعة. 
وأنكرت عائشة   رضي الله عنها    على زيد بن أرقم: ما قاله في بيع العرض إلى أجل، ثُ يشتريه 

 .«بثمن آخر إلى أجل قبل القبض

ى ابن عباس، وزيد من ذلك، إنما أنكر أن هذا غلط، لأن ما أنكر عل»ويقول جواباً: 
 .1«عليه لمخالفته للنص، والنص حجة يُب اتباعها

 ومن الأدلة التي استدلوا بِا على وجه الْجمال:

  أن لفظي المؤمنين والأمة يطلق على الأكثر مع خروج الواحد والاثنين منهم، كما  1
 .2يقال في البقرة إنها سوداء وإن كان فيها شعرات بيضاء

، والأكثر هم السواد الأعظم، فنحن مأمورون 3«عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ »  حديث  2
. فالواحد المنفرد بقوله 5«الشَّيْطاَنَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْ نَيْنِ أبَْ عَدُ »وحديث: 4باتباعهم 

                                                           
ه    1430، 1سليمان بن خلف الباجي، دار ابن حزم، بيَّوت   لبنان، ط ،إحكام الفصول في أحكام الفصول 1

 .680   679، ص 2م، م2009
محفوظ بن  ،التمهيد في أصول الفقهينظر  ر إنما هو ماز لا حقيقة.الأمة على الأكثوأجيب: بأن إطلَق لفظي المؤمنين و 2

( ومحمد بن علي بن إبراهيم )الجزء 2   1أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي، ت مفيد محمد أبو عمشة )الجزء 
، 3م م،  1985ه     1406، 1(، ط37(، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الْسلَمي   جامعة أم القرى )4   3

 .263ص 
إسناده ». يقول شعيب الأرنؤوط 3950أبواب الفتن، باب السواد الأعظم، رقم الحديث ، ابن ماجه في سننه رواه 3

 «.ضعيف جدًا

 أجيب: أن المراد بذلك لزوم جماعة المسلمين.و  4
إسناده ». يقول شعيب الأرنؤوط 114مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم الحديث ، رواه أحمد في مسنده  5

عن عمر بن  2156، رقم الحديث باب ما جاء في لزوم الجماعة ، أبواب الفتن،الترمذي في سننهرواه و «.صحيح
 الخطاب موقوفاً.
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فيدل على لزوم الجماعة ولو خالفها  2«بِالْجمََاعَةِ عَلَيْكُمْ »وحديث:  1مخطئ فلَ تعتبر مخالفته
 .3الواحد

، فلم 4  أن خلَفة أبِ بكر انعقدت بقول الأكثر، إذ خالف علي وسعد بن عبادة 3
 .5يعتد الصحابة بخلَفهم في الْجماع

  هو قول بعض العلماءأن خلَف الواحد والاثنين لا ينقض الْجماع، و  :القول الثالث
 .8وأشار إليه أحمد واختاره بعض أصحابه 7وابن خويز منداد 6كابن جرير وبعض المعتزلة

واستدلوا ببعض أدلة القول الثاني في اعتبار الْجماع مع وجود مخالف كما حدث في 
 عصر الصحابة وقد سبق الْجابة عليها.

 والذي يظهر هو قوة القول الأول لأن الحجية مبنية على القطعية.

                                                           
إحكام الفصول في أحكام ينظر . «و الثلَثة ركب...»أجيب: أن المراد بالحديث الرفقة في السفر و لذلك قال: و 1

 .681، ص 2سليمان بن خلف الباجي، م ،الفصول
عن عمر بن الخطاب  2156، رقم الحديث باب ما جاء في لزوم الجماعة ، أبواب الفتن،رواه الترمذي في سننه2

. يقول شعيب الأرنؤوط 21293 :، رقم الحديثأبِ ذر الغفاري رضي الله عنه مسند، رواه أحمد في مسندهموقوفاً.و
وفي مسند رجال  22107 و 22029 :رقم الحديثوفي مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه،  «إسناده ضعيف جدا»

رواه الطبراني في و «حسن لغيَّه»عن هذه الأسانيد:  شعيب الأرنؤوط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و يعلق
 مسنداً.13623: ، رقم الحديثعمرو بن دينار، عن ابن عمر، باب العين، معجمه الكبير

 أجيب: أن المراد بالجماعة جميع العلماء لا بعضهم، و مع مخالفة الواحد فلَ جماعة.و  3
يها بيعة الأكثر أن البيعة يكفي فتبر خلَفهم بعد رجوعهم لا قبله و أجيب على ذلك: أن هؤلاء رجعوا فالأمة لم تعو  4

أن النصوص قد دلت على إمامة أبِ بكر فلَ عبرة بخلَف من خالف، إذ الاستدلال لخلَفته بالنص لا بخلَف الْجماع و 
 .266  265، ص 3ملَأبِ الخطاب ،  ،التمهيد في أصول الفقهبالْجماع. ينظر 

 .249   246، سعد الشثري، ص قوادح الاستدلال بالإجماعينظر  5
 .93،ص 3م ،الحاج، ابن أميَّ التقرير والتحبيرينظر  6
ه    1430، 1،  سليمان بن خلف الباجي، دار ابن حزم، بيَّوت   لبنان، طإحكام الفصول في أحكام الفصول  7

 .678، ص 2م، م2009
 .1118   1117،ص 4، أبو يعلى، مالعدة في أصول الفقه  8
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بد من التنبيه أن القول بعدم حجية الاجتهاد الجماعي الأغلبي لا يعني أنه غيَّ وهنا لا
 معتبر.

جميع المسائل التي تعم فيها البلوى، ويؤدي العمل فيها »يقول قطب مصطفى سانو: 
برأيين متعارضين إلى الْخلَل بمقصد انتظام أمر الأمة ووحدة صفِ ها وكلمتها، فإن على الأقليَّة 

جتهاد النزول عند رأي الأكثريَّة ترجيحاً للمصلحة العَّامة على المصلحة الخاصَّة، من أهل الا
 وإعمالاً لقاعدة )يرتكب أخفُّ الضررين عند تعارضهما(.

ا من حيث المبدأ لا تصلح لأن  ومقتضى هذا أن المسائل التي لا تكون عامَّة، فإنهَّ
فيها المجال للتعددية والاختلَف المشروع،  تكون محلَ للَجتهاد الجماعي بتاتاً، ويُب أن يفسح

بل إذا كانت المسألة عامَّة، ولم يكن يترتب على العمل بأكثر من رأي فيها في آنٍ واحدٍ إخلَل 
بانتظام أمر الأمَّة واستقرارها، فإنَّه ينبغي في هذه الحالة أن يفسح في المجال للتعدديَّة، كما ينبغي 

 .1«إلزام الأقليَّة بالعمل برأي الأكثريَّةالابتعاد في هذه المسائل عن 

والمسائل التي ذكرها في الأول التي ذكرها قطب سانو يمكن للحاكم أن يؤخذ بِا ويلزم 
 بِا وحينئذ تصبح إلزامية عملياً لا علمياً كما سيأتي بيانه في مسلك حكم الحاكم.

وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ﴿ويشهد للمعنى الذي ذكره قطب سانو قوله تعالى: 
فكما سبق في المبحث التمهيدي أن  .[46]الأنفال: ﴾ريُِحكُمْ وَاصْبروُا إِنَّ اللََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ 

الوارد  الصبر وذلك أن المذموميشهد لمعنى أن الأخذ بالقول المرجوح مسلك لدفع الخلَف الْية 
ليس الصبر على تمسك كل واحد برأيه وإلا أدى ذلك إلى نفس النتيجة وهو بقاء  في الْية

التنازع وإنما المعنى اصبروا على العمل بالقول المرجوح وترك العمل بالقول الراجح لمصلحة دفع 
 .مفسدة التنازع والله أعلم

                                                           
 .43م، ص2006ه    1427، 1، قطب مصطفى سانو،  دار النفائس، بيَّوت، لبنان، طالاجتهاد الجماعي  1
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 اعي في ضبط الخلاف الفقهي.أثر الاجتهاد الجم المطلب الثالث:

قبل الولوج في ذكر الْثار الْيُابية للَجتهاد الجماعي لابد من التنبيه على أن ما 
نَبع شئ عن الخطأ في تطبيق التمذهب و سيذكر من بعض آثار السلبية للَجتهاد الفردي نَ

بأي حال من الأحوال منه، إذ لا يعني التمذهب الجمودَ ولا ترك الأدلة، ولا التعصب ولا يعني 
ن الفتوى الفردية كفتوى الْمام وأستاذ الشريعة ولكن المقصود هو التقليل منها الاستغناء ع

حصرها هذا النوع من الفتوى في مسائل البسيطة أما النوازل والمسائل المستجدة المعقدة فهذه و 
 لابد فيها من الاجتهاد الجماعي. 

والتي تساهم في  التي يوفرها الاجتهاد الجماعي ةالأخلاقيالنفسية و فمن أهم الدعائم 
 ضبط الخلَف الفقهي:

لَحظة على الفتوى الفردية : من الْثار السلبية المالتجرد عن الأهواءالإخلاص و    1
ميولاته النفسية عند استنباط الأحكام ج الناتج عن إدخال طبعِ الفقيه ومزاجه و الحر الخلط و 

هو  لا طبع، ولهذا كثيَّ من التباين الذي قد يلَحظ في الفتوىالشرعية، فالمسألة مسألة شرع 
ول الراجح إذا بان الطباع، لهذا إذا كان المفتي متبعاً لهواه، فسيَّدُّ القنَتج عن التباين في الميول و 

ولهذا من المظاهر اتضح؛ لأنه عائد قلبه على الأخذ بقول معين، فيستدل له بأي دليل له و 
 :الفتوى الفرديةالسلبية الناتجة عن 

ينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع و »يقول ابن قيم: :  الغلو في الاحتياطأ   
صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة، وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط في 

 .1«ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك

                                                           
محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف المملكة العربية السعودية، : ابن القيم، ت، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان1
 .162،ص1ج
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المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل » : يقول الشاطبي:المبالغة في التيسيَّب   
، ولا يميل بِم إلى الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلَ يذهب بِم مذهب الشدة

 .1«طرف الانحلَل

يعمق  الفريق إلى التساهل ممان المفتين إلى التشدد في الدين و ولا شك أن ذهاب فريق م
إتباع وى ويربِ الفقيه على الْخلَص و يبعد آفة اتباع اله فالاجتهاد الجماعيالخلَف ولهذا 

 الاعتدال.الحق اللذان يوصلَن إلى التوسط و 
الدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به و »الشاطبي: يقول 

التوسط من غيَّ إفراط ولا الشريعة؛ فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على 
تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن 

 .2«المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين

: بناءاً على النقطة السابقة إن نفسية المفتيلقضاء على البعد السلبي لشخصية و ا   2
الشخصي للمفتي وهذا يتحدد أثره من لنفسي و الجانب امن سلبيات الفتوى الفردية أن يؤثر 

 :3خلَل المعطيات التالية

رأة على الفتوى من قبل الجهلة ما يستتبع ذلك من الجأ   تضخيم المفتي لذاته، و 
 أنصاف المتعلمين و غيَّ المختصين.و 

من أخطاء منهجية في الاستدلال  ما ينتجه ذلكب   التخلف المعرفي والعلمي، و 
 بروز فتاوى خاطئة.و  الفتوىو 

                                                           
ه    14171،ط فان، المملكة العربية السعودية،، الشاطبي، ت مشهور بن حسن آل سلمان،دار ابن عالموافقات1

 .276، ص5م، م1997
 .276، ص5، الشاطبي، مالموافقات  2
 .69   68م، ص 2009ه ، 1429، 1، أسامة عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، طفوضى الإفتاءينظر   3
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ند الْفتاء، تساهلًَ أو تشدداً التهيب عج    الضعف الديني وأثره في عدم الاحتياط و 
عله عرضة للتأثر بضغوط الواقع، والتأثر في المقابل نجد الهزيمة النفسية للمفتي، الأمر الذي يُو 

 التبريرات و التأويلَت لها.عذار و التصفيق لها، أو التماس الأيل و ببريق الثقافات الأخرى، والتهل

قضايَ في معالجتهم للقضايَ السياسية و  خاصةحمس في فئة المفتين من الشباب، و د   الت
 الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

يتطلب عملًَ مؤسسياً الاجهاد الجماعي : الحد من ظاهرة التضارب في الفتوى   3
تخصصاتهم بتعدد بحثية مضنية، تستلهم دراسات منهجية لطوائف من الباحثين تتحدد  جهوداً و 

في الفتاوى المتعجلة التي لا  ضاربلحد من التا وهذا ما يؤدي إلى متعلقاتها، أطراف المسألة، و 
 تكاد تسمن في مثل تلك المسائل.

مساوئ  الفتوى : إن من الطوائفلمذاهب و االتحرر من التعصب للأشخاص و    4
ة فقهية معينة أو أشخاص معينين الفردية أنها في الغالب نجد الفقيه غالباً ما يكون متأثر بمدرس

ما من المنزلة الرفيعة في الأمة، و  ما لهمكانة أئمة المذاهب في الْسلَم، و ما من شك في مو 
لنبي صلى الله عليه لأقوالهم من الاعتبار، لكن هذا لا يعطي العالم مهما بلغت درجته درجة ا

  1وسلم مع أمته؛ إذ الذي تحرم مخالفته، ويحرم الخروج عن قوله

إن الأئمة رحمهم الله كانوا يبذلون أقصى جهودهم »محمد بن إسماعيل الصنعاني:  يقول
للوصول إلى الحق في المسائل الاجتهادية ومع هذا لم يكونوا يقطعون بأن اجتهادهم هو مسك 

ولأجل هذا نصوا على الرجوع إلى السنة عند خر الذي لا يُوز خلَفه قطعا...ر الْالختام والأم
ظهور مخالفتهم إيَها وأوصوا تلَميذهم وأصحابِم بترك أقوالهم المخالفة لها وهي مستفيضة في 

وكذلك لا يتصور أن إماما من الأئمة الأعلَم مهما بلغ من العلم والحفظ والضبط  مكانها

                                                           
، 3م، م2013   ه14341،طخالد بن مساعد الرُّويتع، دار التدمرية، الريَض، ،التمذهب دراسة نظرية نقديةينظر   1

 ه.1436ص
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لى الْخرين والفضل والوجاهة يستقل بالحكم على الشيء ويستبد برأيه ويفرضه عوالْتقان 
]يوسف: ﴾نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَ وْقَ كُلِ  ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿:جل فرضا قال الله عز و

إني أعتقد وأدين بأن الأئمة كانوا أبعد من أن يتصفوا بِذه الصفة الكريهة من .و ..[76
ث دار الحق بكل أمانة بالرأي وفرضه على الْخرين وكانوا يدورون حي الاستبداد

  .1«انطلَقا من هذا المبدأ العادل من حرية التفكيَّ وتقدير رأي الْخرينوإخلَص...

يصبح الفقهية تذوب مثل هذه العصبيات و الحوار خاصة في المجامع لكن بالتواصل و 
المصلحة العامة  عليه وسلم وللحق و فهو للدليل ولشخص النبي صلى اللهالتعصب إن وجد 

 للمسلمين.

: إن غياب الحوار التماس العذر لديهمترك الطعن والتجريح للمخالفين و    5
في غياب بين الفقهاء يستوجب بلوغ أخبار وفتاوى وإشاعات عن بعضهم البعض و التواصل و 

إن مما يقضي على هذه الظاهرة هو اجتماع العلماء و الطعن و  حسن الظن تظهر فتنة التجريح
يسمع الفقهاء آراء بعضهم هذا ما نجده في الاجتهاد الجماعي حيث مع بعضهم البعض و 

 بالتالي يفهمون بعضهم البعض.البعض و 

: التي تصل المذهبيةية وانحصار الصراعات الطائفية و التقريب بين المذاهب الفقه   6
محمد بن إسماعيل  من الأمثلة على هذه الصراعات ما ذكرهتل والعدوان و المرات إلى القفي بعض 

الصنعاني: )وصل الخلَف المذهبي بين المقلدين إلى أن كثيَّا من فقهاء الأحناف قد أفتوا 
ببطلَن صلَة الحنفي وراء إمام شافعي...من أسوأ آثار التقليد على الأمة ما وقع من تقسيم 

على علماء المذاهب الأربعة وتخصيص قاض لك مذهب من القضاء والْفتاء والتدريس 
المذاهب...لقد وصل الخلَف إلى أن منع بعض الفقهاء الأحناف تزوج الحنفي من المرأة 

                                                           
صلَح الدين ت: بالأميَّ، المعروف الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلَح بن محمد تيسير الاجتهادإرشاد النقاد إلى  1

 .22إلى  19ه، من ص 1405، 1ط الكويت،  الدار السلفية  مقبول أحمد،
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الشافعية ثُ صدرت فتوى من فقيه آخر ملقب بمفتي الثقلين فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية 
تكن الخلَفات والنزاعات بين المقلدين لم  وعلل ذلك بقوله تنزيلَ لها منزلة أهل الكتاب...

 1 (...مقتصرة على الْراء الفقهية فقط بل بلغ بِم التعصب إلى الحروب الطاحنة فيما بينهم 

الجماعي فيه الكثيَّ من الدربة والتمرين  : الْفتاءإعداد مفتين أكفاءتخريج و    8
ت مختصة الجماعي يهدف إلى بلورة مؤسساشحذ الأذهان بين فئة المفتين، فالْفتاء والتعليم و 

 .2بشؤون الفتوى سواءاً أكانت مؤسسات حكومية أو أهليةبالمفتين اعتناءاً بِم و 

هنا في الأخيَّ أن مع كل ما ذكر من آثار إيُابية للإفتاء الجماعي إلا أنه ينبغي  ينبهو
 ل المظاهر التالية:تسييسها من خلَجتهاد الجماعي من توظيف الفتوى و الحذر عند توظيف الا

 إقصاء الفتاوى ذات الأهمية.أ   تهميش و 

 ب   إسناد المواقف السياسية بالفتوى.

 ج    الخضوع لضغوط الواقع.

 دعوى حصر الْفتاء في مؤسسات الدولة.د   منع الفتوى الفردية تماماً و 

 قطري.ه    جعل الفتوى شأن قومي و 

 و   التسييس الطائفي للفتوى.

أنه بما أن المفتي مخبر عن الحكم لا ملزم به بناء على أن الفتوى غيَّ ملزمِة؛  ينبه وكذلك
فالأصل أن فتاوى وقرارات المجامع الفقهية لا تكون ملزمِة إلا إذا كانت صادرة عن نص قطعي 
أو إجماع. لكن هذا لا يقُلِ ل من أهمية هذه القرارات وضرورة الرجوع إليها لكل فقيه معاصر؛ 

                                                           
 .14   13ص  بالأميَّ، المعروف الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلَح بن محمد إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد  1
 .101   100، أسامة عمر الأشقر، ص فوضى الإفتاءينظر   2
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لم ينُقَل في   كان منفردًا، أو عضوًا في هيئة شرعية؛ وأن لا يبت في موضوع مستجد   سواء
المذاهب الأربعة فيه قول أو رأي، مما عُرِض على أحد المجامع الفقهية المعتمدة، وصدرت فيه 

 قبل أن ينظر في القرار أو الفتوى الصادرة بشأنه.  فتوى أو قرار بالْجماع أو بالأكثرية منه 

كن أن يتوصل إلى جملة من النتائج الجزئية التي برزت خلال هذا يمو 
 :المطلب

   أن الاجتهاد الجماعي هو مسلك من مسالك ضبط الخلَف الفقهي. 1

العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم بِا مموع   أن الاجتهاد الجماعي هو  2
العصور، من أجل الوصول إلى مراد الله في الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في عصرٍ من 

قضية ذات طابع عام تمس حياة أهل قطرٍ، أو أهل إقليم، أو عموم الأمة، من أجل التوصل إلى 
 حسن تنزيل لمراد الله في واقع المجتمعات والأقاليم و الأمة.

   أن الاجتهاد الجماعي إذا أدى إلى إجماع فهو حجة وإن أدى إلى الأغلبية فليس 3
 بحجة إلا أنه يعتبر على ضوء مقاصد الشريعة ويلزم به إذا تبناه الحاكم فيَّفع الخلَف.  

الاجتهاد الجماعي أنه يبعد الفتوى من مزلق اتباع الهوى الذي ينحو   أن من آثار  4
الأشخاص نه يعالج ظاهرة التعصب للمذاهب و أما إلى طرف التشدد أو الانحلَل و بالْنسان إ
يساهم في تكوين مفتين الطعن والتجريح للمخالفين والتماس العذر لديهم و ترك  مما يورث

هذا كله يساهم في النهاية في ضبط الخلَف عن طريق الاحتكاك ببعضهم البعض و أكفاء 
 الفقهي.
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مسالك ضبط الخلاف في الفقه ): بعد بلوغ الباحث المراد في الفراغ من كتابة بحث
 التي برزت خلال البحث:  الخاصة النتائج نذكر جملة من( يمكن أن الإسلامي

 فصول وخاتمة. خمسةو  مبحث تمهيديحيث قُسمت الكتابة في هذا الموضوع بعد المقدمة إلى 
 :فكان عبارة عن مقدمة علمية وتوطئة للبحث المبحث التمهيديأما 

 ؛حيث تمَّ بيان مفهوم الخلاف الفقهي وأنواعه من حيث الاعتبار من عدمه  
  ؛عيةوالخلاف بين كون وجوده حتمية كونية وضبطه رغيبة شر   
  والتصويب والتخطئة في الخلاف الفقهي وبيان أن الحق لا يتعدد وأن إدراك ذلك هو

 أول طريق لضبط الخلاف الفقهي.

 :فيهدف لبيان كيفية ضبط الخلاف الفقهي من خلال إعمال وبالنسبة للفصل الأول

  قواعد الخلاف التي تبين كيفية التعامل الصحيح مع الخلاف في قضايا الإنكار
   ؛والموقف من اختلاف العلماء والالتزام بأدب الخلاف

  ومن المسالك ضبط الخلاف من خلال إدراك أسباب الخلاف وضبط آثاره وتمييز
   ؛اختلاف التنوع من اختلاف التضاد والخلاف اللفظي من المعنوي

  ومن خلال إبطال الاحتجاج بالخلاف والتعليل فيه وبنفي العلم بالخلاف والتخيير
   ؛فيه
 ضبط الخلاف من خلال مراعاة الخلاف قبل  ثم تمَّ ختم الفصل الخامس ببيان كيفية

 وبعد وقوعه.

 :فيهدف لبيان كيفية ضبط الخلاف الفقهي من خلال بيان لنسبة للفصل الثانيوبا

  كيفية التعامل مع الأقوال الفقهية حال تعددها من المجتهد الواحد وأهمية تحديد القول
   ؛إليه في المسائل الوفاقية والخلافيةالذي ينسب 
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 ؛والظاهرية وكيفية التعامل مع أقوال أهل البدع   
 ؛بخلافهم من غير المتخصصين ورد أقوال من لا يعتد   
  ثم انتقل الكلام عن الأقوال التي وقع عليها مباشرة الإجماع بنوعيه الصريح والسكوتي

بعد الخلاف ودورها في تقليل أو أو بعد الخلاف وما يشبهها كإحداث قول ثالث 
  .رفع الخلاف

  وجاء في هذا الفصل أيضاً بيان كيفية ضبط الخلاف من خلال تصفية الفقه من
   ؛الأقوال الشاذة والضعيفة والغريبة والنادرة والمستحيلة

  ثم ختم الفصل الأول ببيان ضوابط الخروج من المذهب حال تبني قول خارج المذهب
 وتتبع الرخص.أو حال التلفيق 

 :فيهدف لبيان كيفية ضبط الخلاف الفقهي ثم بالنسبة للفصل الثالث

  في مرحلتي تحرير محل النزاع ومناقشة الأدلة أما في مرحلة تحرير محل النزاع فيضبط
الخلاف من خلال بيان القدر المشترك من الأقوال باعتباره وسيلة للخروج من 

تحرير المصطلح الفقهي الذي يبين هل الخلاف الخلاف وتحرير محل النزاع ومن خلال 
   ؛يتوارد على نفس المعنى أم لا؟

  وأما في مرحلة مناقشة الأدلة فيكون ضبط الخلاف برد الأحاديث الواهية وقبول
   ؛الصحيح منها

  والتحقيق فيما اختلف في ضعفه بعدم الاجتهاد في مقابل النص والإقبال على
   ؛نة على المسائل الفقهيةالاستدلال بنصوص الكتاب والس

 ؛ومن سبل ضبط الخلاف تمييز التصرفات النبوية التي تساهم في فهم الأحاديث النبوية   
  .ثم ختم الفصل الثاني ببيان كيفية ضبط الخلاف من خلال الجمع بين الأدلة 
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من فيهدف لبيان كيفية ضبط الخلاف الفقهي في مرحلة الترجيح  وأما بالنسبة للفصل الرابع
 :خلال

  إعمال قواعد اعتبار المآل كقواعد الاحتياط والتيسير والتوسط بينهما واعتبار المآل
   ؛والموازنة وإعمال قواعد المقاصد ورفع الخلاف من خلال حكم الحاكم

 ضبط الخلاف باعتبار العرف يكون بإعمال  ثم تمَّ ختم الفصل الثالث ببيان كيفية
 ف بين المبالغة في الإعمال والإهمال.الضوابط الشرعية في إعمال العر 

فيهدف لبيان كيفية ضبط الخلاف الفقهي من خلال مسالك  امسوبالنسبة للفصل الخ
 :معاصرة

 ؛أولها التجديد الفقهي في مجال التدريس والصياغة الفقهية   
  وفي مجال التنظير الفقهي من خلال إعطاء تفسير عام نهائي نسبياً للموضوع الجامع

وباعتبار أنها وسيلة لتفعيل مسالك أخرى منها مسلك تقنين الشريعة الذي يضبط 
   ؛الخلاف من خلال تنقيح الأقوال الفقهية في مرحلة الصياغة

 ؛ومن المسالك المعاصرة استعمال التقنية الحديثة والتصور الصحيح للنوازل المعاصرة 
 ن خلال الاجتهاد الجماعي ضبط الخلاف م ثم تمَّ ختم الفصل الرابع ببيان كيفية

الذي قد يكون حجة إذا بلغ درجة الإجماع وإن لم يبلغ فإنه يعتبر في ضوء المقاصد 
 وإذا حكم به الحاكم.

 :من خلال هذا البحث منها عامةنتائج وظهرت 

  ،أن الخلاف ينقسم من حيث اعتباره إلى: خلاف معتبر: وهو الصادر من أهله
معتبر: وهو كل خلاف ضعف مأخذه أو صدر من والقوي في مدركه وخلاف غير 

 ؛غير أهله
  ؛ضبطه إرادة الله الشرعيةأن وجود الخلاف إرادة الله الكونية و 
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  ًلكن ينجر منه مفسدةً يجب يجب ضبط الخلاف إذا كان غير معتبر أو كان معتبرا
 لخلاف الفقهي عندما يكون معتبرا؛ًيستحب في الغالب ضبط ادرءها و 

 ؛طريق لضبط الخلافالة ولا يتعدد وإن إدراك هذا الأمر هو أول الحق جهته واحد 
  أن الواجب عند تعدد الأقوال الفقهية الخلافية هو البحث عن الراجح وليس التخيير

إذ التخيير يبقي الخلاف على ما هو عليه بخلاف الترجيح الذي يساهم بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة في ضبط الخلاف الفقهي ذلك أن ضبط الخلاف الفقهي لا 

 نما بتنقيحه؛ يكون بحكايته أو إبقائه على ما هو عليه وإ
 أنه لا إنكار في الخلاف المعتبر وأنه يجوز الإنكار في الخلاف الغير معتبر ويستحب 

 ويجب على حسب المقامات والأحوال؛ 
  الموقف من اختلاف الفقهاء يكون على صعيدين فقهي وأخلاقي أما الفقهي بأن يميز

د اختلاف العلماء المسلم موقعه كمجتهد أو طالب علم أو عامي وأما الأخلاقي فعن
لابد من قواعد منها: مولاة العلماء و محبتهم واحترام العلماء وتقديرهم والأخذ عن 
العلماء والسير معهم ورعاية مراتب العلماء والحذر من القدح من العلماء والحذر عن 
تخطئة العالم بدون علم والتماس العذر للعلماء وأن يكون الإنكار على المخالف بعد 

 ؛ لضوابط الشرعية مع مراعاة درجة المخالفة وصفة المخالفتحقق ا
  أن للخلاف آداب كثيرة ولكن على رأسها أن اختلاف المذاهب الفقهية لا يلزم منه

الالتزام بآداب اختلاف القلوب وأن على المتمذهب احترام للمذاهب الأخرى و
 ؛ المناظرة

 التي تتعلق بالمجتهد ذاته تجعل المتعلم يعرف قدرهم ويحافظ  أن إدراك أسباب الخلاف
على كرامتهم ويحسن الظن بهم مما يسهل عليه الاستفادة منهم وهذا يساهم في ضبط 

عل الناس سد الباب لجالخلاف بخلاف الطعن فيهم وحرمان المرء نفسه من علمهم و 
 ؛ يع دائرة الخلافيساهم في توس مماأحزاباً لكل حزب عالمهم الحي أو الميت 



 
461 

 :أن إدراك أسباب الخلاف المتعلقة بالأدلة أو الاجتهاد يستفاد منها في أمرين 

 : أنه تبطل فكرة من يريد رفع الخلاف الفقهي على أرض الواقع. الأول
ف الفقهي تضييق دائرة الخلاتقبله و : أنه تعزز فكرة إمكانية ضبط الخلاف من خلال الثاني

في  ذكرالأقوال الشاذة وغيرها مما قيح الفقه من الأحاديث الضعيفة و تنالعلمي و من خلال البحث 
 ؛ ثنايا هذه الرسالة

 ؛ ضبط الخلاف الفقهي بضبط الآثار الايجابية من خلال تفعليها واستثمارها    
  ضبط الخلاف الفقهي بضبط الآثار السلبية فمن خلال علاجها بشكل مباشر وغير

 لتي أدت إلى ظهور الآثار السلبية؛ الأسباب امباشر من خلال علاج 
  تفعيل الآثار الإيجابية من خلال تفعيل فن المناظرات الفقهية وتنشيط مجال التأليف

وتجنب الآراء الشاذة وزيادة الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية، والأصولية ودعم سبيل 
لتي تسد باب التناقض في الارتقاء إلى مقام الاجتهاد ولو الجزئي وتفعيل المسالك ا

 ؛ الاختيار بين الأقوال. وتفعيل فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر
  الغلو في تعظيم و  التعصب للمذهب والاعتياد عليهمعالجة أسباب الآثار السلبية من

 اتباع الهوىوأما أئمة المذاهب واعتقاد عدم خفاء شيءٍ من الأدلة على إمام المذهب 
والتلفيق بين  الخشية من وقوع الناس في تتبع الرخص،و  اظرات والجدلالمن وكثرة 

الجهل و  الوُقوع في ردّة الفعلو  الأوقاف والوظائف على المذاهب الفقهيةو  المذاهب
تفعيل القواعد الشرعية في أبواب الاجتهاد والتقليد فيكون على وجه العموم ب والكسل

 واب الجدل والمناظرة وطلب العلم؛ بوالآداب الشرعية في أ حيوالتعارض والترج
  د دعوى غلق باب الاجتهاو  ظهور التعصب المذهبيمعالجة أسباب الآثار السلبية من

وغيرها يعالج  عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرىو  ظهور الحيل الفقهيةو 
لاهتمام بالكتب المذهبية البعيدة عن التعصب المذهبي، والتي باعلى وجه الإجمال: 

التقاء و  الاطلاع على بقية المذاهب المتبوعة، ومعرفةُ أقوال  السلف  و  عنى بالاستدلال  تُ 
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تربية المتمذهب على احترام و  علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهم المسلمين
 ؛ بطرق التعليمو  العناية بالتخصص العلميو  المذاهب وأهلها

  على ذلك إضافة أنه ذريعة أن الاحتجاج بالخلاف غير جائز وقد نقل الإجماع
لمصادمة مقاصد الشريعة من جعل المكلف ينتقل من داعية هواه إلى داعية الشرع 

كلف إلى رقة الدين وإلى تتبع رخص العلماء وزلاتهم وآرائهم الشاذة وبالتالي يفضي بالم
 والانسلاخ منه؛ 

 ي، وإن أن قاعدة مراعاة الخلاف هي من الأصول التي اختص بها المذهب المالك
وجدت لها تطبيقات في المذاهب الأخرى لا تؤثر على هذه الخصوصية، بخلاف 
قاعدة الخروج من الخلاف، فإنها قاعدة معمول بها عند كل المذاهب الفقهية وهي 

 مظهر من مظاهر ضبط الخلاف الفقهي؛ أقوى 
  وأأصولية  وأمسالك منهجية  أن تكونأن مسالك ضبط الخلاف تتنوع بين 

في رفع الخلاف وأن الغالب عليها هو تقليل الخلاف أو  نادراً  ة وأنها تساهممقاصدي
توجيهه وأن ما ذكره العلماء من القدامى والمعاصرين من كون هذه المسالك تساهم في 

 ضبط الخلاف.

التي ظهرت للباحث من خلال  وهناك في الأخير مجموعة من التوصيات والاقتراحات
البحث وهي عبارة عن عناوين تصلح للدراسة كبحوث للدكتوراه أو ماجستير على الأقل وبعضها 

وهذه العناوين لم تدرس على حسب علم يمكن أن يجعل منه مشروع يعمل عليه فريق من الباحثين 
 الباحث لكن سيذكر هنا أهم هذه العناوين وأكثرها فائدةً:

يق في نسبة الأقوال الفقهية إلى أصحابها ـ جمع ودراسة ـ ويمكن تفريع خمسة مشاريع أ ـ التحق
 أو بحوث من هذا العنوان بدراسة أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة وفي المذهب الظاهري؛

 ب ـ المسالك العقلانية المعاصرة في التعامل مع الفقه الإسلامي ـ عرض ونقد ـ؛ 
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 على الفقه الإسلامي وأصوله ـ عرض ونقد ـ؛  جـ ـ الشبهات المثارة

 ـ جمعاً ودراسة ـ؛ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ والضعف موسوعة د ـ 

 هـ ـ موسوعة النظريات الفقهية.

هذا تمام البحث والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين والحمد لله 
 . رب العالمين
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 فهرس الآيات

 سورة البقرة

 الصفحة رقمها  الآية

َ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُوا بَ قَرةًَ﴾  168 67 ﴿إِنَّ اللََّّ

 114 143 النَّاسِ﴾﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى 

﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 
 تَ ت َّقُونَ﴾

183 350 

ُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾  82 185 ﴿يرُيِدُ ٱللََّّ

﴿ َ  152 187 ﴾لَكُمُ الْْيَْطُ الأبَْ يَضُ حَتََّّ يَ تَ بَ يََّّ

نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَََّّ عَلَى مَا فِ قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ  ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِ الْْيََاةِ الدُّ
 الِْْصَامِ﴾

204 169 

 134 221 ﴿وَلََ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ﴾

 37 222 نَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى﴾﴿وَيَسْألَوُ 
352 

 263 226 ﴿للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ﴾

 270 228 ﴿وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِ هِنَّ﴾

ُ نَ فْسًا﴾  364 286 ﴿لََ يكَُلِ فُ اللََّّ

 

 سورة آل عمران



 
466 

 الصفحة رقمها  الآية

 169 7 ﴿فأََمَّا الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ﴾

 208 97 ﴿وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ﴾

 283 144 ﴿وَمَا مَُُمَّدٌ إِلََّ رَسُولٌ﴾

 

 سورة النساء

 الصفحة رقمها  الآية

 389 1 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ﴾﴿يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ 

 389 1 ﴿إِنَّ اَلله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

 270 11 ﴿للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ﴾

 329 43 ﴿فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا﴾

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
رٌ وَأَحْسَنُ تََْوِ  تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ  يلًً﴾فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

59 84 

423 

َ وَ   361 59 أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ﴾﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللََّّ

ُ وَإِلََ الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيََّ يَصُدُّونَ عَنْكَ  ﴿وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 صُدُودًا﴾

61 423 

دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا ﴿فَلًَ وَرَبِ كَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِ مُوكَ  نَ هُمْ ثَُُّ لََ يََِ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴾

65 423 
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ُ وَلََ تَكُنْ للِْخَائنِِيََّ   ﴿إِنََّّ أنَْ زلَْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِِلَْْقِ  لتَِحْكُمَ بَ يََّْ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللََّّ
 خَصِيمًا﴾

105 423 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيََّ نُ وَل هِِ مَا  َ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يََّّ
 تَ وَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيََّ﴾  ﴿وَيَ تَّبِعْ غَي ْ

115 114 

129 

 

 سورة المائدة

 الصفحة رقمها الآية

 358 1 ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِِلْعُقُودِ﴾

 233 3 ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

﴿الْيَ وْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لََمُْ 
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ﴾

5 134 

ئًا وَإِنْ  هُمْ فَ لَنْ يَضُرُّوكَ شَي ْ هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ نَ هُمْ أَوْ أعَْرِضْ عَن ْ ﴿فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
ن َ   هُمْ بِِلْقِسْطِ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيََّ﴾حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

42 423 

 32 43 ﴿فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا﴾

 165 101 ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ﴾

 

 سورة الأنعام

 الصفحة رقمها  الآية
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 169 68 ﴿وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يََُوضُونَ فِ آيََتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْهُمْ﴾

 242 74 ﴿إِنّ ِ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ فِ ضَلًَلٍ مُبِيٍَّ﴾

نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ﴾ تُ نَا آتَ ي ْ  243 83 ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

 45 119 بِِهَْوَائهِِمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾.﴿وَإِنَّ كَثِيراً ليَُضِلُّونَ 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يََْشِي بهِِ فِ النَّاسِ﴾ تًا فأََحْيَ ي ْ  229 122 ﴿أوََمَنْ كَانَ مَي ْ

 

 سورة الأعراف

 الصفحة رقمها  الآية

 285 158 ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ﴾

 63 158 وَٱتَّبِعُوهُ﴾ ۦوَرَسُولهِِ ٱلنَّبِ ٱلْأُمِ ي ٱلَّذِي يُ ؤْمِنُ بٱِللََِّّ وكََلِمَ تِٰهِ ﴿فآمِنُوا بٱِللََِّّ 

 230 185 ﴿أوََلََْ يَ نْظرُُوا فِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

243 

 375 199 ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيََّ﴾

 

الأنفالسورة   

 الصفحة رقمها  الآية

 8 46 ﴾ولَ تنازعوا﴿

448 
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 263 64 ﴿يََأيَ ُّهَا النَّبُِّ﴾

 

 سورة التوبة

 الصفحة رقمها  الآية

رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ﴾.  300 34 ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلََ ينُفِقُونَ هَا فِِ سَبِيلِ ٱللََِّّ فَ بَشِ 

كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَراً قاَصِدًا لََت َّبَ عُوكَ﴾  ﴿لَوْ   42 345 

 355 107 ﴿وَتَ فْريِقًا بَ يََّْ الْمُؤْمِنِيََّ﴾

 

 سورة يونس

 الصفحة رقمها  الآية

 11 32 ﴿فَمَاذَا بَ عْدَ الَْْقِ  إِلََّ الضَّلًَلُ﴾

 

 سورة هود

 الصفحة رقمها  الآية

 445 40 قلَِيلٌ﴾﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلََّ 

( إِلََّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ 118﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَْعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زاَلُونَ مُُْتَلِفِيََّ )
 وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَََّتْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيََّ﴾

118، 
119 

5 
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 سورة يوسف

 الصفحة رقمها  الآية

 232 44 ﴿أَضْغَاثُ أَحْلًَمٍ﴾

 452 76 ﴿نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَ وْقَ كُلِ  ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾

 

 سورة النحل

 الصفحة رقمها  الآية

 345 9 ﴿وَعَلَى اللََِّّ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾

تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ﴾﴿فاَسْألَُوا أهَْلَ الذ كِْرِ  إِنْ كُن ْ  43 22 

﴿وَلََ تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلًَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتَِ فْتَ رُوا عَلَى اللََِّّ 
 الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لََ يُ فْلِحُونَ﴾

116 430 

 

 سورة الإسراء

 الصفحة رقمها  الآية

بِيََّ حَتََّّ نَ ب ْعَثَ رَسُولًَ﴾  242 15 ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

244 

 351 34 ﴿وَلََ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ﴾

 430 36﴿وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ 
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 مَسْئُولًَ﴾

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُ  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَّ إِمَّا يَ ب ْ هُُاَ أوَْ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّ
هَرْهُُاَ وَقُلْ لََمَُا قَ وْلًَ كَريَاً ) ( وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ 23كِلًَهُُاَ فَلًَ تَ قُلْ لََمَُا أُفٍ  وَلََ تَ ن ْ

 الذُّلِ  مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا رَب َّيَانّ صَغِيراً﴾

23   
24 

153 

 

 سورة الكهف

 الصفحة رقمها  الآية

 275 29 ﴿فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ﴾

 

 سورة مريم

 الصفحة رقمها  الآية

لَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰ تُ ٱلرَّحَْْٰ نِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُِيًّا﴾  316 58 ﴿إِذَا تُ ت ْ

 36 64 ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾
343 

 

 سورة الأنبياء

 الصفحة رقمها  الآية

﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَُْكُمَانِ فِ الْْرَْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِْكُْمِهِمْ 
نَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾78شَاهِدِينَ ) ( فَ فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلًًّ آتَ ي ْ  

78 ،
79 

11 

30 
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 سورة الحج

 الصفحة رقمها  الآية

عَثُ مَنْ فِ الْقُبُورِ﴾  56 7 ﴿وَأنََّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لََ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَََّّ يَ ب ْ

ينِ مِنْ حَرجٍَ﴾  82 78 ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 

181 

 

 سورة النور

 الصفحة رقمها  الآية

 264 6 ﴿وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ﴾

﴾عنها العذابويدرأ ﴿  8 264 

﴾إن كان من الصادقيَّ﴿  9 264 

عْنَا وَ  نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سََِ اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيََّ إِذَا دُعُوا إِلََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ أَطعَْنَا ﴿إِنََّّ
 وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

51 263 

نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾﴿فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ  يَُاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ  63 364 

 

 سورة الروم

 الصفحة رقمها  الآية

 243 8 ﴿أوََلََْ يَ تَ فَكَّرُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ﴾
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 سورة الأحزاب

 الصفحة رقمها  الآية

 63 21 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ ٱللََِّّ 

لُوا تَ بْدِيلًً﴾ تَظِرُ وَمَا بَدَّ هُمْ مَنْ يَ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نََْبَهُ وَمِن ْ  281 23 ﴿فَمِن ْ

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رةَُ مِنْ أمَْرهِِ  مْ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ
َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلًَلًَ مُبِينًا﴾ وَمَنْ   يَ عْصِ اللََّّ

36 263 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رةَُ مِنْ أمَْرهِِ  مْ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ
َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلًَلًَ مُبِ  ينًا﴾وَمَنْ يَ عْصِ اللََّّ  

36 364 

423 

 

 سورة سبأ

 الصفحة رقمها  الآية

 445 13 ﴿وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾

 

 سورة ص

 الصفحة رقمها  الآية

 169 86 ﴿قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَََّ مِنَ الْمُتَكَلِ فِيََّ﴾

 

 سورة الزمر
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 الصفحة رقمها  الآية

ُ صَدْرهَُ لِلِْْسْلًَمِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَب هِِ﴾  229 22 ﴿أفََمَنْ شَرحََ اللََّّ

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلََ جَهَنَّمَ زمَُراً حَتََّّ إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْ وَابُ هَا وَقاَلَ لََمُْ خَزَنَ تُ هَا 
لُونَ  عَلَيْكُمْ آيََتِ رَبِ كُمْ وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَ لَى  ألَََْ يََتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ ت ْ

 وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾

71 245 

 

 سورة فصلت

 الصفحة رقمها  الآية

تُمْ﴾  275 40 ﴿اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

َ لََمُْ أنََّهُ الَْْقُّ﴾﴿سَنُريِهِمْ آيََتنَِا فِ الْآفاَقِ  وَفِ أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ يََّّ  53 243 

 

 سورة الأحقاف

 الصفحة رقمها  الآية

 111 9 ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾

 

 سورة الفتح

 الصفحة رقمها  الآية

هُمْ عَذَابًِ  بْ نَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ  341 25 ألَيِمًا﴾﴿لَوْ تَ زَي َّلُوا لَعَذَّ
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 سورة الذاريات

 الصفحة رقمها  الآية

 243 20 ﴿وَفِ الْأَرْضِ آيََتٌ للِْمُوقِنِيََّ﴾

 243 21 ﴿وَفِ أنَْ فُسِكُمْ أفََلًَ تُ بْصِرُونَ﴾

 

 سورة الحشر

 الصفحة رقمها  الآية

 230 2 ﴿فاَعْتَبِوُا يََأوُلِ الْأبَْصَارِ﴾

 265 7 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾﴿وَمَا آتََكُمُ 

مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ﴾  386 18 ﴿وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ

 

 سورة الجمعة

 الصفحة رقمها  الآية

 351 9 ﴿فاَسَعَوْا إِلََ ذكِْرِ اللََِّّ وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾

 

 سورة الطلاق

 الصفحة رقمها  الآية

ئِي يئَِسْنَ مِنَ  الْمَحِيضِ﴾﴿وَاللًَّ  4 352 
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 سورة الإخلاص

 الصفحة رقمها  الآية

ُ أَحَدٌ﴾  263 1 ﴿قُلْ هُوَ اللََّّ
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 فهرس الأحاديث و الآثار

 طرف الحديث

 أو الأثر

 راوي الحديث

 أو الأثر

 مخرج الحديث

 أو الأثر

 الصفحة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ  أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
 عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ 

 424 الترمذي فِ سننه عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِ 

 البخاري فِ صحيحه أبو هريرة إذا حكم الْاكم فاجتهد
 مسلم فِ صحيحه

12 

عْتُمُ النِ دَاءَ، فَ قُولُوا مِثْلَ مَا  إِذَا سََِ
 يَ قُولُ الْمُؤَذِ نُ 

 البخاري فِ صحيحه أبو سعيد الْدري
 مسلم فِ صحيحه

59 

 59 مسلم فِ صحيحه عمر بن الْطاب إِذَا قاَلَ الْمُؤَذِ نُ: اللهُ أَكْبَ رُ اللهُ أَكْبَ رُ 

 24 أحْد فِ مسنده أنس بن مالك أرَْحَمُ أمَُّتِِ أبَوُ بَكْرٍ 

 353 مسلم فِ صحيحه أنس بن مالك اصْنَ عُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلََّ النِ كَاحَ 

تَ رَقَتِ الْيَ هُودُ عَلَى  إِحْدَى وَسَبْعِيََّ اف ْ
 فِرْقَةً 

عوف بن مالك 
 الأشجعي

 ابن أبي عاصم

فِ كتابه السنة   

9 

أمََّا أبَوُ جَهْمٍ، فَلًَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ 
 عَاتقِِهِ 

 281 مسلم فِ صحيحه فاطمة بنت قيس

 البخاري فِ صحيحه عائشة إنَّ أَبَِ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ 

 مسلم فِ صحيحه

288 
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عز وجل يبعث لَذه الأمة  إن الله
 على رأس كلِ  مِئة سنةٍ 

 390 أبو داود فِ سننه أبو هريرة

، أن رجلًً جاء فقال: يَ رسول الله
 سَعِ رْ 

 أبو داود فِ سننه أبي هريرة
 أحْد فِ مسنده
 الترمذي فِ سننه

 فِ سننه ماجهابن 

287 

أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَ جَلَبَةَ خَصْمٍ ببَِابِ حُجْرَتهِِ   سََِ

 275 البخاري فِ صحيحه أم سلمة

أَنَّ زَوْجَ برَيِرةََ كَانَ عَبْدًا يُ قَالُ لَهُ 
 مُغِيثٌ 

 275 البخاري فِ صحيحه ابن عباس

أَنَّ نََّقَةً للِْبَ راَءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ 
 حَائِطَ رَجُلٍ 

 فِ مصنفهعبد الرزاق  مَُُيِ صَةَ الأنصاري
 أحْد فِ مسنده
 أبو داود فِ سننه
 الترمذي فِ سننه

 النسائي فِ سننه الكبِى

376 

أَنَّ هِلًَلَ بْنَ أمَُيَّةَ، قَذَفَ امْرأَتََهُ عِنْدَ 
 النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 264 البخاري فِ صحيحه ابن عباس

اَ امْرأَةٍَ لََْ يُ نْكِحْهَا  الْوَلُِّ، فنَِكَاحُهَا أيَُّ
 بَِطِلٌ 

 البيهقي فِ السنن الصغير عائشة
 الترمذي فِ سننه

 عبد الرزاق فِ مصنفه
 فِ سننه ماجهابن 

268 

 358 البخاري فِ صحيحه ابن عمر البَ يِ عَانِ بِِلْيَِارِ مَا لََْ يَ تَ فَرَّقاَ
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 226 لَ أصل له / تَكث إحداكن شطر

مَسَّتِ النَّارُ تَ وَضَّئُوا مَِّا   209 مسلم فِ صحيحه أبو هريرة 

 البخاري فِ صحيحه مصعب بن سعد جعلت يدي بيَّ ركبتِ
 مسلم فِ صحيحه

57 

عبدِ الرحْن بنِ  الْلًف شر
 يزيد

 8 أبو داود فِ سننه

 234 البخاري فِ صحيحه أنس بن مالك الرُّؤْيََ الَْسَنَةُ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ 

مِنَ اللََِّّ  الرُّؤْيََ   البخاري فِ صحيحه أبِ قتادة 
 مسلم فِ صحيحه

232 

 البخاري فِ صحيحه أبو قتادة الرؤيَ من الله والْلم من الشيطان
 مسلم فِ صحيحه

232 

عامر بن سعد،  سألت ربي ثلًثً 
 عن أبيه

 6 مسلم فِ صحيحه

الشَّيْطاَنَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ 
. )أثر عن عمر بن الَِثْ نَ يَِّْ أبَْ عَدُ 

 الْطاب(

 446 رواه أحْد فِ مسنده عبد الله بن دينار

صَلَّى لنََا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
 وَسَلَّمَ الْفَجْرَ 

 7 أحْد فِ مسنده العربِض بن سارية

 447 رواه أحْد فِ مسنده أبي ذر الغفاري عَلَيْكُمْ بِِلْْمََاعَةِ 
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 معاذ بن جبل
 ابن عمر

الترمذي فِ سننهرواه   

 446 ابن ماجه فِ سننه أنس بن مالك عَلَيْكُمْ بِِلسَّوَادِ الْأَعْظَمِ 

عَمَّا حَضَرَ رَبيِعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ 
ُ عَنْهُ   الَْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

 35 البخاري فِ صحيحه ربيعة

قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى 
بَِِ   : من لَ يشكر القليل...الْمِن ْ

 7 أحْد فِ مسنده النعمان بن بشير

قَدِمَ نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 الْمَدِينَةَ 

 273 مسلم فِ صحيحه رافع بن خديج

 عن ابن برُيدةَ  القُضاةُ ثلًثة
 عن أبيه

 424 أبو داود فِ سننه

تَابوُنَ  الْْمُُعَةَ مِنْ كَانَ النَّاسُ يَ ن ْ
 مَنَازلَِِمِْ مِنَ الْعَوَالِ 

 البخاري فِ صحيحه عائشة
 مسلم فِ صحيحه

353 

كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 يََْسَحُ مَنَاكِبَ نَا فِ الصَّلًَةِ 

 7 مسلم فِ صحيحه أبي مسعود

كان لبنات أخيها حلي، فلم تكن 
 )أثر عن عائشة( تزكيه

ابن أبي شيبة فِ  عطاء
 مصنفه

300 

كَانَتْ عِنْدَ أمُِ  سُلَيْمٍ يتَِيمَةٌ، وَهِيَ أمُُّ 
 أنََسٍ 

 274 مسلم فِ صحيحه أنس بن مالك
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 278 مسلم فِ صحيحه رافع بن خديج كَسْبُ الَّْجامِ 

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
 وَسَلَّمَ فِ صَدْرِ الن َّهَارِ 

عن المنذر بن 
 جرير، عن أبيه

 388 مسلم فِ صحيحه

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اِلله، وَأَبي 
 مُوسَى

أبو موسى 
 الأشعري

 البخاري فِ صحيحه
 مسلم فِ صحيحه

32 

كُنْتُ فِ مََْلِسٍ مِنْ مَََالِسِ الأنَْصَارِ، 
 إِذْ جَاءَ أبَوُ مُوسَى كَأنََّهُ مَذْعُورٌ 

 31 البخاري فِ صحيحه أبو سعيد الْدري

 277 مسلم فِ صحيحه عائشة لََ تَُُر مُِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ 

 البخاري فِ صحيحه أبو هريرة لََ تُصَرُّوا الِإبِلَ وَالغَنَمَ 
 مسلم فِ صحيحه

227 

 البخاري فِ صحيحه ابن عباس اهَ رَ جَ شَ  دُ ضَ عْ ولَ ي ُ  ،لََ يَُْتَ لَى خَلًَهَا
 مسلم فِ صحيحه

277 

 163 مسلم فِ صحيحه النواس بن سَعان لَ: اقدروا له قدره

 عائشة لعَنَ الواصلةَ والمستوصِلةَ 
بنت أبي بكر أسَاء  

 ابن مسعود
 ابن عمر
 أبي هريرة

 البخاري فِ صحيحه
 مسلم فِ صحيحه

266 

لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 زُوَّاراَتِ الْقُبُورِ 

عباس ابن  أحْد فِ مسنده 
 أبو داود فِ سننه
 الترمذي فِ سننه

350 



 
482 

 النسائي فِ سننه
فِ سننه ماجهابن   

لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
 وَسَلَّمَ وَفِ الْبَ يْتِ رجَِالٌ 

 البخاري فِ صحيحه ابن عباس

 مسلم فِ صحيحه

6 

لَمَّا حُضِر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفِ البيت رجال فقال النبِ 

هَلُمُّوا أكتب »صلى الله عليه وسلم: 
 لكم كتابًِ...

 276 البخاري فِ صحيحه ابن عباس

صَاحِفِ  لَمَّا نَسَخْنَا
َ
الصُّحُفَ فِ الم

 فَ قَدْتُ آيةًَ مِنْ سُورَةِ الَأحْزاَبِ 
صحيحهالبخاري فِ  زيد بن ثبت  281 

تعلم أن هذا خير لِ اللهم إن كنت 
 فِ ديني ومعاشي

 58 البخاري فِ صحيحه جابر بن عبد الله

البيهقي فِ معرفة  جابر ليسَ فِ الْلِي زكاة
 السنن والآثر

300 

)أثر عن ابن  ليس فِ الْلي زكاة
 عمر(.

 البيهقي نَّفع

 فِ سننه الكبِى

300 

هَذَا مَا ليَْسَ مَنْ أَحْدَثَ فِ أمَْرنََِّ 
 فِيهِ، فَ هُوَ رَدٌّ 

 البخاري فِ صحيحه عائشة
 مسلم فِ صحيحه

111 

 288 الترمذي فِ سننه جابر بن عبد الله مَنْ أَحْيَا أرَْضًا مَيِ تَةً فَهِيَ لهَُ 
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 أبو داود فِ سننه
 مالك فِ الموطأ

سْلًَمِ سُنَّةً حَسَنَةً  عن المنذر بن  مَنْ سَنَّ فِ الْإِ
عن أبيهجرير،   

 388 مسلم فِ صحيحه

مَنْ عَمِلَ عَمَلًً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنََّ فَ هُوَ 
 رَدٌّ 

 111 مسلم فِ صحيحه عائشة

386 

معاوية بن أبي  من يرد الله به خيرا يفقهه فِ الدين
 سفيان

 البخاري فِ صحيحه

 مسلم فِ صحيحه

140 

نََّدَى فِينَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
 وَسَلَّمَ يَ وْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزاَبِ 

 8 مسلم فِ صحيحه عبد الله بن عمر

بِلِ   209 مسلم فِ صحيحه جابر بن سَرة نَ عَمْ فَ تَ وَضَّأْ مِنْ لُْوُمِ الْإِ

نَ هَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 عَنْ أَكْلِ لُْوُمِ الضَّحَايََ بَ عْدَ ثَلًَثٍ 

 353 مسلم فِ صحيحه عائشة

هَلًَّ أَخَذْتُْ إِهَابَ هَا فَدَبَ غْتُمُوهُ فاَنْ تَ فَعْتُمْ 
 .بِهِ 

 ابن عباس

ثبنت الْار  ميمونة  

 البخاري فِ صحيحه
 مسلم فِ صحيحه

352 

 الترمذي فِ سننه ابن عباس يََ عَبَّاسُ، يََ عَمَّاهُ، أَلََ أعُْطِيكَ 
 أبو داود فِ سننه

222 

رجل...يكون فِ أمتِ   225 لَ أصل له أنس بن مالك 
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 الجداولفهرس 

رقم 
 الجدول

 عنوان
 الجدول 

 مصدر
 الجدول 

 الصفحة

حالَت الْلًف والوفاق بيَّ  1
 قوليَّ فِ مسألة واحدة

قاعدة: تستحب مراعاة الْلًف 
إذا لَ يرتكب مكروه مذهبه 
)معلمة زايد للقواعد الفقهية 
 والأصولية(، بدي أحْد سالَ

88 

آليات إعمال الَحتياط والتيسير  2
عند الَشتباه فِ أصل أو مناط أو 

 مآل الْكم

 326 من إعداد الباحث

المعنى الإجْالِ لقاعدة أقل وأكثر  3
 ما ينطلق عليه الَسم

قاعدة أقل أو أكثر ما ينطلق عليه 
 الَسم، تَليف أنَّس قدور

328 

قواعد المآلَت بيَّ الَحتياط  4
 والتيسير

 334 باحثمن إعداد ال

 336 من إعداد الباحث مَالَت تطبيق المصلحة المرسلة 5
 336 من إعداد الباحث مَالَت تطبيق سد الذرائع 6
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم.

الله ، الْسيَّ بن إبراهيم بن الْسيَّ بن جعفر، أبو عبد الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير  .1
الَمذانّ الْورقانّ، ت الدكتور عبد الرحْن بن عبد الْبار الفريوائي، دار الصميعي للنشر 

ه     1422، 4والتوزيع، الريَض   السعودية، مؤسسة دار الدعوة التعليمية الْيرية، الَند، ط
 م.2002

تَام بن  ،  تقي الدين أبو الْسن علي بن عبد الكافِ بن علي بنالإبهاج في شرح المنهاج  .2
حامد بن يُيي السبكي وولده تَج الدين أبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1995ه    1416
، نَّصر بن عبد الكريم العقل، دار الفضيلة، الريَض   السعودية، الاتجاهات العقلانية الحديثة  .3

 م.2001ه    1422، 1ط
 م.1968، دار مكتبة الْياة، آثار ابن المقفع  .4
، مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية( في الفِقه الإسلامي  .5

 م.2013ه    1434، 5دار القلم، دمشق   سوريَ، ط
، هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن مُمد آل الشيخ، أثر تقنية الحديثة في الخلاف الفقهي  .6

 م.2006ه    1427، 1ط مكتبة الرشد، الريَض   السعودية،
، مُمد بن إسَاعيل الصنعانّ، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف إجابة السائل شرح بغية الآمل  .7

بِلأمير، ت: حسيَّ بن أحْد السياغي وحسن مُمد مقبولِ الأهدل، مؤسسة الرسالة   بيروت، 
 م.1986، 1ط

ن عبد الله بن يوسف بن مُمد )من كتاب التلخيص لإمام الْرميَّ(، عبد الملك ب الاجتهاد  .8
الْويني، أبو المعالِ، ركن الدين، الملقب بإمام الْرميَّ، ت:عبد الْميد أبو زنيد، دار القلم، دارة 

 ه .1408، 1العلوم الثقافية، دمشق، بيروت، ط
، مُمد بن أحْد بن سيد أوبك، دار كنوز الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج  .9

 م.2012ه    1433، 1إشبيليا، ط
، قطب مصطفى سانو، دار النفائس، الاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر  .10

 م.2006ه    1427، 1بيروت، لبنان، ط
، مُم د الإجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي و أثره في الفقه الإسلامي، قديماً و حديثاً   .11



 
486 

التَّمسمانُّّ الِإدريسي، نشر مركز الدراسات و الأبَاث و إحياء التراث   الرابطة المحمدية 
 م.2010ه    1431، 1للعلماء، ط

، وهبة الزحيلي وهو بَث منشور مع بَوث أخرى مقدمة الاجتهاد في الشريعة في الإسلامية  .12
 ه .1396بن سعود بِلريَض  لمؤتَر الفقه الإسلًمي المعقود فِ جامعة الإمام مُمد

 م.1987، عبد المنعم النمر، الَيئة المصرية العامة للكتاب، الاجتهاد  .13
دار ابن حزم بيروت   لبنان ومركز الثعالبِ ، مصطفى بوعقل، إجماعات الأصوليين جمعٌ ودِراسةٌ   .14

 م.2010ه    1431، 1ط للدراسات ونشر التراث الْزائر،
، 1، مصطفى بوعقل، دار ابن حزم، بيروت   لبنان، طودراسةإجماعات الأصوليين جمعٌ   .15

 م.2010ه    1431
ه  1422، 1، إلياس بلكا، مؤسسة الرسالة نَّشرون بيروت لبنان، طالاحتياط حقيقته وحجيته  .16

 م.2000  
ه    1421، 1، يوسف أحْد بدوي، دار النفائس الأردن، طأحكام الاشتباه الشرعية  .17

 م.2011
، عبد الإله المزروع، دار كنوز إشبيليا للنشر يا الجذعية دراسة فقهيةأحكام الخلا  .18

 م.2011ه    1432، 1والتوزيع،السعودية، ط
، أبو الْسن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب الماوردي، دار الْديث، الأحكام السلطانية  .19

 القاهرة.
، القاضي أبو يعلى ، مُمد بن الْسيَّ بن مُمد بن خلف ابن الفراء، الأحكام السلطانية  .20

 م. 2000ه     1421،  2ت:مُمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، ط
، أبو الوليد الباجي ، ت: عمران بن علي أحْد العربي، دار إحكام الفصول في أحكام الأصول  .21

ه    1430، 1عالبِ للدراسات ونشر التراث بِلْزائر، طابن حزم ببيروت مع مركز الإمام الث
 م.  2009

، مُمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، ت: مُمد عبد القادر عطا، دار الكتب أحكام القرآن  .22
 م.2003ه     1424، 3العلمية، بيروت   لبنان، ط

 الْديدة، بيروت.ت: أحْد مُمد شاكر، دار الآفاق  ابن حزم،، في أصول الأحكام الإحكام  .23
، الآمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلًمي، بيروت   الإحكام في أصول الأحكام  .24

 دمشق.
عبد الفتاح  ، القرافِ، ت:الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاضي والإمام  .25
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ه     1416، 2أبو غدة، دار البشائر الإسلًمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   لبنان، ط
 م.1995

، يوسف بن عبد الله بن أحْد الأحْد، كنوز أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي  .26
 م.2006ه    1427، 1إشبيليا، ط

 مُمد الغزالِ الطوسي، دار المعرفة   بيروت.، أبو حامد مُمد بن إحياء علوم الدين  .27
، خالد بن سعد بن فهد الْشلًن، دار كنوز اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه  .28

 م.2008ه    1400، 1إشبيليا، الريَض، ط
، 1، مُمد بن عمر بن سالَ بِزمول، دار الَجرة، الريَض   السعودية، طالاختلاف وما إليه  .29

 م.1995ه    1415
 ، مُمد بن مفلح بن مُمد بن مفرج الْنبلي، عالَ الكتب.الآداب الشرعية والمنح المرعية  .30
، مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله الشوكانّ اليمني، ت: عبد أدب الطلب ومنتهى الأدب  .31

 م.1998ه    1419، 1الله يُيى السريُي، دار ابن حزم، لبنان   بيروت، ط
، عثمان بن عبد الرحْن، أبو عمرو ابن الصلًح، موفق عبد الله عبد والمستفتيأدب المفتي   .32

 م.2002ه    1423، 2القادر، مكتبة العلوم والْكم، المدينة المنورة، ط
، أشرف بن مُمود بن عقلة الكنانّ، دار النفائس، عمان   الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين  .33

 م.2005ه    1425، 1الأردن، ط
، أحْد عليوي حسيَّ الطائي، دار النفائس، الأردن، الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين  .34

 م.2011ه    1432، 1دار الفجر، العراق، ط
، عبد العزيز بن عبد الله بن علي النملة، الآراء الشاذة في أصول الفقه دراسة استقرائية نقدية  .35

 م.2009ه    1430، 1دار التدمرية، الريَض   السعودية، ط
، مُمد بن عبد الله بن الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الزكاة والصيام والحج  .36

 م.2015ه    1436، 1مُمد الطيار، دار الفضيلة، الريَض   السعودية،  ط
، تركي بن سليمان بن الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب الطهارة و الصلاة  .37

 م.2015ه    1436، 1صالح الْضيري، دار الفضيلة، الريَض   السعودية،  ط
، عمر بن علي بن الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ في أبواب المعاملات وفقه الأسرة  .38

 م.2015ه    1436، 1عبد الله السديس، دار الفضيلة، الريَض   السعودية،  ط
، مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله لم الأصولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من ع  .39

 م.1999ه    1419، 1الشوكانّ اليمني، ت: أحْد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط
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، بِب بن الشيخ سيدي الشنقيطي، ت الطيب بن إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين  .40
 م.1997   ه 1418، 1عمر بن الْسيَّ الْكني، دار ابن حزم، بيروت   لبنان، ط

، مُمد بن إسَاعيل بن صلًح بن مُمد الصنعانّ المعروف إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد  .41
 ه.1405، 1بِلأمير، ت: صلًح الدين مقبول أحْد، الدار السلفية   الكويت، ط

، حقيقته   أنواعه   حجيته   تطبيقاته المعاصرة، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسيَّ، لاستحسانا  .42
 م. 2011ه     1432، 2طمكتبة الرشد،الريَض   السعودية، 

، استدلَل الأصولييَّ بِللغة العربية، ماجد بن عبد الله استدلال الأصوليين باللغة العربية  .43
 م.2011ه   1432، 1ودية، طدار كنوز إشبيليا، الريَض   السعالْوير، 

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد البِ بن عاصم النمري القرطبِ، ت الاستذكار  .44
 م.2000ه    1421، 1سالَ مُمد عطا، مُمد علي معوض، دار الكتب العلمية   بيروت، ط

عبد الله بن أبي ، تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الْليم بن عبد السلًم بن الاستقامة  .45
القاسم بن مُمد ابن تيمية الْرانّ الْنبلي الدمشقي، ت: مُمد رشاد سالَ، جامعة الإمام مُمد 

 ه .1403، 1بن سعود، المدينة المنورة، ط
، الطيب السنوسي أحْد، دار التدمرية، الريَض   الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية  .46

 م.2009ه    1430، 3السعودية، ط
، 1، نور الدين الْادمي، مكتبة الرشد، طالاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية  .47

 م.2007ه    1428
، مُمد أحْد خلف الله، كتاب الأهالِ يصدر عن جريدة الأهالِ، الأسس القرآنية للتقدم  .48

 حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، القاهرة.
، مُمد فريد وجدي، راجعه وصححه: مُمد زهري النجار، والإصلاحالإسلام دين الهداية   .49

 م، مكتبة الكليات الأزهرية.1969ه    1389
، 5، مُمد مُمد حسيَّ، مؤسسة الرسالة، بيروت   لبنان، طالإسلام والحضارة الغريبة  .50

 م.1982ه    1402
 ه .1386، 1، عبد الرحْن القاسم، مطبعة المدنّ، طالإسلام وتقنين الأحكام  .51
 ، زكريَ الأنصاري، دار الكتاب الإسلًمي، القاهرة.أسنى المطالب في شرح روض الطالب  .52
، 1، تَج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائر  .53

 م.1991ه    1411
، 1الكتب العلمية، ط، عبد الرحْن بن أبي بكر، جلًل الدين السيوطي، دار الأشباه والنظائر  .54
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 م.1990ه    1411
، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، عمر الجدية  .55

 م.2010ه ، 1،1430ط
 ، السرخسي، دار المعرفة   بيروت.أصول السرخسي  .56
ه    1406، 1، وهبة الإسلًمي، دار الفكر، دمشق   سوريَ، طأصول الفقه الإسلامي  .57

 م.1986
، عياض بن نَّمي بن عوض السلمي، دار التدمرية، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  .58

 م.2005ه     1426، 1الريَض   السعودية، ط
 ، عبد المنعم الصده، دار النهضة العربية، بيروت.أصول القانون  .59
 ، مطبوعة مع تَسيس النظر لأبي زيد الدبوسي.أصول الكرخي  .60
، 1، لمحمود بن زيد اللًمشي، ت: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلًمي، طأصول اللامشي  .61

 م.1995
)مطبوع ضمن أبَاث وأعمال الندوة السابعة لقضايَ الزكاة  الأصول المحاسبية المعاصرة للتقويم  .62

 المعاصرة(.
ر ابن حزم، ، فاديغا موسى، طبع دار التدمرية الريَض وداأصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية  .63

 م.2009   1430، 2ط
، نَّصر بن عبد الله القفاري، دار أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية عَرضٌ ونقد  .64

 م.2009ه    1431، 4الر ضِا، الْيزة   مصر، ط
، مُمد الأميَّ بن مُمد المختار بن عبد القادر الْكني أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .65

 م.1995ه    1415دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت   لبنان، الشنقيطي، 
 م، دار المعارف.1980، 5، مُمود أبو رية، طأضواء على السنة المحمدية  .66
، 2، وليد بن علي الْسيَّ، دار التدمرية الريَض، طاعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي  .67

 م.2009ه     1430
 2مُمد بن عبد الرحْن الشقير   ج 1موسى بن مُمد الشاطبِ، ت: ج ، إبراهيم بنالاعتصام  .68

هشام بن إسَاعيل الصيني، دار ابن الْوزي للنشر والتوزيع،  3سعد بن عبد الله آل حْيد   ج
 م.2008ه     1429، 1المملكة العربية السعودية، ط

، ابن حزم، ت سالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقيا  .69
 م.2005ه    1425، 1مُمد بن زين العابدين رستم،أضواء السلف، الريَض   السعودية، ط
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)شرح صحيح البخاري(، أبو سليمان حْد بن مُمد الْطابي، ت مُمد بن سعد  أعلام الحديث  .70
 بن عبد الرحْن آل سعود، جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلًمي(،

 م.1988ه     1409، 1ط
، مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم، ت إعلام الموقعين عن رب العالمين  .71

 م.1991ه    1411، 1مُمد عبد السلًم إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت   لبنان، ط
 م.1993ه    1414، 1، مُمد عبده، ت: مُمد عمارة، دار الشروق، طالأعمال الكاملة  .72
، ابن قيم الْوزية، ت مُمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  .73

 الريَض   السعودية.
، أبو الْسن ابن القطان، ت حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الإقناع في مسائل الإجماع  .74

 م.2004ه     1424، 1الْديثة للطباعة والنشر، ط
، 1، عبد الله مزروع، مَلة البيان، الريَض، طوأثره في المسائل الخلافيةإلزام ولي الأمر   .75

 ه .1434
الشركة  وطبعة ه 1427، 1، ابن عاشور، دار السلًم، القاهرة، طأليس الصبح بقريب  .76

 التونسية للتوزيع.
 م.1990ه   1410، مُمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة   بيروت، الأم  .77
، 1، الأخضر الأخضري، دار ابن حزم، بيروت   لبنان، طرب الأنامالإمام في مقاصد   .78

 م.2011ه    1432
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رْداوي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي   عبد الفتاح 
َ
الْسن علي بن سليمان بن أحْد الم

ه     1415، 1و، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلًن، القاهرة   مصر، طمُمد الْل
 م.1995
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 حسيَّ مفتَّ المالكية بِكة المكرمة ، وفيها اختصر الفروق ولْصه وهذبه ووضح بعض معانيه.
، صالح بن مُمد بن نوح ر للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصارإيقاظ همم أولي الأبصا  .81
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  م.1994ه    1414، 1الكتبِ، ط
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 م.2004  
ه    1401طبع مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الرابعة، ، إسَاعيل ابن كثير، البداية والنهاية  .85

 م.1981
، علًء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحْد الكاسانّ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .86

 م.1986ه    1406، 2الكتب العلمية، ط الْنفي، دار
، جلًل الدين المحلي، ت:مرتضى علي بن مُمَّد المحمدي البدر الطالع في حل جمع الجوامع  .87

 م.2012ه    1433، 1الداغستانّ، مؤسسة الرسالة، بيروت   لبنان، ط
ن، ت مصطفى ، ابن الملقالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير  .88

أبو الغيط وعبد الله بن سليمان ويَسر بن كمال، دار الَجرة للنشر والتوزيع، الريَض   السعودية، 
 م.2004ه    1425، 1ط

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُمد الْويني، أبو المعالِ إمام ، البرهان في أصول الفقه  .89
ه     1418 1العلمية بيروت   لبنان، طالْرميَّ، ت: صلًح بن مُمد بن عويضة، دار الكتب 

 م.1997
ه     1376، 1، بدر الدين الزركشي، ت مُمد أبو الفضل إبراهيم، طالبرهان في علوم القرآن  .90

 م، دار المعرفة، بيروت   لبنان. 1957
، يوسف بلمهدي، دار الشهاب، دمشق   سوريَ، البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى  .91

 م.2000ه    1421، 1ط
، عبد الرحْن بن حسن حَبَ نَّكَة الميدانّ الدمشقي، دار القلم، دمشق، الدار البلاغة العربية  .92

 م.1996ه     1416، 1الشامية، بيروت، ط
 )حاشية الصاوي(،أحْد الصاوي، دار المعارف. بلغة السالك لأقرب المسالك  .93
ه     1420، 1الكتب العلمية   بيروت، لبنان، ط، بدر الدين العيني، دار البناية شرح الهداية  .94

 م.2000
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، علي أنس، ضمن مَلة العربي، العدد بنوك الدم في الكويت أنقذت حياة الألوف من المرضى  .95
90. 

، عبد المجيد الشاعر، ونزار فؤاد جاد الله، وحكمت خليل جبِ، دار المستقبل للنشر بنوك الدم  .96
 م.1993ه    1413، 1و التوزيع، عمان   الأردن، ط

، 1، إسَاعيل مرحبا، دار ابن الْوزي، السعودية، طالبنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية  .97
 ه .1429

، مُمد النابغة بن عمر الغلًوي، ت يُي بن البِاء، مؤسسة الريَن، بيروت   لبنان، بوطليحية  .98
 م.2002ه    1422، 1ط

س الدين الأصفهانّ، ت مُمد مظهر بقا، دار ، شمبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  .99
 المدنّ، السعودية.

، أبو الوليد مُمد بن أحْد بن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  .100
 1408، 2رشد القرطبِ، ت د مُمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلًمي، بيروت   لبنان، ط

 م.1988ه    
، مُم د بن مُم د بن عبد الرز اق الْسيني، أبو الفيض، الملق ب هر القاموستاج العروس من جوا  .101

 بِرتضى، الزَّبيدي، مَموعة من المحققيَّ، دار الَداية.
، مُمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرنَّطي، التاج والإكليل لمختصر خليل  .102

 م.1994ه    1416 ،1أبو عبد الله المواق المالكي، دار الكتب العلمية، ط
، أبو بكر أحْد بن علي بن ثبت بن أحْد بن مهدي الْطيب البغدادي، ت: تاريخ بغداد  .103

 هناك طبعةم و2002ه    1422، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلًمي، بيروت، ط
 المكتبة السلفية بِلمدينة.

، 2مكتبة الْانجي، القاهرة، ط، ابن الفرضي، ت عزت العطار الْسيني، تاريخ علماء الأندلس  .104
 م.1988ه     1408

، مُمد أركون، ترجْة: هاشم صالح، مركز الَنَّاء القومي، رأس تاريخية الفكر العربي الإسلامي  .105
 م.1996، 2بيروت، والمركز الثقافِ العربي الدار البيضاء، المغرب، ط

دينوري، المكتب الَسلًمي   ، أبو مُمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة التأويل مختلف الحديث  .106
 م.1999ه    1419، 2مؤسسة الإشراق، ط

، إبراهيم بن علي بن مُمد، ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  .107
 م.1986ه    1406، 1برهان الدين اليعمري، مكتبة الكليات الأزهرية، ط
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، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، مُمد حسن هيتو، التبصرة في أصول الفقه  .108
 ه . 1403، 1دار الفكر   دمشق، ط

، ثقة الدين، أبو القاسم علي تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري  .109
 ه .1404، 3بن الْسن بن هبة الله المعروف بِبن عساكر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 ، حسن الترابي، الدار السعودية للنشر والتزيع.تجديد أصول الفقه الإسلامي  .110
 .1، حسن الترابي، دار القرافِ للنشر والتوزيع، طتجديد الفكر الإسلامي  .111
، المرداوي، علًء الدين المرداوي الْنبلي، ت عبد الرحْن الْبِين   عوض التحبير شرح التحرير  .112

 م.2000ه    1421، 1الرشد، السعودية   الريَض، ط القرنّ   أحْد السراح، مكتبة
، قطب تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية مع حاشية السيد شريف الجرجاني  .113

 ه .1426الدين مُمد بن مُمد الرازي، شريعت، قم، 
الله ، أبو زرعة ابن العراقي، ت: عبد التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول  .114

 م.2013ه    1434، 1رمضان موسى، مكتبة التوعية الإسلًمية،الْيزة، مصر، ط
، مُمد «تُرير المعنى السديد وتنوير العقل الْديد من تفسير الكتاب المجيد» التحرير والتنوير  .115

 ه .1984الطاهر بن مُمد بن مُمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 
يح العقليين وأثرهما في مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول التحسين والتقب  .116

، عياض بن عبد الله بن عبد العزيز الش هرانّ، دار كنوز إشبيليا، الريَض المدرسة العقلية الحديثة
 م.2008ه    1429، 1  السعودية، ط

ه    1434، 2ط، سراج الدين الأرموي، دار الرسالة، بيروت   لبنان، التحصيل من المحصول  .117
 م.2011

، أحْد بن مُمد بن علي بن حجر الَيتمي، ت على عدة نسخ تحفة المحتاج في شرح المنهاج  .118
ه    1357بِعرفة لْنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبِى بِصر لصاحبها مصطفى مُمد، 

 م، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت   لبنان. 1983
 2، 1، أبو زكريَ يُيى بن موسى الرهونّ، ت: ج شرح مختصر منتهى السولتحفة المسؤول في   .119

يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسات الإسلًمية  4، 3الَادي بن الْسيَّ شبيلي، ج  
 م.2002ه     1422، 1وإحياء التراث   دبي، الإمارات، ط

ر، أبو المناقب شهاب الدين ، مُمود بن أحْد بن مُمود بن بختياتخريج الفروع على الأصول  .120
 ه .1398، 2الزَّنْجانّ، ت: مُمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مَلة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء  .121
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 البحوث الإسلًمية.
ه    1409، 2، القاهرة، ط، فهمي الَويدي، مركز الأهرام للترجْة والنشرالتدين المنقوص  .122

 م.1988
: 1، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبِ، ت: ج ترتيب المدارك وتقريب المسالك  .123

م،  1970   1966: عبد القادر الصحراوي، 4، 3، 2م، ج 1965ابن تَويت الطنجي، 
م، مطبعة فضالة، 1983   1981: سعيد أحْد أعراب 8، 7، 6: مُمد بن شريفة، ج 5ج 

 المحمدية   المغرب.
لتاج الدين السبكي، أبو عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله  تشنيف المسامع بجمع الجوامع  .124

بن بِادر الزركشي الشافعي، ت: سيد عبد العزيز   عبد الله ربيع،مكتبة قرطبة للبحث العلمي 
 م. 1998ه    1418، 1وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، ط

، سعد الدين العثمانّ، منشورات الزمن، تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة  .125
 م.2002الربِط   المغرب، 

، مقارنة، عبد العزيز بن مُمد تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها دراسة أصولية تطبيقية  .126
 ه .1431، 1العويد، مكتبة دار المنهاج، الريَض، ط

، خالد بن عبد العزيز بن والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهيةتعارض دلالة اللفظ   .127
 م.2013ه    1434، 1سليمان آل سليمان، دار كنوز إشبيليا، الريَض   السعودية، ط

، بكر بن عبد الله أبوزيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، التعالم وأثره على الفكر والكتاب  .128
 ه . 1418، 4، طه 1408، 2وط 1الريَض   السعودية، ط

، 1، إسَاعيل كوكسال، مؤسسة الرسالة، بيروت   لبنان، طتغير الأحكام في الشريعة الإسلامية  .129
 م.2000ه    1421

 م.1995ه   1415، 1، مُمد بِزمول، الريَض، دار الَجرة، طتغير الفتوى  .130
مُمد بن بِديس، ، عبد الْميد تفسير ابن باديس ـ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ـ  .131

 م.1995ه    1416، 1ت: أحْد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، ط
)مطبوع مع: الإشارة فِ أصول الفقه(، مُمد بن أحْد بن  تقريب الوصول إلي علم الأصول  .132

مُمد بن عبد الله، ابن جزي، ت مُمد حسن مُمد حسن إسَاعيل، دار الكتب العلمية، 
 م.2003ه     1424، 1ن، طبيروت   لبنا

، شمس الدين مُمد بن مُمد بن مُمد ابن أمير حاج، دار الكتب العلمية، التقرير والتحبير  .133
 م.1983ه    1403، 2ط
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، 1، سعد بن نَّصر بن عبد العزيز الشثري، دار الوطن، الريَض   السعودية، طالتقليد وأحكامه  .134
 ه.1416

 ه .1379بد الله البسام، مكة   السعودية، ، عتقنين الشريعة أضراره و مفاسده  .135
 ، مُمد زكي عبد البِ، دار إحياء التراث الإسلًمي، قطر.تقنين الفقه الإسلامي  .136
ه    1421، 1، الدبوسي، خليل مُيي الدين الميس، دار الكتب العلمية، طتقويم الأدلة  .137

 م.2001
بن مُمد الْوزي، دار الفكر، ، جْال الدين أبو الفرج عبد الرحْن بن علي تلبيس إبليس  .138

 م.2001ه    1421، 1بيروت، لبنان، ط
، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُمد الْويني إمام الْرميَّ، التلخيص في أصول الفقه  .139

 ت: عبد الله جولَ النبالِ وبشير أحْد العمري، دار البشائر الإسلًمية، بيروت.
، مُمد بن عبد الرزاق بن أحْد الدويش، نظري تطبيقي ـالتلفيق وموقف الأصوليين منه ـ بحث   .140

 م.2013ه    1434، 1مَلة الوعي الإسلًمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية، ط
، 1، خالد بن مساعد الرُّويتع، دار التدمرية، الريَض، طالتمذهب دراسة نظرية نقدية  .141

 م.2013ه   1434
أحْد بن الْسن أبَوُ الْطاب الكَلْوَذَانّ الْنبلي، ت مفيد ، مُفوظ بن التمهيد في أصول الفقه  .142

(، مركز البحث العلمي 4   3( ومُمد بن علي بن إبراهيم )الْزء 2   1مُمد أبو عمشة )الْزء 
 م.1985ه     1406، 1(، ط37وإحياء التراث الإسلًمي   جامعة أم القرى )

م بن الْسن بن علي الإسنوي، ت: مُمد ، عبد الرحيالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول  .143
 ه .1400، 1حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد البِ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  .144
بن عاصم النمري القرطبِ، ت: مصطفى بن أحْد العلوي، مُمد عبد الكبير البكري، وزارة 

 ه . 1387وقاف والشؤون الإسلًمية   المغرب، عموم الأ
، التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقادتهم  .145

، 2ابن السيد البطليوسي، ت: أحْد حسن كحيل و حْزة عبد الله النشتري، دار المتنبِ، ط
 ه .1402

، عبد الرحْن بن يُيى بن علي بن مُمد المعلمي طيلالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأبا  .146
العتمي اليمانّ، ت: مُمد نَّصر الدين الألبانّ   زهير الشاويش   عبد الرزاق حْزة، المكتب 

 م.1986ه     1406، 2الإسلًمي، ط
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، أبو عبد الله الْسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الْنبلي، ت: السيد تهذيب الأجوبة  .147
 م.1988ه     1408، 1السامرائي، عالَ الكتب، مكتبة النهضة العربية، طصبحي 

أبو زكريَ مُيي الدين يُيى بن شرف النووي، ت شركة العلماء  ،تهذيب الأسماء واللغات  .148
 بِساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان.

الَروي، أبو منصور ، ت مُمد عوض مرعب، دار ، مُمد بن أحْد بن الأزهري تهذيب اللغة  .149
 م.2001، 1إحياء التراث العربي   بيروت، ط

، جْال الدين أبي منصور الْسن بن يوسف بن المطهر تهذيب الوصول إلى علم الأصول  .150
، 1الْلي، ت مُمد حسيَّ الرضوي الكشميري، منشورات مؤسسة الإمام علي   لندن، ط

 م.2001ه    1421
، التِ عقدتها المنظمة الإسلًمية دوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيةتوصيات ن  .151

 م.1987للعلوم الطبية بِلكويت، عام 
، مُمد بن إسَاعيل الصنعانّ، ت مُمد مُب الدين أبو  توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار  .152

 م.2011ه    1432، 1زيد، مكتبة الرشد، الريَض   السعودية، ط
، مُمد أميَّ بن مُمود البخاري المعروف بِمير بِدشاه الْنفي، دار الفكر   التحريرتيسير   .153

 م.1996ه     1417بيروت، 
، عبد الله بن مُمد بن سعد آل خنيَّ، من إصدارات الْمعية التيسير الفقهي ضوابط ومحاذير  .154

، 1ة، طالفقهية السعودية، جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلًمية، الريَض   السعودي
 ه .1438

 م.1983ه    1403، أحْد زكي أبو شادي، دار مكتبة الْياة، بيروت، ثورة الإسلام  .155
، مُمد بن جرير أبو جعفر الطبِي، ت: أحْد مُمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن  .156

 م.2000ه     1420، 1مؤسسة الرسالة، ط
، زين الدين عبد الرحْن بن الكلم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع  .157

 1424، 2أحْد بن رجب بن الْسن الْنبلي، ت: مُمد الأحْدي أبو النور، دار السلًم ، ط
 م.2004ه    

، ت: مُمد عزير شمس، دار عالَ الفوائد، مكة، جامع المسائل لابن تيمية ـ المجموعة الثامنة  .158
 ه . 1432، 1ط

البِ، ت: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الْوزي، السعودية، ، ابن عبد جامع بيان العلم وفضله  .159
 م.1994ه     1414، 1ط
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، أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الْزرجي الجامع لأحكام القرآن  .160
، 2شمس الدين القرطبِ، ت: أحْد البِدونّ وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

 م.1964ه    1384
، مُمد بن أبي بكر ابن قيم الْوزية، ت: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام  .161

 .1987   1407، 2شعيب الأرنَّؤوط   عبد القادر الأرنَّؤوط، دار العروبة   الكويت، ط
، أبو بكر مُمد بن الْسن بن دريد الأزدي، ت: رمزي منير بعلبكي، دار العلم جمهرة اللغة  .162

 م.1987، 1ملًييَّ   بيروت، طلل
، حسن بن مُمد بن مُمود العطار حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  .163
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وطبعة وزارة الأوقاف والشؤون  م2005ه    1425دار عمار للنشر و التوزيع، عمَّان الأردن، 
 م.1994ه    1414، 1شرعية، الكويت، طالإسلًمية   الإدارة العامة للْفتاء والبحوث ال

 ، مُي الدين النووي، دار الفكر، بيروت.المجموع شرح المهذب  .334
، ابن العربي، ت حسيَّ علي اليدري   سعيد فودة، دار البيارق   المحصول في أصول الفقه  .335

 م.1999ه   1420، 1عمان، ط
فخر الدين الرازي، ت: طه جابر ،أبو عبد الله مُمد بن عمر بن الْسن بن الْسيَّ المحصول  .336

 م.1997ه     1418، 3فياض العلوانّ، مؤسسة الرسالة، ط
، أبو الْسن علي بن إسَاعيل بن سيده المرسي، ت: عبد الْميد المحكم والمحيط الأعظم  .337

 م.2000ه     1421، 1هنداوي، دار الكتب العلمية   بيروت، ط
 ن سعيد بن حزم، دار الفكر   بيروت.أبو مُمد علي بن أحْد ب، المحلى بالآثار  .338
، تقي الدين أبو البقاء مُمد بن أحْد بن عبد العزيز بن مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  .339

، 2علي الفتوحي المعروف بِبن النجار، ت مُمد الزحيلي ونزيه حْاد، مكتبة العبيكان، ط
 م.1997ه    1418

 ، جامعة أم القرى.الحياة المعاصرةمداخلات مؤتمر فقه الموازنات ودوره في   .340
ه    1425، 2، مصطفى أحْد الزرقا، دار القلم، دمشق   سوريَ، طالمدخل الفقهي العام  .341
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 م.2004
، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران  .342

  .1401، 2الرسالة، بيروت، ط
 توفيق فرج، الدار الْامعية.، المدخل للعلوم القانونية  .343
 .2، لَبن الْاج، دار الفكر، طالمدخل  .344
 م.1994ه    1415، 1، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، طالمدونة  .345
، مُمد الأميَّ بن مُمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، مكتبة العلوم مذكرة في أصول الفقه  .346

 م.2001، 5والْكم، المدينة المنورة، ط
، أبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  .347

 حزم الأندلسي القرطبِ الظاهري، دار الكتب العلمية   بيروت.
، مُمد أحْد شقرون، دار البحوث مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية  .348

 م.2002ه    1423، 1دبي   الإمارات، طللدراسات الإسلًمية و إحياء التراث، 
مُمد الأميَّ  مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده،  .349

ولد مُمد سالَ بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلًمية وإحياء التراث، دبي   الإمارات، 
 م.2002ه    1423، 1ط

، حسن بن عمار بن علي الشرنبلًلِ المصري مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح  .350
 م.2005ه     1425، 1الْنفي،ت: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط

، عوض أبو جاد حجازي، دار الطباعة المحمدية، المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم  .351
 .6مصر، ط

بي المعافري الَشبيلي، ت ، مُمد بن عبد الله أبو بكر بن العر المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك  .352
، 1مُمد بن الْسيَّ السُّليمانّ وعائشة بنت الْسيَّ السُّليمانّ، دَار الغَرب الإسلًمي، ط

 م.2007ه     1428
، ت: زهير الشاويش، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، عبد الله بن أحمد بن حنبل  .353

 م.1981ه   1401، 1المكتب الإسلًمي، بيروت، ط
، سائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ـ عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنةم  .354

 ه .1426، 1خالد عبد اللطيف مُمد نور عبد الله، الْامعة الإسلًمية بِلمدينة المنورة، ط
، مُمد بن عبد الْواد النتشة، من المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية  .355

 م.2001ه    1422، 1مَلة الْكمة، بريطانيا، طسلسلة إصدارات 
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، أبو حامد مُمد بن مُمد الغزالِ، ت: مُمد عبد السلًم عبد الشافِ، دار الكتب المستصفى  .356
 م.1993ه     1413، 1العلمية، ط

، أبو عبد الله أحْد بن مُمد بن حنبل،ت شعيب الأرنؤوط   عادل مسند الإمام أحمد بن حنبل  .357
 2001ه     1421، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طمرشد، وآخرون، 

 م.
، آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الْد : مَد الدين عبد السلًم بن تيمية ، المسودة في أصول الفقه  .358

وأضاف إليها الأب: عبد الْليم بن تيمية، ثُ أكملها الَبن الْفيد: أحْد بن تيمية[ت: مُمد 
 الْميد، دار الكتاب العربي.مُيي الدين عبد 

رضي الله عنه. إعداد:  مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  .359
اللجنة التحضيرية لتقنيَّ الشريعة الإسلًمية بإشراف مَمع البحوث الإسلًمية. الطبعة التمهيدية 

1392. 
جامعة الدول العربية، معهد البحوث  ، عبد الرزاق السنهوري،مصادر الحق في الفقه الإسلامي  .360

 و الدراسات العربية.
، تَليف الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز المصالح المرُسلة وأثرها في المعُاملات  .361

 م.2010ه    1431، 1العمار، طبع دار كنوز إشبيليا، الريَض   المملكة العربية السعودية، ط
، أحْد بن مُمد بن علي الفيومي ثُ الْموي، المكتبة الشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب   .362

 العلمية   بيروت.
، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مُمد بن إبراهيم بن عثمان المصنف في الأحاديث والآثار  .363

 ه .1409، 1بن خواستِ العبسي، ت: كمال يوسف الْوت، مكتبة الرشد   الريَض، ط
عبد الرزاق بن هُام بن نَّفع الْميري اليمانّ الصنعانّ، ت: حبيب الرحْن ، أبو بكر المصنف  .364

 ه .1403، 2الأعظمي، المجلس العلمي   الَند، ط
، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  .365

 م.1994ه    1415، 2الرحيبانى مولدا ثُ الدمشقي الْنبلي، المكتب الإسلًمي، ط
، مُمَّد بنْ حسَيَّْ بن حَسنْ الْيزانّ، دار ابن معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  .366

 ه . 1427، 5الْوزي، ط 
، مُمد بن علي الطيب أبو الْسيَّ البَصْري المعتزلِ، ت خليل الميس، المعتمد في أصول الفقه  .367

 ه .1403، 1دار الكتب العلمية   بيروت، ط
، أحْد مُتار عمر بِساعدة فريق عمل، عالَ اللغوي دليل المثقف العربيمعجم الصواب   .368
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 م.2008ه     1429، 1الكتب، القاهرة، ط
 Dictionary Compton’s)، الطبعة العربية من )المعجم العلمي المصور  .369

Illustrated Science رئيس التحرير الدكتور أحْد ريَض تركي، مدير التحرير و المشرف ،
يذ الدكتور أحْد حسيَّ الصاوي، أصدره قسم النشر بِلْامعة الأمريكية بِلقاهرة على التنف

 م.1968، 2بِلَتفاق مع دائرة المعارف البِيطانية، دار المعارف   القاهرة، ط
، جْيل صليبا، دار الكتاب المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية والإنجلزية واللاتنية  .370

 م.1982اللبنانّ، 
، سليمان بن أحْد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبِانّ، ت: المعجم الكبير  .371

 .2حْدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية   القاهرة، ط
، أحْد مُتار عبد الْميد عمر بِساعدة فريق عمل، عالَ الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة  .372

 م.2008ه     1429، 1ط
، جيرار كورنو، ترجْة منصور القاضي، المؤسسة الْامعية معجم المصطلحات القانونية  .373

 ه .1430، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط
، مَمع اللغة العربية بِلقاهرة، إبراهيم مصطفى   أحْد الزيَت   حامد عبد القادر المعجم الوسيط  .374

 .520، ص1  مُمد النجار، دار الدعوة، م
 .1، وضع مَمع اللغة العربية، طبع دار المعارف، مصر، مالمعجم الوسيط  .375
)موسوعة لغوية حديثة(، أحْد رضا، دار مكتبة الْياة، بيروت   لبنان،  معجم متن اللغة  .376

م،  1959ه     1378 /3م، ج   1958ه     1377 /2و  1ه [، ج   1380   1377]
 .196ص ، 5م، م 1960ه     1380 /5م، ج   1960ه     1379 /4ج  

، تَليف أحْد بن فارس بن زكريَ الرازي، تُقيق عبد السلًم هارون، طبع معجم مقاييس اللغة  .377
 م.1979ه . 1399دار الفكر، 

أحْد بن الْسيَّ بن علي بن موسى الُْسْرَوْجِردي الْراسانّ، أبو بكر معرفة السنن والآثار،   .378
الإسلًمية )كراتشي   بِكستان(، جامعة الدراسات ، ت: عبد المعطي أميَّ قلعجي، البيهقي

، 1ط، دار قتيبة )دمشق   بيروت(، دار الوعي )حلب   دمشق(، دار الوفاء )المنصورة   القاهرة(
 م.1991 -ه  1412

، القاضي عبد الوهاب المالكي، ت:حْيش عبد الْق، المكتبة المعونة على مذهب عالم المدينة  .379
 التجارية مصطفى الباز، مكة المكرمة.

، أحْد بن يُيى لمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغربا  .380
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الونشريسي، ت: جْاعة من الفقهاء بإشراف مُمد الْجي، دار الغرب الإسلًمي، بيروت   
 لبنان.

دار الكتب  ، مُمَّد بن أحْد المعروف بِلْطيب الشربيني،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  .381
 م.1994ه    1415، 1العلمية، ط

 م.1968ه    1388، موفق الدين بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، المغني  .382
، ومعه كتاب مثارات الغلط فِ الأدلة، الشريف مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  .383

 م1999ه    1420التلمسانّ، ت: مُمد علي فركوس، دار تُصيل العلوم، 
،مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  .384

 الدين ابن قيم الْوزية، دار الكتب العلمية   بيروت.
، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسيَّ، دار التدمرية، الريَض   القواعد الفقهية المفصل في  .385

 م.2011ه    1432، 2السعودية، ط
، نصر أبو زيد، المركز الثقافِ العربي، الدار البيضاء، نص دراسة في علوم القرآنمفهوم ال  .386

 م.2014، 1مؤمنون بلً حدود، الربِط، المملكة المغربية، ط
 م.2005، 1، عبد الْق حْيش، دار القلم، مصر، طمفهوم النظرية الفقهية وتاريخها  .387
، 1الدين بن مُتار الْادمي، دار إشبيليا، ط، نور المقاصد الشرعية تعريفها ـ أمثلتها ـ حجيتها  .388

 م.2003ه    1424الريَض   السعودية، 
، ت: مُمد الْبيب ابن الْوجة، مُمد الطاهر بن مُمد بن مُمد مقاصد الشريعة الإسلامية  .389

 م.2004ه     1425الطاهر بن عاشور التونسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية، قطر،
، مُمَّد بن أحْد لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات المقدمات الممهدات  .390

 بن رشد، تصوير مكتبة المثني ببغداد، عن مطبعة السعادة، مصر.
، للَميَّ الْاج مُمد أحْد، مركز الصف الإلكترونّ للطباعة مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي  .391

 والنشر والتوزيع.
، خالد مُمد عبيدات، دار الترجيح بين النصوص الشرعية المناهج الأصولية في مسالك  .392

 م.2012ه    1433،  1النفائس، الأردن، ط
، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، مطبعة السعادة   بجوار مُافظة مصر، المنتقى شرح الموطأ  .393

 ه ، دار الكتاب الإسلًمي، القاهرة. 1332، 1ط
عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بِادر الزركشي، وزارة ، أبو المنثور في القواعد الفقهية  .394

 م.1985ه    1405، 2الأوقاف الكويتية، ط
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، تقي الدين ابن تيمية، ت: مُمد رشاد منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  .395
 م.1986ه     1406، 1سالَ، جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلًمية، ط

، أبو زكريَ مُيي الدين يُيى بن شرف النووي ، دار شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج   .396
 ه .1392، 2إحياء التراث العربي   بيروت، ط

، نسيم بن مصطفى، منهج الاجتهاد الفقهي المعاصر وتطبيقاته القضايا المالية و الطبية نماذج  .397
نسانية والعلوم الَجتماعية   مذكرة ماجستير تُت إشراف خير الد ين سيب، بكلية العلوم الإ

م   2013ه / 1435ه    1434جامعة أبي بكر بلقايد   تلمسان  ، السنة الْامعية: 
 م.2014

  دار مكتبة الرشد، الريَض  ، عبد الكريم النملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن  .398
 م.1999   ه 1420، 1طالسعودية، 

 دار الكتب العلمية.، الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي  .399
 ه .1405، 1، بكر عبد الله أبو زيد، مطابع دار الَلًل، الريَض، طالمواضعة في الاصطلاح  .400
، إبراهيم بن موسى بن مُمد اللخمي الغرنَّطي الشاطبِ، أبو عبيدة مشهور بن حسن الموافقات  .401

 م.1997ه / 1417، 1آل سلمان، دار ابن عفان، ط
، شمس الدين أبو عبد الله الْطاب الرُّعيني المالكي، دار ل في شرح مختصر خليلمواهب الجلي  .402

 م.1992ه    1412، 3الفكر، ط
، ظافر بن حسن موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في أبواب النكاح  .403

 م.2012ه    1433، 1العمري، دار الفضيلة، الريَض   السعودية، ط
، علي بن الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية موسوعة  .404

 م.2012ه    1433، 1عبد العزيز بن أحْد الْضير، دار الفضيلة، الريَض   السعودية، ط
، دار موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ـ مسائل الطهارة ـ، أسامة بن سعيد القحطاني  .405

 م.2013ه    1434، 1لسعودية، طالفضيلة، الريَض   ا
ه    1431، 3، أحْد مُمد كنعان، دار النفائس، بيروت   لبنان، طالموسوعة الطبية الفقهية  .406

 م.2010
   1404، وزارة الأوقاف والشئون الإسلًمية، الكويت، ط: من الموسوعة الفقهية الكويتية  .407

، مطابع دار 1: ط38   24، دار السلًسل   الكويت؛ ج: 2: ط23   1ه : ج  1427
 .150، ص27، طبع الوزارة، ، ج2، ط45   39الصفوة   مصر؛ ج: 

، مُمد صدقي بن أحْد البورنو، طبع مؤسسة الر سالة، بيروت، موسوعة القواعد الفقهية  .408
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 م.1996ه    1416
، مُمد بن علي ابن القاضي مُمد حامد بن موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  .409

الفاروقي الْنفي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، ت: علي  مُم د صابر
دحروج، نقل النص الفارسي إلَ العربية: عبد الله الْالدي، الترجْة الأجنبية: جورج زينانّ، 

 م.1996، 1مكتبة لبنان نَّشرون، بيروت، ط
، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنّ، ت: مُمد فؤاد عبد موطأ الإمام مالك  .410

 م.1985 ه    1406الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت   لبنان، 
، لمحمد بن أحْد السمرقندي، ت: عبد الملك ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه  .411

الإسلًمية فِ بِلعراق، لْنة إحياء التراث، بن عبد الرحْن السعدي، وزارة الأوقاف والشؤون 
 ه .1407، 1ط

،  علًء الدين شمس النظر أبو بكر مُمد بن أحْد السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول  .412
 م.1984ه     1404، 1ت: مُمد زكي عبد البِ، مطابع الدوحة الْديثة، قطر، ط

، مطبوع مع ، عبد القادر بن أحْد بن مصطنزهة الخاطر العاطر  .413 فى بدران الد ومي  ثَُُّ الدمشقي 
روضة الناظر وجنة المناظر، تَليف موفق الدين أبي مُمد عبد الله بن أحْد بن قدامة المقدسي، 

 م.2012ه    1433، 1دار كنوز إشبيليا، الريَض   السعودية، ط
 طبعة فضالة بِلمغرب.، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، منشر البنود على مراقي السعود  .414
، 1، مُمد عمارة، نهضة مصر، مصر، طالنص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية  .415

 م.2002
، وسام توفيق طافش، النظريات الفقهية نشأتها وظهورها وتطبيقتها مقارنة بالقواعد الفقهية  .416

 .www.alukah.netبَث منشور بِوقع الألوكة 
ه    1428، 1، مُمد سَاعي، دار ابن حزم بيروت لبنان، طنظرية الاحتياط الفقهي  .417

 م.2007
، عبد السلًم العسري، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي  .418

 م، من مطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلًمية،  المملكة المغربية.1996ه    1417
اب الدين أحْد بن إدريس القرافِ، ت: عادل أحْد ، شهنفائس الأصول في شرح المحصول  .419

 م.1995ه    1416، 1عبد الموجود، علي مُمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
، عبد الرحيم عبد الرحْن خليف، ضمن المجلة الطبية السنة نقل الدم الذاتي أكثر نقل الدم أماناً   .420
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ه    1420، 1دين الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، ط، جْال النهاية السول  .421
 م.1999

، شمس الدين مُمد بن أبي العباس أحْد بن حْزة شهاب الدين نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  .422
 م.1984ه   1404الرملي، دار الفكر، بيروت، 

بن مُمد الْويني، أبو ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف نهاية المطلب في دراية المذهب  .423
، 1المعالِ، ركن الدين، الملقب بإمام الْرميَّ ت: عبد العظيم مُمود الد يب، دار المنهاج، ط

 م.2007ه   1428
، صفي الدين مُمد بن عبد الرحيم الأرموي الَندي، صالح بن نهاية الوصول في دراية الأصول  .424

ه     1416 1رية بِكة المكرمة، طسليمان اليوسف   سعد بن سالَ السويح، المكتبة التجا
 م.1996

مَد الدين أبو السعادات المبارك بن مُمد بن مُمد بن مُمد ، النهاية في غريب الحديث والأثر  .425
م، ت: طاهر 1979ه    1399ابن عبد الكريم الْزري ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، 

 أحْد الزاوي   مُمود مُمد الطناحي.
)شرح حدود ابن عرفة  الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالهداية   .426

، مُمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي، المكتبة العلمية، للرصاع(
 .1ط

، أبو الْسن المرغينانّ، طلًل يوسف، دار احياء التراث العربي، الهداية شرح بداية المبتدئ  .427
 لبنان. بيروت  

 م.1998، 2، حسن الْنفي، دار قبا، القاهرة، مصر، طهموم الفكر والوطن  .428
، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن مُمد بن عقيل البغدادي الظفري، ت: الواضح في أصول الفقه  .429

حسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   لبنان، ط
ُ
، 1عَبد الله بن عَبد الم

 م.1999ه     1420
مُمد عابد الْابري، مركز دراسات  وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر،  .430

 م.1992، 1الوحدة العربية، بيروت، ط
دار الْير للطباعة والنشر والتوزيع،  ، مُمد مصطفى الزحيلي،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي  .431

 م.2006ه     1427، 2دمشق   سوريَ، ط
، مُمد صدقي بن أحْد بن مُمد آل بورنو أبو الْارث الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  .432
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، علي بن مُمد الصلًبي، مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمارات و الوسطية في القرآن الكريم  .433
 م.2001ه    1422 ،1مكتبة التابعيَّ، مصر، القاهرة،ط

، أحْد بن علي بن برهان البغدادي، ت: عبد الْميد علي أبو زنيد، الوصول إلى الأصول  .434
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 1 المبحث التمهيدي: مفهوم ضبط الخلاف الفقهي

 2 المطلب الأول: مفهوم الخلاف الفقهي وأنواعه
 2 مفهوم الْلًف الفقهي   1
 4   أنواع الْلًف من حيث اعتباره 2

 5 : الْلًف أمر كونّ وضبطه مقصد شرعيالمطلب الثاني
 10 التصويب والتخطئة فِ الْلًف الفقهي المطلب الثالث:

 16 مسالك ضبط الخلاف الفقهي بقواعد الخلاف.: الأولالفصل 
 17 التعامل الصحيح مع الخلافالمبحث الأول: 
 17 مسألة الإنكار فِ الْلًف.المطلب الأول: 
 21 الموقف من اختلًف العلماء.المطلب الثاني: 

 21 أ   الموقف الفقهي.
 23 ب   الموقف الْلقي.

 25 ج    كيفية الإنكار على المخطئ.
 27 أدب الْلًف.المطلب الثالث: 

 28 النتائج المستخلصة من المبحث.
 30 إدراك أسباب الخلافالمبحث الثاني: 
 30 ضبط الْلًف بإدراك أسبابه التِ تتعلق بِلمجتهد ذاته.المطلب الأول: 
 34 ضبط الْلًف بإدراك أسبابه التِ تتعلق بِلَجتهاد.المطلب الثاني: 

 36 أسبابه المتعلقة بِلأدلة. ضبط الْلًف بإدراكالمطلب الثالث: 
 38 النتائج المستخلصة من المبحث.
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 40 التعامل مع آثار الخلاف المبحث الثالث:
 40 ضبط الْلًف بتفعيل آثره الإيَابية.المطلب الأول: 
 43 ضبط الْلًف بدفع أسباب الآثر السلبية له.المطلب الثاني: 

 47 ضبط الْلًف بِعالْة آثره السلبية.المطلب الثالث: 
 51 النتائج المستخلصة من المبحث.

 53 تمييز أنواع الخلاف فيما بينها.المبحث الرابع: 
 53 ضبط الْلًف الفقهي بتمييز اختلًف التنوع من التضاد.المطلب الأول: 
 60 ضبط الْلًف الفقهي بتمييز الْلًف اللفظي من المعنوي.المطلب الثاني: 

 61 ضبط الْلًف بتمييز المعتبِ منه من غيره.المطلب الثالث: 
 68 المبحث.النتائج المستخلصة من 

 69 المبحث الخامس: إبطال الاحتجاج بالخلاف وبالتعليل به وبنفيه والتخيير فيه.
 69 الَحتجاج بِلْلًف والتعليل فيه.المطلب الأول: 

 69 أ   الَحتجاج بِلْلًف.
 72 ب   التعليل بِلْلًف.

 75 الَحتجاج بنفي الْلًف.المطلب الثاني: 
 80 الْلًف الفقهي.التخيير فِ المطلب الثالث: 

 84 النتائج المستخلصة من المبحث.
 86 المبحث السابع: مسلك مراعاة الخلاف.

 86 مفهوم مراعاة الْلًف قبل وبعد الوقوع.المطلب الأول: 
 86 «.مراعاة الْلًف»أ   مفهوم مراعاة الْلًف بعد وقوع الفعل 

 87 «.الْلًفالْروج من »ب   مفهوم مراعاة الْلًف قبل وقوع الفعل 
 89 الفروق فِ مراعاة الْلًف قبل الوقوع وبعده وضوابط العمل بِما. المطلب الثاني:

 89 أ  الفروق فِ مراعاة الْلًف قبل الوقوع و بعده.
 91 ب   ضوابط العمل بقاعدة مراعاة الْلًف.

 94 نَّاذج لضبط الْلًف من خلًل الْروج منه و مراعاته.المطلب الثالث: 
 94 نَّوذج لضبط الْلًف من خلًل قاعدة الْروج من الْلًف.أ   

 95 ب   نَّوذج لضبط الْلًف من خلًل قاعدة مراعاة الْلًف.
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 97 .: مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بالأقوالالفصل الثاني
 98 أقوال المجتهد حال تعددها.المبحث الأول: ضبط 

 99 الواحد.تعدد أقوال المجتهد فِ الوقت المطلب الأول: 
 99   أن ينصَّ المجتهد على اختيار أحدهُا. 1
 100   أن لَ ينصَّ المجتهد على اختيار أحدهُا. 2

 100 أ   أن لَ ينصَّ المجتهد على اختيار أحدهُا و لكن فِ كلًمه قرينةٌ دالةٌ عليه.
 100 يه.ب   أن لَ ينصَّ المجتهد على اختيار أحدهُا وليس فِ كلًمه قرينةٌ دالةٌ عل

 102 المطلب الثاني: تعدد أقوال المجتهد في وقتين.
م من قوله المتأخر. 1  102   أن يعلم تَريخ قولِ المجتهد، فيعلم قوله المتقدِ 
م من قوله المتأخر. 2  105   أن لَ يعلم تَريخ قولِ المجتهد، فيعلم قوله المتقدِ 

 107 رجوع المجتهد عن قوله.المطلب الثالث: 
 109 النتائج المستخلصة من المبحث.

 111 .مبخلافه دأقوال من لا يعترد المبحث الثاني: 
 111 أقوال أهل البدع.المطلب الأول: 
 116 أقوال الظاهرية.المطلب الثاني: 
 122 لو سكت من لَ يدري لقل الْلًف. المطلب الثالث:

 124 النتائج المستخلصة من المبحث.
 125 القول المخالف لإجماع من سبق.المبحث الثالث: 
 125 الإجْاع مفهومه ومكانته.المطلب الأول: 

 125 أ   تعريف الإجْاع.
 127 ب   مكانة الإجْاع.

 128 الإجْاع الصريح والسكوتي.المطلب الثاني: 
 128 أنواع الإجْاع

 129 أ   حجية الإجْاع الصريح.
 131 ب   الإجْاع السكوتي.

 133 نَّوذج لضبط الْلًف برد القول المخالف للْجْاع.المطلب الثالث: 
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 134 النتائج المستخلصة من المبحث.
 136 المبحث الرابع: الإجماع والقول الثالث بعد الخلاف.

 136 الإجْاع بعد الْلًف.المطلب الأول: 
 141 إحداث قول ثلث.المطلب الثاني: 
الْلًف بِلإجْاع بعد الْلًف وإحداث قول ثلث يفصل بيَّ نَّاذج لضبط  :المطلب الثالث

 قوليَّ.
144 

 144 أ   ضبط الْلًف بِلإجْاع بعد الْلًف.
 144 ب   ضبط الْلًف بقبول إحداث قول ثلث يفصل بيَّ القوليَّ.

 146 ج    من الأمثلة على تداخل القاعدتيَّ فِ مثال واحد.
 147 النتائج المستخلصة من المبحث.

 148 المبحث الخامس: مسلك استبعاد الأقوال الشاذة والضعيفة والغريبة.
 148 القول الشاذ مفهومه ومعالمه.المطلب الأول: 

 148 مفهوم القول الشاذ.
 152 أنواع القول الشاذ.

 153 أسباب القول الشاذ.
 153 ضوابط معرفة القول الشاذ.

 154 والضعيفة.استعباد الأقوال الغريبة المطلب الثاني: 
 154 مفهوم الضعيف

 155 مفهوم الغريب
 158 ضبط الْلًف بِستبعاد الأقوال الشاذة والغريبة والضعيفة.المطلب الثالث:

 161 النتائج المستخلصة من المبحث.
 163 المبحث السادس: استبعاد الأقوال النادرة والمستحيلة

 163 وأنواعهفقه التوقع والَفتراض مفهومه المطلب الأول: 
 163 أسَاء ومفهوم الفقه الفرضي

 165 أنواع المسائل الفرضية
 165 حكم الأرأيتيات وآثرها.المطلب الثاني: 

 165 حكم المسائل الفرضية
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 168 المسائل التِ يَوز الفرض فيها
 168 المسائل الممنوع الفرض فيها

 169 رأيتياتللَ الآثر الإيَابية
 170 رأيتياتللَالآثر السلبية 

 171 ضبط الْلًف من خلًل استبعاد الأقوال النادرة والمستحيلة.المطلب الثالث: 
 173 النتائج المستخلصة من المبحث.

 175 المذهب. روجالخ الخلاف حالالمبحث السابع: ضبط 
 175 الأخذ بقول خارج المذهب.المطلب الأول: 
 179 تتبع الرخص.المطلب الثاني: 

 185 التلفيق.المطلب الثالث: 
 185 أ   مفهوم التلفيق.

 188 ب   حكم التلفيق.
 192 النتائج المستخلصة من المبحث.

 194 : مسالك ضبط الخلاف المتعلقة بتحرير محل النزاع وعرض الأدلةالفصل الثالث
 195 المبحث الأول: بيان القدر المشترك بين الأقوال.

 195 أقل ما قيل.قاعدة المطلب الأول: 
 199 إجْاعات ابن حزم.المطلب الثاني: 

 203 ضبط الْلًف من خلًل القدر المشترك من الأقوال.المطلب الثالث: 
 205 النتائج المستخلصة من المبحث.

 207 ضبط المصطلح الفقهي. المبحث الثاني:
 207 مفهوم المصطلح الفقهي. المطلب الأول:
 208 ضوابط فِ التعامل مع المصطلح الفقهي. المطلب الثاني:

 213 ضبط الْلًف من خلًل ضبط المصطلح الفقهي المطلب الثالث:
 215 النتائج المستخلصة من المبحث.

 217 والأدلة غير المعتبرة.: رد الأحاديث الواهية الثالمبحث الث
 217 ضبط الْلًف من خلًل رد الأحاديث الضعيفة.المطلب الأول: 

 217 وحكم الَحتجاج به. الضعيف   مفهوم الْديث أ
 221 الأحاديث الضعيفة. كيفية التعامل معضبط الْلًف من خلًل  ب   
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 224 الَنتصار للمذهب بِلأحاديث الواهية ورد الصحيح منها.المطلب الثاني: 
 224 أ   وضع الأحاديث نصرة للمذهب.

 225 ب   نصرة المذهب بِلأحاديث الواهية.
 226 ج    رد العمل بِلْديث إذا خالف المذهب و تضعيفه.

 228 رد الأدلة الغير مع معتبِةالمطلب الثالث: 
 228 الإلَام
 231 الرؤيَ

 235 النتائج المستخلصة من المبحث.
 237 المبحث الرابع: إبطال الاستدلال بالعقل في غير مجاله.

 237 التحسيَّ و التقبيح العقليان. المطلب الأول:
 237 مفهوم العقل والتحسيَّ والتقبيح.

 240 تُرير مُل النزاع فِ مسألة التحسيَّ والتقبيح.
 241 الأقوال فِ مسألة التحسيَّ والتقبيح.

 246 مِيزات المدرسة العقلية الْديثة.المطلب الثاني: 
 246 المدرسة العقلية الْديثة.أ   مفهوم 

 248 الْديثة.ب   مِيزات المدرسة العقلية 
ضبط الْلًف من خلًل رد المنهج الْداثي فِ التعامل مع الفقه : لثالمطلب الثا
 الإسلًمي.

251 

 258 النتائج المستخلصة من المبحث.
 261 : لا اجتهاد مع النص.امسالمبحث الخ

 261 قاعدة لَ اجتهاد مع النص وفروعها.المطلب الأول: 
 261 أ   مفهوم الَجتهاد والنص.

 264 ب   فروع قاعدة لَ اجتهاد مع النص.
الَنتصار للمذهب بِلإعراض عن الَستدلَل بنصوص الكتاب والسنة ورد المطلب الثاني: 

 دلَلتهما.
266 

 266   الإعراض عن الَستدلَل الكتاب والسنة. 1
 267   ردُّ دلَلة الآيَت و الأحاديث الثابتة، والتكلف فِ ذلك. 2
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 269 ضبط الْلًف من خلًل الوقوف مع النص.المطلب الثالث: 
 271 النتائج المستخلصة من المبحث.

 272 : تمييز التصرفات النبوية.سادسالمبحث ال
 272 : مفهوم التصرفات النبوية و أدلتها.المطلب الأول

 272 مفهوم التصرفات النبوية
 273 الأدلة على وجود المقامات النبوية

 277 أوائل من قعد للمسألة و ضوابطها.: فِ المطلب الثاني
 277 أول من نبه لَذه المسألة و أول من قعد لَا.

 279 ضوابط التمييز بيَّ التصرفات النبوية.
 286 : أثر التمييز بيَّ التصرفات النبوية فِ ضبط الْلًف الفقهي.المطلب الثالث

 289 النتائج المستخلصة من المبحث
 291 أولى من الترجيح.: الجمع سابعالمبحث ال

 291 اتجاهات الأصوليين في ترتيب طرق دفع التعارض. المطلب الأول:
 291 اتَاه الْمهور
 293 اتَاه الْنفية

نَّاذج لضبط الْلًف الفقهي بضبط الْلًف الأصولِ من خلًل الْمع بيَّ المطلب الثاني: 
 الأدلة.

294 

 295 حْل العام على الْاص
 297 المقيدحْل المطلق على 

ومن أمثلة جْع بيَّ القوليَّ فِ المسائل الأصولية الْلًفية:كمسألة وجود ألفاظ أعجمية من 
 عدمه فِ القرآن

299 

نَّاذج لضبط الْلًف الفقهي بشكل مباشر من خلًل الْمع بيَّ الأدلة المطلب الثالث: 
 وإعمالَا.

299 

 300 المثال الفقهي على حْل العام على الْاص
 301 الفقهي على حْل المطلق على المقيدالمثال 

 302 ومن أمثلة جْع بيَّ القوليَّ فِ المسائل الفقهية الْلًفية: مسألة خلًف العلماء فِ البسملة
 302 النتائج المستخلصة من المبحث

 304 : ضبط الخلاف الفقهي أثناء الترجيحرابعالفصل ال
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 305 المبحث الأول: الاحتياط.
 305 تعريف الَحتياط وبيان مسالك إعماله.المطلب الأول: 
 308 ضوابط العمل بِلَحتياط.المطلب الثاني: 

 312 نَّوذج لضبط الْلًف بِلَحتياط.المطلب الثالث: 
 317 النتائج المستخلصة من المبحث

 318 المبحث الثاني: التيسير والتوسط.
 318 و بيان مسالك إعماله. تعريف التيسيرالمطلب الأول: 
 321 التيسيرالتوسط بيَّ الَحتياط و المطلب الثاني: 
 325 نَّوذج لضبط الْلًف بِلتيسير. المطلب الثالث:

 330 النتائج المستخلصة من المبحث
 331 المبحث الثالث: الموازنة واعتبار المآل.

 331 مفهوم فقه الموازنَّت و ضوابطه.المطلب الأول: 
 333 وآليات تطبيقه.مفهوم فقه المآلَت المطلب الثاني: 

 338 علًقة فقه الموازنَّت بِعتبار المآل و نَّاذج لضبط الْلًف به.المطلب الثالث: 
 344 النتائج المستخلصة من المبحث

 345 .المبحث الرابع: المقاصد
 345 مفهوم المقاصد.المطلب الأول: 
 348 مسالك الكشف عن المقاصد.المطلب الثاني: 

 356 الْلًف ورفعه بإعمال مقاصد الشريعة. ضبطالمطلب الثالث: 
 359 النتائج المستخلصة من المبحث

 360 المبحث الخامس: حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية.
 360 حكم القاضي يرفع الْلًف.المطلب الأول: 
 363 حكم الإمام هل يرفع الْلًف؟المطلب الثاني: 

 368 ضبط الْلًف بَكم الْاكم.المطلب الثالث: 
 371 النتائج المستخلصة من المبحث

 373 المبحث السادس: مراعاة اختلاف العرف والزمان.
 373 مفهوم العادة والعرف وحجيتهما.المطلب الأول: 
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 373 أ   مفهوم العادة والعرف.
 375 ب   حجيته.

 376 ضوابط القاعدة وأقسام عرف الناس فِ تفسير النص.المطلب الثاني: 
 377 ضوابط الأخذ بِلقاعدة.أ   

 379 ب   أقسام عرف الناس فِ تفسير النص.
 382 المطلب الثالث: قاعدة ما جرى عليه العمل.

 385 النتائج المستخلصة من المبحث
 387 : المسالك المعاصرة في ضبط الخلاف.امسالفصل الخ

 388 المبحث الأول: التجديد الفقهي.
 388 التجديد الفقهي وضوابطه.مفهوم المطلب الأول: 

 388 مفهوم التجديد الفقهي.
 390 موقف واتَاهات المعاصرين من التجديد الفقهي.

 391 ضوابط التجديد الفقهي.
 391 التجديد فِ مَال التدريس.المطلب الثاني: 

 396 تَديد الصياغة الفقهية المعاصرة.المطلب الثالث: 
 440 النتائج المستخلصة من المبحث

 402 .الفقهي تنظير: النيالمبحث الثا
 402 مفاهيم حول النظرية الفقهية.المطلب الأول: 

 402 مفهوم النظرية الفقهية
 404 الفرق بيَّ النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية

 405 أهُية النظرية الفقهية وفوائدها
 406 تنظيرهم فيها.:موقف المعاصرين من النظرية الفقهية ومَلًت المطلب الثاني

 406 أ   موقف المعاصرين من النظرية الفقهية.
 408 ب   مَلًت التنظير الفقهي وكيفية ذلك.

 410 .مساهُة النظرية الفقهية فِ ضبط الْلًف الفقهيالمطلب الثالث: 
 412 النتائج المستخلصة من المبحث

 414 : تقنين الأحكام الشرعية.ثالثالمبحث ال
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 414 مفهوم ومُاولَت تقنيَّ الشريعة الإسلًمية.المطلب الأول: 
 414 أصل فكرة التقنيَّ

 415 بداية تقنيَّ الفقه الإسلًمي
 419 مُاولَت تقنيَّ الفقه الإسلًمي فِ السعودية

 420 حكم تقنيَّ الشريعة الإسلًمية عند الفقهاء المعاصرين.المطلب الثاني: 
 420 تُرير مُل النزاع

 421 أقوال العلماء فِ حكم تقنيَّ الأحكام الفقهية
 426 ضبط الْلًف من خلًل التقنيَّ.المطلب الثالث: 

 428 النتائج المستخلصة من المبحث.
 429 والعلم الحديث. : التصور الصحيحرابعالمبحث ال

 429 الْكم على الشيء فرع عن تصوره.المطلب الأول: 
 437 الْديث فِ تقليل الْلًف.أثر العلم المطلب الثاني: 

 439 أثر العلم الْديث فِ رفع الْلًف.المطلب الثالث: 
 440 النتائج المستخلصة من المبحث.

 442 الاجتهاد الجماعي :امسالمبحث الخ
 442 مفهوم الَجتهاد الْماعي.المطلب الأول: 
 444 حجية الَجتهاد الْماعي.المطلب الثاني: 

 444 والَثنيَّ من العلماء فِ المسألة.حكم مُالفة الواحد 
 449 أثر الَجتهاد الْماعي فِ ضبط الْلًف الفقهي. المطلب الثالث:

 454 النتائج المستخلصة من المبحث.
 456 .الخاتمة

 465 .فهرس الآيات
 477 .فهرس الأحاديث والآثار

 484 فهرس الجداول.
 485 فهرس المصادر والمراجع.

 518 فهرس المحتويات.
 528 ملخص البحث.
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 ملخص البحث

مسالكه التِ تعيَّ على و  ضبط الْلًف الفقهيهذه الدراسة تهدف إلَ تُرير معنى 
القواعد الشرعية التِ تقلل  هي مسالك ضبط الْلًف الفقهيإلَ أن  البحثوخلص  ذلك

والأسباب المنتجة لذلك فِ وتوجه نظريًَ وتطبيقياً أو تطبيقياً فقط الآثر الناتَة عن تعدد الآراء 
 المسائل العملية الظنية.

 : وخلصت الدراسة كذلك أن: مسالك ضبط الْلًف على نوعيَّ

 وهي بدورها تنقسم إلَ: يلةِ ضبط الخلاف الأصِ مسالك  :الأول منهما

مسالك ضابطة وموجهة لمبدأ الْلًف الشرعي على وجه العموم والفقهي منه على وجه 
 .تبيَّ كيفية إدارة الْلًف من خلًل ضبط المفاهيم المتعلقة بِلْلًفالْصوص وهي مسالك 

هي التِ لَا علًقة بخطوات البحث الفقهي المقارن  النوع الثانّ من المسالك الأصِيلةِ أما 
 وذلك ب : 

رد الأقوال التِ يوجد فيها إشكال فِ ذاتها كأن تكون شاذة أو ضعيفة أو نَّدرة  أولًا:
المذهب عن طريق تتبع الرخص والتلفيق الممنوع ونَوه أو رد الأقوال التِ  كان فيها خروج عن  أو

يوجد إشكال من جهة قائلها كأن لَ يصح نسبة هذا القول إليه أو أن يكون مُالف لإجْاع 
 غيره أو أن يكون مِن لَ يعتبِ بخلًفه ونَو ذلك.

تُرير مُل النزاع فِ الْلًف والآليات التِ تساعد على ذلك ورد الأدلة التِ  ثالثاً:ثانياً و 
 يوجد إشكال فِ حجيتها أو فِ كيفية التعامل معها.
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الترجيح بقواعد اعتبار المآل والموازنة والمقاصد ومراعاة اختلًف العرف والزمان  رابعاً:
 والإلزام بَكم الْاكم.

وهي تقوم على  هي المسالك المعاصرةفلخلاف أما النوع الثاني من مسالك ضبط ا
التجديد الفقهي على وجه العموم وفِ الصياغة الفقهية منه على وجه الْصوص مع الَستفادة 

 من التقنية الْديثة وتفعيل منهج الَجتهاد الْماعي من خلًل المجامع الفقهية وغيرها.
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RESUME DE L’EXPOSE 

 

Cette étude vise à rédiger le sens du règlement du litige doctrinal et les 

voies qui mènent à cela et il a conclu que les voies de règlement du litige 

doctrinal sont les règles légales qui diminuent et orientent en théorie et en 

pratique ou uniquement en pratique les effets résultant de la multitude 

d’opinions et motifs menant à cela dans les questions pratiques de 

croyance. 

 

L’étude a également conclu qu’il y a deux voies pour régler le litige : 

1-Les voies authentiques de règlement du litige. Ce sont des voies précises 

et orientées vers le principe du litige d’une manière générale et doctrinal à 

titre particulier et elles montrent comment gérer le litige en régulant les 

concepts relatifs au litige. 

 

Quant aux deuxièmes voies, elles ont un lien avec les étapes de la 

recherche doctrinale comparée à travers : 

1-Remettre en cause les déclarations qui posent problème si elles sont 

étranges, faibles ou rares ou elles sortent de la doctrine en utilisant les 

autorisations et les affabulations interdites et des choses de ce genre ou 

remettent en cause les déclarations qui posent problème du côté de leurs 

auteurs comme par exemple considérer qu’il ne faut pas imputer cette 

déclaration à cet auteur ou qu’elle est contraire à ce qui est unanime ou 

qu’une telle personne ne considère pas que le contraire est valable. 
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2 et 3- Rédiger l’objet du litige et les mécanismes qui aident à cela et 

repousser les preuves qui posent problème dans leurs arguments ou dans la 

manière de les traiter. 

 

4-Utiliser en priorité les règles de l’aboutissement, de l’équilibre et des 

objectifs et prendre en considération les usages en suivant  le juge qui 

prononce le jugement. 

 

Quant au deuxième type de voies, il s’agit des voies modernes qui sont 

basées sur le renouvellement doctrinal d’une manière générale et la 

formulation doctrinale en particulier en bénéficiant de la technique 

moderne et la méthode de l’effort collectif.    
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PRENTATION  SUMMARY 

 

This study aims at writing the meaning of the settlement of the doctrinal 

litigation and the ways that lead to it and it concluded that the ways of 

settlement of the doctrinal litigation are the legal rules which diminish and 

orient in theory and in practice or only in practice the effects resulting from 

the multitude of opinions and reasons leading to this in the practical issues 

of belief. 

 

The study also concluded that there are two ways to settle the litigation: 

1-The authentic ways for settling the litigation. These are specific, 

litigation-oriented towards the principle of litigation in particular general 

and doctrinal ways, and they show how to manage litigation by regulating 

the concepts of litigation. 

 

Regarding the second ways, they have a link with the stages of comparative 

doctrinal research through: 

1- Questioning the statements that cause problem if they are strange, weak 

or rare or they come out of the doctrine using prohibited authorizations and 

confabulations or some things in this kind or questioning the statements 

that cause problem on the side of their authors, for instance, considering 

that this statement should not be imputed to that author or that it is contrary 
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to what is unanimous or that such a person does not consider that the 

opposite is valid. 

2 and 3- Write the purpose of the dispute and the mechanisms that help it 

and reject the evidents which cause problem in their arguments or in the 

way they are treated. 

 

4-To consider first the rules of achievement, of balance and objectives and 

take into account the uses by following the judge who pronounces the 

judgment. 

Regarding the second type of ways, these are the modern ways based on 

doctrinal renwal in a general way and the doctrinal formulation especially 

by benefiting from modern technique and the method of collective effort. 

 


